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الحمد لله الذي له مقاليد السماوات والأزض ٠‏ والذين كفروا بآيات الله 
أولئك هم الخاسرون . وأشهد أن لا إله إلا"الله وحده لا شريك له وقف الأمة على 
النهج السوي بقوله جل شأنه : ٠‏ ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهُم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم » . وأصلي وأسلم .على إمام الهدى ومعلم الناس الخيرء 
سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابتة » ومن اهتدى بهداه واستنَّ بسنته إلى 
يوم التناد . 


رتمسمء فعلى بركة الله أقدم للقارىء الكريم الطبعة الثالثة من كتاب « تفسير 
النصوص فى الفقه الإسلامى » بعد أن مضي على نفاد الطبعة الثانية عدد من 
السنوات 3 وحالت ظروف كان لا حيلة فی دفعها دوك إعادة الطبع . 


7 وإني إذا أشكر لالإخوة الباحثين الذين شجعوا على احراج هذه الطبعة وكانوا 
كراما على ساحة التقويم العلمي والثناء على العمل .. أود الإشارة إلى أن مما 
حفزنى إلى ذلك أيضاً » أن رواد المعرفة من الشباب الإسلامى بصرف النظر عن 
التخصصات _ بدأوا يتطلعون بجدية ووعى واضحين . إلى التعرف المبصر على 
مناهج علمائنا رحمهم الله تعالى في استنباط الأحكام من نصوص الكتاب والسنة » 
والطرائق التي واجهوا بها تلك النصوص بوصفها قوام الشريعة وينبوع الإسلام » 
متبعة الجنبات . وما من ريب في أن تحقيق ذلك من شأنه أن يصحح المسار 





ويزيد الثقة بالمنهج المسلوك . 

ولا يخفى أن التطلعات التي نومىء إليها » تصحبها الرغبة في أن يتحقق 
المراد» بأسلوب ميسّر قدر المستطاع » حيث الموضوعات الشائكة والبحوث 
الدقيقة التي يعوزها ‏ أحيانا - قدر لا بأس به من التذليل . والمأمول أن يسهم 
( تفسير النصوص » في تحقيق هذا المطلب بتوفيق الله تعالى . 

ثم إن طلاب الدراسات العليا من مرحلتي الماجستير والدكتوراه على ساحة 
هذا التخصص . قد صحب الكثير منهم ‏ كما علمت من عدد من الأساتذة 
والطلاب ‏ هذا الكتاب .. والحمد لله صحبة علمية ناجحة ‏ سواء فى أصل 
الإختيار لموضوع البحث أو في جمع المادة العلمية » والإهتداء إلى المصادر > ثم 
تنسيق المعلومات وصياغتها بعد التمحيص والمقارنة والترجيح إن وجدت بواعثه . 
وذلك ما جعل توافر الكتاب بين أيدي الباحثين على هذا المستوى أمرا نافعا إن شاء 
الله . 

وإني لأسأل المولى تباركت أسماؤه ‏ وعطاؤه هو العطاء ‏ أن يرزقني 
الإخلاص في القول والعمل » وأن يهب لي من لونه مزيداً من ستره وعونه وفضله . 
فلا رب غيره ولا حير إلا خيره » له الحمد في الأولى والآخصرة وهو حسبي ونعم 
الوكيا 


جل ۰ 


الرياض : ١‏ من شعبان ٠٤١۳‏ ه . سیا سے 
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مه الطعة الأولل 


٠‏ أن الحمد لله تحمذه ونستعيله ودستهديه ونستغفره » والصلاة والسلام الأتمان 
الأكملان على محمد بن عبد الله نبي الهدى والرحمة الذي ابتعثه الله بالإسلام 
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور . فأنقذنا به من الهلكة . وهدانا برسالته فى 
عقيدتها وشريعتها إلى خير ما فيه سعادة الدنيا والآخرة . 
ان 8 ف هو المحلد الثاني من كتاب 0 تفسير النصوص f‏ ومضمونه 


وهدأ آم لعسم يشتمل على بابين هما مب" ن أهم أبواب تفسیر نصوص. الكتاب 
والسئة 3 ومناهج استنبا : ستنباط الأحكام منها + كما أنهما يبحثان فى دلالة الالفاظ على 
العام في حالتي العموم والإشتراك . ودلالة الألفاظ على الأحكام في حالة 

لخصوص . وما يتعلق بكل واحد منها ‏ على سعته ‏ من قواعد ومسائل خصوصا ما 

ولعل من بعض ملامح الأهمية الكبرى التي تنطوي عليها موضوعات هذا 
القسم من الكتاب 1 أن غالبية الأحكام ذ فى القران تحمل طابع الاجمال والعموم 1 
وأنه كانت للعلماء مذاهب شي الحكم , على صغ العام ومدلولاتها. وأن معارك 
حامية الوطيس دارت من خلال تلك المذاهب انتصر فيها مذهب أرباب العموم . 


حيث انحسر أمامه مذهب الواقفية ومذهب أرباب الخصوص 


ناهيك عن دلالة العام واختللاف نطرة العلماء اليها ص حي المعلفة والظنية 


۴ 





قبل التخصيص وبعده » وما ترتب على ذلك من آثار تزخر بها كتب الأحكام 
والفروع . ولقد كان من توفيق الله ما أقدرنيه - بجانب تحرير هذه المسائل ‏ من 
الكشف عن مذهب ابن حزم رحمه الله في تحديد من هم الواقفية » ثم الحكم 
عليهم » وكيف أنه قد وسّع دائرة التعميم حتى اتهم كثيراً من مخالفيه بأنهم من 
الواقفية في العديد من المسائل . وأرجو أن أكون قد حرّرت هذا الموضوع بما 


يزيل اللبس ويقف بالقارىء موقف الموضوعية والتجرد في الحكم . 

وإذا غادرنا هذه الأمور نرى ما كان من قواعد الأئمة في “أمر التخصيص 
ومسائله وانعكاس ذلك على الأحكام والفروع » وهو باب عريض من أبواب 
الإإستنباط ظهرت فيه مواقف الأئمة ونظراتهم البصيرة إلى النصوص . وأي الأسباب 
صالح للتخصيص وأيها لا يصلح » مما يسّهل للباحث أن يرد الفروع إلى أصولها 
ويعلم مناز ع الإإختلاف في العديد من الفروع الفقهية عند العلماء . 

هذا : وإن الاشتراك في الألفاظ كثير » والإشتراك ظاهرة في لغتنا الكريمة » 
وهو أمر وثيق الصلة بالإستنباط ودلالات الخطاب عند العرب الذين جاءت نصوص 
الكتاب والسنة على وفق ما يفهمون ويدركون من طبيعة لختهم ودلالة الخطاب 
فيها . 

ومباحث الخاص يعطيها علماؤ نا قدراً كبيراً من العناية » حتى أن الكثير منهم 
يجعلها في مقدمة موضوعات الأصول وهي تشمل - فيما تشمل - قواعد الإستنباط 
فی حالات الاطلاق » وفى حالات التقييد ء لأن في النصوص المطلق والمقيد » 
ولقد واجه علماؤنا ذلك ورسموا الطريق لأخذ الحكم من خلاله وإن اختلفوا في 
العديد من القواعد . 

ومن أبرزما اشتملت عليه مباحث الخاص « الأمر والنهي » وإذا قلنا : 
« الأمر والنهي » فمعنى ذلك البحث في صيغ التكليف التي مدار أكشرها على 
« افعل . لا تفعل » والساحة التي تتحرك فيها صيغ التكليف ساحة بعيدة المدى 
متسعة الأرجاء لما أن متعلقاتها كل تلك النصوص التي تشتمل على ذلك الخطاب 
التكليفي في شؤون أحكام الشريعة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 


مهت )€ س 








والسلام » ولكل من الأمر والنهي دلالته المستقاة من طبيعة اللغة ومفهومات 
الشريعة » حتى إذا جاءت القرائن » كنت ملزما لأن تحكم بحسب هذه القرائن 
التي حفت بالنص . وبجانب ذلك ما أكثر الحالات التى تمليها طبيعة التكليف › 
وخطابه من خلال تلك الحالات , ولقد كان لعلمائنا القدح المعلى في وضع 
الضوابط لهذا كله من أجل أن يسير الإستنباط على الخط الواضح المستنير . 

وفي يقيني أن وقفات الباحث عند كثير من الأمور التي ألمحنا إليها » تحريراً 
لموطن النزاع » أو ترجيحا واختياراً بالدليل لإتجاه دون اخر» أو استكمالا للآثار 
المترتبة.على الاختلاف وتعدد وجهات النظر بعد التنقيب في المخطوط والمطبوع 
من مصادرها الأصلية الأولى وحسب التسلسل التاريخى . كل ذلك ضرورة تمليها 
أمانة المعرفة والتحقيق العلمي خصوصاً في تلك القضايا المرتبطة بالحلال 
والحرام » ثم خروج المكلف من العهدة بأن يفعل أو لا يفعل . 

ومن بعض ما يدل عليه ذلك بجانب تفرد أمتنا بهذه المناهج ‏ الدلالة على 
أن الفقه الذي رسم علماؤ نا قواعد استنياط أحكامه من النصوص > كان معاناة 
واتباعاً للنص وفهماً يتسم بالأمانة والحرص على أن تكون النصوص متبوعة لا 
تابعة . ولم يكن نقلا عشوائيا دون تبصر وتمتل لأمانة الحرص على النص 
والإإجتهاد في فهمه إن وجد . وفيما وراء ذلك إن لم يوجد . 

على أني ‏ والحق أحق أن يتبع ‏ لم آل جهداً في كشف مواقف الضعف التي 
جنح إليها بعض العلماء رحمهم الله . من استغراق في تقدير لأقوال المذهب في 
مقابل النص > حتى بدا النص وكأنه تابع لا متبوع . ثم في بيان غلو البعض في 
تطبيرٌ القاعدة الأصولية دون نظر إلى مكانة النص الذي يدور حوله الإختلاف من 
كونه مقبولا أو مردوداً - وقد أشرت إلى ذلك أيضاً في حاتمة هذا الجزء ‏ بحيث 

يمكن إنهاء الإختلاف لو سبق ذلك تحرير نص الحديث المختلف على الإستنباط. 

منه والحكم بصلاحيتهة للا اط أو عدم صلاحيته لذلك . وإنك واجد عند ابن 
حزم رحمه الله - على 0 فذره وكبر فضله ‏ العديد من المواقف إلتى شغلته فيها 
حدة التمسكڭ بمذهيه الظاهري عن رو ية كل حرئيات المسألة في علاقته بالأئمة 
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هذا : ولقد استعنت الله في أن لا أدع ‏ مع السير بالموضوعات على تشعبها 
واتساعها ‏ أن أقارن المذاهب على اختلاف النزعات والمناهج . ومع الأمثلة 
والشواهد الموضحة . كان لا بد من وقفات هامة عند ثمرات التطبيق للقاعدة 
الأصولية كما تظهر هذه الثمرات في الفروع والأحكام » بحيث تتجلى نتيجة 
اختلاف الإتجاهات وتعدد النظرات إلى القضية الواحدة » ويمكن للباحث تخريج 
الفرع على الأصل . وبعد تلك الرحلة الطويلة مع الكتاب في قسميه وصلت إلى 
بعض النتائج التي أثبتها في خاتمة الكتاب › وامل أن أكون قد وفيت بصنع 
الفهارس التي وعدت بها في فاتحة المجلد الأول > مما يسهل على الباحث أن 
يضع بين يديه مفاتيح الكتاب . 


ولعل طبيعة معالجة « تفسير النصوص » كانت من الأمور التي دعت إلى 
تقسيم الكتاب إلى مجلدين » فقد وجدت في ذلك مايناسب فائذة القارىء 
ومعاونته » بجانب الأمور الطباعية والفنية . أما تأخر هذا المجلد الشاني في 
الظهور : فقد كان لأمور تبدو خارجة عن طوق الناشر والمؤلف . 


ني خاتمة المطاف : إن في ابتغاء مرضاة ربنا جل وعلا ما ينسي الكثير من 

عب الطريق ويجعل من الصعاب هشيماً تذروه الرياح. 
وإني أسأل الله سبحانه - وهو المحمود على كل حال أن يجعل من هذا 
الجهد !! لمتواضع بايا إلى غفر الزلات وتبديل السيئات بالحسنات ٠‏ وأن يتقبله 
صمحات فى خدمة دينه وشريعته . إنه نعم المولى ونعم النصير واخر دعوانا أن 














را 


إن المد له نحجمده ونتعينه وستغفره ٠‏ ونصلي وتلم على نبينا جمد 
ین عن دبه كتابه » الملغ عنه شريعته » وعلى آله وصحابته . 


وبمك : فقد يكون من ناف القول اديت عن مكانة وأمية 
الكرعين هې د شر بعة الإسلام ف مصادرها الأوك ٤ ١‏ 5 آنا التبوعار_ 
الأساسان .نلك المصادر الي هي طرق العاماء لاستشاط الأحكام . 


فالكتاب : وهو كلي الشربعة وأصل اصوها » کان سحلا مار كا تناول 
الأحكام - إلا قللا من - بطريقة يزيها طابع الإحمال . 


وتله السنة التي كانت ترجمان يبائه وتفصك + ٠‏ طريق الوصول إلى 

ابته . وفي ذلك اط ا من أولاه كرامة البيان « وأنزلنا إللك” 
الد“ کو لت ن لتاس ما تزال الم و لعلهم ستفكرون » ٠‏ وكان الان . 
وقال الرسول صلوات ايه وسلامه عله : , ألا وإفي أوتت الق رآ 
ومثله معه ... »ع , 


ومن هنا كان الحث في مناهج تف ب م س ؛ كتاب والسنة ء والصلة 


سالك استشاط الأحكام غلك لم1 6 حديراً عر ند من المعر فة 6 حر ا 
کشر م الدقة والادراك ' 


A - 








ولقد وقفت أمتنا في الماضي على سبل المعرفة - ويدها هي ي العلا ٠‏ 


ا uk‏ لني البشر عن طريق أا الأعلام مناهج لتفسير النصوص » قائة 


على قواعد العربية » ومفبومات الشريعة في مقاصدها وأعرافها » فأوضحت 


20 معام الطريق » وسلكت بالاستنباط أقوم السبل » وكان ذلك تحقيقا لقول 


ظ الله تارك وتعالى : « ولو ردوه إلى الرأسول وإلى أولي الأمر منم 
تلعلمه الذين يستنبطونه متم ٠١‏ 
' وقد هرات تلك الناهج في مراحل أدخلتها في الطور العامي القام على 
أسس وقواعد » وذلك بعد أن كان التفسير. مبناً على السلقة العربة > 
وفهم من نزل الكتاب بلاهم في ظل الببان البوي الحكم . 
0 وهكذا ,كانت مناه تفسير النصوص وقواعده عند أثتنا الأولين » ثرة 
جود » ونتاج قرائح ؛ فكانت الأساس الذي قام عليه البناء التشربعي » 
من حبث استخراج الأحكام من النصوص » ضمن إطار عامي من الضوابط » 
وفي خلل قراعد عامة تنع الزلل » وتاعد عن الانحراف 

ولقد كان طبيعياً - والعربة لسان شريعة الإسلام ‏ أن توضع قواعد 
التفسير في ظل هذه الققة . وهكذا وضعت تلك القواعد بعد استقراء 
لأساللب العربية » وإدراك لطبعتها في الطاب » ومعرفة ما مكن أن 
تؤديه الألفاظ والترا كب من مدلولات > وإن كان للعرف الشرعي مكانه 
في التقديم » حين بدخل مدلول اللفظ العربي مع الشريعة في طور جديد . 


وقد حفلت المكتبة الفقببة الإسلامة بالكثير من الآثار فى هذا 
الموضوع » غير أن طابعاً من التعقيد طبع كثيرأ من اللؤافات في أصول 


6 سورة ألنساء : جم . 





لفقه » ما احتاج الأمر معه إلى كثير من البحث والتتقيب » لوصول إلى 
خيرات تلك الكنوز الدفنة » وداء: العبارة. الغامضة والأسلوب الذي كثير] 
مايستعصي على غير ذوي الاختصاص » وإن كان عذر أولئك المؤلفين ۽ 
نهم القذعوا طرائق عصورم التي عاشوا في ظلباء واوا بأساليها وبي 
التأليف فا . ْ 

ومن هنا کان لايد للانتفاع مهلم التثروة المارة » من جېد دالب 7 
في سبيل عرضها بأسلوب يجعلا فرية الخال قدر المنتطاع » لمكن 
استخداهها في الطريق العملي » م أراده لها الواضعون الأولون . 
203 وعلى ذلك يبدو ازام على اللاحث في تلك الاه » إلى جاب صله 
بالكتاب والسنة والعوية » أن بكون على معرفة بالمفاتيح الأولى لمصطلحات: 
أولئك الأئة في التعبير والضوابط 2 كا بتسنی له دخول حمى” فيه على 
اما تعتقد - الخير الككثير الوفير الذي يشكل عنصراً أساساً من عناصر 
روتنا الفقبية والتشريعية الي قيذت ا أمتنا عن سائر أمم الارض ,. 

هذا : ولقد كانت تشدفي إلى البحث في تفسير النصوص » رغبة في معرفة 
طرائق الأثمة في الاستنباط » و كيفة تخر الفروع الفقبة على أصوها 
التي تنتمي إلها > وهي رغة آذنت ‏ منذ أيام الدراسة الجامعية في الأزهر 
والحقوق حمث أضاءوت يومد قبا في العقل والتفكير ويدأت ‏ والجد 
لله - تتفاعل مع النفس بدافع القناعة بها طريقاً خدمة الإسلام ‏ ثم كان 
من فضل الله أن بسر تعبدها ورعايتها بالاطلاع الدائب والمتابعة الواعمة .. 
وتوالت الأيام تفي » وكان هذا البحث الذي أ كرمني الله به موضوعاً ارسالة 
الد كتوراه » ولقد رأيتتى , وأنا حفي” به » كلف” مر زه وسہله» أعدش معه 
اہ غالة » أردو أن تكون ظلاها على خطاي ف متابعة الطر يق . . 


+ - 





08 بق ا الخالد الذي أ أبقظ الإنسانة ة من سات » و وق ف تصحو ) 


الا وإذا كن لابد من الإشارة ا الأغراض ني بکن أن ؛ ينها هذا 


ا او فإنه حقق أغراضاً كثيرة من أا : 
٠‏ أولاً -- الروج من عبدة الامتثال لما جاء من الأمر بتدبر القرآن 


5 ۰ وتعقاه ووعي اة والعمل ہا »› » للکون شربعة الله هي الىك مة 1 
00 افلا مكن أن يكون تدبر أو تعقل » ولا وغي أو عمل بتلك النصوص » . 


ثانا - معرفة مالك الأثة : في الاستتاط . « والإحاطة بطرائق 


0 | استخواجم للأحكام من منابعها الأولى في عصور ما قبل التقليد » وهذا 
001 أمر يشير السبيل:-أمام الباحث » يدرك كيف أن هذه الشريعة الغنة 
ا بأصوها وفروعبا » کان - وماتزال - قادرة على أن قد الانسانة في 
ا مدان الأنظمة والتشريع بابذمن لحا ابر » والقوة »والمنعة »والعدالةالمطلقة . 





ئ ولقد کون من بديهبات القول » أرتف من الأغراض ااي 
.يدها الموضوع » إدراك جانب كبير من الاختلاف بين الأمة ‏ فا اختلفوا 
ففه ‏ كف نثأ وإلى أي الوارد بنتمى ؛ لأن من أساب الاختلاف 
المي على النص عند التفسير . 1 

وبمعرفة الاختلاف ومابتصل به يسبل على الباحث الناطق بالضاد على 
الأقل قبل غيره » أن يقدر الثروة الفقببة » على اختلاف المذاهب فيا » حى: 
قدرها » وبؤمن أن تشعب المداهب في العصور الأولى من حضارتنا الفقبمة 
لم يكن عبئأ » وإنما كان صورة لهذا البحر الزاخر من التشريع الذي 
ولد على غاية الكال ‏ وحياً > وما وترعرع - بالنسبة إلينا - محا 
وفبماً وتفريعاً » فكان شجرة طية أصلبا ثابت وفرعبا في السّماء . 
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وومالاسك فه » أن ن معرفة مسالك الأءة والاختلاف» تنمية للملكة الفقبة 
الواععة عند الناحث » ا يرى من نماذيج حة عند الفقباء في القدرة على استخراج. 
الأحكام ورد الفروع إلى أصوها > و كف تختلف هذه الفروع باختلاف 
الضوايط والأصول ؛ وذلك بعد التثبت من صحة النص إن كان من السنة . 

كا أن في ذلك مابعطي القدرة على الدقة وضبط النفس » وعدم التسرع 

ف f>‏ أو فتوى أو قذاء , 

ظ ومن هنا أقام الأولون العلم بالاختلاف » في موضع الإيضاح معام الطريق . 
دوي ابن عبد البر في کتابه م جامع سان العام وفضله » أن سعيد بن 
أي عروية قال : من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالاً . 

وروی عن عټان بن عطاء عن أببه- قال : لا ينعي لأحد أن يفي 
الناس حتی کون عالاً باختلاف الناس ؛ فإنه إن لم يكن كذلك , رر“ 
من العم ماهو أوثق من الذي في يديه . ظ 

رابعاً ‏ فيا وراء بان الني عتم الذي هو من تصوص الأحكام » سواء 
في تقرير حلم قرآفي أو بيان مجمل الكتاب أو إنشاء حك جديد » لابد 
من الإمارة إلى أن قواعد التفسير اللي نحن بصده الحديك عنها » ليست في 
موضع القداسة يحث تحمل طابع الإلزام الديني . 

ذلك أن هذه القواعد - ج أسلفنا - قامت على استقراء أسالب العربة ». 
وإدراك المدلول الصحيح للخط اب في سان العرب » وكذلك إدراك 
القواعد العامة للتشريع » فن الممكن أن تكون طريقنا لفبم القاانورن. 
وتفسيره > وعلى الأخص في بلادنا العربية التي أصبحت العرية فما لغة القئرن . 

وإذا كارت عندةا ‏ في البلاد العرية ‏ دولة كالعراق مايال تير 
قانون الأحوال الشخصة من فقه الخنفة » فاللاد العربسة الأخرى .شان 
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ا - تعتير الشريعة الإسلامة بمذاهها المتعددة الغامرة بابر » مصدراً 
كا بسمى بقانون الأحوال الشخصية » والقانون المدفي بنتسب في كثير من 
00 أو ابه إلى أصوها . ويمكن القول بلا تحفظ : 
0000 إنه حتى القوانين التي كانت تنتمي إلى أصل أجني أصبحت الآ 
00 عرية » وجب أن تقر يناه على قواعد التفسير الي فت وترعرعت في 
ا ل بان اللغة العوبة . ) 
ااا خصوصاً وأن هذه القوانين تلل واقع هذه الفترقمنحياة الأمة »ولغتها في 
00 اغطاب المواطنين الذين عب أن يشهموا الفانون الذي بح تصر فام 
0 هي العربية . وإن كان هذا الواقع لابءفي من تقرير أن واحب أمتنا 
00 الذي لامندوحة عنه هو العودة الصحبحة إلى الشربعة لتكون هي الأصل 
في كل تقنين رید . ظ 
ا وتقرر الكثرة من عاماء القانون اليوم : أنه حتى عند إهسام النص 
لاضرورة لاعودة إلى النص الأجني . وإن كان البعض قد أجاز العودة 
في حالات نادرة من التعارض » لنكون ذلك طريقاً إلى ترجبح حم على حم . 


٠‏ وفي ذلك يقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري في معرض الحديث عن 





المادة/ ۹۳ | عقوبات قد في مصر وال أصبحت/ ۳۳۹| من قانون العقوبات 
الخديد يعد أن ببين الرأبين في الموضوع ويوجه الرأي القاثل بعدم العودة 
إلى النص الأجني : ( على أنه بلاحظ أن مثل هذا الجدل إذا كان مما 
يسوغ التعرض له في ظل؟ التقنينات القدية التي وضعت أولاً باللغة الفرنسة » 
بواعتيرت الترحمة العربة صغة رمعية » فإنه لامككن أن تثور بالنسة 


5 





لتقنسنات أخديدة > إذ لاشبهة في ان اللغة العربية هي الأصل وعلبها” 
و حدها کون المدار ¢ . 

ولقد سدو الأمر أكثر وضوحاً بوم نستأنف السير فتغدو الشربعة م 
أسافتا - مصدرنا الأسامي ف التقنى. ¢ ودكون حكمنا ىك" ما ازل الله . 


ولا سك أن الاستقلال التشر بعي لآمة نمضت من عثار وتحررت من 
سلطان الغاصين » يحب أن ساوق الاستقلال السيامي 3 وإن أمتنا الغنة. 


الثربة في هذا المدان تفتقر إلى أمرين : 


- الإيان بذاتها .وطاقاتها وأرضها الطيبة في شريعتها ولغتها . 
الثاني - أن تتولى هذه الثروة بعنابة وتغرضبا العرض الصحم . وهذا 
لابتنافی أبداً .مع الإفادة من تنظم الآخرين » وما عندهم من ن ترات 
كانت مرة الواقع الضاري الوم . 
وتبقى ثروتنا الفقهية . »> ومناهجها في التفير محط أنظار العا » ونحن 


أحدر أن نستمسكٌ برو نتت في أرضًا وحاءت دا دلعتنا 4 خصو صا 
والعربة علدنا م سلف - أصبحت عة القانرن . 


ةف 
الأول 


وإفي لأرجو أن يكون تملى في تفسير النصرص حاولة للإسهام في هذا 
الاب وال المستعان . 
م هَ الى“ 


وقد جريت في البحث على وضع القاعدة في موضعا من التطور 


. ) ۲4) أصول القائون » للسنبور ي وأبو ستيت ( ص‎ « (٩) 
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2 التارتخي » حيث عملت على مراعاة التسلل الزمني » فلا أعرض للرأي إلا 


0 | جس أسقة و جوده زمناً . وڪنت أعرد إلى اللغة وعرف الشربعة 


ومفبوم الصحابة والتابعين إذا اعوز الأمر > لايضاح القاعدة ووضعها في 
إطارها من الضط ١‏ 


٠‏ أما من الناحة التطبيقة : فعندما بكون النص قرآناً : أعود لا ورد 


00 من تفيرل في كتاب أو سنة أو شيء من آثار السلف ثم أقوال المفسرين » 


وفي ضوء ذلك يكون اج على مقدار انطباق القاعدة على النص . 


وإذا كان النص واحدآ من نصوص السنة : كان الأمر يقتضتى العنابة 


0 بتخربع الدیٹ وان ما قال علماء الاختصاص شه 4 م العودج إلى صنعنا 
0 1 فى النص القرآفي لثرى ما إذا كان هنالك ما ستعان به على تفسير الحديث : 





كيف كان » کا يبدو فة إلى أي حد يتفق أو مختلف ما سلكه المتأخرون 
بالنسة لما سلتكه المتقدمون . 

ومسألة انطباق القاعدة على النص المراد استخراج الح منه > مسألة 
تحل كثيراً من العقد ؛ لأنما توضح إلى أي حد استطاع أصحاب القاعدة » 
أن يلتزموا قاعدتهم عند الاستباط »> ورد الفرع إلى الأصل > وإيضام 
النسة بها . فقد تكون النسة صححة وقد لاتكون . 

على أن هذا لم يعفنا من الوقوف موقف البحث في الفرع الفقبي » 
الموضوع . ولقد حرصنا على أن تأخذ الأحكام من كتب أصحابا » لا من 
نقل أهل مذهب عن مذهب آخر . 


س ه١1‏ 





ويحدر بنا أن نقرر » أن عرض القواعد » وتطيقها على النصوص » 
كان من حيث الأصل على الطريقتين المعروفتين في أصول الفقه » وها 
طريقة المتكلمين وطريقة النفة » غير مبمل ما أرى في غيرها » مع 
القارنةدامًاً بين ماذهب إلبه العاماء في كل من الطريقتين المذ كورتين » أوفي داخل 
الطريقة نفسبا » أو من خارج الاتجاه » والعناية بمواقف الظاهرية حين يازم 
الأمر > مع بان رانا الخاص وترجيم ماتختاره بالدايل . 

أقول هذا غير ناس أن اديك عن مسالك الشعة والزيدية والإباضة. 
داخل في إطار الحديث عن طريقة المتكلمين ؛ على أفي كنت أفرد كل فريق 
بالذ کر حين أرى ازوماً لذلك . ا ْ 

3 اني بعد ذلك كله لم أجد بدا من استخدام التطسقات القانونة 
فحنت بأمثلة تطبيقية من القانون على كثير من القواعد » ما ببين إمكان ' 
الإفادة من قواعد التفسير عندنا في فم النصوص القانونة يا أسلفت » ولقد 
حملت على المقارنة في عدد من المسائل الى جرى محثها عند رجال القانون » 
کا في دلالة النص ونسبتها من القاس © والأخذ بفهوم الموافقة. بوجه عام » 
والأخذ يفوم الخالفة » حبث بننى على هذه الضوابط العامة آثر كثيرة 
في التفريع . 

وإفي إذ أقدم هذا البحث المتواضمع » لا أزعم لنفسي أنني أسفيت على 
الغاية »> ولكنها عحاولة يسام في أمر أعتقد أنه بالغ الخطورة في كاتا 
الفقبي وثروتنا التشريعية العظيمة » خصوصاً وأن موضوع تفسير النصوص - 
إلى جانب أهسته الأصلة في ذاته ‏ كان ملتقى عدد من علوم الإسلام ؛ 
من لغة » وتفسير » وأصول » وفقه » وحديث »© ومصطلح » واختلاف » 
وغير ذلك » كالمنطى وماإليه » ماخدم هذا الر كن من أركان التشربع وهو 
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الاستنباطمن النص » عن طريق فبمه » والكشف عن معانه ومدلولاته . 
ولقد يبدو الأمر أكثر أهمة إذا كنا على “ذاكر من أن مناهج 
' تفسير النصوص التي يحتوءها أصول الفقه » قد دخلت منذ زمن غير سير طور 
الجود على الشكل النظري في أذهان كثير من المؤلفين »> وذلك ماباعدها 
عن السمة العملة التي هي طابعها الأصيل من قبل » ولعل الكشف اللوم 
عن خصائصها العظمة » مع التطببقات العملية » والعناية بربط الفزوع والأحكام 
بالقواعد التي تنتمي إلها من الأصول » باعد ‏ بتعاون الباحثين _على .أن 
تؤدي هده المناهج دورها من جديد في عالم الفقه والقانون . 


ختلتة الث 


وقد حعلت ما تمه الرسالة مشتملا على : ااب مدي 34 وقسمين 4 وأريعة 
أبواب » وخاقة ؛ فكان الأمر ج لى : 

الياب التمسيدي : نظارة الشر بعة والقانون إلى التفسبر 1 

الفصل الأول : البان عند الأصولين . 

الفصل الثاني : ماهة تفير النصرص . 

الفصل الثالك : نظرة عامة حول التفسير ومدارسه في القانون . 

1 ل قواعد التفسير في حالات وضوح الألفاظ 

لهسم لام "' وإهامها ودلالتها على الأحكام. . 

الباب الأول : الرضوح والإيام. في الألفاظ . 

الفصل الأول : الواضح وأنواعه . المبحث الأول : منج النفة. ف 
'الواضح . المحث الثاني منيج المتكلمن ف الواضم . 


د ¥ النصوص ل م ل ٣‏ 





الفصل الثاني : : الهم واوا .. الست الأول : ميج احخية في اليم + 
المبحث الثاني : نج المتكلمين في الهم . 

الفصل اثالث : الأول . . المحث الأول : تطور معن اتأوبل وجا . 
الالختلاف ف 9 ر او ٠‏ المت ا آل رابع : طريق الخاد ق 
التأويل وموقف الظاهرية 

اباب الثاني : طرق دلالة الألفاظ على الأحكام . 

الفصل الأول : نيج اطنفة في طرق الدلالات . المحث الاول : 
عصارة النصس ٠.‏ فى الثاني : إشارة ! نص ٠‏ الميعحث الثالك : دلال 
٠‏ النص . المبحث الرابع : دلالة الاقتضاء . 

الفصل الثاني : منج المتكلمين في طرق الدلالات . المحث الأول : 
المنطوق والمفموم 1 المبحث الثاني : موقف العلماء من مفهوم .الموافقة 1 
الممحث اثالث : موقف العاماء من مفبوم امخالفة وجه عام . المحث. 
الراسع : موقف العاماء من بعض أنواع مفهوم اتخالفة . المبحث الخامس : 
مو قف عاماء القانون من الأخذ 0 ا 

لس الثاني ۽ 3 





- على ام ر وعدم نوها . 
اثاني : تخصيص العام . المبحث الثالث : دلالة العام 
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0 الفصل الثاني : المشترك . المحث الاول : ماهة المشترك وأسباب. 
20 الباب الثاني : دلالة الالفاظ على الاحكام في حالة القصوص ( الخاص ) , 
0 : ْ 7 الفصل الأول : ماهة الخاص ودلالته على الاحكام . المبحث الاول : 
3 ... ماهة ألخاص ونوع دلالته . المبحث الثاني : من [ارقطعية الخاص عند التطبيق . 
000 القصل اثاني : أتراج الخاص . الفرع-الاون : الطلق والفييد . 
20 المحث .الاول : ماهة المطلق والمقند وحكمبا . المحث الثاني + حمل 
ا . المطلق على المقد . الفرع الثاني : الأمر والنبي . المبحث الاول : الام ِ 
٠‏ البحث الثاني : النبي . الخاقة . ) 

000 2 هذا وقد صدرت الطعة الأول من هذا الكتاب عن مطعة جامعة 

مشق وذلك بين ندي الناقشة و ال : 

٠‏ وهانذا أقدم “الطبعة الثانبة لقراء » لدواع » كان في مقدمتا : مامت 
من تقدير نة الي في جامعة القاهرة التي كانت برئاسة أستاذنا الكبير الشيخ 
مد أبو زهره » والني قررت ‏ مشكورة ‏ مامكن أن يؤديه نشر هذا البحث من 
خير على صعب دالفدكر الاسلامي بوه عام» وعلى صعيد الشر يعة والقانونبوجه خاص» 

002020 يضاف إلى ذلك ماكان من إقبال على النسخ المعروضة من الكتاب في 

203200 الأسواق » حث استقله كثير من الباحثين والمعنين بهذه الشؤون برغة 

وحرص » ک) كان له مكان فسح في كثير من الامعات والمد لله . 

ولقد عملت على تنقيم الكتاب ف الدود التي تصل بين البحث والقارىء » وأضفت 

قدرأ من الزيادات التي لابد منها عند إيضاح فكرة » أو توسع في الاستدلال 
أوتفريع على أصل. دعاني إلىذلك رغة المزيد من الاستبفاء » ثم التسير والسان 
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تدر المستطاع لمن يريد معاناة موضوع» قد ركو نمن شق الموضوعات التي تضمها 
م راک ا 
واجماعة » بل وللانسائية جمعاء ٠.‏ وعلى تنوع الفبارس المبسّرة في الطبعة 
الماضة > فقد زدها في هذه الطعة فبرساً للأعلام , کون مفتاحاً لما ببتغه 
القارىء في كثير من الأحيان . 


وإفى. لأسأل. الله المتدىء لا بنعمه قبل استحقاقها » المدمها علنا » 
مع تقصيرنا في الاتيان على ما أوجب من شكره » ال جاعلنا فى خير أي 
أخرجت لاس : أن يرذقنا فهما في كتابه » ثم سئة نيه » قول وعم 
ربدي به عنا حقه > ويوجب لا نافلة مزيدء "“ » وأن. بقيمنا على الطويقة . 
الائ في خدمة شريعته »> وله المد في الأولى والآخرة وهو حصسينا 
ونعم الوكيل . 


SN 
ويا‎ 





)0 من كلام الإمام الشافعي ف 2 أرزسالة « 
تإلمر جوم الشيخ أجد كد شا ګر 8 


ص ۱4 ) بتحقيق 


fe‏ ب 





e‏ مت ي 


نظو شرب والقانؤن راوص 





السان عد عل بالأصولن 
ماه اف سما صوص 


ول سیردا رہن الانون 


الفص اذل 








الا نوت !لصون 


باب البيان في الأصول » على تشعب مسالكه وتنوأع مذاهب العلماء 


خه » وثيق الصلة بناهج تفسير النصوص » أصل العلاقة بها » هدي إلى 
ذلك مايحده الباحث في معاني الألفاظ » وتحديد المصطلحات » من صادق 


النب بين الان والتفسير . 
لذا كان ازامآ أن يكون هذا الباب سبانا الكشف عن ماهة التفسير 
بالمعنى الذي نويد . ولسوف يعطينا ذلك مزيدا من الوضوح في ممالم 
استنباط الأحكام . 

والان في .اللغة إظهار المقصود بأبلغ لفظ » وهو هن الفهم وذ كأء 
القاب > وأصله الكشف والظهور » فہو امم لكل ما كشف عن معنى 
الكلام وأظبره ١!‏ 5 

قال أو عثان الجاحظ : ( والببان امم جامع لكل شيء كشف لك 
قناع المعنى وهتك اطیحاب دون الضمير ( عن . 

ومنه قوله عله الصلاة والسلام : « إن من اببان لسحراً " ع وهكن| 


ستعمل السان لغة فى الإظبار والظهرر . 


)١(‏ راحع « الباية ع و د اسان العرب ا 
(؟) « البيات وااتيين » ( ودى ) . 


(ع) الحديث ببذا اللفظ رواه مالك وأهد والسخاري وأبوداود والترمذي عناين ‏ 


کک 52 








ول يبتعد الأصوليون عن المعنى اللغوي في تعريفيم للببارف »> فبو 
عندم ( إظبار المعنى وإبضاحه للمخاطب منفصلا عا تستر به ) . 

واعتبار البيان الإظبار دون الظبور » هو ماجرى عليه الامام الثافعي. 
وأكثر علماء الأصول من النفية » وعلى رأسهم فخر الاسلام اليزدوي 07> 
الذي قرر ذلك بقوله : ( والمراد به - أي البسان -: في هذا الباب عند 


الإظبار. دون ا ر ( لا 





- عر رشي الله عنها + وهو عند أحد وأ داود عن أبن عباس يلفظ : « إن من البيان. 
لسحرا » وقي رواية للبخاري عن ابن عباس قال : : «أجاء رجلات من الشرق فخطيا » 
فقال صلى الله عليه وسل : « إن من البيان لسحرا » وني لفظ لأني داود عن أني بن كعب. 
قال : « جاء أعراي إلى الني صلى الله عليه وس فجمل بتكام بكلام فقال الني صل ال 
عليه وسل : « إن من البيان لسحرا وان من الشعر حكاً » وانظر ؛ « تخريج أحاديث. 
البزدوي » للقامم بن قطلويغا (ق ؛») مخطوطة دار الكتب المصرية » « الجامع. الصغير ». 
للسيوطي مع« فيش القدير » للنثاوي ( 604/6 - 0ه )« القاصد الحسنة » للسخاوي. 
( ص ٠۲۹‏ ) د كشف الفا والإلباس » للمجلول ( ومه؟ ب ومع ) . 


)١(‏ هو على. بن عمد » أبو لسن فخر الإسلام البزدوي » من خكبار الحنفية في. 
الأصول والفقه والتفسير كان من سکان سمرقند » و نسبته إل قلعة بِرْدَةٌ . من تصاشقه : 
«المبسوط» و« كنز الأصول إلىمغر فة الأصو ل» ويعرف ب«أصول البزدوي»» و«غناء. 
اعرا > و < شرج الجامع الصغير والكبيرى » في الغقه و « تفسير القرآن » توفي رجه الله. 
في سلة امع ه. ٠‏ 

(r)‏ راجع «الرسالة» للإمام الشافعي « باب كيف البيان ص ١؟‏ ف بعدها » تحقيق. 
الشيخ أحد شاكر . «أصول البزدوي» (/؟م) مع شرحه « كشف الأسرار » لعي 
العزيز البخاري . 





اوقد ا عبد لعزيز ابغاري 3 لد : أصول البزدوي € القول 


ا بناه على أن الأصل في الان لغة": الظبور » حيث يقال : بان ل 8 هذا 
0 امعنى انا - أي ظبر واتضع ‏ » وبان املال : أي ظبر واتكشف . 





ولقد بيد مانهب إله الأولون من جعل المراد بالبيان عندم الإظهار 


00 1 دون الظلبود 7 أي أن ١‏ کار استعياله. جاءِ يعنى الإظبار > فان الرجل 
220 إذا قال : بن فلان كذا بياناً » يفهم منه العربي أنه أظبره إظباد؟ لم 
0 سی مةك سك 4 وإذا فل فلان ذو بان ¢ برأد مته الإظبار ؟ 
2202200 ولقد كثر ورود الان في التنزيل بعنى الإظبار » يا بى في قوله 
0 0 تعالی 1 ١‏ هذا بیان“ لتاس ( (e‏ وقو له تار كت أسماؤم : ١‏ اذا “قر آنا 








فااتہع' *قر'آنة » ثم إن" لتنا يات“ ) “ أي إظباد معانيه وأحكامه 


23000 وشرائعه إذا أشكل عك باعمد شيء من معانيه » أو إظباده على لسائك 
٠.‏ 'لالوحي حتى تقرأه * . ومن ذلك قوله تعالى : ( خلق الإثسانف 


)١(‏ هو عبدالعزيز بن أحد بن مد علاء الدينالبخاري من كبار الحنفية في الأصول 
وألفقه من مصئفاته « كشف الأسرار » في شرح أصول الازدوي و « غاية التحقق » 
شرح المنتخب الخسامي في الأصول للأخسيكثي توفي سنة ۷٠١‏ ه. 

(؟) راجم «أصول السرخسي» ( ۲٦/۲‏ )« كشف الأمرار» لعند العزيز البخاري 
٠۲۸/۴ (‏ ) «مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول » لمنلا خسرو ( ٠۲۲/۲‏ ) مع 
حاشية الإزميري . 

(؟) سو رة آل تمرأن : ۸ 

(غ) سو رة القيامة : ۸إ ٩4 ٤‏ , 

)٠(‏ انظره الكشاف» لازغشري ( 4 ٠٠|‏ ه) «كشف الأسرار» لعبد العزيزالبخاري 
(arte )‏ . 








علتمث الان ) 23 , ظ 
وإن رسول الله لر قلّده الله أمانة البان لما أتزل إله من كتاب ٠‏ 
فكان مأموراً بأن يبين لاناس ما ينزل إلبه " ( وآت رتا إللك الذه كر 
لسن لتاس ما زل التبم" ولع بتك رون )/" . 

2 بنتقل الرسول صاوات الله عليه إلى ألرفيق الأعلى » حتى أى 
أمانة البيان يا أمره مولاه وعبد إليه » ولو كان البيات بعنى الظبور 
وهو العلم الواقع لام ن له » لا کان رسول الله مؤدياً لتلك الأمانة © , 


ومن هنا قرر عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار : أن ( من جعل 
الببان بعنى الظهور دون الإظبار » يازمه القول : بأن كثيرآ من الأحكام 
لا يجب على من لا يتأمل في النصوص » م أنه لا يجب الامان على من 
لا تأمل في الآنات الدالة » مالم يتين لحم ذلك »> ومرده ذلك أن الظبور 
عارة عن العلم لامكاف ما رد منه » ول حصل له ذلك » وهد! فاسد ) * . 





)١(‏ سورة الرحن : ؛ جاء في « لسان العرب » لابن منظور نفلا عن ازجاح في 
قوله تعالى: (خلق الانسان عله البيان) (قيل : إنه نى بالاننان هينا النني صلى الله عليه 
وسل » ووز في االغة أن يكو ن إلانسان امأ لجنس الناس جيعا » وبحكون على هذا , 
( عامه البيان ) جعله يز » حى انفصل الانسان ببيانه وتبيزه من ججميع الحيوان . 

(؟) انظر «الرسالة» للإمام الشافعي( ص ۲۱ ۰ ۲۹ )٠١ ٠‏ « أصول السرخسي » 
( ؟/؟؟ ) « جامع بیان العم وفضله » لابن عبد البر ( ۸۸/۲ »م5١‏ ). 

(ع) سورة التحل : ۽ 

)٤(‏ قال مس الأثة المرخسي : ( وقد كان رسول انه صلى الله عليه وس مأموراً 
بالبيان للناس .. وقد علمنا أنه بين لتكل . ومن وقع له الل ببيانه أقر > وهن لم بقع له 
أصر) ولوكان الببان عبارة عن المل الواقع للمبين له لما كان هو - يعني رسول الله - متمماً 
لبيان في حق الناس كليم ) انظر أصول المرخسي ( ٠٠| ٠‏ ) . 

(ه) راحجع ( ا ه "م ) وأئظر «أصول السرخسي» ( 1/1 — tv‏ ) 
« حاشية الازميري على المرآة » (ع/؟؟١).‏ 


لاوس — 








انوع اليماك ١‏ 


تبسك : 


بعد الذي مر" من تعريف الببان في اللغة ‏ واصطلاح الأصولين » مسن 
أن نعل أن لهذا الان عند الأصولين أنواعاً هي : يبان التقرير » بان 
“التغير » بان اتبدبل , سان التفسير » ويضف البعض : بان الضرورة » 
:ولكن الأمر يقتضينا من ناحية التاريخ والتطور » أن نعل ما الذي كارك 


ا قل هذا التقسم ? وهذا ما يوجب الديث عن الان وأنواعه عند الإمام 


الشافعي رضي الله عنه » الذي كان أول من صنف في هذا الموضوع . 
وسنکتقي بلس الموجزة » ونحن في طريقنا إلى التفصل فى الأ: واع التي 
شرنا إلمما ف مفتتح هدا الكلام . | 
١‏ لاجد الباحث في دسالة الإمام الشافعي - التي هي فيا بلغا أول 
مدونة في أصول الفقه وتفسيز النصرص ‏ وضع أعماء اصطلاحية معئة 
لان حسب الغرض الذي يؤديه » بان يكون ذلك الب. ان للتقرير أو 
للتفسير ... إلى غير ذلك من الأغراض الي نكون به أداؤها » وإغا محد 
عرضاً مفصلا لوجوه الان في الشريفة حيث يكون بكتاب © أو بسنة 
أو باحتهاد ... الخ » فبي وجوه متعددة وإن كات بعضها أسْد تا كيد 
ببان من بعض » ومختلفاأ عند من يبل لسان العرب ٠١‏ 





)١( ۰‏ انظر ارسالة [ ص 5١‏ ), 





فقد عقد مد بن ادريس الشافعي في رسالته باباً .تحت عنوارث_ 
( كف اليان ) ذكر تحته خمسة أوجه للببان: : ألا ثم فصّل القول. 
في كل واحد مها على حدق » وقد أسفع كل وجه منها بالأمئلة والشواهد. 
التي توضم ما أراد . ولعل من الخير أن نعرض هذا الإجمال ونترك 
التفصل لمن ساء الاستقصاء . قال الشافمي رحمه اله : ( والببان اسم 
جامع معان محتمعة الأصول متشبعة الفروع . فأقل مافي تلك المعافي 
امجتمعة ». انها يان لمن خوطب بها من نزل القرآت بلسانه » متقارية: 
الاستواء عنده . وإن كان بعضا أشد تأكد ينان من بعض ومحتلفة 
عند من جل لسان العرب ) ثم كشف وه الله تعالى عن تلك الأوجه. 
معدداً لها بأحمال » وذلك فوله : (فجاع ما أبان الله لقه فى كتايه ». 
ما تعبدم به 2 لا مضی من حكمه جل" ثناؤّه : من وجوه . 

فا : هاأبانه خلقه نما . مثل حمل فرائضه » أن عليم صلاة وزكات 
وحجاأ وصوعاً . وأنه حرم الفواحش ماظبر هنبا وما بطن » ونص الزنا 
وار » وأكل اليتة والدم وحم الحنزير » وين هم كيف فرض الوضوء » 
مع غير ذلك ما بن نصا . 

ومنه : ما أحي فرضه يكتابه > وين كيف هو على لسان نببه > 
مثل* عدد الصلاة » والزكاة ووقتها » وغير ذلك من فرائض الى أنزل. 

ومنه : ماسن؟ رسول الله بم ما لس فه فص حك » وقد فرضه 
الله في كتابه طاعة رسوله » والانتهاء إلى حكمه ؛ فمن قبل عن رسول الله 
ففرض الله قل . 





ومنه مافرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه » وابتلى طاعته في غيره 

هما فرص علمم ‏ . فإنه بقول تبادك وتعالى : ولتبلوانتك' حتّى 

نعم المجاهدين” متكم' والصابرين” ونبو أخبار كم ) " , 
وبعد أن أورد الشافعي شواهد أخرى للاجتهاد " عاد ا أسلفنا ‏ 

على كل وجه من أوجه البيان المذكورة يزيد من الشرح والايضام © . 
بعد رسالة الشافعي | 


٣‏ ولقد امتدت بد الاستقراء والتوسع في مدان الاصطلاحات إلى 
مباحث البيان في تفسير النصوص » فرأينا الأصولين ‏ فيا بعد رسالة الشافعي_ 
_يقسمون الببان من حيث الوظيفة التي يكن أن بؤديا من تقرير أو تفسير » 
:أو تغبير أو تبديل ... الخ إلى أربعة أقسام » وأوصلها بعضهم إلى المسة ‏ , 

فالقاضي أبو زید الديومى © : قم السان إلى أريعة أقسام هي : 


. ) ۲۳ - ۲١ الرسالة رص‎ )١( 

(؟) سورة تمد : وم . 

(») راجع «الرسالة» رص ٠"‏ اه؟ ) . 

(:) انظر ذلك في ( ص ۲۹ - مه ). 

() انظر « تقوم أصول الفقه وتحديه أدلة الشرح » للديومي ( ص ٤۲۹‏ ) 
مخطوطة دار إلكتب المصرية.« أصول البزدوي» ( م/م ؟ ؛ ) فابعدهامع« كشف الأمرار». 

(1) هو عبيد الله بن عر بن عيسى الدبومي . أو زيد » أحد القضاة السعة. ومن 
أجل" كبار الحنفية من الفقباء . وإليه انتهت مشيخة بخارى وس رقند وما وألاها وكان 
+يضرب به الئل في النظر واستخراج الحججء وهو أول من وضع عل الحلاف . والدب سي 
فسبة إلى دبوسية قرية بين خارى وسمرقند من أعال الصغد من ما وراء النبر . وأجل 
تقصانيفه كناب «الأمرار في الأصول والفروع» و «تقوء الأدلة » في الأصول و«تأسين 
«النظر » في الحلاف وله « خزانة الهدى » و « نظم الفتارى » توفي سنة ,مع ه , 





بيات التقرير . 
وات التفسير . 
وباك التغبير » وهو الاستثناء . 
وبمار التديل » وهو التعلق بالشرط 239 , 
وأوصلبا مس الأقة الرخي " - إلى نة - حيث التق مح 
أبي زيد الدبومي في الأربعة المذكورة » وضم إلا خامس] وهر : 
سات الضرورة " ٠‏ 0 
أما اليزدوي الذي تارعه ال كثرون فيا بعد : فقد عداها حمسة هي :: 
بيان التقرير . 
ويا التقير . 
وبباث التغير » وهو : على نوعين ؛ الاستثناء » والتعليق . 
وبيارت الضرورة ) 
وباك التبديل » وهو : النسخ ' . 





. رأجع «تقوم الأدلة» للدبوسي ( ص ۲۹¿ ) مخطوطة دار الكتب المصررة‎ )١( 

(؟) هو عد بن أجد بن سبل أبو بكر شس الأثة من كيار قضاة الخحنفية » يقال : 
إنه وصل إلى رتدة الاحتهاه . من أهل ( مرخس ) في خر اسان . من أم مصنفاته- 
«الممسوط» في الفقه شرح «الكافي» للحا م الشبيد وهو ثلاثون جزءأ أملاها وهو سجين. 
بالجب فى إوزحنئد ( بفرغانه ) وكان سبب سجنه صدعه بالحق والأمر بالمعروف واألنمبي. 
عن المتكرء وله «شرح الجامع الكبير للإمام عمد » أيضا و«شرح السير الكبير» للإمام د 
أيضاً و « شرح مختصر الطحاوي » و « الأصول » في أصول الفقه . توفي منة BEA‏ 

(+) راجع « أصول السرخسي » ( 1/4 مه ). 

)¢( راجع « أصول البزدري » ( »/4؟م- هكم ب 0امم)2. مع شرحه 
د كشف الأسرار » لعبد العزيز البخاري . 


س و س 





وهكذا نرى أن ما اعتيره الدبومي » والسرخسي : بارت تغير » 


ال ودان تديل » هر عند الزودي والأكثرين | بان تديل . 


وأن الدبو سي ل بذ كر : بان الضرورة ٠‏ 
فاسترك السرخسي مع الدبوسي في جعل. بان التغبير هو : الاستثناء » 
وسان التتديل هو : التعليق » وعدم اعتبار النسخ نوعاً من أنواع السان . 
.. واختلف عنه يأنه اعتير بان الضرورة ؛ مع أن أا زبد 1 بأت على 
ذكره . فكانت أقسام الببان أربعة عند الدبوسي » وة عند تمس الات . 
وقد اتفق السير حسي مع المزدوي ومن تأبعه يأنها نة منها. سان 
الضرورة 4 إلا أنه اختلف مم ف عدم اعشار النسخ . :. سان تديل . 
وسنعر ص فها اني لكل واحد من الأقسام المسة لنرى مع أيا 
بلتقي ماتريده من « تفسير النصوص » . 
١ 00‏ - سان التقرير : 
هذا أول وجه من أوجه البيان الخسة التي اعتمدها البزدوي وال كثرون 
من بعده > ڳا مر وهي : 
بان التقرير » يان التفسير » بيان التغبير. » وببان التبديل - وهو 
النسخ ‏ وبان الضرورة . | 
' وبرى في هذه الأوجه آنا تنوعت حسب الوظبفة التي وديا كل واحد 
ما ما أسلفئا » فا کان وظىفته التقرير “مي : سان التقرير 7 وما أدى 
عرض التفسير معي : بان التفسير » وهكذا . . . وذلك فيا عدا بان 
الضرورة الذي ماه الآآخرون بامم صيبه كذلك ؛ لأنه سان بسب الضرورة 8 
ومن هنا قرر العاماء : أن إضافة الببان إلى التقرير » والتغضير » 





والتبديل »هي من قبيل إضافة انس إلي نوعه » کا في قولنا : على الفقه 
وعلم الطب . . اا اخ . أي بيان » هو تقرير » وكذا في | لباقي . ) 
أما إضافة البيان إلى الضرورة في قومم : ببان ضرورة »> فذلك من 
قبيل إضافة الشيء إلى سبه » أي بان يحصل بالضرورة "“ . 
وبان التقرير : هو : تأ كيد الكلام ها يقطع احتال الجاز » ثب 


كان المراد ال اكد سفنت 6 أو با يقطع احتال الخصوص > إن 
كان الو كد عا ا 


فن الأول - وهو مايقطع احتال المجاز ‏ لفظ : « يطير يجناحيه » 
من قوله جل وعلا : ( وما من" دابّة في الأراض ولا طابر بطي 
تاح إلا أمم أمثالكم”' ) " . 

فإن « الطائز » في الآبة محتمل أن يستعمل في حققته استعلاً ازا » 
ذلك أن العرب تستعمل الطيران لغير الطائر » فقال للبريد : طائر » عازآ 


)5 انظر « كشف الأسرار » لعبد العزيز الببخاري شرح أصول البزدوي 
( ۹/۳ ) . 

(؟) قال البزدوي: ( أمابيان التفريز فتفسيره أن كل حقيقة تحتمل انحاز» أو عام 
يحتمل الخصوص » إذا ألق به مايقطع الاحتال فبو بياث تقرير ) وقال السرخسي : (فأما 
بيان التقرير : فبو في الحقيقة التي تحتمل ناز والعام والذي يحتمل الخصوص ) . انظر 
2 أصول البزدوي » ( ۸۲٥/۳‏ - ۸۲۹ ) « أصول السرخسي » ( ۲۸/۲ ) هذا : 
وبلاحظ إن في ذ كرا لاحقيقة التي تحتمل لجاز » والعام الذي يحتمل الخصوصء»احترازا 
مما لايدجل في حيز واحد من هذين الاحتّالين من مثل قوله تعالى : ( إن الل بكل شيء 
علم ) ( إن الله علم حکم ) ) فإئه لاحتمل انجاز ولا يحتمل الخصوص . 

(؟) سورة الأنعام : مم 


ات و 





لأنه يسرع في مشه » کا يقال : فلان يطير مته ؛ وتقول للرجل : طر 
ف حاجي 2 أي أمر ع . فكورل فوله تعاللى : ( لطر يجناحيه ) 
تقريراً لموجب القيقة » وقطعاً لاحقال الجاز » فالمراد بالطائر حققة : 
الطائز المعروف » وقد قطع احتال المجاز ؛ فكان بان تقرير 9" . 

ومن الثاني = وهو مابقطع احتال الخصوص لفظ : ١‏ كل" 
أجمعون » من قوله تعالى : ( فاجد الملانكة” كلهم اعون ) 3 , 
فان لفظ : ( الملائكة ) لفظ عام يشمل جميع الملائكة » ومحتمل 


00 الخصوص ؛ بأن يكون المراد بعضهم » فقطع هذا الاحتال قوله جل وعلا : 


( كليم أجمعون ) فكان ذلك بانا قاطعاً للاحتال ؛ وذلك أيضاً بان 
التقرير " ١‏ 
وقد ذ كروا أن من بان التقرير في مائل الفقه » أن يقول الرجل 


| رفع قد النكاح » وقد علل ذلك عبد العزيز البخاري بقرله : ( لأن 

لطلاق - وإن كان رفع القبد في الأصل » غير مختص بالنكاح » لكنه صار ‏ 
تما به في ااشرع والعرف »2 فصار الطلاق برفع النكاح حققة شرعية 
وعرفة . واحتمل رفع كل قد بإاعبار أصل الوضع . وهذا لو نوى 
صدق ديانة لا قضاء » فكان ذلك منزلة المحاز هذه الحقدقة > فقوله : 
عندت به الطلاق من النكاح » قرر مقتضى الكلام وقطع احجال المجاز ) © , 





٠‏ (١)أنظر‏ « أصول السرخسي » ( 8/6؟ ) « أصول الإزدري » مع شرحصسه 
« كشف الأسرار » ( م ) « تقسير القرطبي » ( 19/5 ) . 

(؟) سورة الجر : .م , 

(۴) راجع «أصول البذدوي»مع شرحه لعبدالمزيزالبخازي (470/0) «أصول 
السرخسي » ( ۸١‏ ) « النار للنسفي » مع شرحه لابن ملك ( ۸۸/٣‏ - ومىد) 

(:) انظر « كشف الأسرار » (+/87م ) . 


- سل النصوص ۔ م - سم 





وهكذا يكون بان التقرير » ا بلاحظ في ال مالين السابقين » قاطعاً 

للاحبال » مقررا للك على ما اقتضاه الظاهر » وذلك أوضح مراتب الببان  ٠١‏ 
سان التغمير : 

أما بان التغير : فبو م بتضح من أسمه : 

( السان الذي فيه تغيير لموجحب اللفظ من المعنى الظاهر إلى غيره) . 

قال منلا خسرو : ( وحققته بان أن الحم لاتناول بعص ماءتئاوله 
لفظه » فوجب أن بتوقف أول الكلام على آخره حتى يصير المجموع كلامآ . 
واحدا لثلا بازم التناقض ) " . ظ 

وذلك : كلتعليق بالشرط المؤخر في الذدكر © في قول الرجل. 
لامرأته : أنت طالق إن دخات الدار ٠,‏ ظ 

وكالاستئناء » وذلك م في قوله : لفلان علي ألف إلا مالة . 

فلولا الشرط في قرله : إن دخلت الدار » لوقع الطلاق في الخال.. 

ولولا الاستثناء فى قوله : إلا مائة » بعد ذكر الالف » لكارت 
الواجب عله ألا ٠.‏ 

فالإتان بالشرط : صار الطلاق معلقأ » ويذ كر الاستثناء : تغير وجوب. 
المالة في ذمته » بعد أن كان الكلام بقتضي وجوب الألف . 

وقد قرر العاماء : أن تسمة التعليتق » والاستثناء » ونحوها » ياتا : 
ان » لأن الشرط في قوله : إن دخات الدار » سظل كون الكلام. 
ابقاعاً » وبصيره يمنا . والاستثناء في قوله : آلف إلا مائة : بطل 
الكلام فى حى الالة . 


سدس 


+ )۲۱۸ راجع « تسبل الوصول إلى عل الأصول » الشبخ مد أغلاوي (ص‎ )١( 
(۹ ( (؟) « الرآة مع المرقاة » لمنلا خسرو‎ 


۳4 








ظ إلا أن فى التعليق بطل الكلام كله » وفي الاستثناء بيبطل بعضه . 
فالإبطال لانكون سانا حققة » أنه از من حىث انه سين أن 


٠ 0 ّ‏ ارجل لف ولا بطلق في التعليق »و أن عله تسععائة لا ألفاً ف الاسمئناه ۷ 


: وشل الاستثناه والشرط : يدل" البعض » نحو أ كم الرجال العاماء 


00 0 » فانه بان تغبير » إذ بقوله : أكرم ارجال » يدخل الم الملماء وغیرم 





00 وبقوله : العاماء منهم > رج غير العاماء. ؛ فو بان تغير ۳ 

٠ 0‏ و كذلك الصفة : نحو أكرم بی تم الطوال . والغاية : نحو أ كرم 
00 افقرا ء إلى أن يدخْلوا » فخرج الداخلون . 

1 0 هذا : وبدو أن الذين بذ كرون هذه القبود » من استثناء » وشرط 
00 وغيرما » على انها من المغيرات © يذ كرونا لاعلى سبل الصر > 
لاطر اد التغيير بها » إذ قد يكون التغير بغيرها » کا في العطف 
ا بعض الأحان 1 


.) ( انظر «المرآة مع المرقاة»‎ )١( 

(؟) وقد مثل بعضهم لذلك بقوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبلا ( فخرج غير المستطيع . أنظر و مر قاة الوصول > شرح مرأة الأصول 
لتلا خسرو ( ١٣۷ - ۲١/۲‏ . 


٠ 0‏ () قال صاحب الرآة : (واعلٍ أن هذه الأشياء إا تعد من بيان التغيير » لاطراد. 





0 تخبيرها وإلا فلا حصر فیا لو جود مغیر غيرها كالعطف مثلا » فإنه قد يكون مغیر] ج 
إذا قال : أنت طالق إن دخلت الدار » وعبدي حر إن كلمت فلائاً إن شاء اله تعالى © 
فإن عطف الشرطية الثانية على الأولى بعد ما لحقها الاستثناء مفير لحم الشرطية الأول في 
. حق الابطال ) « المرأة » مع « الأرقاة » (١‏ 0/6ا؟؟ ). 


تن ب 





على أن أبا زيد الدبومي ومس الأمة السرخسي قد جعلا ‏ يإ أسلفنا - 
جان التغير منحصراً بالاستثناء » واعتبرا التعلبق بالشرط » بان تنديل 137 , 
م بیان الشديل : 
ومن أوحه الببان عند العاماء : بان التبديل ؛ وهو : النسخ ؛ وذلك 
تأن نرد دليل شرعي متراخاً عن دلىل شرعي مقتضاً خلاف «ڪڪمه ۽ 
ولذلك عرفه الكثيرون بأنه : ( بيان اتباء حك شرعي بدليل شرعي 
امتراخ عنه 9 ).. ٠‏ 


وقد يطلق النسخ على فعل الشارع »© وإله ذهب من قال : هو رفع 
حم شرعي بدليل شرعي متآخر . ْ 


وإنغا جعل النسخ من أوحه الان > لأنه بان انتهاء مدة المي“ . 
)١(‏ انظر ما سلف ( س ٦-۴۰‏ ) . 
| (؟) وجاء في « ممافي القرآن » لغراء : النسخ أن يعمل بالآية ثم تازل الأخرى 
ويعمل با وتترك الأولى ( 74/١‏ ) الكشاف للزغشري ( ؟/44 4 ) «ااباج » للقاضي 
الببضاوي مع شرحه مال الدين الإسنوي ( ؟/0؟ ) امش التقرير والتحبير . 
« المرآة مع المرقاة» ( ٠٠۸/۲‏ ) «مصادر التشريع الاسلامي»(ص ١١‏ ) للمؤلف . 
(») راجع « أصول البزدوي » مع « كشف الأمرار » لعبد العزيز البخاري 
۸۲٠/٣ (‏ ) أصول السرخسي ( ؟/مه ) فا بعدها « التوضيسح » لصدر الشريعة مع 
التلويح للتفتازاني ( ؟/؟١‏ ) « التحرير » للكال بن امام مع« التقرير والتحبير »لابن 
آمير الحاج ( م/١4‏ ) « مناج الوصول » للبيضاوي مع « نباية السول » للإسنوي 
(8/؟) فا بعدها بيامثن التقرير والتحبير . «مرقاة الوصول» شرح مرآة الاصول مع 
حاشية الإزميري ( ۱۲۹/۲ ۱۲۸ ؛ ٠٦۸‏ )وانظر لبعض ثرات الاختلاف فيتحديد 
معنى النسخ « تخريمج الفروع على الأصول » للزنجاني بتحقيق المؤلف ( ص١٠) ٠.‏ 


5 ۳٦ - 





. الدبومي » وشمس الأئة السرخسي. : من يعتبر أن التعليق بالشرط © هو 


ولقد انی هلأ القرل على أن الننخ رفع لاحم » لا إظبار لاح“ 
فحلة النسخ غير حد البيان ¢ نظراً إلى أن الخ - وإن كارت 


00 ۰ ظ بان اماه د 1 لكن لك كائن في حق ماس الشرع » 7 
٠ 0‏ في حت العباد فهو : دفع الج الثابت وتديله آخر على ما كارل. 
20302 معلوماً عندهم لو لم يتذل الناسخ » قالوا : وذلك بنزلة القتل > فهو انتما 
ا الاجل في حتى صاحب الشرع » وقطع الياة في حق العباد » حتى أوجب. 
ا القصاص والدية ٠‏ 

٠ ٠‏ وقد أجاب القاثلون بأن النسخ بيان تبديل : بأنه بان على كل. 
حال »> فقد معي بيان تىدىل » لأن وحه كل من الان والشديل قد 





» قال شس الأئة السرخسي:( م هو يعني النسح  في سحق الشارع بيان عض‎ )١( 
فان الله تعالى عالم حقائق الأمور لابعزب عنه مثقال ذرة » مم إطلاق الأمر بشيء بوعمنة.‎ 
بقاء ذلك على التأبيد من غير أن نقطع القول به في زمن من ينزل عليه الوحي » فكان‎ 
اللسخ بيبانا لمدة الحم المنسوخ في حق الشارع » وتبديلا لذلك الحمكم حم آخر في‎ 


0000 حقنا ء على ما كان معلوماً عندنا لو لم بتزل الناسخخ؛منزلة القتل ؛ فإنه أنتهاء الأجل في حق . 


جعل جناية ؛ على معنى أنه يعتبر في حقه حى يستو جب به القصاص »وإن كان ذلك موتا' 
بالأجل المنصوص عليه في قوله تعالى : فإذ! جاء أجلبم لا ستأخرون ساعق 
. ولايستقدمون ) « أصول السرخسي » ( +/4ه ) وانظر « تقوم الادلة » للدبوسي. 
( ص ٠۹‏ ؛ ) فا بعدها مخطوطة دار الكتب المصرية . ) 


۳ 





عند 5 1 5 السديل وکر نه رفعاً اطا بال إلا" . 
: وللعاماء مباحث مستفيضة في الخ »> تتناول » إلى حانب تعر قه 
00 حوأز وقرعه ٤‏ کله 6 وشرطه > وطرائف معرفة وفوعه » 
ما تتناول الناسخ والمنسوخ من حمث نسخ الكتاب بالكتاب » والسنة بالسئة » 
والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب » إلى غير ذلك من متعلقاته ومارتط به . 
برى ذلك ف مواطنه من كتب الاصول والتفسير . "ا 
۴ بيان_. الضرورة : 
أما بان الضرورة : فعنون به السان يسبب الضرورة والاضافة فه 
- كا سلف ب هي نوع من إخافة الشيء إلى سبه . وهو كا قال 
“سمس الا السر خسي : ( نوع من البيان محصل بغخير ها وضع له في 
الاصل ) '" فهو نوع توضيح ما لم يوضع للتوضيح ' ؛ لآن الموضوع 


— ¬ أنظر « المراة على المرقاة » ثلا خسرو مع حاشة الازميري ( ل‎ ) ١ 
)هذا وقد جعل التقتازاني الأمر مرتبطاً بتحديد المراد من البيان في‎ 6 
الاصطلاح ؛ قال رجه الله: (ولايخفى أنه أن أر يد بالبيان عرد إظبار المقصود : فالنسخ‎ 
بيان » و كذا غبره من النصوص الواردة لبيان الاحكام ابتداء .وإن أريد إظبار ماهر‎ 
المرآد من كلام سابق : فليس بيانا ) أنظر «التلويح »للتفتازاني على «التوضيح » أصدر‎ 
.) ١۷ر٣‎ ( الشريعة‎ 

(؟) راجع : « مصادر التشريع الاسلامي ومناهج الاستتاط » لفلف 
.رص ؟١١‏ ) فا بعدها . 


(+) رأجع « أصول السر خسي » ( ef‏ ) وانظر « أصول البزدوي » مع 
« كشف الأسرار » لعيد العزيز البخاري ( ردم ) . 


. راحع «المرآة والمرقاة » لذلا خسرو ( +/١١؟ ) مع حاشية الازميري‎ )٤( 
. مع حاشي أزهاري وعزمى زدأه‎ ) yev ( المنار » النسفي و شرنحه لان ملك‎ 0 


۳۸ - 








0 للبيان في الاصل هو النطق » وهذا. مالم بقع البيان به بل بالسكوت عنه 
ا ْ 0 لاجل الضر ول8 او من فنا اتر إلعاماء أن السان و قمع سیب هده 
٠ 00 0‏ 'الضر ورة ما 8 يوضع له السان ” ١‏ 


... وعلى هذا لم بعتبره القاضي أنو زيد الدبوسي من أوجه الببان كما سلف _ 


٠‏ كانت هذه الاوجه عند غيره خمسة وعنده أربعة » والسرخسي اختلف 
0 مع .في هذه » فاعثير سان ' الضرورة » وإن اتفق معه ف سان بان التغير ٤‏ 


" .وعدم اعتبار -النسع وجبآ من وجوه اليان‎ ٠ 


ا a‏ وبيان الضرورة عند القائلين به على أربعة أنواع " 


ا افع الاول _- مايكون في 7 المنطوق ٤‏ وذلك بأن ندل النطق 
١ 0 1 0 00‏ وقد مثلوا لِه مقوله تعالى : ( فان 0 یک“ اله ولد وورئه 


200 وام فلأامته الششك” ) 4 . 





220203200203 فإن قوله جل وعلا : « وورثه أبواه» في صدر الكلام » أوجب 


الشركة في اليراث من غير بان نصب كل من الأبوين . 


. ١۲ب‎ 1+5 رأحع « تسبيل الوصول » لاحلاوي ( ص‎ )١( 
ا ) ؟) راجع «تقوم الأدلة » الدبوسي( ص ومع )قا بعدها . مخطوطة دار الكتب‎ 


5 ر ية « أصول الرخسي » ( 6+ .5ه ). 





٠‏ (+) أجل المرخسي هذه الأنواع بقوله : ( وهو على أربعة أوجه ؛ منه ما ينزل 


ا منزلة المنصوص عليه في البيان » ومنه مايكون بياناً بدلالة حال المتكلم ؛ ومنه مايكون 


سانا بضرورة دفع الغرور ؛ ومنثه ما مكون يسان بد لالة الكلام ( 0 أصول 
الس رخسي » }۰/۲ ( , 
)٤(‏ سورة النساء : ١‏ 


5 ۳ 5 





و خصص الأم بالثاث في قوله : و فلأ الشلث” » صار سانا 
لاستحقاق الاب لباقي من التركة وهو الثلثان ؛ اذ أن صدر الكلام ` 
سوق ايان نصيب كل من الأب والأم ١‏ . 

وبذلك صار نصب الاب » كالنصرص عله عند ذ كر الام » كأنه 
قل : فلأمه الثلث ولاببه مابقي ؛ لان إثبات الشركة ب يأ قالوا . 
على وجه الاختصاص بالشر كتين » وتعين نصب احدها : تعن“ لنصب 
الآخر بالضرورة '" . 


بدلالة صدر الكلام » وهو قوله تعالى : « فإن' م يكن“ “له ولتد" 
وورثهة أب واه ۾ أذ صار نصب الاب لذلك كالمنصروص عليه وى 


٩۸/۲ ( انظر « تفسير الطبري » ( ۸|۸ ) « أحكم القرآن »للحصاص‎ )١( 
٠. ) ٠ه‎ ١4 ( أصول السرخسي » ( +/00) « شرح السراحبة » للسيد الجرجافي‎ « 

(؟) انظر حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك لئار النسفي ( ۷٠٤/۲‏ ) . 

(؟) « أصول السرخسي »( ؟/. ه )وقد ذكر البزدوي والمرخسي بعض النظائز 
لذلك في مسائل الفقه قال شس الأثة:( وعلى هذا قال أصحابنا في المضارية : إذ! بين ريه 
امال حصة المضارب من الربح ول يبين حصة نفسه جاز العقد قياس واستحسائً » لأن 
المضارب هو الذي يستحق بالشرط ؛ وإنما الحاجة إلى يبان نصيبه خاصة » وقد وجد . 
وأو بين نصيب نفسه من الربح » ولم يبين نصيب المضارب جاز العقد استحسانا » لان 
مقتضى المضاربة الشركة بينها في ربح » فيبيان نصيب أحدها بصير ‏ نصيب الآخر 
معلومآًء ويجمل ذلك كالمنطرق به فكأئه قال:ولك مابقى ... و كذلك لو قال في وصيته: 
أوصيت لفلان وفلان بألف درهم ؛ لفلان منبا اربعائة » فان ذلك ببان أن للآخر سيّائة 
بنزلة ما لو نص عليه ) انظر « أصول السرخسي » ( ؟/.ه ) « أصول البزدري » 


(عإلاكه ). 
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النوع الثاني - الببان بدلالة حال الساكت الذي وظفته الببان أو من 
أنه التكلم في الادثة ؛ بسبب سكوته عند الحاحة الى الان ١‏ 
لان اليبان واجب عند الاجة اليه » وذلك كسكوت صاحب افرع 
صأوات ا عله عن أمر بعاينه » من قول أو فعل » عن التغيير ؛ كالذي 


اهر من اعات و مغاملات كان الناس. يتعاملوها فیا بهم »> وما كل 
وفشارب وملاس کانوا يستديون مباشرتها » فأقرهم عليها » ولم يتكرها 
٠‏ عليهم . فسكوته عليه السلام » وهو الموحى اله بان الشريعة » دل ان 
جميعبا مباح في الشرع »> إذ لا يجوز من الني َلك أن يقر الناس على 


منكر محظور ؛ ضرورة أن الشارع لا سكت عن تغيير الباطل » وأن ٠‏ 


الله تعالى وصف نبه بالامر بالمعروف » والنبي عن الملكر في قوله جل 


ذكره : ( اام رمم" بالعروف ويتام عن المتتكتر " ) فكان 
سكوته باناً » يدل على أن ماأقرهم عليه داخل في المعروف »> خارج 
عن المنكر " . ش 

ومن هذا النان : سكوت الصحابة على أهر بفتي به عام منهم » 
أو قضاء بقفي به مسؤول » فقد جعل سكوتهم پا بياناً » لسلامة الفتوى الي 
صدرت من ذلك الصحابلي » أو ذلك القضاء الذي صدر » وأن الامر لم 


)١(‏ راجع « أصول السرخسي» ( ٠١/۲‏ ) « التوضيح » لصدر الشريعة 
و » التاويح »للتفتازاني( ۳ 017 )« تسبيل الوصول » لامحلادوي ) ص ١0‏ ). 
(؟) سورة الأعراف : ۷ه٠.‏ 


(۳)انظر «كشف الأسرار» على أصو لالبزدوي لعبد العزيز البخاري( .)۸٠۸/ ٣‏ 
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مخرج عن دائرة الشرع ؛ لان الواجب عليهم البيان بصفة الكيال > 
فسكوتهم بعد وجوب البيان بيان .. ) 

وقد ذكر عاماء النضة مثالاً لذلك : سكوتهم عن تقوم منقغة البدل 
في ولد المغرور » وهو الذي بطأ امرأة معتمداً علي ملك مين » أو نكاح » 
على ظن أنها حرة » فتلد منه ثم تستحق . وقد قضى حمر في وأقعية 
كبذه بالارية لولاها » وقضى على أبي الأولاد أن يفدي أولاده : الغلام 
بالغلام » والخارية بالخارية » من حيث القيمة > وسكت عن تقوم منافع 
الامة المستحقة » وكان ذلك بمحضر من الصحابة » فكان سكوتهم دللا 
على أن قمة المنافع غير مضمونة > لأن الموضع موضع حاجة إلى البسان "“ . 

ومنه أيضاً : سكوت البكر في النكاح > إذا بلغها نكاح الولي ؛ 
فقد جعل سكوتها ياتا للرضا ؛ وذلك لاجل الحماء الذي ينعبا من إظبار 
الرغة في الرجال » وما دامت تستحبي من إظبار هذه الرغبة » اعتير 
سكوتها احازة بدلالة حالما " . 


4 مم « كشقه الأسرار‎ ) ۸۷١ - ۸۹4/٣ ( » أصول البزدري‎ » )١( 
«أصول السرخسي » (؟لءهسذكه). ش‎ 

(+) ولقد جعلوا من أمثلة هذا البيان أيضاً تنكول المدعبى عليه » وهو 
امتناعه عن الخلف بعد توخه العمين علبه ؛ فبذ! التكول بان ال النا كل » وهي 
امتناعه عن أداء ما رمه مع القدرة عليه . « أصول البذدوي » ( ۸٦4/٣‏ - ءام ) 


« أصول السرخسي » ( ؟/١ه‏ - ١ه‏ ) « التلويح » على التوضيح ( 60/9 ) . 
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النوع الثالك - دلالة الحكورت الذي جعل باناً لفرورة .دفع 
موقوع الناس في الغرر . وقد مثلوا له : يلكوت المولى إذا رأى عبده 
بيع ويشتري ؛ فإن سكوته عن النبي “يجعل = كا يقول السرخسي - 
Ll‏ له في التجارة » لضرورة دفع الغرور عن اولئك الذين يعاماورن 
العند ؛ فان الناس لايتمكنون من استطلاع رأي المولى في كل معاملة 
مع عبده » وإغا يتمككنون من التصرف برأى العين من المولى » ويستدلون 
بسكوته على رضاه » وهكذا جعل سكوته كالتصريم بالإذن » لضرورة 
-دفع الغرور . 
وهن هذا النوع عند البزدوي والسرخسي ومن تبعها : سڪوت 
«الشفيع عن طلب الشفعة بعد العم بالبيع » فإن هذا السكوت من الشفيع 
في مثل هذه الال : يجعل بنزلة إسقاط الشفعة » وإنما جمل حكذلك » 
لضرورة دفع الغرور عن المثتري ‏ . 
النوع الرابع : ما يثبث ن.رورة اختصار الكلام . ظ 
ومثاله عند النضة ما إذا قال : لفلان علي مائّة وحرضم 2 أو ماثة 
وديئار » فإن ذلك بان أن يلعطوف : وه الدرم أو. الدينار من جنس 
المقطزف غله وهو الماثة + فكون لفظ درم > أو دنثار ؛ تفسيراً ل (فائة) 
فيقوله : ماثة درم » أو مائة دينار ؛ إذ كل من الدرهم والديثار بسن بنفسه . 
ومثل ابسن بنفسه : المقدرات الشرعية » كالمكيل وال موزون ؛ كأن بقول : 
() « أضول التزدوني » مع د كشف الأسراز»( ۸۷۲/۳ ) «أصو لالبرحسي» 
٠۹/۴ (‏ ) « انار » للنسمي مغ شرخه لابن ملك وحائيفي الرهاوي وغزمي زآده 
( ۷۹/۴ ). 


۳ = 





لفلان علي مائة وقفيز حنطة »أو مائة وقنطار زيت ؛ فإن كلا من القفيت 
والتنطار بكون بان للمائة التي عطف علها "“ . 
هذا ماذهب إله النفة » وخالف في ذلك الشافعية ؛ فلم يعتبروا" 
المعطوف بان للمعطوف عله فى كل من اللالتين السابقتين ؛ لأن العطف. 
يقتضي المغايرة ؛ فالائة مبمة والعطاف لم يوضع للتفسير » فعود تفسير 
هذا المبهم لهم نفسه وهكذا بازم المقر بالمعطوف » ويكون القول قوله 
في المعطوف عليه ” . 
ه ‏ بان التقسير : _. 
أما سان التفسير : فهو عند العاماء : (بسان ما فيه خفاء ‏ ) وقد مشّلوا 


)١(‏ راجع « أصول السرخسي » ( ؟/؟ه ) « كشب الأمرار » اعد العزيق 
البخاري » ( +| +۸۷ ) « المنار » للنسفي وشرحه لابن ملك مع حاشية الرهاري ( ١‏ , 
٦٠ب‏ بء ب ) « الشامل » شرح أصول البزدوي . مخطوطة دار الكتب المصرية . 

(؟) انظر « المبذب » للشيرازي ( ؟/و :م ) فقد حك الشيرازي بالخطأ على قول. 
أبى ثور فیمن قال : له علي ألف درهم إن | يسع تكون در أهم > وقرر أنه بأزمه درم › 
وبرجع في تفسير الألف إل المقر قال : ( لأن العطف لايقتضي أن يكون المعطوف من. 
جنس المعطوف عليه لأنه قد يعطف الشيء على غير جلسه ما يعطف على جنسه ) . هذا 
ومن آم ما أجاب به الحنفية عا ذهب إليه الشافعية ؛ أن ما جعلوه بياناً قد بجرى جر ى. 
العادة ؛ فان الناس إعتادو! حذف التفسير.من المعطوف عليه في العدد إذا كان المعطوف. 
مفسرا بنفسه 6 اعتادو! حذ ف التفسير طلبا للأيجاز عند طول الكلام فيا بكثر استعاله ». 
٠‏ وذلكعند كثرة الو جوب بكثرةأسبابهوهذا فيا بشت في الذمة في عامة المعاملات كالمكيل. 
والموزوث . انظر «الىرخسي»( ۲/۲ ه - مذ ) أبن ملك على « المنار > ( ؟/907١7‏ ). 

(+) رإجع « كشف الأمرار » على « أصول اليزدري » لعبد العزيز البخاري. 
( ٣ب‏ مم ) حاشية الزهاري على. شرح ان ملك على المنار ( 5435/١‏ ). 
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لما فه خفاء ب ( المشترك > والمجمل > والمشكل والخفي " ... ) 

على أن فخر الإسلام البزدوي وئس الأثة السرخسي قد اقتصرا على 
ذكر المثترك والمجمل . حتى إذا جاء المتآخرون »> أوضحوا أن الاقتصار. 
على ذكر المشترك والمجمل » لم يكن للحصر > ولا كان تاعا عند 
التمثيل ؛ فعرتف عبد العزيز البخاري هذا النوع من ايان بقوله : ( هو 
بان مافه شفاء من المثشترك والمجمل ونحوهما ) " . ويعد أن مل 
حاحب مرآة الأصول بأكثر من المجمل والمثترك قال : ( وإن تخصيص 
المشابيخ المشترك والمجمل بالذكر تسامم ) “ . 

وهكذا : قد يكون سبب الغموض والفاء في النص » وجود لفظ فيه 
مشترك بين معنيين أو أكثر - م ساني - وم بعلم عن الشارع تعين 
الواحد في المعندين » أو المعافي التي وضع لها اللفظ . يبدو ذلك في قوله 


)١(‏ المشترك ‏ ج سبأتي ‏ هو اللفظ الذي وضع لعتيين مختلفين أو معافي مختلفة 
بأوضاع متعددة . وأمحمل : هو الذي خفي من ذإنه خفاء لايدرك إلا ببيان من انجيل 
نفسه . وهذا عند الحنفية. وبرى الشافعية وغيرم : أن من امجمل مايمكنأن يكون بيانه 
عن طريق المتبد بالبحث والاجتباد . أما المشكل : فبو اللفظ الذي خفي من ذاثه خفاء 
يكن زواله بالاجتباد . وأما الحفي: فبو أللنظ الظاهر فيا وضع له ولكن عرض له الخفاء 
عند التطبيق » فشفاؤه ليس من ذاته ولكن بعارض . وأنظر ما بأتي في مباحث الواضح 
والميبم من الألفاظ » وبحث المشترك . 

(؟) راجع « كشف الأمرار » لعيد العزيز البخاري ( ۸۲۷/٣‏ ) مع « أصول 
البزدوي » وانظر « أصول السرخسي » ( ۲۸/۲ ٠۹‏ ) . « المثار » للنسفي مع 
'رحه لابن ملك وحواشبه لابن الخلبي وعزمي وزاده والرهاوي ( 14٩/۲‏ ) . 

(+) انظر « الرآة » ( 0/9" ). 
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تعاق : ( وإن طالقتم وحن من قل أٺ موه وقد فرضتم هن" 
رضة قنصف ما فرضتم إل ار" تعفون 5 أو تعقو الذي برك م 
عقدة اکا ( )4 8 
اختلفت أنطار العاماء فى المراد منه في الآبة ا به وكانوا في ذلك على. 
مذأهب عند تفسير النص م سأفي : 
كا يبدو في قوله تعالى : ( والمطائقات” ترصن بأنفسين” ثلاثة قروء)" 

فلفظ ( القرء ) مشترك بين الحض والطبر في أصل الوضع » وقد استعملته 
العرب في كلها . ومن هنا اختلفت أنظار العداء أيضاً فى تحديد المراد 
مله ۳ النض عند تفسيره 9 

وقد بحكورن سسب الطفاء : الإحال في اللفظ ؛ يم إذا استعمل. 
الشارع لفظأ في معنى شرعي أراده » ولکنه أجل . حمل ولم بفصله مع أن. 
للفظ معئى خاصاً به : الأمل . 
فحين وردت هذه 4 في نصوص الكتاب رد 5 معانيا اللغوية 4 
وإنما ريد 5 معان شرعة حاءوت يحي ٠‏ الشر بعة اد دة 4 ولكن إآنات. 
الكتاب أجلت هذه الألفاظ ولم تبدها » وقد تحكفلت اللنن القولة 
والعملية .بيان هذا الإجمال وتفصل » ليككون في مقدور المكلف أن خرج 
من عبدة الامتثال لأوامر الشريعة » والاجتناب لتواهها . 

() سورة البقرة : امم . 

(۲) سورة ألبقرة : 4 

(») راجع تفصيل مسألتي ( الذي بيده عقدة النكاح ) و ( القروء ) فيا يأقي من 
مباحث «المشكل والمشترك » وانظر : «أصول الفقه» للأستاذ الشيخ زكريا البردسي 


( ص ۴۹۲ ). 
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.وقد يكون سبب الفاء في النص : أن يكون فيه لفظ مشكل بأن 
بكرن اللفظ مشتركا م أسلفنا » أو بكون فه غرابة تدعو إلى ضرورة 
التفير يم في قوله تعالى : ( إن الإنان” خلق هملوعاً » إذا مته 
اشر جزوعا » وإذا مله افو مَنُوعاً "١‏ ) . ولفظ ( هلواع ) 
لفظ غريب فكان لابد من إزالة هذه الغرابة » ليزول الغموض والفاء ؛ 
والذي فسره وقرب معناه قوله تعالى : ( إذا مله الشرث جر وعاً وإذا 
مه ار مدوعاً ) . ظ 


وقد برد الحفاء عند التطبيق ؛ كأن بكون في النص لفظ ظاهر فيا 


0 ْ ۰ .وضع له » و لكن التس الأمر عند التطيق على بعض الافر أد ؛ لوحود 


الالتاس » حث محتاج عند التطبيق إلى نظر » وتأمل »> واستعانة بأمر 
خارج عن الصغة ؛ ا في قوله تعالى : ( والسارق” والسار قة” فاقطعوا 


جرية فها وصف زيادة أو نقص على السرقة كالشّاش والطر“ار . ومن هنا 
برى أن الفاء یکن أن کون من ذات اللفظ ؛ ا في ( المجمل » والمشكل) 
ويمكن أن يكون لعارض يأ في ( الخفي ) '" . ظ 
وهكذا يكون يان اطفاء في وظفة بان التفسير > ساملا لا قد 
بكرن من عمل الشارع ؛ كا في ( المجمل ) »> ولا قد يكرن من مهل 


(9) سورة المعارج :هو ١إ‏ . 
(؟) سورة إلائدة ۽ ۸ء 


. أنظر فيا بأتي :مما حت « ألو أضتح وألْسهم من الألفاظ» عند إلخنفية والمتكلمان‎ (e) 
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هذا : وما اختلف فه عند العاماء ( التخصص ) الذي هو : قصر 
العام على بعض أفراده : 
فدهب الشافعية إلى أنه بان تفسير . 


وذهب الخفية إلى أنه بيان تغيير . 


ومرد هذا الاختلاف : الحم على دلالة العام على أفراده التي يشملبا 
قبل التخصصص ؛ هل هي دلالة قطعبة أو ظنية ؟ فبي دلالة ظنية عند الشافعية 
- يا ساني في حينه - وقطعية عند النفية . 
موجب العام » ويرضح أنه يوجب الح في بعض الافراد التي يشملا 
العام فقط . ظ 

وکان سان تخیر عند النفة ؛ لان التخصبص نزل بدلالة العام من القطعية 
إلى الظنية » إذ .أن من المتفق عله » أن العام بعد التخصيص › يصبح 
ظنى الدلالة 29 . ) 

هذا : وقد عر" البزدوي والس رحسي وغبرهما من | سان التفسير ) 
في مسائل الفقه قول الرجل لامرأته : أنت با » أو أنت على حرام » 
أو غير ذلك من الحكنايات ثم قوله : علدت به الطلاق » فإن قوله : 
( عنبت به الطلاق ) يكون بان تفسير » ذلك لان الينونة واطرمة 
مشثركة محتملة المعاني » فإذا قال : عنيت بهذا الكلام الطلاق» فقد رفع 

)١(‏ راجع فيا بأتي « مباحث العام ودلالته ومخصصائه » عند الماناه » وأنظر 
د مرآة الأصول على المرقاة » لمنلا خسرو وحاشية الإزميدي ( ؟/١؟؟‏ ) . 
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إلا ا ٠‏ انم | 

تی ار را 3 » ثم بعد التفسير يجب العمل بأصل الكلام 

9 : ص بان اتير أيضاً ما إذا قال : لفلان على ألف درم ©» وذ 

ا كان ( مشكلا ) لدخول الملغ الت“ به فى 20 

0 ذا قال : عنيت به نقد كذا » زال الا شكال وصار هذا 
م تفسيرا له . قال السرخسي : ( وسائر الكنايات و 7 

والعتاق على هذا أيضاً "أ ) . ۲ 


٠‏ (1) أنظر 22 أصول الم . شف 
2 

أ ' 7 يي > ( ۲۸/۲ ) « أصول الىز دزي 3 شش 

لأسرار » لعبد العزيز البخاري ( ۲۷/٣‏ م )« المرقاة ». ا 8 

مع 5 » نا = رمع 


حاشية الازميري ( ٠۲٣/۲‏ ) 


44 ب إل 
لنصوص 2ه م س ع 





الصو )لرا د ةي الث 


- أما التصوص الى نريدها بقولنا : « تفسير النصرص © فهي نصوص 
الاحكام من الكتاب والنة 3" . 

- والكتاب : هو اللفظ العرلي المعجز المنزل وحياً على عمد صلوات 
اله وسلامه عله »> النقول إلنا بالتواتر » المتعد بتلاوته . 

أما السنة فبي : ها أثر عن رسول الله يِل من قول 2 أو فعل 
تعالى » ولكن الكتاب وحي تلو » والسنة وڪي غير متلو » والقرآن متواتر 
فهو قطعي الثبوت » والسنة قليلها متواتر »> وأكثرها أخبار آحاد » لذا 
كانت ظنمة ابوت يحملتها . ومن انير أن نقرر أنه لابد أن تكون 
نصوص السنة من ناحمة الصحة » على مستوى الصلاحمة لان تؤخد منها الاحكام . 

وإذا كنا نعني باللصوص : نصوص الكتاب والسنة : فلأن هرد سائر 
الادلة الشرعية إلها : فالكتاب والسنة ها أساس التشريع وقوام أحكام 

)١(‏ ولا علاقة لنا بمرحلة ثبوت النص ؛ فالقرآن متواتر » والحكم على النص من 
السئة منوط بعلومالحديث وهصطلحه » حيث وضع علباؤة -مزيد المعرفة والأمانة ‏ أدق 
الضوابط وأحكبا لمعرفة الأديث المقبول والحديث المردود ؛ والذي يعنينا في موضوعنا 


إنا هو فقه النص » من حبك مناهج الاستنباط وطرائقه . 


سے #۳ — 





0 الإسلام . وما عداهما من الادلة مستنط منها وما له إلا . le‏ يأرك 
المقبول في حال الاحكام من الاحاديث هو: الحديث الصحبح»والجديث الحسن . 
والحديث الصحبح : « هو الحديث الذي اتصل إسناده بلقل العدل 
الضابط عن مثله إلى منتباه من غير شذوذ ولاعلة قادحة » . 

أا الحديت الحسن : فهو أدنى درجة هن الصحيح وهو عند 
العاماء على نوعين : | 
ا ظ أونها الحسن لذاته وهو : «ها اتصل سئده بنقل العدل الضابط 
الثاني - الحسن لغيره : وهو : «الحديث الذي لايخاو سنده من 
0 .راو مستوو ولكن ضعفه لس بكثرة الخطأ أو اتصافه مفسق كتيمة 
٠ 00‏ الكذب » أو أن بروي الحديث شيخ الراوي المستور > أو من فوقه بلفظه 
E‏ أو معماه 6ه 








٠٠‏ ولقد تضافرت جود العلماء على تأكند مقام الحكتاب واللنة من 
شربعة الإسلام » ووجوب التزام الأوامر فا واجتناب المناهي . 

قال أبن حزم في شأن القرآن : ( ولا تبين بالبراهين والمعجزات 

أن القرآن هو عد الله إلنا والذي ألزمنا الإقرار به » والعمل بافه » 

وصح بنقل الكافة الذي لاجال لاشك فه » أن هذا القرآن هو المكتوب 

39 في المصاحف » المشمور في الآفاق كلها : وجب الانقاد لما فه »> فكان هو 

232020 الأصل المرجوع إلله » لأننا وجدتا فيه : ( مافرتطنا في الكتاب من 
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“A : سورة الأنعام‎ )١( 


(؟) راأجع « الإحكام في أصول الأحكام kK‏ ۹/۱ ( 


وه - 





وقال في أن السنة : ( لا ينا أن القرآن هو الأضل المرجوع إليه 
في الشرائع نظرنا فيه فوجدنا فيه إيحاب طاعة ما أمرنا به رسول الله إل 
ووجدناه عز وجل يقول فه واصفا ارسوله بر : وما ينطق عن الى ظ 
إن" تم إلا وحي” يوحى 2 . فصح لنا بذلك أن الوحي من الله عز وجل 
إلى دسوله وي على قسمين : أحدها : وحي متأو مؤلف تألفاً معز 
النظم - وهو القرآن - والثاني : وحي مروي منقول غير مؤلف ولامعجز 
النظم ولا متلو» لكنه مقروه » وهو الخبر الوارد عن رسول الله يلت ء 
وهو المين عن الله عز وجل مراده منا > قال الله تعالى : لتسن 
للناس مانؤال إللهم ) 

ثم قال أبو مد : ( ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا القسم الثاني 
يا أوجب طاعة القسم الأول الذي هو القرآن ‏ ولا فرق "' > فقال 
تعالى : أطعوا الله وأطعوا الرسول )5 . 

مظان البحث في نصوص الأحكام : 

ويرى المتتبع لنصوص الكتاب والسنة التي هي آنات الأحكام وأحاديث 
الأحكام فيا نحن بصدده من الحث » أن مظان النصرص في ثروتنا التشربعة 
من ناححة التأليف » كانت فى عدة مادين ؛ قايات الأحكام مظانما کا بلي : 

أولا : كتب النفسير ؛ كتفسير ابن جر الطبري وهو ( جامع البيان 
عن تأويل آي القرآن ) والكشاف ازخشري وتفسير القرطي وهر 
( الجامع لأحكام القرآن ) . 


)١(‏ سورةاللحم : م وانظر الصدر السابق ( ٩٥/۱‏ - 5و). 
(؟) « الإحكم ي أصول الأحكم » ( ٩٩/۱‏ - ماو ) . 


(+) سورة النساأء :0 هذ 
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8نا : كتب السنة فقد درج الأئة عند تصيف هذه التب غلى 
افراد باب خاص لتفسير »> إلا ماكان من أهر المسائيد ؛ فإن العلاقة . 
مرتبطة !روي عنه » وليس من تقسيم للموضوعات » حى يكون للتفسير باب 


خاص به . ۰ 
الث : كتب الأصول وكتب الفقة . 
XK‏ ¥ ا 
كتب أحكام القرآن : 


على أن كثيرا من العلماء قد عنوا عناية خاصة بآياث الأحكام ‏ وقد 
قدرها الغزالي وابن العربي مخممائة ابة - وكانوا في ذلك فريقين : 
١ )‏ - فريق أتى بها مع غيرها وأفردها بالعناية والتوجيه الفقبي عند 
استشباط الأحكام کا نرى في « تفسير القرطي » . 

؟ - فريق أفردها بالتفسير. فيا سمي « باحكام القرآن» . وقد ذكر 


ا . حاجي خلفة في كشف الظنون عددا من هذه الؤلفات + 


ما - م أحكام القرآن ؛ للشافعي وهو أول من صنف فه . 
« أحكام القرآن » لأبي الحسن على بن حدر المتوفى سنة ۲۸۲ . 
« أحكام القرآن » لأبي الحسن علي بن مومى القمي النفي المتوفى 
سنة ووب , 
0 أحكام القران ۾ لألي حعفر الطحاوي النفي المتوفى سة ١؟‏ 7 . 
و أحكام القرآن » للقاسم بن اصبع القرطي المتوفى سنة .ةم . 
وقد أوضل العدد إلى ثلاثة عشر مؤلفاً . وكان فيا ذكرة إضافة إلى . 
ما قدمنا ما هو مطبوع متداول معروف « كأحكام القرآن »لأ بكر الصاص 
الحنفي المتوفى سنة .م . 


ب لھ - 





وه أحكام القرآن » لألي بكر أحمد بن الحسين السبقى المتوفى سنه 
۸ه وقد جمعه من كلام الشافمي رحه الله . ْ 

و « أحكام القرآن » للقاضي مد بن عبد الله المعروف بين العرلي المالى 
التوفى نة سوه وهو تقسير خخسمائة آية متعلقة بأحكم المكافين ٠.‏ 

وه أحكام القرآن » لألي الحسن العروف بالحكا المرامي الطبري 
البغدادي الشافعي المتوفى سنة 4ء0 ه , وهر مخطوط 3 , 

ش ع« لس 

مظان أحاديث الأحكام : 

أما مظان أحاديث الأحكام فهي : 

۔ كتب المسانيد » والصحاح » والس والآثار .. ) في موطأ مالك . 
ومسند أحمد » والحكتب الستة »> وستن الدارقطني والستن الكبرى للسمقي 
وغيرها . . والتعداد هنا لفن على سبل الخصر . 

؟ - كتب التفسير » لأن السنة بان للقرآن . 

م م کت الأحكام من أصول فقه » وذته . 

والذي بلاحظ أن كتب اسان والآثار قد رتبت على حسب الأو اب 
من الفقه وغيره ؛ فأحاديث الأحكام يجدها اللاحث منثورة في أيواب الفقه » 
وأول من بدأ ذلك الإمام البغاري رحه اه » الذي أبدع اا إبداع في 
عقد الصلة بين الحديث أو جزء منه » وبين العنوان الذي بضعه له » حتى 
عد" وضعه للعناوين على الأحاديث أو جزء مهنبا » دلالة على فقبه رحمه الله 
لأنه يكرر الحديث حا بؤخذ منه من الأحكام » ولذلك فقد يذكره 
في أكثر من مناسبة » وكثيراً مابأتي بآية من القرآن عنوانا لمجموعة 
من الأحاديت ترتبط مع هذه الآبة بنوعية المج . 
)١( 0‏ يعمل المؤلف في نحقيق هذا الكتاب والجزء الأول منه وشيك الصدور 


إن شاء أله ل 
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والحافظ ابن حجر العقلاني الذي شرح صحيح البخاري بحكتابه . 
المشبور « فتح الباري » أفرد للحديث عن كتاب « الصحيم » وصاحبه » 
وعن منبحه في شرح الكتاب جزءآ خاصاً اعتبره مقدمة للفتح . 

وكان ما قاله عن البخاري في هذه المقدمة : ( ثم رأى ‏ يعني البخاري ‏ 

ألا" خليه - أي الصحيح ‏ من الفوائد الفقبية والنتكت الحكمية فاستخرج 
بفيمه من المتون معافي كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب قناسيها © 
واعتنى فيه بآبات الأحكام . فانتزع منها الدلالات البدبيعة وسلك في 
الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة » قال الشيخ عي الدين نفع الله به : 
لس مقصود الخاري الاقتصار على الأحاديث فقط »© بل مراده الاستناط 
منبا والاستدلال لأيواب أرادها » وخا المعنى أخلى كثيرآ من الأبواب 
عن إسناد الحديث واقتصر فه على قوله فبه خلاف عن الني ملع أو نحو 
ذلك . وقد يذ كر المآن بغير إسناد ‏ وقد بورده معلقاً . وإمًا بفعل هذا 
لأنه أراد الاحتجاج للسالة التي ترجم الها وأشار إلى الحديث لكونه 
معاوما "° ) . 

وعندما تحدث ابن حجر عن ضابط تراجم الأحاديث عند البخاري 
بين أنه قد باني في الترجمة بلفظ المترجم له » أو بعضه © أو معناه » 
وأوضح أن ذلك قد يكون في الغالب ناشتاً عن احتال لفظ الترحمة لأ كثر 
من معنى واحد » فعين الخارى أحد الاحتالين با يذ كر تحتها من 
الحديث » وقد يوجد فه ماهو بالعتكس من ذلك ؛ بأن يكون الاحتال 

ف الحديث والتعين في الترحمة ١‏ 


س مث - 





وقد قرر صاحب الفتح أن ( الترحمة هنا بسان لتأويل ذلك الحديك 
ئة مناب قول الفقبه مثلا : المراد بهذا الحديث العام : الخصوص ء أو 
بهذا الحديث الخاص : العموم ...أو أن ذلك الخاص : مراد به ماهو 
اعم ا بدل عليه ظاهره بطريق الأعلى أو الأدنى ' ١‏ ماف في الطلق والمقيد 
الغامض ¢ وتأويل الظاهر وتفصل المحمل ) 

٠‏ قال الخافظ ر رخه اله : ) وهذأ ا لي مو معام م ا 


البخاري في تراحجه ١١‏ 0( . 


كتب أحاديث الأحكام : 

على أن بعض العاماء لم يعفوا أنفسهم من إفراد أحاديث الأحكام . 
بمؤلفات خاصة يا نرى في « شرح معاني الآثار » لألي جعفر الطحاوي » 
و « معام السنن » للخطابي الذي اختار جموعة من أحاديث الأحكام من 
سنن أي داود وششرحها و «١‏ منتقى الأخاد» للمحد ابن تمة الذي شرحه 
الشو كاني بكتابه المشبور « نيل الأوطار » » و « بلوغ المرام » لابن حجر 
العسقلا” في حصث شر حه المصنعاني بکتاره ( سبل السلام » وو الإلمام ع لان 
قدامة الذي شرحه ابن دقيق العبد في كتابه , الإحكام » . 


% > 
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وبيمنا الآن : أن نحدد طبعة العلاقة التي أشرنا إلا من قبل بين 
الان وبين مانريده من ( تفسير النصوص ) وإذا كنا نعي بالنصوص ‏ يا 
تقدم - صوص الكتاب والسنة الصحرحة ١‏ ظ 

إننا نعني بالتفسير : ( بان معاي الألفاظ ودلالات ها على الأحكام 
العمل بالنص على وضع يفهم من النص ) . 

فإذا وضح ذلك » عمنا أن مابرتط من أوجه الببان السالفة الد كر 
ما تريد : لما هو ( بان التفسيو ) . 

فسان الةرورة لا دخل له فما حن فه » إذ أن دلالته قائة على الضرورة » 
حيث اعتبر السكوت ببانا من أجلها مع أن الأصل في الببان النطق > 
فليس في بيان الضرورة نص يراد تفسيره » ون كان لاغنى لامفسر عن 
الإحاطة بمدلول السكوت في واقعة ما » للاستعانة على تفسير نص مرتبط بها . 

والأوحه الثلاثة الباقة من ببان التقرير » والتغير » والتبديل ‏ عند 
من بعد التبديل من اليان - كلا واقعة من قبل الشارع » وليست من 

عمل الجتهد الذي تة بقتصر مله على البحث عن .وجودها ؛ فلا علاقة لها بإزالة 
خفاء 2 أ و اشاح لبا من قبل » إلا مإبكون من معرفة وجودها وثبوتها 

صا ( النسخ ) 

. ) ٠۰ انظر ماسبق. ( ص‎ )١( 
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أما بيان التفسير وهو : يبان ما فيه خفاء » فنطوي! نحته ‏ کا سب 
بيان الشارع لمحمل » وبان الجنهد لبقة أحوال الفاء ؛ فالال متسع 
للكشف عن المعاني وإظبارها وتبدنا . 

وإذا كان لايد من بقوم بتفسير النص. من معرفة ما وقع لهذا النص 
من أوحه البان ؛ إن العلاقة الماشرة كائنة يبان التفسير » والتفسير 
بالعنى الذي أردناه » مرتبط تام الارتباط بإزالة الغموض إن وجد . فن 
وظفة المفسر » أن يعمل بالبحث والاحتهاد » على إزالة الغخوض . ولقد 
بكرن من عله » إدراك ما إذا کان هنالك بيان من الشارع لما بريد 
تفسيره » أونسخ له مثلا » وما اذا كان هنالك تعارض ظاهري مع نص آخر 
وعند ذلك يكون عمل فيا وراء الساحة » الي صدر في عن الشارع بان . 

وإذا كنائرى هذا الارتباط بيان التفسير » إن ذلك لاينفي أن التفسير 
المعنى الذي نعنيه » لايبتعد عن أصل معنى البيان : وهو الإظ بار 
والكشف » عندما نعبر عله بيان معاني الألفاظ ودلالم! على الأحكام العمل 
بالنص على وضع يقم من النص . 

شمن التفسير : معرفة مرامي الألفاظ التي منها الواضح © ومنها المهم 
وإن کان بعض الواضح لاتخاو من احتال ‏ م سأتي - 

و كذلك فان منه : معرفة دلالات الألفاظ على الأحكام » حبث 
تتعدد وجوهها ومناحيها ؛ فلاس کل نص تکون دلالته على المي بعبارته 2 
بل غير العبارة من طرق الدلالة على الي متعدد » من إشارة ودلالة 
وأقنضاء '' وإن شئت فقل : دلالة اللفظ فيا ( المنطوق) وفيا ( المفبرم ) > 





)00 فعبارة النص : هي دلالة الكلام. على المعنى المقصود من ساقه أصالة أو تبعاً هك 


ااه" ب 





وتحث المنطوق والمفهوم تنطوي كل طرق دلالة الألفاظ على المعالني والأحكام . 

م إن من التفسير : إدراك معالي الألفاظ ف حالات ( توما » 
واسترا كبا ) ؛ كف يكرن شعرفا » ونوع دلالتها على ماتشمل من 
أفراد » وكذلك فى حالات (خصوصما) حين يكون الافظ مطلقا أو مقبداً » 
أو صبغة من صيغ التكليف في أمر أو نمي ؛ وذلك من حيث علاقة 
المطلق بالمقيد ومى يؤخذ المطلق على إطلاقه ومتى يحب تقسده 2 ثم من 
حبك دلالة صغة التكلف » والعمل الذي ف جلوده حرج المكلف من 
عبدة الامتثال » وإذا كانت الصغة نأ : ماهو أثر النبي في ابي عنه ١١‏ ... الخ 

وهكذا تكون منافذ الاحتباد مفتحة أمام الجتهد لبيان ما فيه 
خفاء في ظل ماندعوه ( بيان التفسر ) . 

علاقة هذا التفسير بالقول بالرأي 

هذا : ونود“ أن نقرر أن تفسسر نصوص الأحكام من الكتاب والسنة 
بالمعنى الذي قريناه والذي اعتبر نوعاً من أنواع الاحتهاد » هو من التفسير 
المحمود الذي ترفى عنه الشربعة © ولا يتعارض مع مادىء الكتاب 
هذه الأمة . 

س وإشارة النص : هي الدلالة على معنى التز امي لم يقصد من الكلام قصدأ أصلياً . ودلالة 
النص : هي الدلالة على ث.وت حك المنصوص عليه لكوت عنه من طريق عله الحم 
الي عكن إدر ا كبابمجر د المعر فةباللغة. أما الاقتضام: فبو دلالةالكلام على مسكوت يتوقف 
عليه صدق الكلام» أو صحته من الناحية الشرعية أو العقلية ٠.٠‏ کا سيأق , 


)+( أنظر ما أت في مباءحث العام والخاص 3 


إل س 





والذي بدعونا إلى ذلك : ماثار من اختلاف بين العلماء ‏ فها يختص 
بتفسير القرآن - حول القول فه بالرأي ؛ فمن عبز ومن عحرم » وكان 
مر ذلك آثارآ وردت فى الموضوع ؛ دعت إلى تعدد الانظار » وتنوع 
المداهب والمالك . 


فقد روى سعد و3 جر 37 عن ان عراس * "ا أن رسول الله ب 
قال : « اتقرا الحديث عني إلا ماعلتم » نمن كذب على“ متعمداً 
فليتو"أ مقعده من النار ومن قال فى القرآن برأبه فلتوكأ مقعده هن 
النار ۳ 0 

(؟) هو سعيد بن جيير بن هشام الوق مولى والبة ؛ روى عن أبن عباس وإين 
الزبيد وابن حمر وغيرمم » وكان. من حكبار أئة التابعين ومتقدميم في النفسير والحديث 
والفقه ؛ وممن عرف بالنسك والعبادة » والصدع بالحق » روي أن عبد الله بن عباس كان 
إذا حج وجاءه أهلالكو فة وسأاوه بقول: أليس فيك أبن أم أله هاه يعني سعيد بن جبير » . 
وقال ميموت بن مبران:لقد مات إين جبير وما على ظبر الأرض أحد إلا وهو عتاج إلى 
عفه:مات رضي اث عنه مقتولاً على يد الحجاج سنة ٩٥‏ ه عن تسع وأربعين سنة وقيل: 
عن سبع وسين سلةاء ش 

(؟) هو عبد أله بن عبد المطلب الحائمي اين عم رسول الله صلى الله عليه وسل يقال 
له : الحبر والبحر لكثرة عله » وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسل بقوله : اللبم 
فقبه في الدين وعلمه التأويل » وقد انتبث إليه الرباسة في الفتوى والتفسير » وكان أكثر 
الصحاية فتبا » وهو أحد العبادلة الأربء-ة . وأحد الستة المكثرين رواية الحديث : وقد 
شبد كار الصحابة والتابعس عله ومعرفته . قال أبن مسعود : ثعم ترجمان القرآن أبن 
عباس. وكان أبن تمر يقول::( أبن عباس أعل أمة عمد با أنزل على حد) .وعلى ابن عباس 
يدور عل أهل مكة في التفسير والفقه توفي رضي الله عنه بالطائف سنة ٠۸‏ ه عن وإحد 
وسبعين عاماً . 


(r)‏ روأه ابن جر بر الطبري » وقد خر حه الترمذي والسائي وأبو داوه وقال سے 


۲ ¬ 





وروي عن جندب أن رسول الله مَل قال : « من قال في القرآن 
برأبه فأصاب فقد أخطأ » " وقد ورد عن ألي بكر الصديق رضي الله 
عنه قوله : « أي أرض ”تقاّى وأي مماء * تى إذا قلت فيالقرآنبرأبي» "' . 
وكان جاع ما ذهب إلبه الأكثرون من سلف هذه الأمة وخلفبا ‏ على 
تتوئع السبل التي أثرت عنبم في ذلك - حل هذه النصوص على التفسير 
الذي مخرج عن سنن الشريعة في كتابها وسنتها ولانا . ظ 
هذا إمام المفسرين أبو جعفر الطبري ‏ يرى أن ذم التفسير بالرأي 


__ الترمذي : حديث حسن . هذا وقد جاء الحديث بروايات متعددة كبا تدور على عبد 
الأعلى بن كثير ( ٠/٠‏ )وانظر تحفيق المرحوم الشبيخ جد شاكر في « تفسير الطابري » 
۷۷/١ (‏ ) : و ( يتبوأ) : أي ينذل ويحل . | 
)١(‏ أخرجه إبن جرير الطبري ءقال ابن كثير بعد نقل احبر عن أي جعفر:(وقد 
روى هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن آي حزم القطيعي 
وقال الترمذي : غريب ؛ وقد تكلم بعض أهل العم في سبيل ) راجع « تفسير الطبري» 
۷۹/١ (‏ ) « تفسير أبن كثير » ( ١/ه‏ ) وأنظر « تفسير القرطبي » ( ٠ ) ۲۷/١‏ 


(؟) انظر« نفسير القرطبي )78/١(»‏ « تفسير ابن كثير » )4/١(‏ و ( تغلي) 
أي تحملني . أقل الشيء واستقله : رفعه وله . وقد ورد مثل الذي قاله أبو بكر عن 
غده من !اصحابة والتابعين « تفسير القرطبي»( ۲۹/۱ ) › فا بمدها « مقدمة في أددول 
التفسير » لابن ثيمية ( ص ٠١‏ ) . 


(+) هو تمد بن جرير بن يزيد » ابو جعفر © إمام المفسرين ‏ البجد - المؤرح ٠‏ 
الثقة . وك في آمل طبرستان . واستوطن بغداد وتوف بها . ومن مستفاقه تعسا. ˆ 
المسمى : #جامع البيان عن تأوبل أي ألقر آن»” أخبار أ سل والملوك» وعرف ب تاريخ 


الطيري» «القر أءات» . نوي رهه آله نة .وس ها 


۳ - 





مول على ما كان من تأويل نصوص الكتاب » مأ لايدرك عله إلا بنص 
بان رسول الله بل » أو بدلالة قد نصا دالة أمته على تأوب . وذلك 
3 ف تفصل ل ووظائف حقوقه وحهدودم ٤‏ ومبالغ فرائضه ومقادر 
اللازم بعض خلقه » وما أَسْبه ذلك من أحكام آي الكتاب التي لم يدرك 
عامما إلا بيان رسول الله مَل لأمته . 
فقد أتى أبو جعفر بالآثر الواردة في النبي عن القول في القرآرتف 
بالرأي » وبعد أن أوضم حمل ذلك على القول فيا لايدرك عله إلا ببيان 
من الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال : ( بل القائل في ذلك برأيه 
- وإن أصاب التق فيه تمخطيء فيا كان من فعله بقبله فيه برأبه لأن 
إصابته ليست إصابة موقن أنه عق » ولا هو إصابة خارص وظان . والقائل 
في دين_الله بالظن قائل على الله مالم بعلم ) . ) 

قال أبو. جعفر : ( وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك ف کتاره على عباده 
فقال : قل إما حرام ري“ الفراحش” ماظير مها وما بطن والام 
وابغي” بغير الحق » وأن تشركرا باث مالم ينز"ل' به سلطاناً » وأن 
تقو'لوا على الله مالا تعلتّهون ) 23 , 

وإذن : هما كان وراء ذلك » فجائز القرل فيه بالرأي » ولايدخل 
5 نطاق المحظور المنهي عله , 

وحاء الغزالى المتوفى صله ومم ه فزاد الأمر وضوحاً 4 ھان قري 
أن التفسير بالرأي جائز إلا في موضعين : 

الموضع الأول - أن يكون التفسير هوى › أو بأن يكون المفسّر 
في موضوع الآية رأي معين » وله ميل إليه بطبعه » فيتأول النص القرآني 
على وفق رأيه وهواه : لحتج به على تصحبم غرضه وما يجنم إله . 

)۷( الأعراة . : سم وانظر زر سر الطبدي » ( y4 YAR‏ ( 0 
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ولو م يكن له دلك المل لم _يطرق :ذلك الباب من التفسير . وقد 


00 ین أ حامد أن هذا قرة يكون مع العم ؛ كاذي تج ببعض آبتالقرآن 
00 ظ على ' تم 1 بدعته وهو بعلم أنه ليس المراد بالآية ذلك » ولكن بلس نه 


على خصمه ٤‏ وتارة بكۈۉن مع اليل . وذلك إذا كانت الآنة عحتماة 
فمل فېمه إلى الوجه الذي يوافق, غرضه 34 ويرجخ ذلك الخانب برأبه 


0 أي أن رأنه هو الذي حمله على ذلك التفسير » فاولا رأيه لا کن ارجح 


اعتدة. ذلك التفسيز . وترة يكون له غرض صحيم فطلب له دللا من 


0 القرأن وستدل عليه م بعل أنه ما أريد به ٤‏ كالذي ندعو إلى تجاهدة 


القلب. القاسي فقول : قال له عز وجل : ( اذهب" إلى فرعون ان 
طغی ١‏ ) وبشير إلى قله ©» ويوهىء إلى ۴ المراد بفرعوتف . وكالذي 
يدعي لك الاستغفار بالأسحار فستدل بقوله 2 » فها رواه الشخان 7 
« تسحروا فإن في السحور برحكة.» وهو بعلم ان المراد به الأكل , 
وهلا الجنس قد ستعمله يعض الوعاظ في المقاصد الصحصحة تتا للكلام 
وترغبباً » وهو ملوع . . وقد تستعمل الباطنة في القامد الفاسدة لتغرير 
الناس ودعوتهم إلى مذههم الباطل . وينزلون القرآن 0 د دأهسم 
ومذهبهم على مور يعارن قطعاً أها غير مرادة 0 هو الرأي 
المذموم المنبي عن القول به . ) 
وعلى ذلك تكون. النصوص الواردة في النهي عن القول في القرآرت 
بالرأي » منصبة على هذا الرأي الفاسد الذي كان قوامه الموى » 


۰ لا الاحتهاد. الصحمبح . 


. ۲٤: سوره طه‎ )١( 
» )د الجامع لأككام الق ر آن‎ ٠۹۸ 6 (؟) انظر ود إحباء علوم الدين > وج‎ 
. ) ۲۹ ۲۸/١ ( للفزطي‎ 
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الموضع الشاني : السارعة إلى تفسير نصوص الحكتاب » بظوأفو 
الألفاظ في الآبات » من غير معرفة بالمنقول من الآثار في . موضوعبا > 
5 في أخبر الصحابة الذين شاهدوا التنزيل > وأدوا إلينا من السك 
مايكون بيانا للكتاب » ومن غير مقابة لتلك الآبات بعذها يبعض حسب 
موقع كل هما من الباق وسيب النزول » كل ذلك ٠ع‏ التعري عن 
معرفة الأعراف الشرعية ؛ التي أدخلت كثير؟ من العاني في طور جديد 
وعدم العلم بغرائب القرآن ومبهاته وأساليبه البيانية من إضمار > وحذف » 
وتقديم » وتأخير » وغير ذلك » وأسالبب الاستنباط منه > من معرفة 
وجوه دلالة الألفاظ على معائيها » وحمل العام على الخاص » والمطلق على 
المقبد . فالتفسير في مثل هذه الخال : تفسير بالرأي » عار عن مؤهلات 
النظر ووسائل المعرفة بدلولات نصوص الكتاب »> يعرض صاحيه 
للزلل والانحواف . 

فن ل يحمي ظاهر التفسير > وبادر إلى استنباط المعافي مجرد فيم 
العريية - م بقول الغزالي ‏ حكثر غلطه » ودخل في زمرة من يفسر 
الرأي » وعلى هذا فلا بد » إلى جانب العربية » من الماع والتقل في 
ظاهر التفسير أولاً لتقي به مواضع الغلط » ثم بعد ذلك. بتسم التفيم 
والاستشاط 3 . 

وما لاسشك فيه أن الغرائب التي لا تفم إلا بالسماع كثيرة » ولا 
مطمع في الوصول إلى الباطن ‏ وهو مايستنبطه العاماء من دقيق المعاني ‏ 


١ ( » رإجع « إحياء علوم ألدين » للغرال ( ۲۹۸۱ )« تفسبر ألقرطي‎ )١( 


۸ ۴ س )> مصادر ألنقه الإسلامي الكتاب والسئة ل ستاذنا د أي زهرة ( ص ه . 
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إلا بإحكام الظاهر ' » ففي قوله نعالى : ( وآتينا موه الثافّة” 
صر" ) ا معنى : وآتننا مود الناقة معحجزة واضحة © وآية مينة > 
على صدق رسالته » فظاموا .أنفهم بعقرها » فالأخذ بظاهر العربية 
فحسب » يجعل الناظر في الاية بظن أن لفظ ( م مصرة ) هو من الإيصار 
بالعين » وهو حال من الناقة وصف لما في المعنى » ولا يدري بعد ذلك 
باذا ظلموا أنفسيم وغيرم . فبذا من الحذف والإضنار » وأمثال ذلك 
في القرآن كثير" .00 

ومن هنا قال ابن عطة في معنى خطأ القائل فى القرآن برأبه وإن 
أصاب : ( ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن شيء من كتاب الله عز وجل 
فنتسور عليه برأبهه دون نظر فا قال العاماء » أو اقتضته قوانين العم 
كالنحو والأصول » ولس بدخل في هذا الحديث أن شسر اللغوبور 
لغته » والنحويون نحوه » والفقاء معائيه » ويقول كل واحد باجتهاده المبني 
على قوانين علر ونظر » فإن القائل على هذه الصفة ليس قائلا نجرد رأيه ) 
وقال القرطي بعد أن نقل هذا الكلام : ( قلت هذا صحيح وهو الذي 
اختاره غير واحد من العاماء » فإن من قال با سنح في وهمه » وخطر على 

- >۲۲( «مقدمة التفسير» للراغب الأصفباني‎ )4 ۲۸/١ ( » انظر «الأحياء‎ )١( 
) ٠٠۹/١ ( التفسير والمفروت » محمد حسين الذهي‎ « ) 58/١ ( القرطي‎ ) ١ 
هذا وقد عني العاماء ببيان مبهات القرآن وجعلوه نوعاً من علوم هذا الكتاب حق أفرده‎ 
. » الامام جلال الدين السيوطي برسالة عنوائها : « مفحمات الاقران في مبهات القرآن‎ 

(؟) سورة الاسرآء : ۾ 


(ع) راجع « الاحياء » (١/م؟؟-‏ ۲۹۹ ) « تفسير القرطي » ( ۲۸/١‏ ) ۰ 


- ¥ - 








باله من غير استدلال عليه بالأصول فهو مخطىء » وإن من اسشتبط معنا 
حمل على الأصول الحكمة المتفق على معناها فهو مدوح " ) . 
تفسير حائز ومطاوب : 

وهكذا يتقرر لدينا المدأ الذي مجعل حظر القول في القرآن بالرأي 
تحدوداً » في نطاق التفسير في ظل الموى والشبوة » والبعد عن لغة الكتاب 
الى بها نزل » والمجافاة لا صم من السنة وآثار الف © إذ أن التفسير 
في هذه الخال تماد لا ينبني على قوانين عم ونظرء بل هو على سّفسا 
جرف هار » وحسك أنه قول من غير عم ولا هدى 2 وجنوح إلى 

والباحث في هذا الموضوع » لابعجزه أثف يحد الأدلة المتضافرة على 
جواز التفسير بالرأي فيا وراء الحدود التي سلف عنبا الحديث . 

١‏ - ففي الكثاب كثير من النصوص التي تدعو إلى تدثبر القرآن 
اككريم وتعقله وذلك للاستنارة بهد به والاعتار بآناته والعمل بأحكامه » 
والإفادة من إرساده وعظاته . 

قال الله جل ذكره : ( أفلا بتدبرتون” القرآرف أم على قاوب 
أقفالها ) '" . وقال تعالى : ( كتاب” أنزلتاء” إلنك مارك لدابروا 
آناته وذ كر أولو الأناب* ( وه 1 1 

. ) 58/١ ( » انظر « تفسير القرطي‎ )١( 

(؟) سورة مد صلى الله عليه وسل : ۲۴ . 


(؟) سورة ص : ۲۹ . 
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ومعاوم أن تدبر القرآن :الكريم » ليتسنى العمل به » لايمكن بدون 
فهم معانيه . 

وقال جل ثناؤه : ( إنا عنام قرآنا عرب للَعَاتكم تَعنْقلون) 07" 
وعقل الكلام متضمن لفبمه » ولاك أن كل كلام ؛ فالمقصود منه فهم 
معانه ذون مرد ألفاظه » والقرآن الكريم لفظ ومعنى . 

ومن هنا جاء 0 الكريم على. ذكر الاستنباط بقوله تعالى : ( ولو 
ردثوه إلى الرتسول وإلى أولي الأمر متم لتعامه" الذين ٠‏ يستتبطون” 
متمم ۳( وهذا واضح في الدلالة على أن في هذا الكتاب يستنبطه 
أهل المعرفة العاماء باجتهادهم وعامهم » حسث بعملون عقوهم » وستخدمرن 
قوانين العلم والنظر لوصول إلى تلك المعافي . ظ 

ومن هنا كانت اطقنقة الراسخة عند العاماء : أن البعد .عن التفسير. 
من حدود اللغة والشريعة عدول عا تعدا الله من معرفة الحكتاب بفيم. 
آباته واستنباط أحكامه * قال أبو الحن الماوردي 4 : ( وقد حمل 


۳ رإحع « البرهان في علوم القرآن » للزر كشي ( 50(). 


6 دو القاضي أبو اسن علي بن عمد بن حيب البصري المعروف با ماوردي ) 
من وجوه فقہاء الشافعة و كباريم e‏ كيان من العاماء الباحثين ومن أقضى قضاة 


(١) 

(( صو رة النساء : جم . 
)9 

) 


عصره ؛ وإلماوردي نسبة إل هأء الورد . هن تصائيفه : « الحاوي » في الفقه 
الشافعي نيف وعشرون جزءا « الأحكام السلطائية » « أدب الدنيسا وألدين » « أعلام 
النبوة » « نصيحة الوك والمكومات ».« معرفة الفضائل » « الأمثال والح » وغبر 
ذلك توق رجه الله في بغداد ومعه ه. 





بعض المتورعة هذا اليديث ب يعني د هن قال في القرآن برأنه ...»د 

على ظاهره وامتنع من أن يتنبط معافي القرآن باجتهاده » ولو 5 

الشواهد » وم بعارض شواهدها نص صريح » وهذا عدول عا تیدا 

بمعرفته من. النظر في القرآن واستنباط الأحكام منه كما قال تعالى : 

مل اح ستيار مب ولو مع ما ذهب اله لم يعم شيء بالاستنباط . 
فهم الأ كثر من كتاب الله سا ) . 


وهكذا يدو لك » أت على العباه معرفة تفسير مالم يميب عنم 
تأويله » مما استأه ثر الل بعامه دون خلقه » وأنه محال يا بقول ان 
جرير - أن يقال لمن لايفهم مايقال له > ولا يعقل تأويله : اعتير بما 
لافهم لك به ولا معرفة من القبل والببان والكلام ‏ إلا على معنى الأمر 
بان همه ويفقبه » ثم يتدبره ويعتبر به . فاما قبل ذلك مستحيل أمره 
بتدبره والعمل به وهر بمعناه جاهل ‏ . 

۲١‏ س لقد ثبت أن الني عليه أأصلاة والسلام دعا لععد الله بن عاس 
بقوله : « اللبم فقبه في الدين وعفه التأويل » " فلو كان التأويل ‏ وهو 
هنا التفسير 5 مقصوراً على السماع والنقل كالتنؤزيل نفسه » لا كان هناك 
من فالدج لتخصيص ان عباس هذا الدعاء , 


. ) ۱۹۳-۱٩۲/۲ ( واحع « البرهان في علوم القرآن0» زر كشي‎ )١( 

ع رأجع « تفسير الطبري « J‏ ۸۲/۹ ( . 

(e)‏ خر جه امد والبخار يوان ان› واا 1 وقال: صحبح إلاسناد, وأاخاري 
عدة روأيات مما « اللبم فقبه في الدين » بدون « وعله التأودل » وهنا أن الني صلى ألله 
عليه وسل ضم إبن عباس إلى صدره وقال D‏ الم عله الكتاب 4 وما 3 الم غامه 
الحكة »وفي رواية مسل « اللبم فقبه » وأنظر « تمذيب الأعاء والغات»( ۲٠٠/١‏ ) من 
القسم الأول . 





ولو كان عل التقبير مأثور؟ كله عن البي عله الصلاة والسلام لقال : 
اللبم حفظه التأويل.. فدل ذلك لما هو واضخ - على أن المراد من 
التأويل الوارد في الدعاء » أمر آخر وراه التقل والسماع » ألا وهو التفسير 
بالرأي والاحتهاد . ولقد ظبرت آثر دعرة عمد 2 في ابن عباس فکان 
حبر هذه الأمة » خصوصا في الفقه والتفسير .. 

۴ رويث أخمار صصحة » تدل على أن كيرا من الصحابة والتابعين 
عنوأً بتفسير آي الكتاب ويبانها ؛ ولو كان ذلك محظور! ل فعلوه . 

ثم انهم اختلفوا في تفسير كثيز من النصوص على وجوه » وليس كل 
ما قالوه في التفسير > هو من الأثور عن الني وَل » إذ كل ما لس مما 
استأئر الله بعامه » أو مما لم يكن بانه خاصا بالرسول عليه السلام » قد 
فسروه برأهم واجتبادهم " ووضازا إلى معناه من طريق الاستتبباط 

)01 روي عن عبد الل بن مسعود أنه قال : « نعم ترجان القرآن أبن عباس » 
وأخرج إين جرير عن إبن أني مليكة قال : رأيث ماهد يسأل ابن عباس عن تفسير 
الفرآن ومعه ألواحه فيقول إن عباس : « أكتب » قال : حتى سأله عن التفسير . وعن 
شقيق بن اة قال : قرأ ابن عباس سورة البقرة فجعل يقسرها فقال رجل : لو معت 
هذا الديل لأسامت . وقد ورد مئل ذلك عن إبن مسعود؛فعن مسروق قال : قال عبد ألله: 
وألذي لا إله غ_يره ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأا أعل فم نزلت ? وأين نزلت ? ولو 
أعل مكان أحد عل بكتاب الله مي ثناله المطايا لأتيته . وعن مسروق أيضاً : 
« كان عبد الله يقرأ علينا السورة مم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النبار ) انظر « تفسير 
الطبري » ( ۸۰/۱ -١م).‏ 


(+) منأمثلة ذلك رأي الصحابة في العولق الفرائض عند تزاحم الفروض ؛ورأهم 





وإعال الفكر » وذلك ينافي أن يكون الاجتهاد :فى التفسير عحظوراً . 
حتى قال سعد بن .جار : « من قرأ الق رآن ثم لم يفسره کان كالأحمى 
أو كلأعرالي » "2 . ظ ظ 

وكان أبو جعفر الطبري بقول : ( إفي لأعجب من قرأ القرآن ولم بعلم 
تأويه كيف بلتذ به ) " . ظ 

وهكذا نعود لنؤ كد مااقروناه من قبل أن الاجتهاد الذي نعنيه 
بتفسير النصوص : هو من الرأي الحمود » الذي لاينأى عن الشريءة 
بكتابما وسنتها ولسانها » ولس من الرأي الذي يككون من وراته 
هوى ٤‏ أو الجبل ٠.‏ 

فلقد تيين ما سبق » أن الرأي على نوعين : 

أوفها : الرأي الحمود » وهو الذي محري على موافقة معهود العرب 
في لاا وأساليها في الخطاب » مع مراعاة الكتاب والسئة » وما أثر 


عن الساف . 





في مسألة زوج وأبوين وامرأة وأبوين أن للأم ثلث مابقي بعد فرض الروجين» ورأيمفٍ 
توريث المتوتة في مرض اموت »2 ورأعم في الحرم بقع على أهله بفساد حجه وو جوب 
المضي فيه والقضاء والحدي من قابل » ورأعم في الخامل والمرضع إذا خافتا على ولديها 
أفطرتا وقضتا و|طعمتا لكل يوم مسكيناً » ور أيهم في الكلالة وغير ذلك . إنظر «إعلام 
الموقعين » لابن القم [ ١‏ ۸۲) . 
)١(‏ انظر « تفسير الظبري » ( ۸١/١‏ ) . 
(؟) أنظر.مقدمةأستاذنا ود مد شاكر. لتفسير الطبري ( 9/5 .. 





شان : ال أني: المذهوم وهو الذي محافي قوانين ن العربة » ولايتفق مع 
. الأدلة الشرعة » وقواعد الشربعة في الببان والاحكام . ظ 

وللنوع الأول من وجبة: نظر الفقه » دور هام في الأصول والفروع 
العمل بشريعة الإسلام ؛ فبو الرأي الذي يفسر. النصوص > وبين وجه 
الدلالة منها > ويقررها ويوضح محاسنها » وسبل طرق الاستتباط هنا > 
حبث سء المكاف.سبيل.الخر وبع من العبدة في امتثال الأمووات » واجتناب 
المنبيات » ونحقيق. الأحكام. . 

وفي هذه المدود © يلتقي قبلنا هذا » مع ما أسلفناه عن عبد الله بن 
المارك إذ تقول بمناسة: الخديث. والرأي : 5 لکن الذي تعتمد عليه 
هذا الأ »> وذ من الرأي ما فر لك الحديث وهذا هو الفبم الذي 
مختص- الله به من يشاء من عباده '' 
والتوع الثاني + هو الذي تخوف منه السلف الأمناء على كتاب الله 
الكري » فهر المقضود بكلام عر بن الخطاب إذ. بقول : « ما أخاف على 
هذه الأمة من مؤمن ناه إمانه » ولا من فاسق بين فته »© ولكني 
أخاف عليها رحلا قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلاله » ثم تأوله على غير 
تأويله » و كذلك كلام ابن مسعود إذ يقول : وستحدون أقراماً بدعون 
إلى كتاب الله وقد ذو ودا ددم نك العم » وإيا ج والتبدع » 
ولا ٤‏ والتتطع "ا 

)١(‏ راجع « جامع بيان العم وفضله » لابن عبد اليد ( ٤/۲‏ )« اعلام الموقعين 
عن رب العالمين » لابن الق ( ۸۴/١‏ )1 

(؟) راجع« جامع بيان العم وفضله » لابن عبد البر ( ٠/۲‏ ) فابعدها . « مقد 
في أصول التفسير » لابن تيمية (( ص 4ه؟ ‏ #8 ) . 





وإذا كان الأمر كذلك + كان لابد من حمل الكلام المنقرل عن 
بعض السلف في التباعد عن القول في القرآن بالرأي » على مايكون من النوع 
الثاني وهو الرأي المذموم ؛ فهم لانريدو أن بتكاموا فيا لاعل لهم به » خشية 
أن بقعوا في الخرص والتخمين . ) 

ومن .هنا جعل أبو جعفر الطبري إحجام من أحجم من السلفا عن 
الخوض في التفسير » كفعل من أحجم منهم عن الفا عن المحوادث ‏ 
والنوازل » خوف أن لاببلغ في اجتهاده ما كاف الله العاماء من عباده فيه , 

وهكذا کان الاحجاء عن القيل في تأويل القرآن وتفسيره » حذار 
أن لاببلغ المفسّر أداء ماكاف من إصابة صواب القول فه » لاعلى أن 
تأوبل ذلك عجوب عن عاماء الأمة غير موجود بين أظبرم ‏ . 

ولقد يؤيد ذلك » مانرى في سيرة الصديق ألي بكر » حين مئل ٠‏ 
عن الكلالة فقال : « إفي سأقول فيا برأبي فان يكن صواباً فمن اث 
وإن حكن خطأ فنى ومن الشبطان > أراه ماخلا الوالد والولد » . 

وهر القائل يا أسلفنا : م أي سماء تظلني وأي أرض تفلي إذا 
قلت في القرآن برأيي » ندل ذلك على أن تحوثفه إا كان من نوع معن 
من الرأي ؛ فهو مخاف اله أن يقول برآي لايستند إلى دليل » بل بعتمد 
على الخرص والتخمين » ولكنه بقدم على القول فيا وراء ذلك . 


.) ۸٩/١ ( » راجع « تفسير الطيري‎ )١( 


- إلا 





ويهذا جمع العاماء بين الموقفين » ول يروا فيها أي" نوع من التعارض " . 

وهذه الوحهة من أبي بكر » ومن وراءه من الصحابة الذين شاهدوا 
التتزيل » ومن جاء بعدهم » كانت من أهم العوامل في تكوين مانراه من 
كنوز هذه الشريعة من مفبهوم في كتاب الله » تثفق أو تختلف » حتى 
كانت من أغزر موارد العلم لمن يريد الاجتهاد والاستنباط . 


للأمانة في ينان ما يجب علمم يانه . 


وقد صدق فيم وفيمن استقام على طريقتهم قول الني صلوات الله 
وسلامه عليه : « حمل هذا العلل من كل خلف عدوله يفون عنه تخريف 
الغالين م( وانتحال 1 لطلين 34 وتأوبل الحاهلين i‏ ين . 


وهذا هو الواجب على كل أحد ؛ فإنه كم يجب على الرء السكوت 
جما لاعلم له به » فكذلك يحب عله القول فيا سثل عنه ما بعامه "١‏ لقوله 


)١(‏ جاء ابن القم يحديث الكلالة وما قال فيا أبو بكر »ثم جع بينه وبين كلمة 
الخليفة الأول « أي اه نظلني » وحديث « من قال في القرآن برأي »..٠‏ وذلك قول 
في « اعلام الموقعين » : ( فإن قبل كيف يجتمع هذا مع ما صح عنه من قوله ؛ « أي 
أعاء نظلني . . .»و كيف يجامعهذ! الحديث الذي تقدم« من قال في القرآن برأيه فليتبوا 
مقعده من النار » فالجواب أن الرأي نوعان. أحدها : رأي مرد ولادليل عليه بل هو 
خرص وتخمين » فبذا الذي أعاذ الل الصديق والصحابة منه ..٠‏ ) 

(؟) أخرجه ابن عبد البر وغيره ٠‏ وائظر « تفسير القرطبي » ( ٠ ) 8١/١‏ 


(+) أنظر « مقدمة في أصول التفسبر » لابن تبمية ( ص ۲۹ ) فا بعدها . 
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تعالى : ( لشدتنه الاس ولا تكامونه ) ٠١‏ ولما جاء فى الخديث 
المروي من طرق « من سثل عن عم فحكتمه ألم بوم القيامة باجام 
من نار م ١‏ 
أورده أبو حعفر الطبري ف مقدمة تفسيره عن ابن عباس » وهو 
yr‏ 000 ع ال ع 501 
قوله رضي الله عنه : « التفسير على اربعة اوجه : وجه تعرفه العرب 
من كلاهبا. ‏ وتفسير لادهذر أحد يحباله 2 وتفسير بعامه العاماء » 
وتفسير لايعلمه إلا الله تعالى . " . 

وقد و جد العاماء 5 هد التقسم من ترجان القر آن إن عباس للتفسبر متسعاً 
حده معام الطربق وأصاب انحز في توضيح اال الذي يخوض فيه المفسر لآي الكتاب . 
فأما الذي تعر فه العرب :فمو الذي يرجع فيه إلى لسانبم. وذلك في شأن اللغة والاعراب ؛. 
فا كان من التفسير راجعاً إلى هذا القسم فسبيل المفسر ‏ كا يقول بدر الدين الزر كشي -.. 
التوقف فيه على ماورد ني اسان العرب»وليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفروهاتها تفسيره 
أما مالانعذر أحد بجبله : فو ما تتبادر الأفبام › إلى معرفة معناه من النصوص التضمنة 


)١ ۱)‏ سورة آل حمرأن: ۷ء ١‏ والآية هي قوله تعالى : ( وإذا أخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب لتبيننه للناس و لاتحكتمو نه فنبذوه وراء ظبورم واشتروا به متا قلیلا 
فبثس ماشترون ) . 

0" أخرحه هن رواية آي هريرة الامام جد في مسنده ۰٠‏ . وأبو دأود والترمدي 
والنسائي وآين ماجه وآلحا م . ٠‏ 

(*) رأسجع « تفسير الطبري » ( ov/1‏ ) « مقدمة التفسير » لأرأغب الأصفبان 
( ص +۲ ع ) مع د تنزيه القرآت عن المطاعن » للقاضي عبد الجبار « مقدمة في أصول 
التفسير » لابن تيمية ( ص ۲۹ ۲+ ) « البزهان في علوم القرآن » لازر كشي ( بأ 
۸ ) ثا بعدها . « التفسير والمفسروب » غمد ححسين الذهي 5/1 ؟), 


¥7 د 





:شرائع الأحكام » ودلائل التوحيد > وكل لفظ أفاد معنى واحدآ جلياً لاسواه ؛ بعل أنه 
مراد الله تعالى . 

قال [لزر كشي : ( فبذ! القسم لايختلف حكمه ولابلتين تأويله ؛ إذ كل أحد يدرك 
معتى التو حبد هن قوله تعالى : « قاعم أن لا إله إلا الل » وأنه لإشريك له في الهسته .ول 
كلى أحد بالضرورة أن مقتضى قوله تعالى :« وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة » ونخوها طلب 
إدخال ماهية المأمور به في الوجود ) . 

أما مالا يعامه إلا الله تعالى : فو مايحري عرى الغيوب ‏ في الآياث المتضمنة قبام 
الساعة » وإنزال الغيث ؛ وماني الأرحام ؛ وتفسير الروح » والحروف المقطعة » وكل 
متشابه في القرآن عند أهل الحق » فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره » ولا طريق إلى ذلك 
إلا بالتوقف من أحد ثلاثة أوجه : نص قرآفي » أو بيان من النبي صلى الله عليه وسل »أو 
إجاع الأمة على تأويله . 

أما مالابعامه إلا العلاء ؛ فبو استنباط الأحكام» وما يتعلق به قال الزر كشي :(وكل 
لفظ احتمل معنيين فصاعدأ فبو الذي لايجوز لغير الماياه الاجتات فيه ؛ وعلى العلاء 
إعمال الشواهدوالدلائل وليس هم أن يعتمدوا عرد رأييم فيه )). 


ارو متربار الرار في التفسر 

وبعد الذي مر يحدر بنا أن نقرر أن ما نعنيه من الاجتهاد في التفسير » 
هو نوع من الاجتهاد » الذي يقوم به الباحث لتبين معنى النص © وفقه 
المراد منه . 

ولقد بظر .ذلك بالعودة إلى ماهة الاجتهاد ووظفته التي يؤديها عند 
)١( 0‏ أنظر « تفسير الطبري» ( ١/+؛‏ -5» ) « البرهان في علوم القرآن » 
للزر كشي )١14/5(‏ فابعدها , 


YY 





العاماء ٠.‏ فالا حتټپاد ف اصطلاح الأصولين ۽ شر يذل الفقنه 7 مده للوصول 
إلى > شرعي من دليل تفص_لى من الأدلة التي يضعها الشارع للدلالة 
على الأحكام فرك 1 1 


(9)ذكر (الفقيه) في التعريف‌هوماجرى عليه الأكثرون .وم يحد السعد التفتازاني 
حاحة للاحتراز يقد (الفقيه) فإنه لايصير فقيباً إلا بمد الاحتهاد؛اللبم إلا أن براد بالفقه 
التهيوٌ لمعرفة الأحكام... م ظاهر كلام القوم أنه لايتصور فقبه غير محتهد ؛ ولاعتبد غير 
فقمه على الاطلاق . حاشية السعد على شرح العضد لختصر ابن الحاجب ( ۲۸۹/۲ ) وقد 
أعتبر الكال أبن لهام إدعاء النفتازاني عدم الحاجة لقيد (الفقيه) في التعريف سبوا :لأن 
المذكور بذل الطاقة » لا الاجتاد » ويتصور بذل الطاقة من غير الفقيه في طلب 
حم شرعي . 

ومال شارح التحرير أبن آمير الحاج » إلى ما ذهب إليه التفتازاني فقال في أثناء 
شرحه نكلام أبن فام مكررآ كام السعد : ( والظاهر من كلام الأصوليين أنه لايتصور ٠‏ 
فقيه غير تد » ولاعتبد غير فقيه » وهو بالغ عاقل مسل ذو ملكة يقندر با على 
إستنتاج الأحكام من ماخذها) « التقرير والتحبير » لابن أمبر الحاج شرح «التحرير» 
اکال اين الام ( +/415؟ ) وأنظر « المستصفى » للغزالي ( | ) « الإحكام في 
أصول الأسكام » للامدي ( 4١/6‏ ) « عغتصر المنتهى »لابن الحاجب مع شرحه للعضد 
وحاشية التفتازاني ( ۲۸۹/۲ ) « كشف الأسرار »لعبد العزيز البخاري شرح « أصول 
البذدوي » ( ١١١4/4‏ ) « إرشاد الفحول » للشوكاني ( ص ٠٠١‏ ) . 


(؟) الدليل التفصيلي هو الذي بتعلق بقضية مخصوصة ؛ ويدل على حكم معين ؛ 
وذلك كقوله تعالى : «حرمت عليكم المبتة»فيذ! النس دليل تقصيلي » لأنه يتعلق بقضية 
مخصوصة » وهي أ كل المبتة » ويدل على حم معبن » هو حرمة هذا الأكل . ومثل ذلك 


قوله تعالى : م حرمت عليك آمہاتک» فبو دليلتفصيلي بتعلق زواج الأمبات ؛ ويدل ‏ 


شلا - 





و بترك عماؤنا الآمر بدون تحديد ؛ فلنس بذل المد أا كانت 
صورته کون اجتہاداً في عرف الأصول » بل لايد ليام ذلك » من أن 
بلغ امحتبد باستفراغ وسعه في طلب الح من الدليل » حدا بحس معة 
العجز من نفسه عن مزيد طلب لذلك المج » لأنه استنفذ كل المسالك 
التي لابد من سلو كا للوصول إلى معوفة ما أراد " . 

وعند الوقوف على ماهة الاجتهاد » يا حددها عاماء الأصول في الصورة . 
التي عرضناها في تعريفه » بلاحظ أنه يشمل حالة عدم وجود نص عل 
المي »ما يشمل حالة وحود نص عليه . 


فجال الاجتباد هو ما يعرض من الرقائع وذلك في حالتين : 


س على حرمة هذا الزواج . انظر « أصول الفقه » للشيخ زكريا البددسي (ص وه؛) 
« التشرمع الحناني الاسلامي » للمرحوم عبد القادر عودة( 5/١‏ .+ ) . هذا وقد جرى 
بعض الأصولبين » على أن الاجتباد ( بذل الفقيه جہده لتحصيلظن حك شرعي )يربدون 
بذلك أن مايصل إليه الفقيه ما هو إلا ظن» أي ادراك الطرف ألراجحح وانظر «المدخل 
إلى فقه ألامام أبن حثيل » لعبد القادر بدران ( ص ٠۷۸‏ ). 


)١(‏ رأجع « المستصفى » ( ؟/ءوج ) حيث يقول الغز الي : ( والاجع اه التام 
أن يبذل الوسع في الطلب يحيث يحس من نفسه بالعجز.عن مزيد طلب ) قلت : ولعل 
لذلك أرتباطاً بالمعنى اللغوي » فالاجتهاد في اللغةبذل امود واستفراغ الوسع في فعل من 
الأفعال ولاستعمل ‏ ا قالو! ‏ إلا فيا فيه كلفة ومشقة . ولذا لايقال : أجتبد فلان في 
حل خردلة » ومن هنا رأينا أبا الحسن الأمدي يذكر قي صلب التعريف » بذل الوسع الى 
غاية الاحساس بالعجز عن مزيد طلب » فيقول : (وأما في الاصطلاح فخصوص - يعني 
الاجتباد ‏ باستف راغ الوسع في طلب الظن بشيه من الأحكام الشرعية على وجه بحس من 
النفس العجز عن المزيد فيه ) « الإحكام » لكمدي ( ٠٠۸/٤‏ ) . 
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أ: أن تكون الوقائع غير منصوص على أحكامها . 
ب - أن تكون ما نص على أحكامبا » ولكن بنص غير قاطع ثبو 
فبو ظني الشوت » أو غير قاطع دلالة » فهو ظني الدلالة كم سأي . 
وعلى هذا : لمجال الاجتهاد متسع لاستنباط الأحكام للوقائع الجديدة 
فى حالة عدم وجود النص ؛ وذلك ما نصب الشارع من أمارات لإدلالة 
على الأحكام '١‏ يم أنه متسع في حالة وجود النص . 
ومن أبرز ألوان الأحتهاد ف حا عدم وجود النص : «القناس » الذي. 
أخذ به پور المسامين ۳ , ومكن تعر بغه بأنه ( إعطاء واقعة مسكرت 
عنها f‏ واقعة منصوص عام لتساويها في علة جامعة لذلك الحم لا تدرك 
واجتهاد المستئط » يقوم في هذه الالة » على بذل اليد للتحقق من 
إمكان القاس » وإعطاء الح للواقعة الجديدة : وذلك عن طريق البحث 
فى علة الحم لنصار إلى تعدية هذا المه؟ »> إلى كل واقعة وحدت فما 
تلك العلة . ض 





)١(‏ كالقياس ؛ والاستتحسان » والمصالح المرسلة ».والاستصحاب ؛ وسد الذرائع. 

(؟) وقد خالف فيه إبراهم بن سيار النظام المتوفى سنة ۲۲٠‏ ه ودأود بن علي 
الاصبباني المتوفى سنة ++٠‏ ه والذي نشا بظبوره مذهب الظاهرية » ذلك المذهب الذي 
أيقظه من رقاده أبو محمد علي بن حزم الاندلسي المتوفي سنة +ه ع ه غير أن داود يأخذ 
با يسمونه القياس اللي » وهو الذي يكون المقيس فيه أولى بالحكم من المقيس »واه ا 
له ؛ وهو مايدعى عند الكثيرين:دلالة النض ؛ أو مفبوم الموافقة . أما أبن حزم فل بفرق 
في الانكار بينقياس جلي أو خفي » وخالف فيالقياس غير الجلي والفياس غير المنصوص 
على غلته + الشنعة الامامية . ومظان تفصيل ذلك مباحث القباس والتعليل في 
كتب الأصول . وانظر : « مصادر التشريع ومناهج الاستنباط » لمؤلف (ص؟7١)‏ 


س ړا مه 





| 0 أما في حالة وجود النص : فقوم الاجتهاد على تفم معنى النص » 
والكشف عن مرامي ألفاظه > ومدلولاتما ؛ فو اجنهاد ضمن دائرة النص 
الموجود في حدود الأصول اللغوية والشرعة ‏ . 


ولقد هر بنا أن بان التفسير هو ببان ها فيه خفاء ؛ والتفسير الذي 
نعنه هو احتباه يؤدي وظفة هذا البان . 


)١(‏ وهكذا ترى أن دائرة الاجتهاد أوسع من داثرة القياس وإن كان يطل قأحيانا 
ويراد به القياس »وعلى كل فان الاجتهاد يفترق عن القياس با بلي : 

٠‏ ' بلاحظ الباحث يسيولة أن الاجتباد أعم من القياس فالاجتاد حسب الذي 
أسلفنا » يا يشمل بذل اليد فيا لا لس فيه للوصرل إلى الححكم عن طريق القياس » أو 
الاستحسان : أو المصلحة المرسلة» أو الاستصحاب » أو أي طريق من طرق الاستنباط 
الي نصبت'أمارة للدلالة على الحكم » فإنه يشمل بذل الجبد في حالة وجود النص للوصول 
.إلى الحكم الشرعي » الذي دل عليه ذلك النص . 

أما القياس :فو استفراغ الوسع فيا لانس فيهلالحاقه ما فيه نص والتسوية بينها في 
اکم ؛ إذا ثبت اشتراك الواقعتين في العلة » فالاجتاد أعم. من القباس ؛وهكذ| كان كل 
قباسي احعاداً ولاعكس : 

؟ مال الاجتاد مايعرض لمكلف من وقائع ؛ سواء أ كانت في حدود المنصوص 
أم في حدود غير المنصوصءولا كذلك القباس فإن عاله الو قائع التي لم ترد فيا النصوص . 
وجوه النص بذل الجد لفبمه وبيائه' والتوفيق بين ما ظاهره التمارض من النصوص 
والترحصبحح بينهاءوبذل الجيد فيا لانص فيه بالقياس وغيره » بيا لايرى للقياس إلا طر بقة 
وإحدة هي السحث عن العلة للقسوية في الحكم بين الواقعتين . 


م - كان طبيعياً والاجتهاد أعم من القياس أن تتعدد طرقه ؛ تحسث تشمل فى حالة 
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مهما » وفى حالة وضوحه لا خلو- بعض أنراعه من الاحال الذي يجعله 
محتاجاً إلى تحديد المراد ؛ فعلى المفسّر أن بعلم أن اللفظ باق على احتاله 
فهو من الظاهر » أو اأ نه قام الدليل الذي رجح غير المع الظاهر من ذلك 
اللفظطل فأصبم مؤولا ٠‏ 

وهذا العمل من المستنط » هو احتهاد عن طر بقه يدرك المعنى اراد" , 

وفي حالة اهام اللفظ تتعدد الألوان والمراتب ؛ فمن الهم ما يزول 
موضه يعمل اتېد وهر مال التفسير 4 ومنه مالا زول غو ضه ألا بسان. 
من الشاوع نفسه وهو المجمل . 

والذي يعننا الآن ما يكن زواله بالاجتهاد " . وإن کان لا بد 
لمفسر من معرفة ما إذا كان قد ورد بان من الشارع هذا المحمل أولم 
برد ؛ أن على هده المعرفة تتوقف أحاناً كثير من الأمرر » إذ أن بان 

وهكذا فالخفي » وهو أقل أنواع الهم رض » لا كلف اتېد 





)١(‏ راجع « مصادر الشربعة فيا لانص فيه » لعبد الوهاب خلاف ( ص 4م ) فا 
بعدها . مصادر التشريع الاسلامي ومناهج الاستتباط ( ص ١54‏ ) لمؤلف « أصول 
ألفقه » لالشبخ ر كريا الر دسي [ 1e‏ ( فا بعدها . و الداخل للفقه الاسلامي » 
للد کتور مد سلام مد کور ( ض ۲۸۰ ). 


(؟) الحنفية ‏ كامر س م القائلون بأن بيان احمل لانكون إلا ببيان من ايمل 
نفسه » ولكن الشافعية ومن معبم من العاماء برون أن من (فراد احمل ما يكن زوال 
الغموض فيه عن طريق الا<تباد . ومرد ذلك إلى الاختلاف في تحديد معنى (إنجمل ) إذ أن 
الجمل عند الشاقمية ومن معبم يشمل العمل والمشكل والفي عند الحتغية , وسيأتي تفصيل 
ذلك في مباحث (الواضح والبيم الألفاظ ) من عند الحنفية وال متكاميت . 


الام دس 





کسیر عثاء في إزالة خفائه ؛. فان ما يوضم السبل أمامه عند أرادة تطبيق 
المي على واقعة جديدة » الرجوع إلى جموعة النصوص في الموضوع » مع 
مراعاة حكمة التشريع وما يتوخاه الشارع . 

'والحاحة إلى الاحتبهاد قائة في إزالة غوض المشكل » الذي هو أ كثر 
الأفظ نفسه فلا : المعترك » وهو أحد أنواعه يا أسافنا » لابد لإزالة 
الغموض فه وتحديد أحد المعندين أو المعاني التي وضع ها الافظ : من بحث 
. القاضى » واحتاد المحتهد » وذلك عن طريق العودة إلى جمرعة النصرص > 
وتحديد مدلولات الافظ عند العرب مع الاستعانة بعرف الشارع ومقاصد 
الشريعة . 

وهكذا مع أن اغفاء في هذا النوع من امہ » کان من ذات اللفظ > 
لم ينع ذلك من إزالة الغموض باحتهاد المجتبد ؛ فكانت الاجة داعة لهذا 
الاحتباه : وذلك لتحديد العنى المراد › الذي به حرج المكلف عن 
العبدة فسلك طريق الحل » ويحتنب طريق اطرمة . 

ب - وفي حالة وضع الافظ المعنى : قد تكون اللفظ عام ٤‏ نحسث 
دل بوضعه اللغوي على شموله واستغراقه مع الأفراد التي يصدق علي 
معناه من غير حصر في لمة معلة . 

وقد کون خاصاً يحيث بدل على فرد واحد أو أفراد متعددة خصورة . 

ومن وظىفة المفسر الاحتماد ٤‏ معر فه مدى دلالة الافظ العام » وهل 
شر باق على مومه فمنتسع دار ة الج ¢ ىث تثمل جمبع الأفراد الى 
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تنطوي تحته © آم أنه قد ورد عليه ما يخصصه فتضيق دائوة المج ؛ بث 
تقصر على ٠‏ بعض ‏ أفرأد العام لف ”7 

وإذا م ڪن عاماً بل كان خاصاً »> فلا بد من الا<تهاد لتحديد 
نوعبته ؛ فقد يكون مطلقاً ححسث بدل على فرد شاع في جنسه » وقد 
يكون مقبدأ » وهو على عكس الطلق » فلابد من الاحتهاد » لمعرفة 
ما إذا كان المطلق باق على » أم ورد عله ما بقده . 
يكن فيا حمل المطلق على المقد . 

ولدراسة مموعة النصوص ذات العلاقة » وإدراك مدلولات ألفاظا 
ضمن قواعد الشريعة » أثر كير في تير سبل الدلالة على المعنى المراد » 
4 مل هدح الأحوال 6" 

ولقد کون اخاص صغة” ن صسع التكيف 4 يحسث بدل على الأمر 
أو النبي . والحتبد في إدرا كه لاهة صغ التكاييف والبحث عن القرائن 
المرجحة > يده اجتاده إلى معرفة ما إذا كان الأمر باقأ على وجوبه » 
أم عرص له ما حعلله للندب » أو الإباحة » أو غبرها »> وها إذا كان أنهي 
باق للتحريم » أم عرض له كذلك ما صرفه إلى غيره . 

كا أن الاحتهاد طويق الستنبط لإدراك أثر النبي في النبي عنه . كل 
ذلك في ضوء القواعد الى وضعبا العاماء التفسير »> وف ظل مقاصد 


الشر بعة وصادمًا العامة ( . 


1 
1 


؟) راجع فيا بأتي : مباحث المطلق والمقيد » والأمر وال 


٣ 
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وهكذا تدو الاجة للاجتهاد > في حالة وضع الفظ للمعنى في سى 
أحواله » كما بدت في حالة غموض الافظ » أو في حالة ظبوره عندما بكرن 
فى حيز الاحتال . 

جم حتى إذا انتقلنا إلى دلالة الألفاظ على المعافي ؛ رأينا أن الدلالة 
لاتكون دائاً في حز العبارة - م اسلفنا ‏ حيث لاتحتاح إلى احتهاد في 
إدرا كبا » ونا قد تكون هذه الدلالة باسارة النص > وف الدلالة بالاسارة 
نوع خفاء » لايدرك إلا بالحث والتأمل » وقد كان لعامائنا م سأقي - 
فحة في ميدان الاستنباط من طريق هذه الدلالة » حتى رأينا من آثارمم 
كثيراً من الأحكام التي كان مأخذها إشارة النص . 


وليس: ذلك فحسب ؛ فإن النص يدل بقتضاه أيضأ » بحبث تتوقف 
في بعض االات صحة الكلام العقلة أو الشرعة » أو صدقه على مقتضى” 


لابند من تقديره 2 ضوء الاحتهاد والبحث . 


وتلك دلالة » دعاها عاماؤنا دلالة الاقتضاء » وما أحسب الاجة إلى 
الاجتهاد في مثل هذه الال » موضع تردد أو سك . 

على أن المقتضى أثار عند علمائنا حث صلاحيته للعموم » فبل يعم أو 
لابعم ؟ وانبنى على ذلك اختلاف في كثير من الفروع » كانت أثرأ من 
وان دلالته على المعنى المراد . 

ولقد بدل اللفظ على ح؟ لكوت » لاشترا كه مع النطوق بعل 
تدرك محر د معر فة اللغة » وقد أحتهد العاماه ق ال على نوع هده 
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الدلالة » أهي دلالة: لفظة أم قاسية ? وترتبت على ذلك آثار بأقي محثها 
في الدلالات نرى من خلالها ارتباط الفروع بقواعد الأصول " . 

وهفكذا نرى فى تشعب دلالة اللفظ من المعنى ©» وتلوع وجود هذه 
الدلالة »أن الاجة ماسة للاحتهاد في التفسير ؛ kl‏ يا أسلفنا ‏ لا يؤخذ 
من العبارة فحسب بل قد بحكون مدلول الإثارة أو الاقتضاء » أو 
الدلالة. وبصورةعامة يم برى الأ كثرون : إن اللفظ بدل منطوقه ومفبومه " , 
يا ساني تفصل ذلك في حنه . 

ولعل ما ذكرناه في تطواقنا حول الاجتهاد في بان النصوص » بلقي 
ضوءاً خديداً على ما دعا إله ابن الممبارك من الاعتاد على الأثر » وأن 
يستخدم الرأي في تفسير النصوصوذلك قوله م سبق : «للكن الذي 
تعتمد عليه هذا الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث» . 

والآآن : إذا كان ما قدمناه أن الاجتهاد في حالة وجود النص » 
وذلك بفبمه والكشف عن معانبه » إن أمرأ على جانب عظم من الأعسة 
يحب أن يضاف إلى ماذكر ؛ وهر : أن القاس في حقيقته لابد له من 
تفبم النص المقس عله » لأنه لابتسنى إدراك العة المشتركة بين الواقعة 


() انظر ما أي في مبحث دلالات الألفاظ على الأحكام عند الحنفية وال كلمين . 

0 والمفبوم قد يكون مفبوعم موافقة وهو مأبدعوه الحثفية « دلالة النسص » وقد 
كوت مقبوع مخالفة»يث يدل اللفظ على حي للسكوت نقيض حم المنطوق . وهذا 
المفيوم لم بقل به الحنفية في نصوص الكتاب والسنة وقال به الشافعية وآخر ونم سياقي- 
تبن حدود معينة . واستدعى ذلك منم احتبادأ في معرفة صلاحة النص لأن بذ 
مفو مه الخالف » و تحديد محال هذا المفبوح . 
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الخصوض عليا » وبين الواقعة الحديدة المراد إعطاؤها الحم من جديد »ومعرفَةٌ 


توف رالشروط لكل ر كن من ار کان القاس إلا رفم النص فها صحيحاً 34 وإدراك 
مر مى ألفاظه ومعر فة حد ود العلةالتىعلى أساسها قام ال » ومن أجام) كان التو جه 
إله . ولن .يكو نالباحث قائساً سل القياس إلا بذلك . وتلك حقيقة كشف عنها 
الإمام تمد بن إدرس الشافعي وأوضحبا آما إيضام "١‏ . وهكذا نقف لنرى 
الاحة للاحتياد » بالمعنى الذي أردناه » قائمُة ومطلوبة في كلا الطالين . 


حال اترا في التفسير : 


أشرنا فا سی إلى أن ۴ لعشة بالامصرص 4 هو صوص الأحكام ف 


٠‏ الكتاب والسنة » ذلك أن إللها مرد سائر الأدلة الأخرى > فيا معا 


الاصل وهوردها الذي تسقى سنك , 

)١(‏ بعد أن ذكر الشافعي ما بحب توفره في القائس من المعر فة بالكتاب والسنة ؛ 
والصحة في العقل » والقدرة على التفريق بين المشتبه » والأناة في القول › و بلوغ غاية!لجبد 
في ذلك مع الانصاف من نفسه حتى يعرف من أن قال ما يقول ؛ وترك ما يترك ؛ قال : 
(فأما من م عقله وم يكن عا ا وصغنا فلا يحل له أن يقول بقياس ٠‏ وذلك أنه لايعرف 
ما بقيس عليه کا لاحل لفقيه عاقل أن بقول في من درم ولا خبرة له يسوقه . 

وهن كان عالاً ما وصفنا بالحقظط ليا لڪقةة المعر فة فلس له أن قول أنضاأً بقياس 

وكذلك لو كان حافظاً مقصر العقل ؛ أم مقصرآ عن عل لسان العرب ‏ : لم يكن له 
أن يقي من قبل نقص عقله عن الآلة التي يوز ببا القياس ) . «ألرسالة» بتحقيق أجد د 
شاكر ( ص ه.ه ١١ه‏ ) وانظر باختلاف الحددث»[ص م18١‏ 4غ ) ببامش الجزء 
ألسابع من « إلأم 4 الشافعي ضا . 


الام - 








غير أن هذه النصوص لان تتم كلها بطابع القطعہة . محم أن تصوص 
الكتاب قطعية الثبوت ؛ ولكن منها ما هو ظنى الدلالة في كثير من الأحان . 
وماصجمن نصوص الدنة فهو قطعي الثبوت في حالة التواتر » والمتواتر من هذه 
النصوص قلسل . وعلى هذا فإن نصوصاً كثيرة تىقى في دلالتها عند حدود الظنة . 
وما لس عتواتر من السنة فهو ظني الثبوت وقد يتكون ظني الدلالة . 

وڪال اج في التفسير : هو النصوص الظنة سواء أ كان ذلك من 
ناحة ثبوتها » أم من ناحية دلالتها ؛ والظن من ناحية الدلالة يتكون في الكتاب 
کا يكون في النة . والأمئلة على ذلك كثيرة وفيرة » ولحل أحكثر 
ما ستقدمه من صوص فا بألي من مباحث موضوعنا كان عالاً الاحتاد » 
ومسداناً لتطسق قوأعد التفسير . ظ 

وإذا أعحلتنا رغنة القارىء في إعطاء المثال فلنقف عند الاص التالى : 
بقول تعالى : « والمطائقات” تروص بأنفسهين” ثلائة قرو ». 

فبذا النص يفم إلى قطعيته من ناحية الثبوت - لكونه قرآناً ‏ 
أنه قظعي فى وجوب اعتداد المرأة بثلاثة قروء » إذ أن وحوب اعتداد 
المطلقة هذه الفترة الزمنة دل عله أمظ ر ثلائة ) الذي هو عدد والعدد 
خاص قطعي الدلالة لامحتمل الببان » فكان اليك قطعاً لاقل الاحتباد 
إذ لا اجتاد في مورد النص . ٠‏ 

ولكن تحديد مدلول لفظ « القرء » وااراد منه > أهو الحضة. أم 
الطبر ٩‏ ببقى عالاً للاحتهاد عند تفسير النص » حث يكون على الحتبد . 
البحث عن القرانّ والؤبدات التي دي إلى المراد من القرء ؛ لأنه إفظ 


مشترأكء ٤‏ أصل ل الوضع ؛ فقد جاء عن العرب يم هو منصو ص استع اله 


اهم - 





فى الحضة لم جاء استعاله في الطبر . وهكذا كان هذا النص القرآني > 
عالاً للاحتاد لما كان من الظنية في دلالته على الح مراد 29 , 

هذا : وار ومسل المفسر ٤‏ 527 الخدود من الادماد 3 معر فة ”* 
بنصوص الأحكام من الكتاب والسنة » وعلم بالعريبة التي نزل بها الكتاب » 
وبالبيئة العربة التى تزل فيا الوحي . كل ذلك إلى معرفة بأسباب النزول 
وتارمه » والضوابط التى وضعبا العلماء لتفسير النص والكشف عن معانه 
ومدلولاته عندما راد الاستنباط . 

ولعل من اير أن نقرر أن ما سند ركه من قواعد التفسير » هو 


التطيق العملى هذه المعالم التى لابد من توفرها » لمن بريد مواجبة النص » 
الستتط منه ال 4 وبدرك معناه على شل سام 8 


AMA 


)١(‏ أنظر «الصاحبي» في فقه اللغة (س ٠١‏ ) وأنظر أصول الفقه للشيخ زكريا 
الجر دسي ( ص ودع — {I‏ ) وراحع ما اق من مباحث المشترك . 


- AA 





4 ا ہے مهم ٣‏ خم 800 
ا وا رالو روصا 


إن ما يقال في تدوين أصول الفقه بشكل عام » يقال في تدوين تفسير 
النصرص » الذي هو جوهر أصول الفقه ولبابه . فقد انتقل رسول الله 
ملت إلى الدار الآخرة بعد أن أدى أمانة التبلبغ والببان . فالذي أوحي 
إلله بلغه للناس » وكان يحانب التبليغ سين لأصحابة . بقو له وفعله وسلو كه 
وأفضته وفتاواه ما بازم بانه لفبم الكتاب » وما بازم المكلف معرفتة لكون 
مايا في عقيدته وعبادته ومعاملاته » حسث سير الفرد واجماعة في الطريق 
الي تضمن سعادة الدنما والآخرة . 

وهكذا لم تكن حاجة إلى فقه مدون » أو مناهج لاستنباط الأحكام ‏ 
من كتاب الله وسنة رسوله مادام الموحى إلمه موجوداً يؤدي أمانة ربه 
في السان » تحقيقاً لقول الله تعالى ه وأنزلنا إلك الذ كر لمن للتاس 
ماتزال إلهم » . 

وجاء عبد الصحابة رضوان الله علهم » وم العرب الذين نزل القرآن 
بلغتهم » ولدهم سنة رسول الله عل البئة عن الله ما أراد » فكارت هم 
من سليقتهم العربية ومعرفتهم لأسباب النزول وطبيعة البيئة التي نزل فيا 
الوحي » وإدرا كهم لأسرار التشربع » با عرفوا من حال رسول الله 


~~ 46 لس 





بي وقاله » ما أغناهم عن وضع قواعد لتفسير النصوص » التي يراد استنباط 
الأحكام منها 1 1 


وإذا كانت الضوابط » توضع لتكون موازين لافبم والاستنباط » اثلا 
يتحرف المستنبط أو بزل » فإن ها توفر الصحابة هن ملكة اللسار:_ > 
والوقوف على أسرار التشريع بعاصرة الوحي » ومعرفة بأسباب نؤوله » 
وبان الملغ عن ربه » كاف كل الكفابه لأداء الغرض الذي من أجل 


ش وضع الضوارط وتحدد الموازن بيد . 


كانت مفردات لضوابط التفسير الى وصعت فها بعد »> ولا كان ذلك 


مہم a‏ و لحة “" , 


وفها بأقي من الماحث » كثير من الناذج » والأمثة » على فبهومهم 
واستناطاتهم » وفي كتب التفسير والحديث والآ6ر غناء لمن أراد مزيداً 


: )8/9 ( » انظر « الأم » للشافعي ( ,هع ؟ ) « جامع بيان العم وفضله‎ )١( 
. ) 4/١ ( الإحكام » لابن حزم ( ؟/غ؟١ ) «مقدمة الابباج» لتقي الدين السبكي‎ « 

(؟) راجع « الإحكم » لابن حزم ( ؟/:؟؟ ‏ ع١‏ ) « فتح الباري » للحافظ 
ابن حجر ( ٠۸۲/۳‏ ) « ثيل الأوطار » ( ١4/6‏ ) رسائل ابن تيمية » « رقع اللا 
عن الأعة الأعلام » ( ص > ) قا بعدها . 


35 


(+) انظر كلامأ مفصلا في «اعلام الموقعين » ( ٠/١‏ ۸) منقولاً عن الشافعي «حجة 
الله المالفة » لادهلوي ( ١ه‏ ود١)د‏ الإنصاف في أساب الاختلاف » للدهلوي 
( ص ٩‏ ) فا بعدها . 


إ۹ اه 





من الاستقصاء ١‏ 

ومضى الصحابة على ما ذكرنا » وجاء من بعدهم تلامذتهم التابعون 
تفقوا على بد من کان عندم من الصحابة » فى البلد الذي يقطنونه ء أو 
برحلون إله . 


وتطوتر الزمن » واتسع الفتع الإسلامي » واختاط العرب بغيرهم 
ج الساحهم في اللاد المفتوحة » واتساع رقعة الدولة » فلم تعد العربية 
سلقة لكثير من الناس ؛ وخاصة سكان اضر » و كثرت الحوادث التي 
م يكن للهسامين عبد ما قبل الفتم . وكان ذلك كله مدعاة” لنوع من 
الضبط للمآخذ الأحكام الفقببة » لتق للمحتبد فهم سلے انصوص الكتاب 
والسنة » واعطاء أحكام لا يحدة من وقائع لم تكن من ذي قبل . 

وقد خضت اخاحة إلى الضط » وقوانين الاستشاط ار نب النصوص » 
وتنواع تروف اللاد الاسلامة » عن وحود نزعتئ ف معا النص » 
وإعطاء 3-8 لكل سحاد يه جد 8 


) ١ انظر « الآثار » محمد بن الحسن [ ص مع ) « الأم » لأشافعي ( لاه‎ )١( 
)١١١/ع( م الم النن » للخطاي‎ « )١50/1١( صحبح الترمذي » بشرح ين العرني‎ « 
) ١١0/9 ( فا بعدها « الإحكم » لابن حزم‎ ) ٠٠۳/۲ ( » جامع يبان العم وفضله‎ « 
النن الكبرى » للببقي ( 6/+؟؟ ) « رفع اللام عن الأثة الأعلام » لابن تبميدة‎ « 
. فا بعدها‎ ) ۲۸٠/١ ( ص ع ) فا بعدها « إعلام الموقعين » لابن الق‎ ( 

(؟) كعطاء فيمكة وان المسيب في المدينة وعلقمة وإبراهم النخعي والحسن البصري 
في العراق. وانظر الإجابة لازر كشي ( ص ۷ه - م١)‏ تحقيق سعد الأفغاني . 


Q۲‏ ب 








الثاننة - نزعة: الرأي وقد غلبت في ذلك العصر على أهل العراق » 
إحداها _ نزعة الحديث » وقد غلت على أهل المحاز . 
مع أن كلا الفريقين عنده الحديث وعنده الرأي » وكانت ضة عظيمة 
ترمي إلى الوفاء بالاجات العملية للمجتمع » وقد اتسع مدان الجدل 
والمناظرة بين فقباء المدرستين » م بدأث تكثر في نظر الباحثين » 
الاحتالات » والاشتباهات فى مدلولات النصوص »© ومعافي الألفاظ » 
وكانت طببعة هذه المرحة » تقفي بان يعنى كل فريق بضط مائد ؛ 
فظبرت ثثارات من الضوابط هنا وهناك » تعتمد على أذواق تركيت في 
ظل الملكات الفكرية في الفقه » والحرص على الاستعانة ما جرى عله 
الاستعال عند الصحابة »> وتلامذتهم من التابعين "' . 
وتلك الضوابط » وإن ل تتضع معالممبا » إلا أن الباحث جزم أرف 
فهوم أولئك الأمة واحتهاداتمم 06 تكن عن علث أو هری »© ونا كانت 
ثرة لما استضاء به ذهن الفقه » وملكته الواعة المدركة » وإن كان ذلك 
م مخرج إلى حيز الواقع على سكل قواعد مدولة " . 


)١(‏ «اعلام الموقعين» )۲۸٠/١(‏ وانظر « مذكرة في تاريخ التشريع الاسلامي» 
لعبد الرحمن تاج ود علي السايس ( ص ٠١۹١ - ٠٠۹‏ ) « المدخل للفقه الإسلامي » 
(ص ٠١ - ¿٤‏ )لمصطفى شلي . 

١ (‏ ) راجع مقدمة م البحر الحبط » لازركشي . مخطوطة دار الكتب المصرية . 
مةدمة « الحاصل » للأرموي مختصر « امحصول » لارازي . مخطوطة دار الكتب المصرية. 
وأنظر : « مقدمة إبن خلدون » تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافي ( )١ ٠٠/٣‏ 
« التمبيد لتاريخ انفلسفة الاسلامية » لمصطفى عبد ألرازق ( ص ۲+۲ ) قا بعدها . 


Q۳ 





حتى جاء الامام الشافعي المتوفى سنة ٠١‏ ه فوضع « الرسالة » في 
أصول الفقه . فكان عله مرحة طبعة » واستحابة لاجة أعان عا 
الواقع بعد منتصف القرن الثاني الححري » ذلك الواقع الذي تل في 
العد عن اللممكات اللسانة والسلقة العربة الأولى نتحة الاختلاط بين 
العرب والأعاجم من المامين بعد الفتوح » مع ضرورة الع بالقوانين 
والضرابط التي من طريقها تؤخذ الأحكم من الأدلة » كل ذلك إلى جانب 
ما كان من نزعتي الرأي والحديث قبل أن بعلن الشافعي عن وضع قواعد 
الاستنباط » حبث أدخل الفقه في الطور العامي "© . 


السَافعمي يدون فواعر للتصسر 

وبدأ الشافعي طريقة فتفقه أول ما تفقه على أهل الحدرث من علماء 
مكة » ثم ذهب إلى إمام أهل الحديث مالك بن أنس فى المدينة » فازمه 
وأفاد من عامه وفضله الكثير . 

() هذا : وقد أوضح أبن +لدرن في مقدمته كيف دعت الحاجة إلى وضع قوانين 
الاستنباط » فقال عند حديثه عن تدوين أصول الفقه الذي تعتير قواعد التفسير جوهره 
الذي يقوم عليه : (واعل أن هذا الفن من الفنون المستحدئة في اللة » وكان السلف في غنة 
عنه عا أن استفادة ا ماني من الألفاظ لايحتاج فيبا إلى أزيد مما عندم من الماكات 
اللسانية » وأما القوانينالتي يحتاج إليبا في إستفادة الأحكام خصوصاً فنرم أخذ معظمبا.. 
فاما أنقرض السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم کہا صناعة )ا قررناه من قبل 
واحتاج الفقباء والنحتبدون إلى تحصمل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأ-كام من 
الأدلة > فكتبوها فنأ قا برأسه موه «أصول الفقه» ) . رإجع « مقدمة اين خلدون» 
بعحقيق أله كتور علي عبد الواحد وأفي ( ٠١©٠/+‏ ) وانظر : «قبيد لتاريخ القاسفة 
الاسلامية» لمصطفى عمد ارازق ( ص ۲٣٣‏ ) شا بعدها . 


4ه ب 





ولقد تستكى للشافعي » فيا بعد » أن بتصل بحمد بن امسن رجه 
الله فأخذ فقه أهل العراق »> فاضم هذا إلى ذاك » ومعها ما استوعبه 
من فقه مكة بنثأته وإقامته فا . 

كل هذا إلى إمامة في اللغة » ومعرفة بأسالب العرب في سعرها 
وثثرها » والببثة التي نزل فما الوحي . وإذ قد توفر ذلك كله لهذا 
الإمام الذي الألمعي » بدأ بتوجه الدراسات الفقببة وجبة عابة عددة > 
هي وحبة العقل العامي ووضع كتاب « الرسالة  »‏ م أسلفنا - 
الي تحدث فا عن الكتاب والنة ومراتب الان » وعن الإحاع 
والقاس » ورتب الأصول من كتاب وسنة وإجماع وقئاس وأنز هما مناز ها . 

کا تحدث عن الناسخ والمنسوخ » والعموم والخصوص » والأمر والنبي 
وعن المجمل وتفصله »> ا نقد الاستحان »> وذكر الاختلاف الائز منه 
وا حرم » وأوضح أمبة العلم بلسان العرب لمن بريد فهم الكتاب والسنة . 
كل ذلك بأسلوب علي منظم » ويحث منطقي دقيق . 

وسدو أنه ليس هناك مايدل على أن أحداً قبل الإمام الشافعي قد 
ألف في أصول الفقه وتفسير التصرص على أن ذلك علٍ قائم بذاته . قال 
الإمام أحد بن حنبل رجه الله لم تكن تعرف العموم والخصوص حى 
ورد الشافعي . وقال الوينى في « شرح الرسالة » : ( لم ببق الشافعي في 
تصايف الأصول ومعرفتها » وقد حكي عن ابن عباس تخصيص موم > 
وعن بعضهم القرل بالمفبوم ومن بعدم م قل في الأصول فيء » ولم 
يكن لم فه قدم » فإنا رأينا كتب الساف من التابعين وتابعي التابعين 


- 4 - 





وغيرهم ما رأينام صنقوا فنه 00 

وقد بين الرازي أن نسبة الشافعي إلى عل أصول الفقه كنسة 
ارسططالسى إلى عم المنطق » و كنسة الل بن أ مد إلى ل العر وض 
وبعد أن قرر دلك قال : ( فكذلك هنا الناس كانوا قبل الإمام الشافعي 
تكلمرن ف مسال « أصول إلفقه » وستدلون وعارضون ©» ولكن 
ما كان هم قانون كلي رجع إله في معرفة دلائل الشربعة »> وفي كبفة 
معارضتها » وترجحاتها فاستنيط الشافعي عر أصول الفقه ووضع للخلق 
قانرناً كلا يرجع اله في مراتب أدلة الشرع ) ٩‏ . 
أما مايروى من أرك قواعد وضعت قبل الشافعي ؛ فالمقصود بذلك في 
رأنا تلك النثارات المضئة التي ألحنا إلما " من قبل ؛ بدليل أن النضة مثلا 
يظبر في م«صنفاهم ها بدل بوضوح - ا سأقي ‏ على أن القواعد الأصولة 
عندمم تهدي إلا فروع الأصحاب السادقن وأن فوأعدهم ضوابط للك 


سس سي وا 





)١(‏ التمبيد : لمصطفي عبد الرازق (ص ١04‏ ) نةا عن نسخة خطية في المحكتىة 
الأهلية بباريس . 

(؟) مناقب الإعام الشافعي للرازي ( ص مه ٠٠١‏ ) وانظر : تيد لتارييخ 
الفلسفة الاسلامية لمصطفى عبد الرزاق ( س 6م؟ ) قا بعدها . وانظر له أضا الال 
السابعفي العدد ٠١‏ من علة |إرسالة سنة ؛ عاد ؟ . وانظر في مناقكة القائلين بسبق بعش 
اة الجعفرية في هذا : «أصول الفقه العف ري»(ص 5-) «الإمام الصادق» (س ۲۹۸ 

پ٢‏ ) لأستاذة أي زهرة 
(؟) انظر ماسبق ( ص ٩۲‏ ) . 


ال 5 





الفروع . فترى ملا أا بحكر الصاص ١‏ عندما بريد أن ستدل على 
عدم صلاحة الأخذ بفهوم امخالفة » بأني بفرع فتبي مروي عن عمد بن 
الحسن رحمه الله يستنتيج منه ما أراد'"" »ولوأن في القضة قاعدة أصولة من وضع 
أي يوسف أو عمد بن الحسن لذ كرها » ونجد مثل ذلك في كثير من القواعد الى 
لاتراه يستدل ها إلا بغروع منقولة عن الأمة الأولين ؛ فادامت الفرؤع بهذا 
الشكل معنى ذلك ف نظره أن القاعدة الأصولة هي : كت وکت . 

وجرى على هذه الطريقة من جاء بعد الجصاص من المؤلفين ؛ يرى ذلك 
بوضوح عند البزدوي والسرخسي وغيرهما . ثلا : البزدوي في حديثه عن 
دلالة العام هل هي قطعة أو ظنبة يقرر أا قطعة لأر : على هذا 
دلت فروع أصحابنا" . والسرخسي في بحث دلالة النص » وإثيات أا 
ليست قباس » يستدل على ذلك كتير من الفروع الفقبية المروية عن أ 
الذهب ‏ . ومثل ذلك كثير . 


(١)هو‏ أبو بكر أحمد بن علي المكني بالرازي نسبة إلى ألري ؛ والملقب بالجصاس 
نسة إلى العمل بالحص » من كبار متقدمي الحنقية في التفسير لآبات الأحكم › والفقفه 
والأصول ؛ وعن تفقه عليه ؛ الجرجاني شي خ القدوري » وأبو الحسن الزعفراني . من 
مصنغانه : « أحكام القرآن » « أصول الفقه » « شرح ختصر الكرخي » « شرح مختصر 
الطحاري » « شرح الجامع الصغتر وشرح الجامع الكبير » محمد بن الحسن في الفقه توفي 
رعقه ألله سنة . دس هاء 

(؟) راجع « أصول الفقه » الحصاص ( ١/64ب‏ ) مخطوطة دار الكتب 
المصرية وانظر مابأتي في مبحث ( مفبوم الخالفه ) . 

زع رأجع 0 أصول البزدوي « ) 4۹/۹ ( شا بعدها . 


(؛) راجع « أصول المرخسي » ( ۲٤۲ ١/١‏ ) . 
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ودحكذا كانت رسالة الإمام الشافعي » حدثاً حديداً أدخل تفسير 
نصوص الأحكم من الكت_اب والسنة » في طور عامي محدد القواعد » 
منضط القوانين والموازن » وحسها أا فتحت الآفاق » ومبدت السبيل. 
حتى جاء الكاتبون بعد الشافعي » فتابعوا الطريق » حيث أوسعوا القول 
بتلك القواعد والقوانين » وعماوا على تنمبة علم أصول الفقه وتنسقه وتحرير 
مسائه » وإن كانت بعض الماحث قد. زيدت فه وهي بعلم الكلام أولى 
وأحرى . 0 


ويدو أن الأمر بالنسة لاشافعي لم يقتصر على « الرسالة » فقط بل 
إن آثارأ متعددة لهذا الإمام يحنت فى أصول الفقه وتفسير النصوص"" . 

هذا : وإن المتتبع لآثر العاماء فى هذا الاب ٠‏ برى أنه كان لهم 
بعد الشافعي طريقتان اساستان مختلقتان . 


إحداهها - طريقة نظرية » تقوم على تحقيى القواعد تحقيقأ منطقيآ » 
وإقرار ما بيده البرهان النقلي والعقلي مها » دون تأثر بفروع مذهب من 
المذاهب أو التقد برآي إمام معين . فالمقصود في هذا الاتحاه تحرير القاعدة 
وتنقسحها » من غير تطبقبا على أي مذهب تأبداً أو نقضاً . 


)١(‏ انظر « البحر إنيط » لازر كشي مخطوط دار الكتب المصرية « ونشأة الفكر 
الفلسفي في الإسلام» للد كتور علي سامي النشار ( ص ٠١-۹‏ ) وقال الزركشي في. 
« البحر الميط : » ( الشافعي أول من صنف في أصول الفقه » صنف فيه كتاب الرسالة 
وكتاب أحكام القرآن » واختلاف الحديث ؛ وإبطال الاستحسان » وكتاب القياس + ثم 
تبعه المصنفون في هل الأصول › قال جد بن حنيل : لم نكن تعر ف العموم والخصوص, 
حتى ورد الشافعي ) وأنظر مقدمة « الحاصل » للأرموي مختصر « أنحصول » لارازي . 
مخطوطة دار الكتب المصرية . 
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- ومن هنا رأينا أن الكاتين من الشافعية مثلا » كثيرآ ما مختلفون في. 
تحديد قاعدة من القواعد » بل كثيرآ ما نرى الخلاف بين واحد منهم أو 
أكثر وبين الإمام الشافعي واضع الرسالة نفسه » ثمثلا : نرى الإمام 
الشافعي بعتر مفبوم الموافقة قاس جلا » بيا ثرى أكثر العاماء من الشافعية 
بف رقون بين الئاس من حيث هو » وبين مفبوم الموافقة » ولسوف ری 
في المباحث القادمة العديد من هذه الأفج ٠ ٠‏ ) 

وواضح أن هذا التحرد عن الالتزام رآي الإماء تفه > إا كارت 
ثمرة من ثمرات أتحاه بقوم على تحديد قانون للاستتباط » مقوماته الذليل. 
القام على صحته » لا رأي هذا الإمام أو ذاك " . 
وقد ظبر هذا الاتحام عند الشافعة »> والالكة » والنابلة » والشيعة 
الإمامة » والزيذية » والإباضة . ولقد كان فريق كير من هؤلاء من 
علماء الكلام » فسمت الطريقة طريقة المتكلمين . 

الثانة - طريقة تقوم على حاولة ضبط فروع أئة النفة » يقواعد 
جديدة تعتير هي الأصول » ثم رد تلك الفروع إلها » فترى الباحثين قد 
جعلوا فروع الإمام ألي حنفة رجه الله وأصحابه كألي يوسف ود بن 
الحسن وزفر وغيرهم » هي الأساس في الط الذي جرى فيه سير القواعد 
المراد وضعبا » فدلا من أن تحكرن هنالك قواعد تخضع لها فروع 
تستخرج منهبا » نجد هنا فروعاً تخضع ا القواعد » ولذلك نرى مثلا 
1 بكر الخصاص في كتابه م الأصول » اني بالقاعدة ‏ وبعد أت 


)١(‏ راجع « مقدمة إبن خلدون » ( ٠۰۲۹/۳‏ ) تحقيق الدكتور علي عبد 
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.نقروها قول . على هذا دلت فروع أصحابة_! ١‏ وهذا 7 برأم عك 
الدبومي والسرخسي والبزدوي وغيرمم . ظ ٠‏ 

والأمثة على ذلك كثيرة وفيرة 9" ... يا يآتي التفصيل في مواطنه 
من البحث ؛ ومن هنا كنوا نإذا لم تنضبط القاعدة على بعض الفروع » 
شكلوها بالشكل الذي يتفق مع ذلك الفرع الذي خرج عن القاعدة . 
خملا : إنهم بقررون أن (المشترك) لابطلق على معنسه جمعاً مرة واحدة ¢ 
وخين مخرج عن ذلك واقعة من يوصي لواليه - والمولى يشمل المعتق 
والمغتى ‏ خرحوا على القافدة الأولى وقالوا : المشترك لاني : في حال ٠‏ 
“النفي » لا في حال الإثبات > وبان ذلك أنه على القاعدة الأولى تبطل 
الؤصية لجبالة. الموصى له » وفي الخالة الثانية يكن اعتبار الوصية غير باطلة 
لأن الكلام مثبت لامنفي . وكا في مسألة ( المقتضى والمحذوف ) سأقي 
الحكلام عنبا فى دلالة الاقتضاء ؛ فالنضة لابقولون بعموم المقتضى » 
والحذوف ؛ فالأول لا جموم له والثاني لا مانع من أن کون له عحموم » 
لها بدا أن له هموما يا في بعض الفروع - فهو من الحذوف وليس 
من المقتضى . 

ولا كان النفة هم الذين ساروا على هذا الاتحاه » فقد نسبت الطريقة 
الیم وسعيت باسمهم . 

) 52/6 ( انظر : «الإحكم في أصول الأحكام » لابن حزم‎ )١( 
عقدمة « الإبباج شرح الهاج » لتقي الدين السبكي )¢4 ( « أصول التشريح‎ 


[لإسلامي » لعل حسب أله ([ ص ). 
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وهكذا يكون لدينا بعد تدويئ الشافعي لقوانين الاستنباط طريقتان. 
أصليتان : هما : طريقة المتكلمين .وطريقة المنفة ها الأساس لا كارف 
وراءهما من الطرائق . | 
هذا : وقد عنمت المكتة الققية. بالعديد من الممنفات على كل من 


الطريقتين حبث جرى فيا أصحابماعق إبراز القواعد والتديل علا » وإيضاح. 
معا المذهب قبا للف 3 


() ومن أقدم هذه المضنفات على طريقة اللتكاميت « الحمد » أو «العبد» للقاضي 
عد الجبار وشرحه «المعتمد» لأي الحسين البصري تايذ القاضي. وقد إطلعنا على المعتمدفي. 
«فل» لنسخة مخطو طة معد الخطو طات الحامءة الحرببة وفيه نصوص منالعمد التي تذكر 
لشرحبا ‏ وقد سر لنا ذلك و كثمرآً غيره ‏ مشكورآ - الأخ الأستاذ رشاد عند المطلب . 
وبعد صدور الطبعة الأولى لكتابنا صدر «العتمد » بجزأين ضخمين عن المعبد العري. 
الفر سي بدمشق سنة ٠۹٩٩)‏ بتحقيق كد جد الله وآخرين . ومنها أيضاً « البرهان » 
لإمام الحر مين الجويني » ويو جد منه نسختة خطية مصورة في دار الكتب المصرية » وقد 
سر لنا الانتفاع بها وبكثير من الخطوطات غبرها في أصول الفقه والقواعد والاختلاف. 
وفقه الكتاب والسنة أمين قسم الخطوطات في الدار الأخ الأستاذ فو اد السيد الذي لم أل. 
حبدأ في هذه السبيل شكر الله له ولإخوانه هناك . وقد توف الاستاذ فوّإد رجه الله 
قبل البدء بالطبعة التانية هذه والله المسؤول أن يحزل مثوبته ويحزيه عن الع 
وأهله خير الجزاء . 


ومن أقدء مابين أندينا على طربقة الحنفية « أصول. الققه » لأني بكر الجصاص. 
و « تقوم الأدلة » لأني زيد الدبوسي . وف دار الكتب المصرية نخة خطية لكل مها ». 
وينسبالبعض لأي الحسن الكر خي شيخ الخصاص كتاباً في أصول الفقه » والذي بين أيدينا 
من آثاره رسالة صغبرة بعنوان ( الأصول التي عليها مدان فروع الحنفية ) هي بعل الخلافه 
لصق منبا بعل أصول الفقه . 
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لاء من جع في تمت بين ارين نيا ٩‏ . 
ومن الخير أن نقرر أن بعض الؤلفين » خرج على الطريقتين ونمج 
انحا متميزاً فم يلتزم 'بأسسها التزاما كاملا » وإِمما سلك سبلا غير ذلك ". 


() کا يلاحظ في كتاب « بديع النظام الجامع بين البزدوي دلا » للظغر 
#الساعاتي من الحئفية المدوفى سنة 44ھ . 

(۲) کا نرى فيكتاب « الإحكام في أصول الأحكام. » للامام إبن حزم التو فى سنة 
دهع ه . وقد تيز هذا الكتاب بذكر المصطلحات الأصولية التي نراها في أوله بيب يدي 
مباحثه » م العناية بالسنن والآثار في أثناء عرض القواعد » إلى جانب الطابع الظاهري في 
الكتاب والتطبيقات العمنية على الفروع . 

وکا نرى في « تخر بيج الفروع على الأصول » لأي المناقب اارنجان المتوفى ٠٠١‏ ه. 
أحد أئة الشافعية في العربة والفقه » وقد قام هذا الكتاب على تتبع المذهيين الحنفي 
والشافعي في أكثر أبواب الفقه وضبط الفروع فيبا بضوابط من أصول الفقه › والقواعد 
:الفقببة » ورد الاختلاف في الفروع إلى الاختلاف في تلك الضوابط والأصول . وكان عمل 
المؤلف محاولة منبجية رائعة في بيان كيفية تفرع الأحكام عن أصولها وضوابطبا في كلا 
'المذهيين بطربقة منطقية سليمة تتسم بالدقة والتجرد . 

وقد وقعنا على نسختين مخطوصطتين منه إحدإها في دار الكتب المصرية » والثانية 
فيالأزهر ‏ وبا خروم - م تير لنا - مد الله تحقيقه والتعليق عليه ونشره لأول مرة 
.مقارنا على النسختين المذكورتين مبد] ميستراً للقارىء .وج طبعه فيمطبعة جامعةدمشق . 


ولا ننسى كتاب « الموافقات » للامام أي اسحاق الشاطي » الذي سار في عرض 
.مع حرص على العناية باللغة والتوجيه إلى معر فة البيئة التينزلفيبا الوحي . وهنالكتب ب 
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ولقد کان ذلك كله › أو من اثار استنارة الفكر الإسلامي والعمل 
على تحديد معالم الطريق في استناط الأحكام من الكتاب والسنة . ولقد 
بلغ علماؤنا في ذلك سُأوأ بعبدأ حتى أصبح تحديد هذه المعالم وتذلل طرق 
الاستنباط وإيضاح سبله مر تبة فضل تقصد »> ونافلة خير يبتغى بها دضوان الله . 

جاء في معرص الديث عن القرآن قول الإمام الشافعمي رحه الله : 
( والناس في العلم طبقات : موقعبم من العلم » بقدر درجاتهم في العلل 
ابه . فحق على طلة العلم » بلوغ غاية جبدهم في الاستكثار من عامه : 
نصا واستنباطاً .. فإن من أدرك عل أحكامه في كتابه » نصا واستدلالاً »> 
ووفقه الله للقول » والعمل ما علم هله » قال بالفضلة ف دينه » ودنياه ( 
وانتفت عنه الريب » ونوارت في قله المحكمة » واستوجب في الدين 


موضع الإمامة ") . 


الجامعة كتاب «ارشات الفحول إلى تحقيق الحق من عل الأصول » محمد الشوكاني من ر جال 
القرن الثالث عش . 
الاستقصاء في مصنفات هذا العل العظم . وانظر مقدمة « نفا الأصول » للقرآ في شرح 
« انغصول » للرازي . مخطوط دار الككتب المصرية . ومقدهة « الحر يط » للزر كشي 
مخطوطة دار الكتب المصرية أنضاً . 

6 « الرسالة » ص ٠۹‏ بتحقيق الشييخ أحجد شاكر رجه الله . 
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اظ عا ل ی روا یاون 


معى التقسير في القائور وكا . . الواع التضسر .. مرارسى التفسير 

معنى التفسير : 

ریم رجال القانون » أنه عندما يراد تطبيق قاعدة من القواعد القانونة 
على أحوال اللياة » ومايحده فما من وقائع » وذلك بإعال حكمبا على 
الحالات الواقعية التي يصدق عليا الغرض فا » لابد قبل ذلك من خطوة 
لازمة دات لهذا التطبيق وهي : تحديد مدلول تلك القاعدة » لتحديد المعنى 
المراد منها ؛ وذلك هو : التفسير . ) 

فالتفسير إذن : هو تحديد معنى القاعدة القانونية من واقع الألفاظ 
التي عبر ما المشرع »> وإن سئت قلت : التفسير : هو الاستدلال على 
الحم القانوفي من نصوص التشريع ‏ . 

لاخلاف بين رجال القانون » في أن الافسير يرد على النصوص التشريععة 
المراد تطبقها ؛ إذ أن القواعد التشريعية توضع في صورة كتابة رممية 
من سلطة مختصة بناط بها أمر التشريع . 

. (ro انظر « أصول القانؤن » للسجهوري وأبو ستبت ( ص‎ (١) 
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وعندما تريد حبة ما » استخلاص معنى القاعدة القانونىة من مدلولات. 
الألفاظ التى عبر با المشرع » بقتضيا ذلك تفسير هذه الألفاظ التي تكوان. 
منها النص القانوني لمعرفة حققة معناها الذي تدل عله .. 

وإذا كان التفسير برد على النصرص التشر بعة 4 فېر برد إذن على 
بعض الكتب الدينة » التي تعتبر مصدرآً الأحكام القانونة ؛ كالتوراة 
والقرآن » وننة الرسول عليه الصلاة والسلام . 

- ولكن هل برد التفسير على القواعد العرفة ۷ ۹ 

لقد اختلفت الآراء ف ذلك ؛ فالا ثرون على أن التقفسير لابرد 
إلا على المصدر الذي بأني باللفظ والمعنى مھا 5 والقاعدة العرفة لست 
كذلك " . | ) | ) 

و بعطي بعض الفقباء التفسير معنى أوسع » بحيث للا يقتصر على القواعد 
التشر بعة وغيرها من المصادر الرسمة » وإما يشمل أيضا البحث عن الحم 
الوا إعطاؤه لما ,عرض في العمل من فروض ء م تواجهها تلك القواعد 





() القاعدة العرفية هي التي تنشأ عن العرف وهو سلوك الناس في مسألة معيئة على 
نحو خاص . 

(؟) جاء في « أصول القانون » للسنبوري › وأبو ستيت 0 أن التفسير لايتكون 
إلا بالنسبة للفصدر الذي باي بالمعني واللفظ معا » وهذا الوصف لاينطبق إلا على التشريع» 
وبعض الكتب الدينية الي تعتير مصدرآ للأحكام القائر نية كالق رآن والتورأة.؛ أما مصادر 
القائون الأخرى فلا حاجة إلى تقسيرها ؛ لآنها عبارة عن معنى مستقر لايقيده لفظ 


خاص ) إنظر « أصول القانون » ( ص 5؟؟ ) ٠‏ 
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ومن ذلك : القواعد العرفية وذلك لاعطاء حك في واقعة جديدة لم يتناوها 
نص القاعدة التشريعة " . 

والذي غيل إلبه : هو قصير التفسير على المصدر الذي بأتي بالافظ 
والعنى معا » لأن التوسع في معنى التفسير حتى يشمل ها وراء ذلك 
- وفه البحث عن القراعد العرفة ‏ تجاوز لامعنى الاصطلاحي للتفسير 
الذي هو : بان معنى القاعدة القانونمة بتحديد مدلول الألفاظ الى عار 


بها المشرع وهو معنى لابنبو أيضأ عن المعنى اللغوي للتفسير الذي هو 


الكشف والإظبار . 


القاعدة العرفية - كا مر - ليست نمأ مكتوبا يحتوي على الفظ 
والمعنى 3 ولكينيا رة لاعشاد الناس ساو كا معا ف أمر معان 3 فبذه 
القاعدخ م6 وإن كانت محتاج إلى سان وإيضاح 4 ولكن ذلك ختلط ف 
البحث عن ساوك الأفراد واستقراء عاداتهم لين وجود تلك القاعدة »> 
فإذا دل الاستقراء على وجودها » كارف ذلك فى الغالب سبل الوصول 
إلى معناها المراد عند أولئك الأفراد الذين انتظم ساوكهم ذلك العرف . 

)١(‏ انظر : الدكتور حسن كيرة في « المدخل » [ ص ۹۱ہ ٥۲۲‏ ) حبث 
-قرر أن النفسير هو الوقوف على ما تنضمنه القاعدة القانوئية من حم والبحث عن الحم 
الواجب إعظاوه لا قد دعرض فى العمل من فروض ل تواحببا القاعدة القانونية » وبعد أن 
.بين ورود التفسير على كل القواعد أنآ كان مصدرها الرحمي قال : ( فشكلة التفسير إذن 
.مشكلة عامة تثار بصدد كل المصادر ألرسية للقانون م تتحاوز ذلك کله عند نقصبا ‏ 
.إلى المصادر الأولية المكونة لجوهره ) . 


داه زه 





وإذا كان الأمر كذلك » لم تكن القاعدة العرفية علا للتفسير " . 


أنراع التفسر 

لد تنوع التفسير كسب الحبة الي تتولاه ؛؛ فقد نشوم السرع ‏ وأو 
تادر بالتفسير . والعادة أرك يقوم به القضاء ؛ لأنه هو الذي يتولى. 
مبمة التطيق »© و كثيراً ما ساعده في ذلك الفقه . 

وهكذا يكون للتفسير أنواع ثلاثة هي : 

التفسير التشر بعي ٠.‏ 

التفسير القضانى . 

التفسير الفقبى . 

1 - التفسير التسر دعي : 

التفسير التشربعي : هو ما يصدر عن المسرع نفسه تفسيراً لقانون سابق ؟. 
فقد ثور خلاف حول قاعدة قانونة » وقد لاتهتدي بعض اا أو 
أكثرها إلى مايدل عله نص من نصوص التشريع » فتقضي ما مخالف اأعنى, 
الذي قصده اللسرع 4 وعندئد تدخل قفر ألنص الذي ار حوله الخلاف 
أو لم بمتد إله بعض جات القضاء » وبذلك بين حقبقة مرأده وقصده . 
و سمى التشر بيع الذي يصدر لتفسير تشريع سايق 2 التشر بع 6 أو 
3 القانون 1 التفسبري . 


(1) انظر في ذلك « المدخل للعلوم القانونية » للاكتور مصطفى منصور 
(1/ه:؟ ) ۹۹۰ دار التألئف . 


ا »ولأ - 





والعصور الوسظى » كان هو الطريق الوحدة لتفسير النصوص الغامضة 


ااا وكان القاضي يوقف الفصل ف التزاع .المعروص عله » جى بتدخل المسرع 


نه » فيصدر تفسيراً لذلك التشريع الذي لم يدرك القاضي معناه ليطبقه ‏ 
' على الواقعة المعروضة . 

٠‏ أما في العصر الحديث : فقد أصبح التفسير التشريعي نادر الوقوع 
فلم يعد له إلا حظ ضثيل في التفسير » ومرد ذلك إلى تقرير هبدأ فصل 


ا ”* هايو ( أبار ) سنة ٠۹۳٠‏ بتفسير المرسوم الصادر في ؟ أغسطس ( آب ) 


إلى السلطة القضائة مبمة تفسير هذه القواعد » وتطبقها على الوقائع الختلفة . 

ومن أمثلة التفسير التشريعي في مصر : المرسوم بقانون الصادر في 
سنة ١414‏ الذي قضى بتقرير السعر الالزامي لأوراق النكنوت » 
وبطلان شرط الدفع بالذهب » واعتبار الوفاء بأوراق البتكنوت م لو 
كان حاصلا العمل الذهبية . إذ لم تد احا إلى التفسير الصحبح لبطلان 
شرط الدفع بالذهب » فبعض نحا ج قضى بصحته » والبعض الآخر قضى 
سطلائه » وذهت اغا امختلطة إلى التفريق بين المعاملات الداخلية 
فأبطلت الشرط فيا وبين المعاملات الدولة فاعتيرت الشرط فيا صححاً » 
ولذلك تدخل المشرع المصري لسم الخلاف تأصدر مرسوم سنة ٠۹۳۰‏ 
الذي قرر فيه أن البطلان المنصوص عليه في مرسوم ۲ عابو سنة ١414‏ 
لابقتصر على المعاملات الداخلية بل يشمل كذلك المعاملات الدولة > 
فكان مرسوم سنه ٥‏ تفسيرآ لمرصوم سنة 014 © وهو تفسير لشر بحي 


صادر من السلطة التشر بعة نفسها 8 


- ت 





ومن أمثلة ذلك أيضاً : القانون السوري رقم م تاربخ ٠۹٥٤/۱۱/۲۳‏ 
المتضمن إضافة فقرة إلى قانون الانتخابات العامة تعتير : م مستا القراءة 
والكتابة من حمل ساد أو مصدقة رسعبة تستازم معرفة القراءة والكتابة » 
أو من نجع في امتحانات المرشحين » أو استحصل على حك قضائي من 
المحكمة الختمة باستتفائه شرائط الترشح » وقد نص القانون المذ كور في 
مادته الثانة صراحة أن نصه هذا تفسيري" . 

من له سلطة التفسير : 

هذا : والأصل أن السلطة أو اة الى أصدرت التشريع ©» هي 
الي تقوم بتفسيره إذا احتاج إلى تفسير : فالسلطة التشربعة مختص بتفسير 
التشريعات الرئسة » والسلطات الادارية الحتلفة تختص كل مها بتفسير 
ما تضعه من والح . 

غير أنه قد مخول المشرع سلطة تفسير التشريع الرئسي »© هيئة أخرى 
غير اة التي أصدرت التشردع » وما تصدره من تفسير بعتيره تفسيراً 


ومن الأمثلة القريبة على ذلك »> ما حصل فيا يتعلق بتفسير المرسوم 
بقانون رقم ٠۷۸‏ للسنة ه۹٠‏ الخاص بالاصلاح الزراعي في مصر حبث 
صدر المرسوم بقانون ٣٠۲‏ نة ٠٠۹۲‏ ونص على أنه « للكحنة العلءا تفسير 
أحكام هذا القانون » وتعتبر قراراتها في هذا الشأن تفسيراً تشريعياً مازماً » 
وتنشر في الحريدة الرسعة » وقد فسرت هذه اللحنة بعض فراعد قائرن 
الاصلاح الزراعي بعدة قرارات أصدرتا في هذا الشأن » فكانت هذه 





NAY وأنظر « الوجيز » في شرح القانون المدفي للدكتور عدنان القوتلي (ص‎ )١( 
هما)ء‎ 
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3203 القرارات تفسيرآ تشريعيا صادراً عن اللجنة بتفريض من السلطة التشربعية 


التي أصدرت القائون "" . 

ومن المقرر عند رجال القانون أن التفسير التشريعي الذي شر 
ما حدث بعده من وقائع » وإفما بسري أيضاً على الوقائع السابقة الى 
حدثث منذ صدور التشريع الأول الذي ورد عله التفسير » ومرد ذلك 
إلى أن هذا التفسير لابعتير تشريعاً جديداً أ تی يحم جديد » وإما بعر 
كاشفاً » أي مظبرأ طقيقة المراد من ذلك التشريع السابق . 

قلنا : إن التفسير التشردعي بعتير متم لاتشر بع الذي فسره > و كأنه 
صدر معه © وإعتبسار أنه ريع مار عن المشرع » فهو تحمل قوة 
الالزام لاسلطة القت . فعلى القافي أت تقد به علد تطبسق القاعدة 
القانونية ن ری السايق 3 ا ق له ا ها نص عله هذا التفسير 

ولكن هذا ,ع لان احتال أن يتجاوز الشرع نطاق التفسير فضع 
قواعد جديدة » ونظراً إلى هذا الاحتّال ؛ فإنه لامد لمعرفة القرة الملزمة ل 
يعتير تفسيراً تشربعاً منوبا إلى المشرع من التفريق بين حالتين : 

الالة الأولى : أن بكو التفسير التشريعي » صادراً عن السلطة 
الرئيسة التي وضعت التشريع الذي ورد عله التفسير > أو عن سلطة 


)١(‏ انظر الد كتور سلمان مرقس في « المدخل » rq — YY ١‏ ا طمعة سئة 
5١‏ وألهكتور منصور مصظقى متصور (ص ۲٤٦‏ 0غ ؟) طبعة سنة .55و . 


i -‏ النصورص د م ۸ 








تلك تخر هذا التشريع » وعندها بكرن هذا التفير التشريعي مازماً 
لا تجوز عخالفته ولو تضمن قواعد جديدة فما تعديل للتشريم السابق » 
وإنا كان هذا الالزام حتى في حالة التعديل ؛ لأن اأفروض أن السلطة الى 
أصدرت التشريع تملك تعديله ؛ فلا تناق ولا محاوز . 

الالة الثانية : أن يكون التفسير التشربعي » صادراً عن سلطة أو 
هئة خولة من قبل اللطة الرئسسة » التي هي صاحبة الحق في الأصل » 
وني هذه الال يكون: من الواجب على هذه الممئة الخولة أن تقف عند 
حدود ما أذن لا به » فلا تتحاوز تفسيراتما نطاق ما تحتمله التصوص السابقة 
من تفسير . 

فإذا تحاوزت سلطتها كان من حق القاضي ‏ يا له من حق الرقابة على 
صحة التشريعات - أن يتنع عن تطبيق النصوص التي جاء بها التفسير 
التشريعي فيا خرج عن حدود التفسير التي يحتملها النص التشريعي السابق . 

وقد حدث ذلك فعلا » فيا أصدرته اللحنة العلا للاصلام الزراعي 
. التي خوها قانون ي٠٣‏ سلطة تفسير قانون الاصلاح الزراعي ١08‏ أشرنا 
سابقاً »> فلم بؤخذ بالقرارات النى تجاوزت فما سلطتها في ااتفسير'" . 

: " التفسير القضان‎  » 

ذكرنا في صدر هذا المبحث »© أن التفسير خطوة لازمة بين بدي 
تطبيق التشريع > وان القضاء هو الذي بقوم بتفسير التشريع »© عندما 
بريد تطبيق نصوصه » وقواعده » على حالات واقعة ترفع له للفصل فيا > 

) ۲٤۷/۹ ( » انظر : الدكنور منصور مصطفى منصور في « الدخل‎ )١( 
. ) ١9 لد ور إعاعيل غانم في « الحقوق العينية الأصلية » ( ص‎ 


Gêni ) 8 (, Méthodes d’interprétation et sources du droit (۲( 
positif, 2 vol, Paris ] nouveau tiragê en 1954 ( 


ب 4~ 





00 فالقافي في تفسيره للقانرن وتطبقه » بزل إلى معترك الماة الواقية 
٠ ٠ 00‏ لفض الخصومات ©» ور فع الحف > وإقر ار الحقو ق . 


ومن هنا كان التفير بالنسبة للقاضي » ليس غاية في ذاته » وإنا هو 
وسلة الفصل في تلك الخالة من التزاع المعروض عليه » ولذلك كان من 
المقرر أنه لايقبل رفع دعوى إلى القضاء » بطلب فيا صاحبها تفسير فاعدة 
قانونية غامضة » بل يجب أن يكون ذلك بناسة نزاع فعلي معروض 
على القضاء ° : 

ولقد كان طعا » أن بتأثر القاضي حين يفسر التشريع بالظروف 
الحطة والاجات العملبة » وما يمكن أن بترتب على تطبيق الرأي الذي 


00 مجنم إله »> من نتائج في واقع الحاة ؛ ولذلك فإنه يعمل داعا على جعل 


أحکاء القانون » متمشة مع مقتضمات الأحوال »> متفقة مع سير العدالة . 
م - التفسير الفقبي ) 

أما التفسير الفقبي : فو الذي نحده منثوراً في ماحث الفقباء 
وشروحهم »> وإذا عرض الفقه لنص تشريعي بحت فه بتحكل عام 
لحصل على ال القانوفي الذي بقصد المشرع إله من النص » دون أركف 
تكون أمامه <الة واقعة يدف إلى تعرف حك القانون فم| » وستّعين 
الفقه على ما بريد من أبحائه » بقواعد الماطق اللم » معتمداً على ما تؤدي 
اعملية التي يكن أن يؤدي إل 
تطبيق التشريع حسب تفيره الذي حنم إله » فهو في يحنه بعد عن 
تلك الظروف والاعتارات العملة الى تصحب الواقعة المعروضة على القضاء ؛ 
فالتفسير عنده غاية لا وسلة . 


إله هذه القراعد » دون نظر إلى الاب 





١ (‏ ) انظر شرالقانون المدني المصري الجديد(الباب التمبيدي ) للد كةور كامل مر مي 
(ص 0م داهم ). 


= إا 





وهصكذا نلاحظ أن ما بغلب على التفسير القضائي : هو الطابع العملي 
بدا بغاب على التفسير الفقبي : الطابع النظري ؛ فالقاضي براعي في تفسيره 
مقتضات الا العملة 4 بنا يغلب على الفقه مراعأة المنطق البحت 4 
لاستخلاص القواعد العامة 29 . 

وهذا الاختلاف بين الوجبثين في التفسير » مجعل التعاون بين القضاء 
والفقه » و كأنه غير مسور . 

غير أن الفقه أخذ منذ أكثر من نصف قرن » بتجه في تفسيره للتشريم 
وجبة تتسم بالطابع العملي ؛ فلم بعد يكتفي بالأيحاث النظرية » و إما 
توجه إلى دراسة أحكام القضاء » ومراجعة تطقه للصوص التشريع » على 
الخالات | الواقعمة » لكون على عل بتلك الاعتبارات العملية الي تتأثر مها 
اغا ع ¥( 1 

واتحام الفقه فى التفسير هذه الوحبة العملة » حعل من اأفقه الفر نسي 
متعاوناً مع القضاء بعل اتفصال دا م طوال القرن التاسع مشر . ولقد کان 
هدأ التعاون ولامزال د کا بقرد 8 الفقباء هن خير الوسائل لترقة 
القانون الفر نسي سف ١‏ 

واد فد عرضنا أعنى التفسير وأنواعه ٤‏ فلنعدث 5 تماهاته وهدالسه , 

ا ¥ 
مرائهس التمر المام 

ما من سك » ف أن النصوص الى براد تفسيرها » کون معيرة عن 

)١(‏ أنظر « المدخل » للدكتور الدراوي ( ص ۲٠۹‏ ) + الدكتور مرقس 
[ ص ۲۳۹ ۲٤١‏ )., 


(؟) راجع الدكتور سليان مرقس في « المدخل » ( ص ۲۴۹ م i»‏ ا . 
(+) انظر « أصول القانوت « للسنبوري وأبو ستيت ( ص ۲۳۸ ) . 


- 1١5 - 





إرادة وأضعيا 5 والمفروض ف الوقت نف أن وضعت ف المجتمع لتس 
تصرفات أفر أده . 

وبمقدار ما بعطى من القمة لقصد المشسرع وإرادته من جبة » ومابعطى 
لحاجات وظروف الجتمع من القمة » وقت تطبيق التشريع من جبة أخرى » 
تختلف الاتجاهات والمذاهب في التفسير . 

فبل تفر النصوص التشريعية » في ظل إرادة المشرع عند وضعه 
التشر يع » حقيقة كانت هذه الإراده أو مفترضة ? أم تفسر هذه النصوص > 
في ظل حاجات المجتمع وظروفه وقت تطبيق التشريع » دوت إقامة 
وزن لإدادة المشرع ? ظ 

لقد كان لكل من الاتجاهين أصحاب وأنضار » کا كان لمسالك يدها 
أصحاب وأنصار 8 

وهكذا | اختلفت الاتحاهات 0 5 في التفير . 


ا اتر لني 536 إا أهل لذا الحتلفة . وهي : مدرسة الشرح 


على التون > المدرسة التارعخة 1 المدرسة العامة . وفيا بلى بان ذلك , 
أولا -- ( مدرسة الشرح على المتون ) أو ( مدرسة التزام النص ) : 
کو ا في فرنسا » عقب ما وضعته من تقنينات في 

أوائل القرن الافي على أ ر الثورة الفر لسة ٠.‏ 
وأصل تسمتها بمدرسة الشرح على المتورل. © بعود إلى ما درج عله 
شراح تلك التقنينات من إحاطنها بقدر كير من التقديس > وانصرافهم 
إلى شرح النصوص © بشکل تعليقات علها » يحيث معاون النص متا 
ببذل اليد في شرحه وتوضحه ؛ بفعاون ذلك غير خارجين حى على الترتدب 


الشكلي لاقانون » فم بتقدو ن بترتب نصوص التقنينات وأرقام موادها . 


ب 1۷ا 





كل ذلك » إلى اعتقاد أن التقننات التى شرحونا » قد حوث كل 
ما يازم من قواعد لمواجبة الحاة بوقائعها وظروفها »> فبي كملة تشمل 
كل القانون . 

٠‏ ومن الم كد » أن هذه المدرسة لا تنسب إلى فقه . معين » ولا تنسب 
إلى ذلك الاتجاه الذي انتظم عدداً من الفقباء تعاقبوا في دراساتهم وأيحائهم » 
والتقوا على اخطة نفسها > وم وإن ل بدونوا مبادىء مدرستهم وأصوها 
في مؤلف واحد » إلا أن المحدثين من الشراح استطاعوا أن يستخلصوا 
مبادىء هذه المدرسة »> والأصول التي تقوم علها » من كتابات أولئك 
الشراح في تعليقاتهم على التصوص . ٠‏ 

وأقد حل إلنا مؤلاء الشراح الحدون » أن السابقين من الفقباء إلى اتباع 
هذه الحطة ‏ خطة الشرح على المتون ‏ ثلائة من عمداء كليات الحقوق 
2 فرنسا . ثم :هم برودون » و ١‏ دلفانكور » و « تولسه ) وتبعهم في 
ذلك آخرون من أساتذة القانون في فرنا » وبلحصك » الذين اشتهروا 
خلال القرن التاسع عشر . منهم : «درانتون » و« أوبرى ») و ارو 
و « ديمولومب » و د هاركاديه » و « تروباونج » و «١‏ لوران » البليي 


وأخيراً « بودوي لا كانتترى ۾ "ا 


الأسس التى قامت عاما المدرسة : 

لقد قامت هذه المدرسة » يا وْخذ من اتحاه أصحامها الذي أنحنا إله 
من قل © على عدة أسس اھا : 

)١(‏ انظر أستاذنا أل كتور البدرو أي في « المدخل » ( ص ۹۳ ۴۹٤‏ ) ؛ 


الدكتور مرقس ( ص :+۳ ) « هسادىه العلوم القانونية » للدحكتور كمد علي عرفه 
( ۰۹۱ ). 
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تقديس النصوص التشريعية . 


تقدس إرادة المشرع عند التفسير . 

حصر القانون في إرادة المشرع . 

1 - تقديس النصوص : 
١‏ سدو من الآثار التي تركبا فقباء هذه المدرسة > أنهم لايعرفورتف 
إلا النصوص التشريعية مصدراً للقانون » فقد قال أحدهم : ( إنني لا أعرف 
القانون المدني وإنا أا أشرح جموعة تايليون ) وقال آخر : ( إن سعاري. 


2030 وعقيدتي التي أومن بها » هي النصوص قبل كل شيء ) . 


وهكذا فإن جموعة نابلون في أظر هؤلاء الفقباء »> قد حوت القانون 
بأ مله » وواجب الفقيه التقيد بنصوصها > وعدم تجاوزها أو الخروج علا . 

على أن نظرة التقديس للنصوص بعد وضع القوانين » ظاهرة كثيرة . 
الشوع » وقد جاءت هذه المدرسة ‏ يم أسلفنا - عقب حركة التقنين 
الكبرى في فرنسا ؛ فليس بدعاً أن تتسم نظرة أولئك الفقباء إلى تلك 
اللصمرص » بتلك السمة ؛ حتى قال « لوران » الللجكى > وهو أحد زعماء 
هذه المدرسة : ( إن التقنينات لم تدع عالاً ل الشارح » فليس من 
أنه بعد الآن أن يضع القانون » إذ القاتون قد وضع في نصوص تشريعية 
لاتحتمل الشك » فتعين ‏ حى تحقق التقنينات فائدتها ‏ أن يقنع الفقباء 
والقضاة بر كزهم الجديد ) ٠"‏ . 

الاعتداد بارادة المشعرم عند التفسير وتقديسها : 

م بقتصر فقباء مدرسة الشرح على المترن »› على تقدس النصوص » بل 


.)۲۰۹/۱( أنظر الدكتور اللدراوي ( ص ووم 5 وس )الدكتور عرقه‎ )١( 
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تعدوأ ذلك إلى تقديس إرادة الشارع نفسه . والواقع أن تقديس إرادة 
الشارع ترتبت على تقديس النصوص » لأنهم لم يقدسوا التصوص إلا لام 
رأوا فيا التعبير عن إرادة المشرع » ولذلك قرروا أن وظيفة الشارح 
إغا هي البحث عن إرادة الشارع الققة عند وضع التشريع » فإن لم 
توفر ذلك بخصرص واقعة معنة » فعلمه اللحوء إلى إرادته المفترضة » وهى 
الإرادة الي يفترض اللمفسر أن المشرع كان بقصدها » لو أراد وضع حل 
لتلك الواقعة المعروضة »© ولايجوز التفتش عن إرادة عتملة ينما الفقه 
إلى المشرع » لو أنه وضع تشريعه في الوقت الذي بطق فيه" . 

5 حصر القانون باوادة المشرع : 

ولقد أدى تقديس هذه المدرسة لإرادة المشرع » إلى حصر القانون 
ما برد عن المشرع فقط » وهو القانون المكتوب » وعدم اعتار العرف 
مصدراً للقانورى إلا يإجازة من المشرع نفه وفي الدود التي يحيزها » 
والأصل الجواز ؛ هما لم ينه عنه الشارع »> فقد أجازه » فلايحوز أن بنشأ 
عرف بلغي حك) الفا لا ينص عليه التشر بع . 

الارادة الحقمقية للشارع والارادة المفترضة : 

أ لذا ممن الممكن أن نقرر : أنه عندما راد تفسير نص من 
النصرص - على رأي هذه المدرسة _ لتطبقه على واقعة معنة » وإعطاء 
ال فها » فإن وظيفة المفسر : هي البحث عن إرادة المشرع الققة » 
حين قام بوضع التشر بسع »> وعدم اللدوء إلى إرادة محتملة المشرع وقت 
تطبيق القانون . 

وبرى الفقهاء أن هذه السببل في التفسير » هي سبل الثبات والاستقرار 

)١(‏ أنظر الدكتور البدراوي ( ۲۹۹٦-۳۹۰‏ ) الدكتور مرقس ( ص ومم). 
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والبعد. عن اتسن . أما لو فت الباب للتفتش عن إرادة أخرى تما + 


لكان ذلك مدعاة لاختلاف المفسرين » والوقوع في مزالق التح؟ » الذي 
يضاد ما يازم تبيئته للقائرن من الاستقرار . 

وإدادة المشرع الققة » تعرف عند الوضوح : من واقع الألفاظ 
ودلالتها . وتعرف عند القاء : بالرجوع إلى مصادر النصوص التاريخية 
والأجمال التحضيرية » يا يكن أن تعرف »2 بتقريب النصوص بعضها 


ب ل وإذا وجد المفسر » أن النص لم يسعفه في إيجاد لحل لواقعة 
معبنة معروضة عليه » فلا يد له من اللجوء - كم أسلفنا ‏ إلى إرادة الشارع 
المفترضة .» فينسب الل إلى الشارع على أساس افتراض وجود إرادة له 
في الأخذ بهذا امل » رافق ذلك إغفال التعبير عنها"" . 

ولستعين المفسر على ذلك » بالروح العامة للتشريع » ومبادثه الأصلة » 
ومسلك امشرع في واقعات أخرى مثاببة » وما إلى ذلك . 

وما لاشك فه » أن القضاء حين يأخذ بالإرادة المفترضة للمشرع عند 
وضع التشريع > ختلف حكمه في الواقعة المعروضة »© عمالو أخذ بإرادة 
حتملة لمشرع ؛ وقت تطبيق التشريع . 

ومن أمثلة ذلك : أن القانون المدني الفرنسي نص على « عدم جواز 
التصرف في العقار الذي تقدمه الزوجة مبرأ لزوجها » » وسكت عن 

يان حك النقول فم يتعرض له ؛ فبل يجوز التصرف في المنقول خلافا 


)١(‏ انظر :الد کتور حسن کیره في «المدخل» (ص ؟ ١‏ ه )الد كتور منصور مصطغى 
منصور ( ص ۲٠١‏ ) الدكتور عدان القوئلي في « الو جيذ » ( ص ٠۹٤‏ ). 
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لعقار ؟ إن أمر معرفة الإرادة الحققية لامشرع غير متوفر ؛ لأنه ليس 
أمام المفسر نص يستدل من واقع ألفاظه. على تلك الإرادة . وهنا تكون 


فاما 9 تأهذ بارادة مفارضه » وإما أن تأخذ بإرادة حتملة . 


فإذا أخذنا بالإرادة المفترضة للمشرع وقت وضع التشريع » وجب 
القول #واز التصرف في المنقول » إذ أن النص على العقار دوث النقول 
يحعل للمنقول حك الفا لك العقار . ولو أراد اشع أن سوي 
المنقول بالعقار » لنص عله . 

هذا ما يقول به فقباه مدرسة الشرح على المتون جرياً على خطتهم في 
التفسير . وحبكمة التفرقة بين الحككيين - ”ا يقولون ‏ ترجع إلى أن 
المنقول لم تكن له هة كبيرة وقت وضع جموعة ابليرن » في أوائل 
القرن التاسع عشر © ولذلك حمى المشرع العقار دون المنقرل . 

أما لو أخذنا بالإرادة الحتملة لامشرع » وقت تطبيق هذا النص القانوفي » 
لماز القول بأن المنقول أصبح لايقل أمة عن العقار في الوقت الخاضر 
ما جعله نستحق الماية نفسها » حيث لايجوز التصرف فه » ا لايجرز 
التصرف في العقار ٠١‏ 

السك على مدر سة الشمرح على انون : 

ذكرنا سابقاً » أن أصحاب مدرسة الشرح على المتون ©» يرون أن 


)١(‏ انظر الدكتور البدراوي ( ص 5وم - باوج ) الدذدكتور حسن ڪيره 
( ص ۲۲ء = ۲4 ). 
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0 مذهبهم في التفسير » يكفل استقرار معنى التشريع وثاته » وهذا صحيح 


وبعتبر مز به هذا آذه 


أولكن يحانف هذه المزية » كانت هنالك مآخذ للعاماء عرضت المدرسة 
لنقد نديد ؛ ذلك أن قامها على تقديس التنصرص وإرادة المثرع » واعتبان 
هذه الإرادة هي المصدر الوحد للقائون » جعلما تسير في طريق يؤدي إلى 
عرقلة “سير القانون وحموده © والوصول فى بعض الأحمان إلى نتائج قد 
تكون غير مقولة عقلا . 
ظ فمن أجل الوصول إلى إرادة المشرع الحققة » تطرف الشراح في 
التعد بالنصوص والألفاظ . 
ومن أجل الوصول إلى إرادته المفترضة » وقت وضع التشردع» وإ کسام 
القداسة نفا المعطاة للتصوص » لم موا أي وزن لتطور امجتمع » وتغير 
ظروفه . وقد أدى ذلك بالطبع إلى أن تنس بعض اللول زوراً إلى 
المشرع لام بطلون إرادته وقت صدور التشريع > وربون من إرادة ) 
محتمة وقت التطبيق . 
وكان من نتحة ذلك كله » أن المدرسة لم تقر على الصمود أمام النقد 
٠‏ الذي وحبه إلا العاماء »> فاضمحلت واختفت منذ أواخر القرن التاسع 
عشر وأواثل القرن العشرين ' 
ثانماً - المدوسة التاريخية : 
ظبرث هذه المدرسة في امانا » وهي تنسب إلى عدد من فقبامم) وعلى 
)١(‏ انظر « الموجز في المدخل للقانون » للد كتور حن كيره «)5١(‏ أصول 
القائرن » للدكتور مختار القاضي ( ص ۸٤‏ ) . 
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رأسهم الفقيه الكبير « ساثيني » » ولم تلق من الفقاء الفرنيين كبير 
تأيد » فل يتابعها إلا عدد قليل منهم 1 

وقد كأنت صدى” واضحاً لتعالم المذهب التاريخي في تصور القانون » 
ذلك المذهب: الذي برى أن القانون لس .ولد إرادة واعة تتدبر في صنعه ؛ 
فهو لبس من صنع المشرع »ا أنه ليس فرة التفكير والاستنباط » ولكنه 
نتاج الأمة ومنعث هنها » ووللد البيئة الاجتاعة المتطورة ©» فهو بنشأ في 
ضير الماعة » ويتطور تطورآ ذاتاً دون أن يقبده شيء . 

ونتمحة لتصور القانون على هذا الشكل » كانت وظفة المشرع في هده 
المدرسة » لاتعدو أن تكون تسلا للقانون الذي تولد عن البيئة ؛ هبو 
غير ذي دور فعال في وضع القانون » وإرادته لس لها قيمة في ذاتها » 
بل كل ماما من قمة » منحصر في تعيرها عن حاحات ابجتمع المتطورة 
المتجددة » التي هي مضمون تلك القواعد القانونية . 

فالنصوص التشر بعة بعد صدورها » تنفصل عن إرادة واضعيا» 
وتصبح كئناً حا متطورآ » يتفاعل مع الاة الاجتاعة الي نشا فيا » 
ما بكسب النصوص مرونة نجعلا متلائة مم ظروف الماة المتطورة . 

وكانت ثمرة ذلك في التفسير ۽ أن نصوص القانون » لاتفسر حسب 
إدادة الشارع الحققة أو المفترضة _ كالذي رأيناه في مدرسة الشرح على 
المترن - وإنا تفسر وفقأ لاظروف القامة وقت التفسير . 

وهكذا لانكون من وظفة المفسر » الحث عن إرداة الشارع اللقيقية 
أو المفترضة »© وإما البحث عن الإرادة المحتملة » الي يمككن أن تصدر 
عن المشرع »لو أنه وضع النص في تلك الظروف القائة عند تطبق النص . 
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الحم على المدرسة التاريخية : 


ولان کان انحاه هذه المدرسة ف التفسير ¢ عطي النصوص التشر بعمة 
مرونة معلا قادرة على مواحمة الظروف 3 وتقدم الحلول ف مراحل 
الحاة المتطورة » إلا أن هذه المرونة نفسها » قد تكون بايا اتک وفرض 
الآراء الشخصة بأسم القانون » وت ستار التفسير »> فكل” نفسر القانون 
حب هوام و لأسب هلا التفير | إلى ى القافون 4 باسم ا مرونة 4 وس كك 
حاجات امجتمع 

وإلى جانب ذلك : فإن هذا الإنجحاه ‏ على إطلاقه ‏ يقفي على ماينبخغي 
للقانون من ات ٤‏ ودند ٤‏ واستقرار ' 

ومكدا تخرج هده المدرسة بالتفسير عن معناع اكققي ٤‏ وهو بسان 
معنى النص القانوني 4 وتحعل هته أداة لتعديل القانون 4 أو إلغاله 4 
أو خلق قواعد قانوشة جديدة'" . 

ثالثاً  :‏ المدرسة العامة : 

وثالث الانحاهات فى التفسير : اتحاه المدرسة العاسة »> الذي هو انجاه 
وسط بين الاتحاهبن المتطرفين لمدرسة الشرح على التون ©» والمدرسة 
التارتخبة والاجتاعة . | 

وزعم المدرسة العامة أو ( مدرسة البحث العامي الر ) هو الفق.ه 
الفر نسي « فر لسوا نی . والأساس الدي تقوم عله هذه المدرسة ف 
التفسبر » هو الوقوف على إرادة المشرع 4 مع ملاحظلة . العرامل الي 
تتكون مهنا القاعدة القانونة 1 


وبان ذلك 4 أن التشر بسع عمل إرادي ٤‏ فقد وضعة الشرع معاراً 
)١(‏ أنظر « المدخل » للد كتور حسن كيره ( ص 4ه سا ‘(oo‏ 
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عن إرادته الواعة لتحقيق غاية معبنة » ولذلك كان من الواجب عند 
التفسير 3 البحث عن إرادة المشرع ٤‏ ولكن الإرادة الى سب البحث 
عنها في نظر « جن » هى الإرادة الحققة وحدها » وقت وضع التشريع » 
دون ما قسصه مدرسة الشرح على المتون به الإرادة المفترضة » إذ لانحوز 
فى نظر هذا الفقه » أن فترض أمراً وننسبه من عند أنفسنا إلى الشارع » 
هذا 0 بوخد نص لسر بعي بواجه الواقعة المعروضة 4 ان إلى المصادر 
الرسمة الأخرى للقانون "“ ومن أهمها العرف . 
- فإذا لم تسعف المصادر الرممية » بإيحاد المل » لاببقى إلا ما يسمه 
د جني » « الحث العامي الحر » أي الرجوع إلى جوهر القانون » 
والمثالة " » فبي التي يمكن أن تلهم ما المفسر قاعدة قانونية » عند 
افتقاد نص في التشريع . 

الک على المدرسة العامة : 

لا شك أن المدرسة العامة » قد سلكت طريقاً وسطا بين تطرف 

ل المصادر إرسءة للقانون هي التي ستقي منبا القاضي القاعدة القائونية 
التي يطبقها . 

(؟) الحقائق الطبيعية هي : الظر وف المادية التي يو جد فيا الإنسان » سواه تعلقت 
بتكويئه العضوي والنفسي والخلقي . أو تعلقت بالطبيعة نقسبا كا مناخ وطبيعة الترية 
ونحو ذلك . أو كانت ظروفاً اقتصادية أو سياسية . 


والحقائق التار يخمة هى : ذلك التراث من القواعد والمبادىء الذي ترثه الأمة عن 
الأجال السابقة ٠,‏ 

والحقائق العقلية هي : الحقائق الي مكتشفبا الءعقل من طبيعة الفرد وعلاقته بغيره 
في امتمع . 

أما الطقائق المثالية :فبي تلك النزعات المثالية والمبول والاتجاهات المعيئة التي تساعد 
في تنظيم الروابط القانونية . ش 
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0 1 مدرسة اشر على المتون » وبين تطرف المدرسة التارئحمة 4 فلم تجمل إرادة 
المشرع القبقة » وني الوقت نفسه أقامت لغير التشربع » وزنا في أن 


0 0 نكون مصدراً من مصادر القانون ٠.‏ 


وبعد ذلك كله : م قف دون مرونة القائرن وقدرته على مواحبة 
الحاة » دون أن يؤدي ذلك إلى الفوضى 5 فعلت المدرسة التارخة . 

والآن . 

نترك هذه المدارس الثلاث التى نشأت للتفسير فى أوربا .»> والى كان 
من أقومما المدرسة العامة ؛ لنرى في أعاثنا القادمة » أي" خصائص ټيزت 


. بها مناهج تفسير النصوص في الفقه الإسلامي‎ ٠ 


وبين بدي ذلك » لابد من إشارة عابرة إلى أن فين التفسير في الشربعة 


وبين التفسير فى القانون أسُواطاً بعدة من التفاوت » قد تحعل سبل 


المقارنة ‏ لو سلكت نوعاً من التحوز : ٠‏ 
أ فن الناحية الزمنية : كان لاهج التفسير في الشريعة السبق يما 
بريد على تلان عشر قرا هن الزهان حك تأ لت هدم المناهح وقامت 
راسخة النان » علماً قاتا بذاته » فه كل مقومات الشات والاستقرار » 
والقدرة على ضط خطوات افر » التى تعصمه عن أي زلل أو انحراف . 
ب - ومن الناحة الموضوعة :ری أن مدارس التفسبر الى وحدت 
في أوربا على اختلاف اتماهاتها » وعلى اعترافنا » بأن أفضل با المدرسة 
العامة الى سلكت سبل اطادة بين المدرستين التقليدية والتارمخية ؛ كل 
أولءئك ولس فا ضوابط دد مأ تريده غلك التمُسير 3 أو معادير ay‏ 
ها بتحه إلنه القافى 4 أو بقصده المشرع عند مأ بريد أن يفسر النص ٠.‏ 
وهذه الموسوعة الفرنسة » عند حدشا عن اطاجة إلى التفسير والبيان 
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عند الإبهام في النصوص > تعرض لنا كيف أن القانون المدفي الفرنسي » 
قد ظبر » وهو خاو” من أية ضوابط أو قواعد فى هذا المضار » ما جعل 
القاضى بفسّر القاثون عند الاقتضاء تعاً لمواهه المسلكة »> وحسب ذمت )١‏ 
وإن كان ذلك تحت مراقبة محكمة التميز . 


ول تطمان الموسوعة الفرنسية إلى هذا الأمر » بل أعلنت مخاوفها من 
التفسير الذي بقوم به القضاة » دون الاستناد إلى قواعد في التفسير » 
وضوابط يعتمد عليها في الان" . 


أما في الشربعة الإسلامة : فقد آلحنا إلى خطوط عامة فيتواعد 
التفسير » بأفي تفصيل ما بني علها فيا بأني من مباحث : 


ففي دائرة من الضبط العامي الدقتق » نرى مثا أنهم تتبعوا اللفظ 
- كا أشرنا من قبل - في حالات وضوحه وإيبامه » ووضعوا له الضوابط 
الي تتلاءم مع تدرجه في مراحل الوضوح ومراحل الإبهام » حبث يستضيء 
المفسّر بها ليكون على بينة من أمره عند استتباط المي ؛ فلا يجيد عن 
الاد 4 ولا ىء الهدف. ٠.‏ 


)١(‏ وهو ستو حي ذلك من :روح القانوت » ومن الوثائق التي سيقت وضعه؛ومن 
مصادره التي إستقى منبا مستعيناً بعد ذلك كله بالمنطق والذوق السلم . 

(؟) وذلك قوها : ( ومن هنا يفم م هي خطرة هذه السلطة من التفسير » ولذلك 
فإن الفقباء رومان كانو! يقولوت:إن أحسن القوانين هو القانون الذي يترك أقل مايمكن 
من الخحرية لأهواء القضاة ) أنظر : 
La grande Encyclopédie des sciences dea Lettres er des arta.aut‏ 

intérpretotion . t. XX, P 903 - 904 ٠ 

ورأجع «المدخل إلى عل أصول الفقه » ( ص ؛ = ٠ ٦‏ ۷ہج ولس ) للأستاذ 

إإدكتور ممروف الدواليي . 
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0 01 ظ کا تتبعوا حالات دلالة الافظ على الج ٤‏ دشی صورها » وألوانما 


تكون أولى بالتقدم إذا كان هنالك تنوثع وتعلثد في تلك الدلالات . 
> ولس ذلك فحسب : بل وضعوا لالفظ عند نسبته إلى معناه » موازين 
ومغابير » اتسعت لالات شموله » وعدم شموله » وحققته » وعازه .. 
وما يتفرع عن ذلك من قضايا ومسائل ؛ كل ذلك في إطاد من التأويل السليم . 
وهكذا تبدو تلك المناهج متكامة » يجد الباحث في ظلبا » أنس 
الطمأئينة » وروعة الدقة والضط > وإمكان استخدامها » والإفادة منها على . 
'مر” الأزمنة والعصور » ما دامت العربية دمها الدافق » وروحبا الأصيل . 
وإذا كنا نكتفي الآن بالاشارة العابرة > والامحة الموجزة » فلآن 
موضوع يثنا القادم في القواعد وتحريرها في ختلف الاتجاهات » وضبط 
العلاقة بنا وبين ها نثأ عنها من فروع واحكام » كله شاهد 
لما تقول: . 
وإن تعجب » فعجب أن بضع بعض الناس أنفسهم » في موطن ادلم 
على قواعد التفسير فى الفقه الإسلامي -» وهم على حال لاستطعون معم ا 
إدراك أسرار العربة © والنسب الصحبح بينها وبان شريعة الإسلام . 
ولنتوجه سُطر نفر من المستشرقين الذين. يريدون الكلام حول الكتاب 
والسنة وعقيدة .الإسلام وشريعته 2١”‏ ولنأخذ منهم ( جولد تسبير ) في مسالة 
واحدة لنراه بقول قالة الأعجمني في لسانه وفؤاده . 
فقي معرض الحديث عن البدأ الإسلامي » في السبولة ودفع الحرج » 


» انظر كلام بروكانت عن الوحي والقرآن في « تاريخ الأدب العرلي‎ )١( 
. فابعدها ترجة الدكتور عبد الام النجار‎ (۱۳۰/1) 


¬ ۲4 2 النصوص : م ۹ 





بعطي رأيه في ( الأمر والنبي ) © اللذين غليها مدار أكثر الأحكام التكايفية 
ف الشريعة . ولايكتفي بإدلاء دلوه في قضة غربة عن لغته ومدركته » 
بل يترك 'ساحة المعرفة والأصول التي يقوم عليها استنياط الأحكام في الفقه 
الإسلامي » لخرج علينا ٤‏ مقأده أن تنوع مدلولات الأمر والنبي في 
الأحكام » إما كان أثرآ لحاولات التحلل من القسوة التي تبدو في بعض 
اللصروص . ) . 

وذلك حن قرر » أن العاماء حركرا ذكاءثم ¢ لبحدوا حرجا من 
الواضع الصعبة التي لها على المسامين نصوص الأحكام القرآنة ؛ فبعض 
الأمور المتصلة كانت تخفف » أو تطرح » بواسطة التوسع في شرح 
النصرص . وبواسطة التفسير يرجم الوجوب أو المنع في الفقه . 

وبقور أن عبارة الأمر أو ا منع » تستخدم للتعبيرعن الرغبة والاستحباب 
أو الكراهة » وارتكاب ماآمر به في النصوص > أو ني عنه لايعاقب 
عله ولا بعد تخطاً للقائرن . ظ ظ 1 

وقد متتل لذلك بقوله تعالى : ( ولا تا كوا ما ا يذ كر امم 
الله عله *©) جاعلا اختلاف الفقباء في بعض الأمور » منوطاً بقدار 
الحرص على التحلل من التزام (النبي ) في قوله ..(ولاتا كلوا) وإيحاد ا خرج مله" , 

وإذا عدتا إلى قواعد الأمر والنبي » كم ساني تفصلما » جد أثر 
اللغة والعرف الشرعي » في مالك الاستنباط . 


ولقد قرر العاماء أن الأصل في الأمر الوجوب > وأن الأصل في النبي 
التحريم » والعدول عن ذلك لابكون إلا بقرينة . | 


(1) سورة الأنعام : أكلء. 


(؟) « المقيدة رالشريعة في الإسلام » ( ص 55 -- ۷١‏ ) والأمئلة كثيرة . 
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وقد استندوا فى ذلك إلى أصل المعنى اللغوي »> وإلى استقراء ما جاء 

ومن الواضم أن علماءنا خصوا هذه القواعد » يزيد من العناية ؛ لأن. 
اكثر الأحكام التكلفية ‏ يا سبق - قائة على ( إفعل © لاتفعل ) 
فقد حدّدوا معنى الأمر » ومعنى النبى » ومدى العلاقة بين المعنى اللغري » 
وبين المعنى الشرعي » وفصاوا القول في مقتضى الآمر من حبث الوجوب 
أو غيره » ومقتضاه من ناحة الوحدة والتكرار » ومقتضاه من الناحة 
الزمنة من حمث الفور » أو التزاخي > إلى غير ذلك من الماحث العامرة 
بالمعرفة والخير . 

وقد فعلوا مثل ذلك في النبي » وإلى جائب هذاء كثفرا عن أثر 
النبى فى المنبى عنه » سواء أكان ذلك فى العبادات أم كان في العقود 
والمعاملات 4 لإعطاء eki‏ فيا ی عله »م هن حرث اإصحة » أو الأسادذ 
أو البطلان . 

وما أحسب أن في دنا التشريع ما نداني هذ! الاستقصاء » ولا تلك 
الدقة التى ترى آثرها في كتب الأصول والفروع » على تشعب في المذاهب 
وتنوع في الاءتم_ادات » البعيدة عن الموى والانحراف » المبعثة من 
المرص على الققة » كملة غير منقوصة . 

غير أن جولد تسبير » حاول تنصب نفسه al‏ حتى في قضة لا | كبر 
المساس بلغة غير لغته » وببان جاء بغير لسانه . 

بل يربد أن ينقل القضة من مبدان الضوابط التي قامت على مدلولات 
اللغة وقواعد الشريعة » إلى ممدات الأخلاق والساوك > لتتهم العاماء 
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بالانحراف » حين بتحولون ‏ على حد زسمه ‏ في الأمر » عن الوجوب إلى غيره  »‏ 
يا يتحولون في النهي » عن التحريم إلى غيره » وراه الغوى .. 

على أن الباحث الصف » برى أن من آم ما تيز“ به الاستنباط في 
شربعة الإسلام » هذه الضوابط » التي ضمنت سلامة الاتجاه في التفسير . 
وإن الأعة الذن مخشون الله في كل ما بأخذون ومابدعون » لا “يحم عليهم 
بمفبومات تقوم على الانحراف والتزوير . 


.ولكن الذين في قفاوم مرض » يأبون إلا أن بعلاوا عن أنفسهم حتى 
بالانحراف عن الطريق الي تقوم على احارام قواع_د الملطق والبحث 
العامي اجرد » الذي لابتأثر با في النفس من حاجات ورغبات ... ترتبط 
أول ماترتط بالأغراض التى من أحلبا وجه المستشرقرن لدراسة الثقافة . 
الإسلامة وأوضاع الشعرب الإسلامة » تلك الأغراض التي تنتمي أول ماتنتمي 
إلى مناه التبشير ومخططات الاستعار . وهذا لايعنى محال من الأحوال 
العْض" من منبحة عدد من المستشرقين في البحث » أو نفي أن بحكون 
فبهم أحبانآ من يرى في دراسته ‏ ولو البسير ‏ من الإخلاص لاحققة والمعرفة . 
وعلى أية حال. : فت قواعد التفسير » التي تحمل في فقبنا عناصر 
خاودها » قد أثتت وستشت وجودما » كلا أضدئت أمام رجال الفقه 
والقانون » سل المعرفة » للصلة مناهحها » وتبيّن خصائصبا الأصلة . 
ولقد برى الباحث كثيراً من الناذم » الي تدل على إفادة كيريات 
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مؤسساتنا القضائية من تلك القواعد ؛ وذلك برد“ كثير من الأحكام إلى 


مادممًا 0 


يا أن كمار رخال القانون في العالم العرني خظوا أشراطاً واسعة في 
إبراز جموعة من قواعد التفسير علدنا وإعطائها ها تستحق هن العنابة 
ما سبل إمكان استخداهها في تفسير النصوص القانونية » في دنا هذه 
الأمة التي جعلما الله خير أمة أخرجت لتاس . 


انظر على سيل الال : «١‏ التشرييع الاي الإسلامي »> لعبد القادر 
عوده رحه الله الذي أثبت بين بدي الحديث عن مصادر التشريم النائي 
في الشربعة » قواعد هذه الشربعة في تفسير النصوص ما يشعر بالمنبحمة 
الواضحة في طريقة أخذه الأحكام من النصوص والغيط في رد الفروع 
إلى الأصول ٠:‏ 


١ (‏ )انظر لأمثلة ذلك في أ حكاممكة النقض المصرية الطعن ع ه 4 ١‏ (الداثرة الجنائية ١/١‏ ) 
الطعن عع ( الدائرة الممدنية ٠۷۹/٣‏ ) الطمن ه ( الدائرة المدئية ٠٠٠/٣‏ ) الطعن ١‏ ه٠‏ 
45 ( الدائرة المدنية ١/5؟‏ ) الطعن جج ( الدائرة المدنية ١/ه؛‏ ) الطعن ۳٣م‏ 
( ندائرة الجنائية ٣/١‏ ب ١‏ ) الطمن ١١؟١‏ ( الدائرة الجنائية ١١/١‏ ) الطعن ١٠١٠#‏ 
( الدائرة الجنائية ؟/«باه ).. وفيفتاوى علس الدولة بسوريةانظر مثلآ ارأي(.ه+ف 
۲-٤‏ ) والرأي ( مه رقم خاص ٠۹۹۰‏ ) وارأي ( ۹ ذف ع تاریخ |٦۲6‏ 
٩٩۱‏ ) والرآي ( ۲ ف تأر نخ ٩۹1۱/۹/۱۸‏ ) وارأي(؟؟ ١‏ تأرمخ 4/55/١531و)‏ 
والرأي ( ٠٦٠‏ تاريخ ٠۲/۲/٠۸‏ 4) وغبر ذلك كثير لمن أراد المزيد من الاستقصاء . 

(؟) انظر ( ١36/6‏ ) فابعدها وانظر أيضضصاً : ماحث التفسير في 
« المدخل للعلوم القائوئية » عند الاستاذ الدكتور عند المثعم الدراوي ؛ وعند 
الدكتور مرقص وغيرهما . 
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يرلل 


 زيتيفللادغاوف‎ 


0 في عالدت وضوء الما ظ دابراميا ودار لئاع فى ارمام 


ساة1 ب 





اباس ارول 


الوصوح والإي ا لاان 


الواضح وانواعه المبهسم وانواعهءالتأويل 


الب الأول 





الوح واوا 


ریس 
لتيحديدة دلالة اللفظآغلى معناه من احبة الوضوح والإبيام © أثر ملحوظ 
في تفسير النصوص » واستنباط الاحكام »> وقام التكلف مقتضى الالفاظ 
والألفاظ الواردة في الكتاب والسنة من آنات وأحاديث الأحكم » 
قسمها الأصولون باعتبار وضوحها في الدلالة على الأحكام التي أرادها 
الشارع منبا » إلى قسمين : 


القسم الأول : - واضح الدلالة 3 معناه » لاحتاح فيم المعنى المراد 
منه » أو تطيقه على الوقائع > إلى أ مر خارج عله . 


القسم الثاني = e^‏ الدلالة على معنا 4 تاج فہم ا معنى المراد مله »6 
أو تطسقه على الوقائع » 0 أمر خارج عنه 

والألفاظ واضحة الدلالة »التي لامحتاج فيم المراد منها إلى أمر خارج 
على درجة واحدة في وضوح ح الج > وإنما بلاحظ أن عضا 


أو ضح من بعص . 
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كذلك الأافاظ مبمة الدلالة » ليست على درجة واحدة في خفاء 
دلالتها على المعنى المراد » بل تتفاوت مراتب إبهامها » فبعضها أسُّد إبهاماً 
في دلالته على ام من البعض الآخر . 

وبناء على الوضوح والإبهام » ومقدار التفاوت في كل منهاء سلك 
كل من الخنفية والمتكلمين طريقاً في تقسم الألفاظ من حيث الوضوح والإجام 
في الدلالة على الأحكام . 


ملك انف 


فقسم علماء الحنقة الافظ باعتبار الوضوح في دلالته على مناه + إلى 
أربعة أقسام : 

. الظاهر‎ - ١ 

۽ - النص . 

م ل المفسر . 

؛-المحج. ظ 

وأعلاها رتبة في الوضوح : لمم » يليه في ذلك اافسكر > ثم النص »> 
ثم الظاهر : 

يا قسموه باعتبار الفاء في دلالته على معناه إلى أربعة أقسام مقابلة 
تنك وهي . 

. الخفي‎ - ١ 

؟ -المتكحل . 

ع« المجمل . 

۽ ل المتشابة . 
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فا في يقابل الظاهر » والمشكل بقايل النص » والجمل يقابل ال مف ر > 
والمتشابه يقايل اع 1 ٠‏ ظ ش 


ملك الا 

أما حمبرة المتكلمين : فقد قكموا الافظ باعتبار وضوح الدلالة على المعنى 
المراد إلى قسمين : 

. الظاهر‎ ١ 
. النص‎ - ۲ 
يا قسموا الافظ باعشار اهامه عند الدلالة على المعنى المراد إلى قسمين‎ 
:. أبضأ » على تشابك وتداغل أحاناً نراهها عند التفصل . والقسمان هما‎ 

. المجيل‎ ١ 

و المتشايه . ظ 

وفيا بلي بان“ ودراسة نبج كل من المنفية والمتكلمين في المسلك 
الذي سلكه كل فريق ‏ من حبث تحرير القواعد » وتطببقاتها على الفروع - 
م مقارنة تعطي فراتها في الموضوع . 
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المنحثالاول 
ھا الداع 


قدمنا أن النفية » قسموا الافظ باعتبار الوضوح في الدلالة على معناه » 
ومراتب هذا الوضوح » إلى أربعة أقسام هي : الظاهر » النص » المفسّر > 
المحم . وسنعرض لهذه الأقسام ومراتبها في الوضوح © لنرى أثر ذلك في 
تفسير النصوص واستنباط الأحكام . 


المطلب ابقل 


اللتار 


عراف أبو زيد الدبوسي الظاهر بأنه : ( ماظبر للسامع بنفس السمع ) "“ . 
وقال فخر الإسلام البزدوي : ( الظاهر امم لكل كلام ظبر المراد 
به للسأمع بصغته ٩‏ ( 1 


وبأوضح من ذلك عرفه السرخسي فقال : ( الظاهر : ما يعرف المراد 


(( « تقوم الأدلة » خطوطة دار الككتب المصرية ( ص * .؟ فا بعدها ) . 
(؟) « أصول البزدري » بشرح عبد العزيز البخاري ( 40/١‏ ) . 
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0 5 بنفس السماع من غير تأمل ع وشو الذي ليق إلى العقرل والأوهام 


الظبوره موضوعا فيا هو المراد'" ) . ٤‏ 
ولقد ذكروا ها يفيد قول كل من الظاهر والنص الذي هو أوضع منه 
كا ساني - التخميص " والتأويل والنسخ » وكيف أنه يسبب 
ذلك » بدخل الاحتال كلا منها . 
عاد التعريف : 
' وهكذا سدو من هذه التعر بفات - على تائلبا ‏ أن عاد الظاهر عند 


0 هؤلاء الأثة » أن بكون الفظ بحيث لايترقف فيم الراد منه على قرنة 
لخ غارجة » وإ تضم مدلوله المراد من الصغة نفسبا » محرد سماع اللفظ 


1 و تطبيع بعد 55 الإيضام م أن تعر فه تعريفاً مبتطاً بيذي بالغرص 


0 1 < فقول : ( هر اللفظ الذي بدل على معام بصغته .من غير توقف على قر ننه 


أ - ومن أمثة الظاهر : ( وأحل" اك الع وحرام الر"با ) من 
قوله تغالى في سورة البقرة : ( ا“لذين” ا كلون الر"با لايقومون إلا کا 
قو “لذي تحمل ال طان 3 ار“ ذلك با" قالوا : 

“ا الم مثل” الر “با 5 وأحل" ا الع وحرام الر“با (f‏ ( 


. (3t1) < راجع « أصول السرخسي‎ « )١( 

(؟) التخصيص عند إلحنفة : قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن › 
والتأريل : إخراج اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر يحتمله بدليل أو قرينة » وهذا 
بشم ل عند كثيرين ‏ فياشمل- التخصص فيكو ن عطف التأويل على التخصيص من باب عطف 
العام على بعض أفراده . أماالنسخ: فبو رفع الشارع حكاً شرعباً بدلبل شرعي متراخ عنه. 

(ع) الأية : ۲۷٠‏ . 
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فالمحروف من أسباب النزول أن الآبة مسوقة لنفي التاثل بين اليم 
والربا » ردأ على الود الذين زعموا أن البيع مثل الربا» ورغم ذلك ؛ 
فإنها في قوله : ( وأحل الله البيع وحرم الزب!ا ) ظاهرة الدلالة في حل 
الببع وحرمة الربا »> باللفظ نفسه دون حاجة إلى قرينة خارجة . 

من ( الع والربا ) لفظ عام يحتمل التخصيص الذي بقضي باضبيق 
دائرة مول كل » دنها نحسث بقصر على أفراد مذه دون أخرى : 

ب ل ومن أمئلة الظاهر أيضأ » قوله تعالى : ( وإن* حف" آلا" 
”تسوا في السَتَامَى فاتكيحوا ما طاب لك" من النّساء منتى 
وأثلاث” وراع فان حفتم م ألا” “تعد لوا فواحدة أو" ما ملكت 
باثي" ذلك أ ألا" تولا ) 0 ظ 


فالآبة ظاهرة الدلالة » في إباحة الزواج » عا طاب من النساء » دون 
توقف هذه الدلالة في الإباحة على أمر خارجي . 

هذا مع أن الآية لم تتى للدلالة على هذا ا 5 ولق سقت لأمور 
منها : محديد الل بأريع زوحات » وأنه إذا خف الور فالواحب 
الاقتصار على واحدة » أو ما ملكت المين . 

فقد ورد في الصحاح - واللفظ للم - عن عروة بن الزبير عن 
عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى : ( وإن 3 ألا" “تقسطوا في 
التامّى ... ) الآنة . قالت : «يااين أختي . ي اليتيمة تكو في 
ححر ولا تشار كه في ماله » فتعجبه مانا وحمالها » فيريد ولا أن بزو جا 
من غير أن يقصد في صداقها » فعطيها مثل مايعطبا غيره » فنبوا أن 


(؟) سورة النساء : ب 


“tf ب‎ 





وأمروا أن تكدوأ ها طاب كم من النساء سواهن .. ۾ اعخديث (N?‏ 


وف تفسار الطبري : قال يولس ى بز ند : قال ربعة في قول الله : 
م وإن خفنتم ألا “تقسطوا في البتامى » قال : يقول : أتركرهن” 
فقد أحلات ل أربعا 

وقال اسن والضحاك وغيرهها : إن الآلة ناسخة لا كان في الشاهلة 
وفي أول الإسلام ؛ من أن للرجل أن تزوج من الرائر ماطاء > 
فقهر ھن الارة على أربع '" 1 

< كذلك قوله تعالى : ( با أنها اليه إذا طلقم النساء 
“فطن قوم لعد تبن a‏ ( وقد ست الآية بان مراعاة وقت النة »> 
عنك إرادة الطلاق 40 





)١(‏ انظر « البخاري ١١7/5(:»‏ ) أول باب النكاح وانظر « تفسير القرطبي» 
(ه/١١)‏ « تفسير أبن كثير » ( ١/.هغ‏ ) . 

ظ (؟) راجع « تفسير الطبري » ( بإ مه ) « القرطي ي »(ه5/١١).‏ 

(+) سورة الطلاق : ١‏ 

(4) ووی البخاري عن أبن شباب : أخبرلي سام أن عبد الله بن تمر » أخبره أنه 
طلق إمرأة له وهي حائض . فذكر تمر ارسول الله صلى الله عليه وسل» فتغيظر سول الله 
صلی الله عليه وسل مئه م قال : « ليراجعبا م يمسكبا حتى تطبر › م تحيض فتطبر » 
فإن بدا له أن يطلقبا فليطلقبا طاهرأ قبل أن يسا » فتلك العدة التي أمر الله عز وجل» 
وفي لفظ لمسا« فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق ها النساء» وانظر « تفسير أبن كثير » 


( “بب د e۷۸‏ ). 


ب 1186 - التصوص : م ٠١٠‏ 





ومع ذلك ٤‏ في ظاهرة الدلالة » ف الأمر بان لامزيد المكلف على 1 
تطللقة واحدة ؛ فده الدلالة من (الظاهر ) . 

5 الظاهر : 

وح الظاهر وجوب العمل با دل عله من الأحكام » حى بقوم دليل 
صحم على مخضصه » أو تأوبله » أو أسخه . 
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النص لغة رفع شىء © هن نص الحخديث نئصة تھا : رفوه ٤)‏ 
وكل ما أظبر فقد نص » وفي « الهاية » من حديث مرو بن دينار : مارأبت 


00 دجلا أنص" للحديث من الزهري » أي أرفع له وأستد . 


وفي حدبث عد الله بن زمعة » أنه تزوج بنت السائب » فما”نصّت 


قالوا : وکل شيء أظبرته فقد نصصته » ومنه حديث هرقل في 
النبانة - ن » أي يستخرج دیک ويظهره . 
وقال الشاعر : 
أنص؛ الحديث إلى آهل فإرث الأمانة في نص 
والنص أيضأ : التحريك حى بستخرج أقصى سير الناقة » ومنه : نصث 
الدابة في السير إذا أظبرت أقصى ماعندها . 


أما النص في الاصطلاحم ‏ وقد ردثوه إلى المعنى اللفوي ‏ : 
)١(‏ « الئباية » ( ع/مغ؟ ) وإنظر : « لسان العرب » الادة . 


~~ $¥ 





فقال فه الديوسي في التقويم : ( هو الزائد على الظاهر يان إذا 
قوبل به ) . 

وعر فه البزدوي ¢ ميا هورد الزيادة في الوضوح فال ( النص 
ها ازداد وضوحاً على الظاهر بمعنى” من انكام لد ي نفس الصغة ( 

وزاد السرخسي التعريف - على عادته ‏ وضوحاً فقال : ( أما النص : 
4ا بزداد وضوحا » بقر بنة درن ا » ئيس في للف مابوج 
ذلك ظاهر ا يدون تلك القر نة 0 

و نكن بدعاً ار لستشهد مولا الأمة على تحد يدهم الذي رأناه 
للظاهر باللغة . ْ 

فالدوسى براه مأخوذا من قولك : نصصت الدابة : إذا أظبرت سيرها 
بسبب منك فوق سيرها المعتاد » فهو اسم لما دون اليب من الأنواع > 
والمنصة*اسم للعرش الذي تحمل عله العروس لأنها سبب زيادة ظبور . 

وقرباً من كلام الديومي » ذكر كل من البزدوي والسرخسي . والقصدٍ 
من ذلك إيضاح القارق بان الظاهر والنص . 

عماد التعريفب : 

فاد التعريف في النص : إثنات أن هناك راد في الظبور والوضوح > 
وأن هذه الزيادة م تكن من الصغة تفسها 4 وإِنًا حاءت من المتكام نفسه ٤‏ 
حث بعرف ذلك بالقرينة من ساق أو سباق ... الخ . 

لدأ رأنا فخر الإسلام » حين بستشهد باللغة » رى النص مأخرذاً من 


١ (‏ ) انظر « تقوم الأدلة » للدبوسي( ۲٠۷ ٠٠٠‏ ) مخظوطة دار الكتب المصرية 
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1 فوم : نصصت ألدابة » إذا استخرجت بتكلفك منها سيرأ فو سيرها 
المعتاد 3 وذلك ما رتاه عند صاحب التقويم حسث قال : ( سيب منك ) 
أما علس العروس : فقد ممي منصة في نظر البزدوي الان ازداد ظہورآ على 
سائر المجالس »> بفضل تكلف اتصل به من جبة الواضع 
ش الثعر يف الذي راه 0 
وأدا کات القر نة الي تعرف م زيادة الوضوح مەی من اک 
نفسه » تظبر أكثر ما تظبر » بأن يكون اللفظ مسوقاً للمعنى المراد » ٠‏ 
نستطبع أن نعر”ف النص في ضرء ما ذكر بأنه : ( اللفظ الذي بدل, 
على الج > الذي سيق لأجل الكلام دلالة واضحة » تحتمل التخصيص 
والتأويل »> احيالاً أضعف من احتال الظاهر » مع قبول النسخ في عبد 
الرسالة ) 

وإما فلا ذلك ؛ لأن النص ما زاد من وضوحه زبادة كانت كعنى 
من المتكلم » رى الاحتال فه أبعد من الاحتال فى الظاهر . 

أ - ومن أمثة النص » قوله تعالى : ( وأحّل” اله البسْع وحرتم” 
اربإ ) 

فهو نص" في نفي التاثل بين الع والربا » من ناحة الخل والرمة ؛ 
لأن الكلام سيق لبان هذا الك » فازداد النص وضوحاً على الظاهر 
- وهو حل البسع وحرمة الربا - بعنى من المتكلم لابعنى في الصغة نفسها . 

ب - كذلك قوله سحانه : ( فانكحوا ما طابة لج من النساء 
مثنى وثلاث وترباع ) 


فإنه نص” فى باث العدد اللال من النساء » وقصر هذا العدد على 
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اربع : وهذا الج الذي نصكره شر ما قصد بالساق 3 فز اده ذلك 
القصد وضوحاً على الظاهر - وهو حل النكاح ‏ وكانت هذه الزيادة معنى 
من المتكلم » لابعنى في الصيغة نفسها » يا قلنا في المثال السابق . 

+ - ومن الأمثة أيضاً قوله تعالى : ( يا أبسها الني؛ إذا طلقم 
النساء “فطلقرمن” لعد يمن ) . 

فإذا كانت الآنة ( ظاهراً ) في الأمر » بات لايزيد المكلف على طلقة 
واحدة » فبي ( نص ) في سان المراعاة لوقت السنة » عند إزادة الطلاق ؛ 
لأن الكلام سق لذلك م في قول الرسول يلك في سان ابن عمر حين 
طلى زوحته وهي حائض : «١‏ ليراجعها ثم يمسكبا حتى تطبر » ثم نحيض 
فتطبر » فإن بداله أن يطلقها » فلطلقبا طاهراً قبل أن مسا فتلك العدة 
الى أمر الله أن يطلق ها النساءع " . 

وهذا الوق زاد في وضوح النص على الظاهر في الآبة » وكان ذلك 
بعنى” من المتكلم » ولم يكن من الصغة . 

د ومن هذا الاب قوله جل وعلا : ( والمطلقات بتر تصن 


3 س عم عل 0 
بانفس“ للانة فر وء (f‏ ( 8 


فهو نص في دلالته على وجرب اعتداد المطلقة بثلالة قروء ؛ لأمنف 
اكلام سق لبان حك لله سبحانه وتعالى » في جميع المطلقات من 
دوات الأقراء » وهو وجوب أن بتربصن بأنفسين ثلائة قروء » أي أن 
كث إحداهن بعد طلاق زوحبا إياها ثلاثة قروء » ثم تتزوج إن ساءت . 


.) >٤٠ انظر ماسبق : ( ص‎ )١( 
YA : (؟) سورة المقرة‎ 
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ويدخل في ذلك غير المدخول بن » إلى أن يول النص بقيام دليل 
يرجح غير هذا المعنى الظاهر الذي .يشمل غير المدخول بهن . 

وهكذا بتبين من المقارنة » بين الظاهر والنص » في هذه الأمثة ٠>‏ 
والأمئلةالتيسيقتها أن موتجب النص »هوم وجب الظاهر »ولك نالنصيزداد وضوحا 
على الظاهر » فيا برجع إله الوضوح والسان » معني عرف من مراد المنكام , ) 

وإنا يعرف ذلك عند المقابلة بينها » فقي هذه الخال » كور 
نص أولى من اظاهر ‏ م سأقي - . 1 


النمى : قل سل الخاص والمام ؟ 

هذا : وقد قرر الأ كثرون » أن النص يشمل الخاص والعام » ولس 
الخاص فقط ؛ فلس احتال العام للتخصص » بأقوى من احتال الخاص 
لتأويل "“ . وقد أوضم ذلك أبو بكر الجصاص » حين قرر أن مابتناوله 
العام » فهو نص أيضاً . ٠‏ 

وذلك لأنه » لافرق بين الشخص المعين إذا اشير إله بعبنه » وين 
حكمه » وبين مابتناوله العموم اسا مع ما تناوله » وانطوى تحمته » 


وبين المصوص وهو ما نض عله باأمعه . 


وقد استدل الصاص لا بقول ( بأن أحداً من المامين لايتلع من 


)١(‏ الخاص : كل الفظ وضع لعنى وإحد على أنفراد . والعام : كل لفظ ينئظم بجعا 
من الأعاء لفظأ أو معنى » بهذا عرفا البزدوي ( ٣/١‏ ) وللبحث مزيد من الإيضاح 
عند الكلام عن دلالة العامووهل هي قطعية أو ظنية؟ وسوف ترى أن العام غير الغصوص 
هو قطعي الدلالة عند الحنفية ومعبم الشاطبي من المالكية » ظني الدلالة عند غيرم . 





ةك ۱ 5 ۳ + 

إطلاق القول : بان الله تعالى » قد نص على تحريم الأم بقوله تعالى : 
( حرمت عاسكم امات وتبناتي وعناتئسم وخالاشک. ..) الآ 

,2 وأن قطع السارق منصوص عله بقوله تعالى : ( والكارق” والسار فة 
فاقطعوا أند تا" ) 

وكذلك حلد لزاني وإيحاب القصاص على قاتلا العمد . 
إشارة الى عن منصوصة ( 0 . 

ملف ل بال ولب ارسي في الأمول 44 عن 
زعم بعض الفقباء : أن النص لايتناول إلا الخاص » ورد“ عليم مستا أن 
الأمر لس كذلك . وكان الرد مبناً على نقطتين : 

الأولى : أن أصل اشْتقاق الكلمة حاء من النص وهو زيادة الظبور » 
وقد عرفنا أن النص ما بزداد وضوحاً لعنى من ال تكلم 1 يظبر ذلك عند 
المقابلة بالظاهر : عاماً كان أو خاصاً . 

الثانة : أن الالناس الذي وفع ره مؤلاء الزاجمون 3 8 حاء من 
أن تلك القر نه الي دلت على زيادة الوضو ح تعنى. من المدكلم 3 9 اختصت 
بالنص دون الظاهر ٤‏ فحعل بعضبم الاسم لليخاص فقط . 

وني هذا انجال » بقول بعض هؤلاء الزاعمين : إن النص يكوتف 
مختصاً السب الذي كان الساق له > فلا بشت له موجب الظاهر . 

6 سورة النسامه : مب 

(؟) سورة المائدة : مم 


(؟) » أصول الحصاص » مخطوطة دار الكتب المصرية > / أ . 
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ورد علمم السرخسي بأن العبرة لعموم الظاب » لا لخصوص السبب 
عندنا » فكون النص (ظاهر]) باعتبار صغة الطاب » (نصآ) باعتبار القرينة ‏ 
الى كان الساق لأحلبا “2 . وذلك بن" فيا مر بنا من أمثلة » كانت 
ظاهر] باعتبار صغة الخطاب » نصا باعشار القرينة الي كان لأجلبا الساق . 


وح النص -- كحي الظاهر - وجوب العمل ها دل عليه » حى 
بقوم دلبل التأويل أو التخصيص » أو النخ » عأ بأن الاحتال في النص 
٠‏ أبعد منه فى الظاهر ‏ يا قدمنا ‏ لما زاد عليه من الوضوح بتلك القرينة . 


فعان النص أولى من الظاهر عند التقايل بشها » ووحب حل الظاهر عله . 


هل الوجوب قطمي” في الظاهر والنص : 

ولكن : هل وحوب العمل ما يذل عله الظاهر والتحن » هو على 
سبيل القطع أو على سبل الظن ? 

أما مشايخ العراق © وفمم الشيخ أبو الحسن الكرخي » وأبو بكر 
المصاصض : ممذههم وحوب العمل » أو ثوت ما انتظمه كل” من الظاهر 
والنص على وحه القع والقين . 


وإلله ذهب القافي " زبد الدبوسي » ومن تابعه من عامة المعتزلة . 
وقد عبر البزدوي عن ذأك بقوله : ( حك الظاه ر سوت ما انتظمه يقنا » 
وكذلك النعى »© إلا أن هذا عند التعارض أولى منه ) . 


(0)1» أصول السر خسي 000 ١55‏ ) وراحع « تقوم الأدلة» لدبو سى 
خظواطة طة دار الكت المصرية [ ص ۷ء٠۲‏ ). 


و - 








وهثاك من برى أن حك الظاهر 1 وكذلك النص » وجوب العمل 
ما وضع له اللفظ ظاهراً » لا قطعاً » مع الاحتال المذكورر » وتقديم 
النص عند التعارض » ووجوب اعتقاد حقة ما أراد الله تعالى من ذلك . 

ومن قال بهذا القول : الشخ أبو منصور الماتزيدي "' وأصحاب الحديث : 
وبعض المعتزلة . 

8 . 3 1 

رابا فی هرا ارر متمرف : 

والذي تراه » أن عل النزاع بين الفريقين » هو اختلاف النظرة إلى 
الاحتال البعد - وهو الذي لاتدل عليه قريئة ‏ . 

فالفريق الأول »> برى أن هذا الاحتال » لاعبرة له » فلا يتنافى مع 
القطعة . ببنا برى الفريق الثاني أن الاحتال . وإن كان بعيداً ‏ يتنافى 
مع القطعة ؛ فهو يوجب العمل دون العلم . 

وهكذا ترى أنه مقدار تقوم الاحتال البعد » وأثره عند كل فرق » 
كانت النظرة إلى حك الظاهر وح النص . 

فالفرق الأول » قال بالقطعة » والفريق الثاني » قال بالظنية . 

وصاحب كشف الأمرار ‏ وهو من القائلين بالقرل الأول - أوضح 
ذلك بقوله : ( وحاصك : أن مادخل تحت الاحمال » ولو كان يعدا »: 
لابوجب العلم »> بل يوجب العمل عندهم » كا فى خبر الواحد والقاس » 

(؟) هو مد بن تمد بن مود الماتريدي نسبة إلى « ما تر بد »-دغلة سمر قلد وهو 
من أثئة علماء الكلام » له كتب في التوحيد وأصول الفقه والجدل » من كته « مآخذ 
الشرائع» في أصول الفقه و « شرح ألفةه الأكير 3 المنسوب لأني حشفة » مات سمر قند 


سلة ٣ح۳‏ هال 
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وعندنا » لأعبرة للاحتال البعبد » وهر_الزي لاتدل عله قرينة لأن النافى؛ 
عن إرادة المتكلم - وهي أمر باطن - لا يوقف عله . والأحكام لاتعلق 
بالمعاني الباطنة » كرخص المافر لاتتعلق يحقيقة المشقة » والنسب لابتعلق 
بالإعلاق » والتكليف لايتعلق باعتدال العقل » لكونها أمورآ باطنة ؛ بل 
بالسفر الذي هو سبب المشقة » والفراش الذي هو دليل الاعلاق » والاحتلام 
الذي هو دلبل اعتدال العقل ) ٠‏ , 

ويبدو أن المراد من القطع هنا معناه الأعم » وهو عدم احتال اللفظ 
غير معناه احتالا اشا عن دليل . 

فلس القطع في الظاهر » والنص » هو ذلك القطع الذي ثراه في 
( امغر ) الذي لامحتمل إلا النسخ في حياة الرسول بكر » أو الذي تراه في 
( الهج ) الذي لابقبل حتى النخ ‏ ا ساني في المفسّر واج 8 
- وإذن فالعمل واجب قطعاً ويقبنا على الرأي الأول » مع وجود 
الاحتال العد » أو ما هو أبعد منه » حسب درجة الوضوح في الظاهر 
والنص »© فقد عامنا أن الاحتال واقع في كل هنما » ولكن هذا الاحتال 
فى النص أبعد منه لى الظاهر . 


6 - 


وإذا كان المراد بالظن معناه الأعم أيضأ "' _ وهو أن متيل الافظ 
غير مع اه أحتالا نا عن دليل 4 أو احتالاً غير ناشيء عن دليل - 


. ) 48/١ ( انظر « كشف الأسرار » لعيد العزيز البخاري‎ )١( 

(؟) أورد صاحب « فواتح ا موت » الرأبين ثم قال : ( وما وقع من عبارات 
بعض المشابخ رهم الله تعالى من أن النص والظاهر ظنان في الدلالة : فرادم الظن بالمعنى 
إلأعم ( انظر « فوائح از ٭وت» ( ۱۹/۲ )مم المستصفى . 
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. فاغلاف » راد بکون لفظاً ۽ لأن الفربقين متفقان على احتال النص 
والظاهر » غير معناها » احمالاً غير ناشيء عن دليل . 

ولعل فى كلام عبد العزيز البخاري نفه » ما يؤيد الذي أشرنا 
إله " , 

يما أن صاحب و التاويح » » بعد أن ذكر الرأي القائل : بأن حلم 
كل من الظاهر والنص » وجوب الج قطعاً ويقئاً » وعاگله بأن الاحټال 
- وإن کان بعيداً - فاطع للقين » وبعد .أن أورد الرد على هذا القول 6 
بأنه لاعبرة باحتال لم ينثا عن الدلل قال : 


( واللمی أن کل“ منیا قد شد القطع وهو الأصل - وقد يفيد 
0 الظن » وهو ما إذا كان احتال غر اراد » ما بعضده دليل و ( 


8 م 
الظاهر والنمى عر المتاضرين : 
لامعنى اراد فى الظاهر » هو صنيع العاماء حتى ناية القرن الخامس . وقد 
آنا آنقا على ذكر الدبرسي والبزدوي » م أتبنا على ذحكر السرخسي 
المنوفى بعد اليزدوي وذلك سنة و44 8# ه 


ولكن مرحة حديدة نثأت فيا بعد ؛ فحين جاء شراح كلام فخر 
الإسلام البزدوي » : ب أكثرم نحأ حديداً » في التفريق بين الظاهر والنص » 
فشرطوا فى تعرشم للظاهر . . أنلاتكون الكلام مسوقاً لامعنى المراد , 


وفى المقابل : شرطو! للنص أن تكون الكلام موقا لذاك المعنى . 


(و) راجع « كشف الأسرار » لعبد العزيز البخاري ( (Aj‏ 
(؟) انظر « التلوبمح مع التوضيح » ( ٠١١/١‏ ( . 
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فالظاهر » هو الذي لانكون معماد الأصلى مقصوداً من الس اق ¢ 
والنص هو الذي يكون معناه الأصلى مقصوداً من الساق . 

وقد تارعہم على ذلك كثير عن جاء بعدهم » بسنا سار الفريق الآخر 
على نيج الأولين » الذين لم يشترطوا للظاهر » كون معناه غير مقصود بال رق . 

ری ذلك مغلا علد )وجل الدئ الندفي صاحب د المثار » » الذي عراف 
الظاهر بأنه : ( اسم لكلام ظبر المراد به للسامع بصغته ) ©» كاعراف 
النص يأنه : ( ماازداد وضوحصا على الظاهر لمعنى من المتكلم لا في 
نفس الصغة "© ) 1 

وذلك ما ر'يناه عند أهل القرنين الرابع والخامن » حيث لم يشترطوا 
- عدم السوق في الظاهر » وقرروا أن الفرق بين النص ء والظاهر » هو 
زبادة وضوح في النص بعنى من المتكلم » لا في الصبغة نفسها .. 

أما من ذكرنا من التأخرين : فقد درجوا على القول. : بأن قصد 
المتكلم إذا اقترن بالظاهر صار نصا » وشرطوا في الظاهر أن لايكون 
معثاه مقصودأ بالسوق أصللا » تفريقاً بينه وبين النص . 

موقف عبد العزيز البخاري : 

| وقد نبّه إلى مخالفة المتاخرين ‏ أو جمبرتهم ‏ للمتقدمين في هذه المسألة 

عبد العزيز البخاري سارح أصول البزدوي في كتابه كشف الأسرار "ا 
وتابعه “من بعده '" فى هذا التنه . 


{eof ( أنظر « النار » النسفي وشروحه‎ )١( 

(؟)(5/5ع {. 

(+) انظر على سبيل المثال « شرح المنار » لابن ملك ( 0/1" ) و« التلوبح» 
على « التو ضح » ( Te‏ ) و « حاشية الإزميري » على « المرأة ». 
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وقد وجه صاحب كشف الأمرار البخاري النقد للاتجاه الجديد > 
وكان هذا النقد قائ على أمر بن : 
أولما : أن في ee‏ التاخرن » مخالفة لما ذ كره الأولون عن الظاهر » 
والنص والتفريق ينها . ظ 
الثاني  :‏ وهو الأقرى في نظرنا ‏ إثبات أن كلام المتقدمين أسلم » 
وذلك عن طريق الفقه 4 والتحليل . 
أما عن الأمر الأول : فكلام المتأخرين » مخالف لعامة الكتب » 
ولماعليه الدبوسي في . «التقويم» » وشمس الأئمة السرخسي في «الأصول» » و كذا 
فخر الإسلام البزدوي »> وقد أوردنا كلامم آنفاً . 
وينقل ٠‏ عبد العزيز البخاري عن بعض الأصحاب من عاماء أصول ‏ 
الفقه أن الظاهر ( اسم لل يظبر المراد منه جود المع > من غير إطالة 
فكرة > ولا إجالة روية ) . ْ 
. 8 0 8 سر راا رمي شيع و 
وأن مثاله في الشرعيات قوله تعالى : ( ياأيها انتاس؛ اتقوا ربك" الذي 
aê‏ من نفس واحدة .. ) الآية " وقول جل ذ كرثم : ( الزكانسة” 
والز"اني ) الآية'" . 
وفي كشف الأسرار أبضا " أن السد الإمام الأجل » أبا القاسم 
السمرفندي رجه الله » كان برى أن الظاهر ما ظبر المراد مله » لكنه 
محتمل احهلاً بعد » على نحو مايرى في الأمر : حيث بفهم منه الايجاب » 


N: صورة اللساء‎ )١( 
۲ : (؟) سورة النور‎ 
۰) 47/١( داجع‎ )»( 
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وإن كان تمل التبديد » ونو مابرى في النبي : حيث يدل على التحريم » 
وإن كان محتمل الآنزيه . 

وهكذا يكون كلام هؤلاء القوم جميعاً ‏ کا برى عبد العزيز البخاري - 
بدل على أن عدم السوق في الظاهر لس شرط »2 وأن الظاهر » ماظبر 
المراد منه سواء أكان مسوقاً لمعنى المراد » أم كان غير مسوق له » 
ولو كان هذا الشرط مطاوباً فه » لذ كره القوم » ولقندوه عند ذ كر حده 
بهذا القيد . 

وأما عن الأمر الثاني : ففد ظن التأخرون أن ازدياد وضو النص 
على الظاهر » كان محرد السوق . 

ويرى عبد العزيز الخاري » أن الأمر لس ا ظنوا . إذ لس من 
فرق في فهم الراء للسامع. » بين قوله تعالى : « وأتكدوا الأيامى 
متكم' .. ٠‏ مع كونه موقا في إطلاق النكاح » وبين قوله تعالى : 
و فاتكحوا ما طاب من النساء مشتى وأثلاث” و رباع » 
٠‏ كوله غير مسوق فه » وإن کان موز أن شت لأحدهما بالوق قوة 
بصلح بها للترجيح عند التعارض . وقد مل صاحب الحكشف إذلك » 
بالخيرين المتساويين في الظبون » يجوز أن ثبت لأحدها مزية على الآخر 
بالشبرة » أو التواتر > أو غيرها من المعاني . 

وهكذا يكون ازدياد الوضوح في النص : بقرينة لفظة » مجعلنا 
نفہم معنى” قصده المتكلم » ذلك المعنى الذي لم نفهمه من الظاهر » يدون 
هذه القرينة التي انضمت إلى النص . 


60 سورة النور : ؟ 
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| وبتضم ذلك : بالتفرقة بين البيع والربا » من حيث الحل* والطرمة ؛ 
فان هذا الأمر يفبم من ظاهر الكلام » بل من سباق الكلام وهو قوله 
تعالى : « ذلك بام فالوا غا البسم مثل” الرثيا » حمث عرف أن 
الغرض نفي” التاثل » وإبات الفرق بنا وأن تقدر الكلام : وأحل 
إلله الببع »> وحرم الريا » فأفى نائلان . 

و بعرف هذا المعنى بدون تلك القرينة . فلو قبل ابتداء دون أن 
يدلنا صدر 'الآبة على دعوى التائل : ( وأحل” انه الع حرام الرآبا ) 
م نستطع الحم بأن الغرض إثبات التفرقة بين اليع والربا » وأنما 

واعتبار الافظ نص عن طريق انفمام قرينة لفظة » تجعلنا تفم معني 
قصده المتكلم © لم يفهم من الظاهر بدون تلك القرينة 4 هو ما ترآأه عند 
اسرخسي » حين يقرد في تعريف النص کا مر - أنه : ( مايزداد ياتا 
بقررئة تقترن باللفظ من المتكلم » لبس في اللفظ مايوجب ذلك ظاهراً > 
بدون تلك القرينة ) . 


موقف العلوا, س ابوكاقين 


م يكن موقف العاماء من اتجاهي المتقدمين والمتآخرئ واحداً فيا بعد . 


١‏ — مم من تابع المتقدمين فيا ذقوأ إأله » غير ملتفت إلى ما حاء 
ره المتأخرون . 


۲ - ومنهم من سلك سبيل المتآخرين ودافع عن وجبة نظرم فيا 
ذهوأ اله ' 
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س و من سلك سبل الاد بين الانماهين 4 وا کتفی عرص 
ماعتد الفر قبن . ش 
۰ ا | مسن تابع المتقدمين > وسلكٌ rep‏ صدل اسر بعة عند الله 
ابن مسعوث ٤‏ ققد حاء فى كتابه 2 التوضيحم 0 قوله : اللفظ إذا ظبر 
مله المراد » لسمیى ظاهراً بالنسة إله / 3 إن زاد الوضوح بأن سيق 
فى هذه المسألة . ٠‏ 


وقد فهم السعد التفتازاني ذلك من كلام صدر الشربعة » حين قرر 
أن ظاهر كلامه المذ كور مشعر بأن العتبر في الظاهر » ظبور المراد منه » 
سواء أكان موقا له أم لا » وأن المعتبر في النص كونه مسوقا لامراد "3" ... 
ظ | ب - ومن سلك سبيل المتآخرين وحمل عبء الدفاع عن وجبة نظرهم 
فياذهيوا إله » عبد اللطيف بن ملكفي شرحه لكتاب «النار » لاحافظ النسفي . 

ولقد ظبر ذلك في عاولته الرد” على كلام عبد العزيز البخاري في ه كشف 
الأسرار » فيا فهمه من كلام البزدوي . 

وبان ذلك : أن ابن ملك يرى في قول البزدوي عن النص بأنه : 
( ما ازداد وضوحاً على الظاهر معنى من المتكلم لا في نفس الصغة ... ) 
أن عبارة ( بعنى من المتكام ) أعم من كونه قرينة نطقة » أو سوق 
كلام » أو غيره .0 ولو كانت زيادة وضوحه » بانضام قرينة نطقية تدل 


‘(Aif ( رأجع « التوضيح » مع « التلوبح‎ )١( 
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على أن قصد المتكلم ذلك المعنى » ا سق عثملا لتأويل » وهو في حيز 
امجاز » لتعين المراد حنئدذ . 

وأكثر من هذا : فان ماك لالم أن الكل من العلماء » غفنوا عن 
هذا التفريق » فإن فخر الإسلام وصاحب «الاتخب » » قالا في قوله تعالى : 
( فاتكح-وا ما طاب” لج من النساء مثلى وثلاثة واراع : ) إنه 
نص في يبان العدد ؛ لأنه سيق الكلام له . 


وهذا يقتضي أن يكون عدم السوق شرطا في الظاهر » وإلا لما 
صح تعلمام| 5 أي فخر الإسلام وصاحب ا منتيخب ب به . 1 


وقال ابن ملك : ( وإفا لم بذ كروا عدم السوق في الظاهر ٤‏ اعمّاداً 
على كونه مفبوماً من تعريف النص ) 3 . 
سيك الدن التفتاراني . ظ 


فقد حاء على كلام صدر الشريعة في الموضوع 2 واحكتفى اجج 
عله بأنه متفق مع ماعليه المتقدمون » ثم عرض لذ كر ما عله المتأخرون » 
ما أن أقسام الواضعم حسب اجام المتقدمين تكون متايزة » وحسب 
اتعاه المتأغريئ تكون متباينة " . 


۰ ( ror/\ ( شرح « المنار » لانن ملك‎ )١( 


(؟) قال السعد بمد أن ذكر كلام صدر الشربعة : ( وهذا هو الموافق لكلام 
المتقدمين وقد مثلوا للظاهر بنحو« يا أيها الناس اتقوا ربك .. » الآية » ونحو « الزائية 
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موقفنا من امسأ لة : 

وتحن من جانبنا » نيد اابقاء على ما جرى عليه المتقدمرن. » في 
التفرقة بين الظاهر. والنص » بازدياد الوضوح عن طريق قرينة لفظية تبرز 
هعلنى” عرف من مراد المتكام ... 

» وإذا كانت اللغة العربة نبراسنا الأول في فيم نصوص الأحكام‎ - ١ 
فان معنى الاص عة زبادة الظبور » ومنه لصصت الدابة » ومنصة العروس.. الخ‎ 


كا هو واضح في مصادر العرية ما نقلناه عن الأثئة في هذا الصدد . 


| بلس أما ما احتيج به أبن ملك » من أن القرينة في كلام البزدوي » 
أعم من أن تكون نطقية أو غيرها ؛ فإن السرخسي' ‏ وهو من رجال 
القرن اخامس الذن عاصروا اليزدوي وقد نقلنا كلامه من شل قد صرح 
بأن النص ما بزداد .وضوحاً »> بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم . 

فإذا كان ابن ملك ريد أن لايحصر القرينة بكونا لفظة » إن في 
كلام السر حسى وأضر ابه ما شنفى الذي أراده أن ملك يعدم الحصر ؛ ذلك 
أن تلاقي كلام أهمل الفترة الواحدة على أمر معيئن » بقوي جانب 
الفهم الذي أرادوه »> ويبرز المعاني التي قصدوها في التعريفات » عند ضط 
مناهجهم في استنباط الأحكام . 


٣م‏ إن ابن ملك » أراد أن ياخذ اشتراط عدم السوق في (الظاهر) » 





والراني .. » الآية ونحو « السارق والسارقة .. » الآية . فتكون الأربعة ‏ يعني أقسام 
الواضح - أقساماً هتايزة بحسب الفموم وإعتبار الحيثية » متداخلة بحسب الوجودتء إلا 
أن المشبور بين المتأخرين أا أقسام متباينة » وأنه يشترط في الظاهر كونه مسوقاً لللمنى 
الذي يحمل ظاهرآ فبه ... » انظر « التلوبح على التوضيح » ( ٠١١/١‏ ). 
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فسّروا آبة التعدد بأنها ( نص ) في بيان العدد ؛ لأنه سيق الكلام له . 

وأحسب أن في منطوق كلام البزدوي يم قدمنا ‏ وكلام المعاصرين 
له بتأسد ماذهوا أله من اللغة نفسها » مابضعف مأخذ ابن ملك وبقوي 
جائب الأخذ یا درج عله التقدمرن " , 

4 0 0 

السلسل الثا رجي لال الطاهشر والنهى : 

وهكذا بظبر ما تقدم أن النظرة إلى الظاهر والنص عند النفة من 
عاماء الأصول ¢ قد مرات ف ثلاث مراحل 000 

الأولى : وهي الى تتد إلى مابة القرن الخامس » حسث لايشترط في 
الظاهر عدم سوق الكلام للمعنى المراد . 


الى بدأت بعد القرن اخامس >٤‏ حىث اشترط الاتأخرون 


. 
- 


الثانية : وهي 
في الظاهر عدم سوق الكلام لامعنى المراد > تفريةا بينه وبين الاآص . 

الثالثة : وهي المرحلة التي وجدت بعد وجود أصحاب هذا الرأي 
من المتأخرين حمث اختلفت - أ أسلفنا ب نظرة الباحثين . 

أ- فن ملتزم لاتحاه المتقدمين . 

ب - ومن ملتزم لاتجاه المتأخرين . 


ج- ومن حايد يعرض المألة م يراها الفريقان دون ترجيح "" 

)١(‏ مفبوم الخالقة ؛ كا سأي في مبحث الدلالات » هو :إثيات نقيش حك المنطوق 
لمسكوت لانتفاء القيد الذي قيد به ذلك الحكم » والحنفية متفقون على عدم الأخذ ببذا 
المفيوم في نصوص الكتاب والسنة » ومختلفون في الأخذ به في كلام الناس. 

(؟) راجع ما سبق [ ص ۱٤۷‏ د ١٤۸‏ ) شا بعد . 

(٭) انظر ماسبق [ ص ٠۹۹١-۱۹۰‏ ) فا بعد . 
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) أما المفسّر : فهو ( اللفظ الذي يدل على ا دلالة واضحة ٤‏ لايبقى 
. معها أحمال اتأويل » أو التخصص » ولحكنه ماشل النسخ في عبد الرسالة) . 
0 وقد عبر عنه السرخسي بأنه ( اسم للمكشوف الذي يعرف المراد ب 


وبهذا كان المفسكر فوق الظاهر والنص وضوحاً ؛ لأن احتال التأويل 
والتخصص قات فيا . أما المفسكر فلاحتمل شتا من ذلك . ويتبدى هذا 
في كثير من نصوص الأحكام . 

مثال ذلك قوله تعالى : ( وآقتاتلوا المشر كين كافكة” يم بقاتاو نم 

فلة” واعلتموا أن الله مع المتثقين ) " . 

فلفظ ر المسر كين ( وان کان حنمل التخصص بان بړاد ف دنهم 
مثلا دون أخرى إلا أن كامة ( كافة ) تنفي أي احجال التخصص بفرد 
أو فم أو طائفة عنم 3 قلا كون اخروج عن غېدة امتثال الأمر » في 


. ) ٠٠٠/١ ( » راجع « أصول السرخسي‎ )١( 
. ١ : (؟) سورة التوبة‎ 
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وله تعالى : ( وقائلوا ... ) إلا بقتال اشر كين كافتهم » دون 
أي استثناء . 
وكذلك قوله جل وعلا في حد" القلافة : ( والمذين راموت 


المحصتات ثم" ل بأتو'! بأر'عة شبداء فاجلدوم” مانين جلدة  ..‏ ٠ء‏ 


وقوله تعالى في عقوية الزنا : ( الز"انسة” والز "اني فاجللدوا ڪل“ 
واحد متبما عائة جلدة ) " , 


فكل من كلمة ( انين ) في الآبة الأولى » وكلمة ( ماثة ) في 
الآنة الثانة عددء والعدد لامحتمل الزيادة ولا النقص '" » فو من المفسّر ) 
لذا كانت الدلالة في الآبة الأولى على وجوب جلد القاذف غانين جلدة > 
وكات الدلالة في الآبة الثانة على وجوب جلد الزافي والزانة ماثة جلدة » 
دلالة واضحة قطعمة » لاتحامل تأويلا ولاتخصماً . ولكن هذه الأحكام 
كلبا » كانت تحتمل النسخ في عبد الرسالة . 


وهكذا يكون من افر : العام إذا لحقه ما ينع احماله التخصيص > 
مثل قوله تعالى : ( فَسَحَد اللائكة/ كلم أجمعون ) ©“ . فإن 
ا ملائكة حم عام“ حتمل للتخصص ؛ بأن برد ما بدل على أن المراد باللالكة 
الأكثرون منبم مثا » فانسد باب التخصص بذ كر الكل فيقرله : ( كانهم) > 





() سورة النور : 5 * 

(؟) سورة النور YY‏ 

(+) وإن كان عده « السبعين » تستعمله العرب للتكثبر أحياناً . 
(؛) سورة ص :۳ب الحجر :۲۰ . 


- ۱۹٩ - 





ا امكل احتمل تأويل التفرق بأن يكونوا قد سحدوا متف فين 4 


فقطع ذلك بقوله تعالى : ( أحمعون ) فصار مفكرأ © . 
| ومن المفسر أيضاً : الصبغة التي ترد جمة > ثم بلحقها يبان تفسيري 
قطعي من الشارع يبينها ويزيل إحمالها » حتى تصبح مفسترة لاتحتمل التأويل . 
- وذلك كقوله تعالى : ( إت" الإشسان خلق هارا إذا م 
الشرة جزوعآ وإذا مئه اير متوعا" ) . 

فقد سئل أحمد بن محبى ما الملع ? فقال : قد فسره الله ولايكون 
تفسير” أبن من تفسيره . 

و كقرله تعالى : ( وأقموا الصكلاة وآتوا الرككة ) " ( ولل على 
لتاس حم ابت من استطاع إلْه سبلا ) © ( با أيها الذين: 
آمَنوا كتب علسكم الام ) © . 

فألفاظ الصلاة » والزكاة » والحيم » والصام © ألفاظ تملة لحا معان 
لغوية » واستعملها الشارع في معان خاصة » فأصبم لها إلى جانب المعاني 
اللغرية » معان شرعبة » وجاءت الآنات الكرية على ذكرها 1 غير 
مفص اة فيدنها رسول الله ا > وفصّل معائها بأقرال وأفعاله ؛ فصلى 
وقال : « صلوا کا رأيتموني أصلي ۾ وح م وقال ۽ « لتأخذوا عي 


.) ه٠‎ ./١ ( » راجع « أصول البزدوي يي » مع « كشف الأسرار‎ )١( 
. ۲١ (؟) سورة المعارج : و١ س‎ 

(+) سورة البقرة : سمع 4 سم 6 ١١ ١‏ . النسام : باب . 
ا 

() سورة البقرة : +18 . 

() رواء البخاري . 


2 
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مناسكي » "الخ . وكتب في الزكاة ماكتب وبين حدود الصيام . 
فأصحت هده امحملات من المفسر ٠‏ 


السنة القولة » أو الفعلية سانا قاطا 6 ويكون هذا الببان جزء مكملا وذلك 
ما يسمى الموع بالتفسير التشر يعي ؛ وهو الذي بصدر عن المشرع نفسه تفسيراً 
لقانون سابق ۳ 


وسان اللكتاب أمائة »*قلدها نبنا صلوات الله وسلامه غليه بقوله تعالى : 
( وأنزالنا إللك ال كر لسن للشاس مانزال الهم »'" . 
وهكذا يكون لامفسر موردان : 


: رواه أحد ومسل والنسائي من حديث جابر بن عبد الله في رمي جره العقبة‎ )١( 
ريت الني صلى الل عليه وسل يرمي اجمرة على راحلته يوم النحر ويقول : لتأخذوا‎ « 
هني مناسكك » فإ لا أدري لعلي لا احج بعد حجتي هذه ». وني رواية « لتأخذوا‎ 
: مناسكم » وقال الإمام النووي عند شرح الحديث : ( فبذه اللام لام الأمر » ومعناه‎ 
خذو| مناسكك ... وتقديره: هذه الأمور التي أقيت با في حجتي من الأقوال والأفعال‎ 
والميئات » هي أمور الج وصفته»وهي مناسكك . فخذوها عني وأقبلوهاء وإاحفظوها‎ 
وإعلوا بها » وهاءوها الناس ) مم قال الإمام النووي : ( وهذا الحديث أصل عظے من‎ 
) » مناسك الحم » وهو نحو قوله صل الله عليه وسل الصلاة :د صلوأ م رأتموني أصلي‎ 
. ) ٠٠١١/١ ( شرح النووي على مسل ( ٠/ه ؛ ) وأنظر : « السان الكبرى » للبيبقي‎ 
هذا : وفي « فتح الباري » الحافظ‎ ) ۷٠/١ (» «منتقى الأخبار» مع « ثيل الأوطار‎ 
. ) ۲٣٤/۲ ( » ان حجر قال صلی الله عليه وسل : « خذرا عني مناسكم‎ 

(؟) رأجع ماسبق ص : ٠١۴١‏ . 

(+) سورة التحل : ٤٤‏ . 


م1 








ا 20 أحدها : المورد المستفاد من الصغة نفسها » نحسث ل عتمل التأويل 
00 والثاني : المورد المستفاد من بان تفسيري قطعي » ملحق بالصغة 4 
ضادر من له سلطة الان 4 شأن احمل الذى بنته السنة باناً قاطعاً , 

ولقد أوذ ذلك البزدوثي عندما عرف المفسّر فقال : ( وأما امسر 
ف ازداد وضوحاً على النص سواء أكان أعنى ف النص أم بغيره 3 بأن 
کان ملا فاحقه بان قاطع فاند به باب التأويل » أو كان عاماً فلحقه 


“ما انسد به باب التتخصص ( ۳ 

حک امسر : 
و > لمر : وجوب العمل ما دل عله قطعا » حتى يقوم الدليل 
على كه » فالمفسر : لاعال لأن صرف عن ظاهره وراد مته معنى 
وذلك إذا مادل عليه حك من الأحكام الفرعية التي تقبل التبديل . ومام 
لقم دليل على النسخ »> فوحوب العمل بالمفسكر فام . 





وحري بناان نلاحظ أن النسخ لا يكون إلا بكتاب أو سنة "> 


)١(‏ راجع « أصول البزدوي » مع « كشف الأمرار » لعبد العزيز البخاري 
.)١/(‏ 

(؟) وهذه السنة يحب عند الحنفية أن تكون متواترةأو مشبورة ... على تفصيل 
عندا لعاماء حول التناسخ بين نصوص الكتاب ونصوص السنة برىفي موضعه من مباحث 
النسخ في أصول الفقه والتفسير . وانظر لامؤاف:« مصادر التشريع الاسلامي ومناهج 
الاستنباط » ص ++ ٠۲١‏ من مباحث النسخ . 


~14 - 





وما دام الأمر كذلك ؛ فحال النسخ ثرة حباة البي ل إذ لأوحي منزل ٤‏ 
ولاسنة محدية إلا في تلك الفترة 5 

أما بعد وفاته عله الصلاة والسلام : فجميع نصوص الكتاب والسنة 
محكمة » لا تقبل الخ أو الإبطال . 


وهكذا يكن القرل بأن كل ها بقوله العاماء عن احتال النسخ بالنسبة 
لامفسر » أو غيره من : نص » أو ظاهر » محاله تلك الفترة الزمنة الماركة » 
وقد اہی الأمر باذتهاما ۽ لأنه لا توجد بعد الرسول عَم سلطة تشريعية » 
تملك ندخاً أو تبديلا » واحتهادات الفقباء التي تأتي من بعد »2 لا نع 
الاحتال » حتى الإجماع ؛ فانه لا بنشىء حكماً وما يككشف عن حلم : 

هذا : ومن الواضح أن دلالة المفسر على الحم » أقوى من دلالة 
النص ومن دلالة الظاهر عله ؛ ومادام الأمر كذلك : فهو يقدم على أي 
واحد منها اذا حصل نوع من التعارض » وبحمل كل” من النص والظاهر. 


عا 047 


(؟) انظر « كشف الأعرار » لعبد المزيز البخاري ( ٤٤/١‏ ( «المتار»رشروحه 
( ۰۹/۹ ) ما يعدها. 


- ¥» 





اشارا 





أماا حك : فهو ( اللفظ الذي دل على معناه » دلالة واضحة قطعة > 
لا تحتمل تأويلا ولا تخصصاً ولا لسا ھی ف حاة اللي ل 34 ولا بعد 
وفاته بالأولى ) وذلك كقوله سبحانه : ( والن” یکل شيءِ علي ) فقد 
ثبت بالدلل المعقول » أنه وصف دام أبدا لا حوز سقوطه . 
واكم : مأخوذ من اح : بعنى أتقن » بقال : ناء 3 : أى 
مأمون الانقضاض وقبل : هو من قول القائل : أحكمت فلاناً عن كذاء 
أي رددتة وهنعته © ومته قول أحدثم : 
أبني حنبفة أحكموا سفباءمع إفي أخاف عليكمو أن أغضا 
ومنه أيضاً حكمة ١‏ الفرس » مميت بذلك لأنا تذلها لراكما 
حى تلعها من الماح . و « الغابة » لابن الأثير من حديث ابن عباس : 


)١(‏ المكة :بفتح الحاء والكاف. حديدة في اللحام تكون على أنف الفرس وحنكه 
تمنعه من مخالفة راكيه . 
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و فرأت م على عبد رسول الله يلتم » بريد المفصكل من القرآن ؛ لأنه 
لم ينع منه شيء "0 . 

قال السرخسي : ز نام تع من حال لاويل © ومن أن برد 
عليه النسخ ولهذا ممى الله تعالى المحكيات أم الكتاب : أي الأصل الذي 
بكون المرجع اليه منزلة الأم للولد » فانه برجع اليا ) '" . 

فان »> لا محتمل التأويل بارادة معنى آخر » إن كان خاصاً » 
ولا التخصص بار ادخ معنی حاص ۽ ان کن عاماً 3 لانه مفصل ومشسر 
تفيراً » لايتطرق معه أي“ احتال . 
أما النخ : فإنه لامحتمك في حباة الني عل التي هي فترة . التنزيل 
وعبد الرسالة ولا بعدهأ 8 : 

وسدو الإحكام ٤‏ حالتين : 

أولاهما : ظ 

ا أن نك کون اجج الذي دل عله الافظ » جڪ" أساساً من 
قوأعد الد ؛ كالامان ايه تعالى ووححدانيته 4 والاعان علا کته و ڪه 
ورسله 0 0 »والإغبار با كان أو يكون . 

ب ن کون ذلك اح من أمبات الفاضل » وقواع د 
الأخلاق 9 3" السليم » والي لاتختلف باختلاف الأحوال ؛ كالعدل » 
ور الوالدئ 6 وصلة الرحم والوفاء بالعهد 8 


. ) ؟5:/١‎ ( » راحع « النباية‎ ) ١( 
/قالوا : ومست مكة أ القرى لأن‎ ١١ ه/١‎ (» (؟) راجع « أصول السرخسي‎ 
. الناس برجعون إليها في الحج رفي آخر الأمر‎ 


ب YF‏ عم 





الثانة : أن کون ذلك المدلول کا" زا 4 ولكن وقفع 
التصر :م يتأسده ودوأمه ٠ ٠.‏ 


) وما کان لک أن* 3 تؤاذوا رسو ار ولا 7 ا زو احج 
من بعد ه أبداً ) لقف 
وقوله جل وعلا في قاذفي ا محصنات وعدم قبول سهادتم : ( ( ولا تقبلوا 


س 


مم سبادة أيّدا ) " . 

وقول الرسول مَل في سان المتعة : « إفي كنت أذنت لك في الاستمتاع 
من النساء » وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » فمن كارك عنده 
نين شه قليفل سی ولا تأخذوا ما 37 تتموهن شا © . 


وقوله عليه + السلا : « الاد ماض مذ يعئنى الله إلى أن بقاتل آخر 
3 الدجال » ' 


فقد اقترن بحكل نص من هذه النصوص ما أفاد تأبيد ال الذي 
اشتمل عله . 


)١(‏ سورة الأحزاب :.مه 

١؟)‏ سورة النور : ع 

(+) أخرجه أحد ومسل من رواية سبرة الجرني » وانظر : « منتقى الأخبار » مع 
« نمل الأوطار » (er1)‏ . 

٤ (‏ )من حديث أنس بن مالك الذي خر جه أبو داود وحكه جد في روأية أبنه عبد 
الله » والظر : «منتقى الأخبار» مع « نيل الأوطار » (90/ه؟؟) د تخريج أحاديث 
البزدوي » للقاسم أبن قطلوبغا ( لوحة + ) مخطوطة دار الكتب المصربة , 


YP - 





اکم لذاته واكم لغيره : 

لقد على ما سبتى » أن عدم قابلية النسخ » يكون أحياناً من ذات 
النص » وأحياناً من خارج النص . 

أما من ذات النص : فكا في الأمثلة السالفة الذكر . 

وأما من خارج النص : فسكون لانتهاء عبد الرسالة » بوفاة الني ل 
من غير أن بشت سخ » وفترة النسخ عدودة بانقطاع الوحي كم بينا 
من قبل . ٠‏ 

قفي اطالة الأولى : يكون المح مک لذاته » لأن الإحكام جاء 
من ذات النص . 

وفي الالة الثانية : يكوزف عك" لغيره ؛ لأن الإحكام جاء من 
خارج النص » وهذا يشمل الأقسام الأربعة للواضم . قال عبد العزيز البخاري 
في الكشف : ( ثم انقطاع احتال النسخ » قد يكون لعنى في ذاته 
بأن لاحتمل التبدل عقلا كالآئات الدالة على وجود الصائع وصفاته جل حلاله > 
وحدوث العام . وهذا يسمى كا لعبنه . 


وقد يكون بانقطاع الوحي » بوفاة الني وَل »> وسمى هذا عك 
لغيره » وهذا النوع يشمل الظاهر والنص والمفسكر وال ) ؛ لأن 
كل واحد من الظاهر والنص والمفر أصح عك من حيث انقطاع 
احتال الخ . 


. ) ١۲١/١ ( » وراجع « التوضيح‎ . ) ١/١ ( » كشف الأسرار‎ « )١( 


إلا اب 








ا ۰ ْ 2 اج ؛ أنه يجب العمل به قمعا » فلا محتمل صرفه عن 
ظاهره إلى أي معنى آخر > م أنه لامحتمل النسخ والإبطال . 
ومن هنا كانت دلالته على المج »> أقوى من جميع الأنواع السابقة » 
فالافظ مسوق لان هذا الي » والاحمال بجميع أنواعه منتف عنه . 
لا كان طعا أن بقدام على أي نوع من أنواع الواضح تعارض معه » 
وحمل ذلك النوع الآخر عليه . 
٠‏ تنماوت اللمرائتت وأثره : 
وهكذ! يتان لنا بعد الحث »> أن أقسام الواضم عند النضة ليست 
على درجة واحدة في الوضوح »>2 وإنا هي متفاوتة المراتب في ذلك . 
فأقراها احج »> وبله افر > ثم النص »> وبأني بعده الظاهر . 
وَإمًا. تظبر ثمرة هذا التفاوت عند التعارض ؛ حبث يقدم الأقرى من 
المتعارضين کا سأي ٠‏ 
ونود أن نقرر أن التعارض المقصود هنا هو التعارض الظاهري »> وهو 
الذي يكون مرثده نظر الناظر ويمئه » أما التعارض القيقي: فنتف عن 
نصوص هذه الشريعة في ذاتها » ولا يجوز أن نحمل الشريعة أمر؟ عائدا إلى 
الباحث نفسه لا إلها هي » علا بأن نصوصا منزهة عن العبث والتناقض . 
أغوذج لأقسام الواضم الأربعة : 
حاول بعض الأصولين أن يقدم أفوذجاً لأقسام الواضم الأربعة في 
نص من النصوص . 
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وكان النص هو قوله تعالى : ( "فسَحَد اللالكة كلسم امون ) 37 
حبث قرروا أنه بضل مح نظيرا اراتب الوضوح في الأقسام الأربعة 
باعتبارات أربعة : 

فهو ( ظاهر  )‏ کا يقولون ‏ باعتبار دلالته على سجود الملانكة ؛ لأن 
السجود لفظ خاص يمتمل التأويل » وذلك بأن يراد به نوع من الانحناء 
أو الخضوع » ولس الحود الققي . 2 
- وهو (نض) : باعشار دلالته على أن كل اللالكة قد سحدوا ؛ فقد 
ازداد وضوحاً على الظاهر معنى من المتكلم » لأنه سيق لبيان أنه لم خرج 
عن طاعة ابه فى أمره بالود إلا إبلس . ظ 

وهو (مفستر ) باعتبار دلالته على قطع الاحټال ۽ فلقد كان عتم أن 
بكرن اللانكة قد سحدوا متفر قبن » ففطع هذا الاحټال بقوله تعالى : 
( أمون ) . 

وقالوا : إنه ( مي ) باعتباده إخباداً عن حادث وقع » وأخبار ااشارع 
لاتقبل النسخ والإبطال . ظ 

ولكن البعض الآغرين لم برتضوا ذلك »© واءتبروا أن التمشل بالاية 
للأقسام الأربعة غير منطبق عليا كلما . 

مدى مول التفسير ‏ كنا أردناه ‏ للأقسام الأربعة : 

أما شموله للظاهر والنص : فواضم ؛ ذلك أن دلالته) على ال - 





(9) راجع د كشف الأسرار » شرح البزدوي م ۹/۹ ( « التلويح » على 
» التوضسسم « J‏ ۹/۱ ) « أصول التشريع الاسلامي ۾ للأستاذ علي حب أله 
( ص ۲۱۹ ).۰ 
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وإن كانت قطعبة ‏ فإن القطع هنا مراد به معناه الأعم > وهو عدم 
الاحتال الناثىء عن دلل » فالاحمال واقع وإن كان بعداً » وهو في 
الظاهر أبعد منه في النص . 

فإذا كانت الشاحة إلى التفير » تمدو واضحة عند وحجود الاحتّال » 
فإن هذا ا برى ‏ متطبق على الظاهر والنص ؛ إذ احّال التأويل في 
الخاص وصرفه عن معنى إلى معنى آخر قاتم » م أن احتال التخصيص 
في العام قائم أيضاً . 

أما في المفسر و لك : فالاحتال منتف © إذ أن كلا منبها يدل 

على الحم قطعاً » والقطع هنا مراد به معناه الأخص » وهو عدم.الاحتال 
أصلا . فها لاحتملان تأويلا ولا تخصصاً . 

ومسألة احتال النخ ‏ شروطه ‏ في المفسر » ذات غلاقة بالتاريخ 
لتحديد المتقدم والمتآخر » من ححث معرفة نزول الكتاب » أو حدوث ٠‏ 
السنة القولية أو العملة الصاطة للنسخ عند من يقول بذلك » ليع الناسخ 
من المنسوخ . 

أما من حيث دلالة المقسكير واج على المعنى : فا داما يدلانت 
عليه دلالة قطعية لاتحتمل تأويلا ولا تخصصا » فلن نجد بين أيدينا في 
هذين القسمين من أقسام الواضم إلا حالة التعارض الظاهري ينها . 

ومن الممكن أن ندخل ذلك في نطاق التفسير ‏ كرا أردناه ‏ لأن 
التعارض بشما قد ينتج حالة من الايام تؤول معرفة الأقرى » فيقدم الح 
على المفسّر . ولا قلنا : ( تحوثزا ) لأن الترجيم بعد التعارض »> قد 
بدو قضاء على النص »> ولس تفسيرأ للنص . 


ب ¥ ¬ النصوص م ١١‏ 





غير أن الذي بدعونا إلى ذلك : هو أن حالات الإمام التي تنشاً من 
هذا التعارض الظاهري » بين النصوص في حالاتها التلفة » قد أسبمت 
فى أساب الاختلاف بين الفقباء إلى حد كير > نتحة اختلاف الفيوم 
والمدارك » وهدى الاحاطة بالدليل . 

ما أن إثشات التعارض » ثم إزالته عن طراق ال بالنسخ » أو 


التوفق بين النصوص : كان ذا أثر واضم » في مسالك الاستناط عند 
أنه الفقه فى شريعة الإسلام . 


77 
رر 
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الد اياس 
00 وا مه ” ا وه رهھ ۾ 
اراشا وتن ادبع واا یا لار 


أشرنا فها سلف إلى أن التفاوت بين أقسام الواضح إنما يظبر أثره'عند 
التعارض » حيث يقد'م الأقوى من المتعارضين » وحمل الآخر عليه . ولذلك 
صور تبدو فيا نقدم من التاذج التالة : 


1 5 1 
اور - عار الاه مع النەس : 
أ _ من حالات تعارص النص مع الظاهر فى صوص الكتاب : ماحاء 
5 سن حل الزواج بالنساء غير الحرمات دون ل رل بعدد ) مع ما جاء 
في تحديد ما جل منهن بأربع زوجات . 
ففى سورة النساء » بعد أن ذكر الله تعالى المحرمات من النساء قال 
سحانه : ( وأحزء الكم' ماوراء ذلكم' أن" تبتغوا بأموالكي' 
“حخصنينة غير ممافحين "١‏ ) . وقال سبحانه في آة أخرى : ( و إن" 
)١(‏ قال الله تعالى : « حرمت علي أمبائك » وبناقكم » وأخواكم » وعمانك , 
وخالائم ؛ وبنات الأخ » وبنات الأخت > وأمبائم اللاني أرضعنئم » وأخواتم من 
الرضاعة ؛ وأمبات فسا وربائيك لاني حجو رکم من ساگ الاتي دخا بين ؛ فإن - 
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خفتم ألا تقلسطوا في التامی فاتكدُوا ما طاب ب لک من الد 
شتی اثلاث دباع ) . 
فالآية الأولى : تدل على حل نكاح غير الحرمات المد كورات قلا 
دون تحديد عدد » وهذه الدلالة من قبل ( الظاهر ) » فحوز للرحل عقتفى 
تموم هذا الظاهر » أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوحات 
والآبة الثانية : ( نص ) في اقتصار الل على الأربع © فتحرم الزبادة على 


هذا العدد . 


وکا بقع التع لارض 4 فا وراء الأدبع 34 شير حلال ف ال 
الأولى ٠.‏ حرام ف الآمة الثانة 8 


وف هده اال يقدم الأقوى : في رجحم النص وشو دد ال بأريع 
ونح ريم ما وراءها _ على الظاهر الذي 0 عحدد الال من الزوحات بعدد»› 
وحمل الثاني على الأول » لأن النص سيق أصالة لإفادة هذا الم : وه 
کد بد ما بحل للمسلم بأربع . 

ومن هنا کان من المقرد شرعاً » أنه لاوز للم أن يمجمع في 
لصم »6 أكثر من أربع زوحات 


وقل : الآنة الأولى إ نص ) في اسُتراط المبر » والآية الثانية من قبيل 





لم تکو نوا دخلم بين فلاجناح علي ؛ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابم ؛ وأن تجمعوا 
بدن الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفور] رحا . وألتصنات من النساء إلا ماملكت 
أا ٠‏ كتاب الله عليسكم ‏ وأحل لک ما وراء ذلك ن تبتغوا بأموالكم حصنين غير 
مسا فين ۽ ها أستمتعم به علي فاتوهن أحورهن فر دضة ولاحناح علي فيا ترأضيتم به 


من بعد الفربضة إن الله كان عليا حكيا » , | سورة النساء الأيتان : ۴۴ ۲٤‏ | 
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ا ٠‏ ( الظاهر ) 58 عدم استراطه ٤‏ لأن الكلام اکت ن ذكره وعطق 00 


ب - ومن أمثلة ذلك من الكتاب أيضاً ١”‏ قوله تعالى : ( والوا لدات 
ثرا ضهن" أو'لاد م" حو لسن کاملین ( فق مع قوله مسحانه في آنة 
. أخرى : ( هله وفصاله لاثون سرا ) " . 

فالآبة الأولى تعطي ‏ ما سقت له - أن مدة الرضاع مقدرة حولين » وهذا 
(نص) . والآية الثانبة تعطي أن هذه المدة ثلاثون شرا ؛ لأنها سيقت لبيان منة - 


00 ۰ الوالدة على الولد بدليل أول الآبة م وو صسنا الإنسان بوا لد ده إحساناً 7 
000 ملت امه كرما ووضعنه كرها ‏ وهذا ( ظاهر ) . 


وبتقديم النص على الظاهر » ترجح الآبة الأولى على الثاندة وتكون 


00 هدة | ارضاع حوأين . واعتبار مدة | أرضاع حولين كاملين و قول الصاحيين , 
-- والثال الذي بين أبدينا للتعارض بين الظاهر والنص مستقم على قولما . 


أما أبو حشفة : نمدة الرضاع عنده ثلاثون سرا . والتقسد يحولين 
في الآبة الأولى مول في نظره على استحقاق الأجر ؛ لأن المطائقة إذا 
طلبت أجرة الرضاع بعد حولين لايحبر الزوج على الإعطاء . ولو وقع 
ذلك في المولن » يحبر على الإعطاء . 

فقوله تعالى : ( ”رضعن أولادهن ہو أن أراد من 
الآنأء أن ب الرضاعة بالأحرة » وهذا لابقتضي أت 3 مدة الرضاعة 


(١)راجع‏ « كشف الأمرار » شرح المصئف النسفي على المنار ) ١5/5‏ ( . 
(؟) سورة البقرة : ۲٣٣‏ . 
(+) سورة الأحقاف : ٠١‏ 
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مطلقاً کون بالحولين .. بل هو مدة استحقاق الأجر بالارضاء ٩‏ . 

والراجح عندنا ما ذهب إليه الماحبان ؛ لأن الجل غير الفصال » 
والمجمرع للحمل والفصال ثلاثون شرآ » ولس هنالك ما يقري حمل التقسد 
بالمولين في الآية الأولى على استحقاق الأجر " . والنوح إلى غير المعنى 
الظاهر للآبة يحتاج إلى دليل صالم لذلك . 


+ - وبرى عبد العزيز البخاري صاحب « كشف الأسرار » » أث ما 
بصلم مثالا لتعارض بين الظاهر والنص من السنة قرله عليه الصلاة والسلام : 
د لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ۾ " مع قوله : ۾ من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة » © . 


فالنص الأول ( ظاهر ) في نفي الجواز وما في كل صلاة » فيتناول 
صلاة المقتدي والنفرد » وذلك أشذا من نفي النس المفبوم من (لا ) . 
والثاني ( نص ) في الجواز ؛ لأنه أسْد وضوحاً فى إفادة معناه » لأن استعبال 
( لا ) لنفي الفضلة » واستعال العام في بعض هقبوماته سَائع ذائع . 


وإذا كان الأمر كذلك » وقع التعارض في حى المقدي» فيعمل 


. ) ١-٥/٣ ( » رأجع « فتح القدير‎ )١( 

(؟) انظر « الهدأية » مع « فتح القدير » و « العناية » و « حاشية سعدي جلبي» 
(*/7). 

(ع)رواه أحد وأصحاب الكتب الستة بلفظ «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ». 

(؛) روي مسندآً من.طرق كلبا ضعاف والصحيح أنه مرسل .« منتقى الأخبار» 
مع « نيل الأوطار » ( ؟/8؟؟ ) وانظر ما باي في الحاشية رقم (؟) من ص ٠۹۲‏ . 
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٠ -‏ بص وحمل الأول وهو « لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب » على المفرد + 
0 أو على نفي الفضلة " . 
هذا : والمالة التي يتضمنا مثال صاحب الكشف _ وهي حك قراءة 
المأموم خلف الإمام أمر تشعيت فه المسالك وتعددت فه الآراء . 
وحماع أقاويل الفقباء فيه ثلاثة : ظ 
١‏ - وجروب قراءة الأموم خلف إمامه © فيا يجبر به وفيا لايجير : 
سواء أسمع الموْتم قراءة الإمام أم. لم معا . ذهب إلى ذلك مكحول 
0 والأوزاعي » والشافعي » وأو ثور . 
؟ -.وجوب قراءة الأمرم خلف إمامه » في الصلاة السرية » دون 


٠ 0‏ الخبرية وبذلك قال الزهرى » ومالك › وان المارك » وأحمد بن حنبل » 
ا وإسحاق , 





م« عدم القراءة خلف الإمام مطلقاً » جور الإمام > أو أسر » 
وإله ذهب سفان الثوري والنفة " . 

وهذا القول الأخير » هو الذي دافع عنه. صاحب و كشف الأسرار » 
في المثال المتقدم الذي جاء به ردا على الخالفين » حيث اعتبر f>‏ القراءة 
خلف الإمام دارا بين حدشن : أحدها نص + والآخر ظاهر » وطعي 
أن يقدم النص على الظاهر وحمل الظاهر عليه . 


غير أن الفريق الآخر » بحب على ححة النفة بأن حديث « فقراءة 
)١(‏ راحع « كشف الأسرار » شرح » أصول البزدوي » ( 4/۹ ( . 


(؟) راجع « معام السنن » للخطاني ( ١/ه.+‏ - م.؟ ) « فتح القدير » مح 


‘(Yt — TAN }« إهدإية‎ « 
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1 + ' . 
الإمام له قراءة » عام ؛ لان القراءة مصدر مضاف - وهو من صم العموم - 
و حدىٹ قر أءة الفاحة عياص ٠.‏ فلا معارضة 4 و نسي العام على أخقاص 4 
وصلاة المأموم صلاة حققة فتنتفي عند اثتفاء القراءة . 


والدي ترتضه » هو ماذهب إله القائلون بالقراءة » حسث حمل العام . 
على الخاص فى هذه الالة » خصوصاً وأن أحاديث صححة عدة » قضت 
يو حوب فاخمة الكتابي في كل راكعة © دون تفر بق بين إهام ومأموم . 


وهذه المجمرعة من النصوص » صححة تجعل البراءة من عبدة قراءة 
الفاتحة » فيا نرى » صعة المنال » مادام دليل الترك لم يتوفر له ما توفر 
لتلك الأدلة . 


ذلك أن الحديت الحتج به على عدم القراءة حوله كلام من ناحة السند » 
بالمرسل من الأحاديث . ش 


() من هذه النصوص ما أخرجه الإمام أمد وغيره من قوله صلى الله عليه وسل : 
« لاتقرأ صلاة لا بقرأ فيا بأم القرآن» وقوله : «من صلى صلاة لم يقرأ فيبا بأم القرآن 
فبي خداج » وقوله : « لاصلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فا زاد » . 

(؟) المعروف عند انحدثين: أن (الحديث المرسل) هو :ما رواه التابعي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قولاً أو فعلا أو تقربرآء صغيرآ كان التابعي كالزهري ويحيى بن سعيد 
الأنصاري ؛ أو كبير! كعبيد الله بن عدي بن الخيار » وقيس بن أي حازم » وسعيد بن 
المسيب » والذي اشتبر عند الأصوليين والفقباء: أن المرسل يشمل المنقطع » وهو ماسةط 
منه راو واحد قبل التابعي »م يشمل المعضل وهو ما سقط منه أثنان على التوآلي . 
أنظر : « اختصار علوم الحديث » للحافظ ابن كثير > ص : ١س‏ » « نزهة النظر » شرح 
« َة الفكر » لابن حجر العسقلاني » ص 9؟ « تدريب ألراوي » للسبوطي شرح 
« تقر س النووي » ٤‏ ص : ٩٩۷‏ س ۷۱۸ . 
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وهككذا إسدو أن عبد العزيز البخاري 1 لو سلم له الال من اح 
الفقه والدراية ؛ فإن قوة الدليل لم تسعفه من ناحية الرواية حين أتى 
بالحدثين المذكورين لضرب بها مثلا لتعارض في المنة بين الظاهر والنض 
وتقديم الأقوى منها . فالحديث الأول - وهو حديث وجوب الفاتحة - 
يروبه أحمد وأصحاب الكتب الستة » وتدعه نصوض صححة أخرى . 


والحديث الثاني « فقراءة الإمام له قراءة » حوله قل وقال » وأقرى 


ما فيه أنه (مرسل) . وعلى ذلك لابكون للمثال ما يجعله في موطن القوة وسلامة 
٠‏ التطبيق . على قبول أن کون بين النصين حمل للعام على الخاص - م سبق - . 


لابا نمار ل مع النص 


ويوردون لتعارض اج معالنص قوله تعالى في سورة النساء: ( وإن' خفتم 


آي 





م ولقد ذكر الحديث الذي نحن بصدده > إنحد بن تيمية في « منتقى الأخبار 4 هن 
رواية عبد الله بن شداد م قال : وقد روي مسندأ من طرق كابا ضعاف › والصح_عم : 
أنه مرسل . 

وذكر ابن حجر في « فتح الباري» أنه ضعيف عند الحفاظ » وأنه قد أعل من قبل 
الدار قطني وغيره (؟/)5؟ ). 

أما الزيلعي في «نصب الرأية» ( 3/8 ) فقدأطال الكلامفي تخر حه لاحديث»وذ كر طر قه) 
وأوضح ما فيها من ضعف أو علة أو إرسال » وما كن أن يقوي بعضه بعضاً من ثلك 
الطرق . وحكى في مقدمة ذلك حك الدارقطني الذي أشار إليه صاحب الفتح . 

وقد نقل الشوكاني في « نبل الأوطار » ( ۲۸/۲ ) ها قاله الدار قطني وهو : أنه 
لم يسند الحديث إلى مومى بن أي عائشة غير أي حليفة والحسن بن تمارة » وها ضعيفان » 
وأن الصواب إرساله إذ قد رواه سفيات الثوري؛ وشعبة » وإسرائل»؛وسفيان بن عرينة 


وغيدم عن مومى بن أي عائشة عن عبد الله بن شداد مر سلا عنالني صل الله عليه وسل . 
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ألا ”توا في البتامى فاتكسُوا ما طابة لكنُم من النساء مثنى وثثلاثة 
وراباع .. ) مع ما جاء في سان زوجات الرسول مَل من قوله سبحانه : 
( وما كان لے أن" ئۇ ڏوا رتسولة الله ولا أن تتتجكحوا ازو اجه 


مئ بده بدا ٩)‏ . 


فالأول وهو قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم .. ) الآبة - نص في 
إباحة أريع زوحات . وذلك بشمل زوجات الرسول ع ». بعد وفاته . 


غير أن الثاني وهو قوله سبحانه : ( وما كان لك .. ) الآية » دل 
على تحريم الزواج بإحداهن بعد وفاته » والنص على التأيد جعله محكماً 
لاحتمل النسخ والتبديل » فقدم على النص في العمل بموجبه »> ويحمل 
الس عل ٠‏ 


على أن بعض الفضلاء قد جعل الآية تتردد بين النص والظاهر "" 
فاعتبر من أمثة تعارض ام مع النص أو الظاهر قوله تعالى : ( وأحل' 
كك ... ) YN‏ ثم. اتی بأية الأحزاب ١ dl‏ 

ومعلوم أن العاماء سوقون قوله تعالى : « وأحلء لي ... ) الآيةء 
يا رأينا » مثالاً للظاهر في حل ما زاد على الأربع من غير ا محرمات » حيث 
يعارضه قوله سبحانه : ( فاتكحوا ما طاب للم من النساء مَدنى وثلاث 
وراباع ) وهو نص ف الاقتصار على أربع زوحات . 


() سورة الأحزاب :مه . 
(؟) أنظر « سل الوصول » لعمر عمد الله ( ص/+؟؟ ) الطبعة الثائية . 
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وهکذا تكون الابة الك رئة على رأي أولئك قد استخدمت ظاهرأ في 
ها أحله الله من الزوجات اطرائر بأربع : أولى بالتمثيل للتعارض بين 
ا والنص من آية حل ما زاد د ع لابح > في مقاب آبة الأحزاب 
وبذلك نكون قد قدمنا نا ار سلما للتعارض بين النص 3 


فآبة التعدد نص في حل الأربع من غير الحرمات © وآية الأحزاب 
أت النى بز » فبقدم احم على النص » وحمل 





النص عله . 


تاتا --- التعاررضى بى الس والمفسر 

وقد مدل بعض الأصولين للتعارض بين النص والمفسّر من السنة » 
بروان دت ورد فى سأ وضوء المسمتحاضة للصلاة 00 . 

أما الرواية الأولى : فبي التي جاءت عن عروة عن عائشة قالت : 
7 وحاءت فاطمة ینت ابي خيش إلى رسول اله ا فقالت : إلى 
أستحاض فلا أطبر » أفأدع الصلاة ؟ قال : لا إغا ذلك عرق وليس 
باليضة » فاجتني الصلاة أيام عيضك + ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة 


» ابن ملك على « المنار‎ ) 01/١ ( كشف الأمرار » لعيد العزيز البخاري‎ « )١( 
. ( E لم‎ ١/5 ( نور الأنوار » لمسبوي‎ « ) ٠٠۸/١ 


— ۸۷ 





وأنا ا « توضئي لوقت 
كل صلاة ۾ ۳ 

فالحديث في الرواية الأولى » يدل على وجوب الوضوء على المستحاضة 
لکل صلاة » فلا يصح ها أن تصلى بوضوء واحد أكثر من فريضة وأحدة » 
ولو في وقت وأحد ۾ أداء كانت تلك الصلاة أو قضاء » غير أن ها أن 
تصلى النافلة . 
وقد ذهب إلى ذلك الشافعي » وحكى عن عروة بن الزبير » وسفيان 
الثوري » وأحمد » وألي ثور . 

ظ ويدل الحديث في الرواية الثانة » على وحوب الوضوء على المستحاضة » 

لوقت كل صلاة » لا لكل صلاة . 


وعلى ذلك > نصح لها أن تصلي وضوء واحد » ما ساوت من الفرائص » 
والنوافل مادام وقت الصلاة باقاً . 


وهو قول أي حنفة وأفي بوسف وعمد نن الحسن وزفر . 


()رواه أحد والبخاري ومسل وابن ماحه وأخرحه أبو داود والترمذي والنساف 
وإبن حبان « ثيل الأو طار « ) ۹4/۱ ( . وقد ذكره الطحاوي في « شرح معاي 
الآار »"( ٠۲/۱‏ ) واين حزم في « الى » ( ٠٠۴/١‏ ). 

(؟) ذكره صاحب « المداية » وانطر : « فتح القدير » ( ١١/١‏ ) غير أن 
الزيلعي في « نصب الرایة » )٠١4/5(‏ قال : غريس حداً » وقد ذكر بعضبم أن الإمام 
أنا حنيفة روأه . 


(ع) «دشرح معافي الآثر » الطحاو ي( ٠+ /١‏ )«المسوط»للسرخني ( ١7/5‏ ) . 
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» فالثبتون لمثال يعتبرون الروايتين من بإب ( النص ) في الأولى‎ ٠ ٠ 
. و( افر ) في الثانة‎ 200 


فقوله : « توضئي لكل صلاة » (نص) بجتمل التأويل » وهو أن يكون 


0 < المراد من قوله : د لكل صلاة » وقت كل صلاة ؛ لأن اللام تستعار 
الله للوقت . بقال : تىك أصلاة الظبر أي وقنها . 


أما قوله : « لوقت كل صلاة » فهو ( مفسر ) لامحتمل التأويل » لكون 


0 الفظ الوقت فيه صرحا » فقدم افر على النص © فيكون واجب 


المستحاضة الوضوء عند الوقت » لا عند الصلاة » وإن كان في تأويل ( لكل 
صلاة ) ب ( وقت كل صلاة ) جنوح عن المقيقة إلى انجاز بلا دليل على 
٠‏ هذا الجاز "١‏ , ظ 

والوضوه للوقت : هو ما ذهبت إله النفة - يا قدمنا - وهو أيضاً 
مذهب العترة " ؛ فكان المقرر عند هؤلاء جمعاً » أن المستحاضة إا 
يجب عليها الوضوء إذا دل وقت الصلاة » ولس الواجب الوضوء لكل صلاة . 

ومن هنا » كان لها أن تصلي بالوضوء الواحد ما سامت من الفرائض 
والنوافل » ما دام الوقت باق » وينتبي حك الوضوه بانتباء الوقت . 

أما على القول الأول : فعند كل صلاة يحب عليها الوضوء » فلا تصلي 
بالوضوء الواحد أكثر من فربضة » ولكن فا أن تصلي النافة »يا مر . 

وقد فرق العاماء بين الفريضة والنافة ؛ لأن النوافل تكثر ؛ فاو ألزمت 
بالوضوء لكل نافلة لثق ذلك علها " . 





: ( Aj ( » انظر « ثيل الأوطار » للشوكاني « شرح منتقى الأخبار‎ )١( 
. ( ة؟‎ 8/5 J « (؟) « نيل الأوطار‎ 
٠) 5/١ ( راحع « المبذب » للشیرازي‎ (e) 


- 1۸4 ¬ 





وفي نظرنا : أن التمشل للتعارض بين النص والمفسر » وتقديم الأقوى » 
ماتين الروابتين » قد ينطق من الناحة النظرية على مارسمه العاماء من 
تعر يف هذين القسمين من أقسام ( واضم الدلالة ) عند الحنفة . 

ولكن لا بد من ملاحظة أمرين اثنين : 

أولما ‏ أن الروايتين لستا على صعد واحد من حبث الصحة » 
وصلاحة الاحتجاج ؛ فالنص في الرواية الأولى حديث حك عليه العاماء 
بالصحة » وأخرجته كتب الصحيم » أما النص الثاني المشتمل على ذ كر 
( الوقت ) : فأقل ما فه أنه حديث فه مقال » حتى قال عنه الزيلعي النفي 
صاحب و نصب الراية » : (غريب جدآ) . 

الأمر الثاني أن المتقدمين من رجال المذهب يرون فيا ببدو ‏ 
أن ذهاب الامام أي حنبفة » ومن ذكرنا من أصحابه رحمهم الله إلى 
الوضوء عند كل وقت صلاة » لم يكن اروابة فيا ذكر الوقت © ولا 
كان لبعض المعافي التي تقوم على النظر . ونحن ثبت هنا رأي أي جعفر 
الطحاوي » أحد كار أئة المذهب المتقدمين " . 


فلقد قرر أن مذهب النفة في هذه المألة » قوي من جبة النظر 

)١(‏ هو أهد بن سلمة الأزدي المصري». وأبو جعفر الطحاوي » من كبار الفقباء ؛ 
إنتبت إلبه رياسة الهنفية بمصر . وك وئشاً في ( طحا ) يفتيح الطاء والاء المبملتين: قرية 
في صعيد مصر . وقد صحب خاله المزف الفقيه الشافعي صاحب « الختصر » وتفقه عليه 
م تحول إلى مذهب الحنفية. ود أبو جعفر سنة + ه وتوني سنة ۳۲١‏ ه. . لاتصائيف 
عدة من أهبا:< شرح معاني الآثار » و« مشكل الآنار »و« اختلاف الفقباء » و « كتاب 
الشفعة » و « بان السئة » (رصالة) . مقدمة شرح معاني إالأثار (١/+*-ه)‏ الأعلام 


للزركلي ( ۱۹۸/۱ ). 


بد +4إ - 











0 0 ادون أن عرض 1 عرض 1 le‏ الأصول ا بعد و 8 إثات روا 
0< اعتمدوا عليا فيا ذهبوا إله . 





0 00 وقد کے أو حعفر عن قوة المذهب الي اسار ہا وأقام ذلك على 
ع دعام : 


منها ‏ أن القائين بوجوب الوضوء لكل صلاة » أحعوا أنها إذا 


000 نوضأت في وقت صلا فم تصل” حتى خرج الوقت » فارادت أن تصلي 
20 بذلك الوضوء » أنه لس لا ذلك » حتى تتوضأ وضوءاً جديداً . 


كذلك »> لوتوضأت في وقت صلاة » فصت © ثم أرادت أن 


00 تتطوع بذاك الوضره كان ذلك ها مادامت في الوقت . 


فدل ذلك أن الذي نقض تطيرها » هو خروج الوقت » وأن 


00 0 وضو ءها يوجه الوقت لا الصلاة . 


» والمعلوم أن المستحاضة » لو فاتتها صلوات » فأرادت أن تقضيين‎ ٠ 


1 كان جا أن جمعون ف وقتث صلدة واحدة 4 بوضوء واحد . 


فاو كان الوضوء يحب عليا لكل صلاة » لكان يحب أن تتوضاأ لكل 
صلاة من الصلوات الفائتات . فما كانت تصلين حمعاً بوضوء واحد » 
ثبت بذلك » أن الوضوء الذي يحب عليها » هو لغير الصلاة وهو ألوقت . 

قال أبو جعفر : 

( وححة أخرى - أنا قد رأبنا الطبارة تنتقض بأحداث » هنبا الغائط » 
والبول 0 وطبارات تنتقص جروج أوقات 3 وى هي الطبارة بالمسح على 
اخفين ينقضها خروج وقت المسافر » وخروج وقت التي . وهدوالطبارات 
المتفق عايا » لم نجد فها نقضہا صلاة » إما ينقضبا حدث »> أو خروج وقت 1 
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وقد ثبت أن طبارة المستحاضة » طبارة ينقذما الحدث » وغير الدث . 

فقال قوم : هذا الذي هو غير الحدث © هو خروج الوقت . 

وقال اأخرورت : هو فراغ من صلاة » و د الفراغ من الصلاة 

فأولى الأشاء : أن نرجع في هذا الحدث الختلف فيه »2 فتجعل 
كالحدث الذي قد أجمع عليه » ووجد له أصل © ولا عله کا ل مع 
عله » ولم نحد له أصلا . فثبت بذلك قول من ذهب إلى آنا تتوضاً 
لكل وقت صلاة ) " . 

موقف لاميبوي " : 

وبعد : فلقد جاء المبوي رحمه ألله من متأخري الحنفة » على القاعدة ف 
تقد المفسر على النص © وعلا بذلك » اعتمد القول بالوضوء لكل وقت 
صلاة » ثم اعتبر أن عالفة الشافعى فى المألة » مردها عدم الانتباه إلى 
تقديم المفسر على النص » فقال ١‏ والشافعى رجه لله م يتنه فا 
فعمل بالحديث الأول ) " . 

هذا ما قاله المبوي الذي أراد من الإمام الشافعي » أن بعلم برواية 
يكن أن توجد فيا بعد »> ولم يقدم المفسّر على النص > فوجب على 


» وانظر « نصب الراية‎ ) :5/١ ( راجع « شرح معاني الآثار » للطحاوي‎ )١( 
٠ .) ٠١4/١ للزيلعي إ‎ 

(؟) هو أحد بن أي سعيد ؛ المعروف علاجيون » من مصنفاته « نور الأنوار » 
« شرح المثار » للنسفي توفي رجه أله سنة ١#.‏ ه, 


(») راجع « نور الأنوار » لبوي ( ٠٤١ 1١48/١‏ ). 


> 4۳ ب 








00 المستحاضة أن تتو ذا لکل وقت صلاة » و لکن التو فق أخطأ عمد ن 
ةا إددرس !! فلم ته مدا 5 وهمل بالحديث الأول 3 


١ 0‏ ولي لأحسب أن ما ذ كرناه عن حال رواية ) الوقت ( 0 وما جكاه 


الزبلعي النفي في «نصب الرابة» من أن الحديث يذه الروابة غريب جداً" , 
ثم ما قرره أبو جعفر الطحاوي من أن قوة المذهب جاءت من ناحة النظر * . 
0 كل ذلك إلى جانب قوة الروابة الأولى » كاف في بان ضعف ماذهب 
اله المبوي رحه الله . 


وفي منطق الحفاظ على الأسس السلمة للاستنياط » لافستطيع أن نغفل 


0 الأصبة البالغة لقيمة النص الذي يراد استنباط الك منه » حتى أمر النظر 


الذي أخذه أبو جعفر رجه أنه بعين الاعتار إنا بحسب حسابه حين 
لاكون بين يدينا نص صحيم في الموضوع . أما إذا تفر النص الصحيم 
فهو المقدم على نص لايدانه صحة > وهو المقدم على النظر أيضاً . 


رابعا ‏ تعارض الفسر مع افر : 
ومن تعارض المفسّر مع المحم قوله تعالى فى أن الشادة والشهود : 
( وأشيدوا ذوي' عدال متْكم ) " . مع قوله تعالى في شأن المحدودين 
جل القدف : j‏ ولا "تقلوا فم ساد“ أبّدآ 0 . 


. الحاشية ذات الرقم (؟)‎ )١ انظر ماسبق( ص۸۸‎ )١( 

(؟) انظر ماسق ص : ۱۹٩۹۰‏ . 

(») سورة الطلاق : ۲ . 

(؛) قال الله تعالى: ( والذين يرمون الحصنات م لم أتوا بأربعة شبداء فاجلدوم 
انين جلدة ولاتقبلوا لم شبادة أبدأ وأولتك م الفاسقون . إلا الذين تابو! من بعدذلك 
وأصلحوا فإن الله غفور رحم ) . سورة النور : الايتان ۽ 2 ه . 
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فالنص الأول : مفسّر في قول سبادة العدول » فلا يحتمل قبول سبادة 
غيرمم ۽ لأن الإسْباد ما نكون للقول عند الاداء . وإذا كارت الأمر 
كذلك » فبو قتضى بعمومه قول سادة المحدود في القذف إِذا تاب لأنه 
بصدق عله أنه عدل بعد التوبة . 0 

والنص الثاني : مح لوجود التأبد فه صرعا » فقتضى عدم قول 
سبادة ادود بالقذف وإن تاب . فبتر جسم النص الثاني وهو هو ان 
القاضي يعدم القول - على النص الأول » وهو افر القاضي بالقبول ؛ 
فلا تقل سبادة من اقم عليه حد القذف » ولو كان عدلاً وقت الشهادة ؛ 
بأن تاب بعد إقامة المد عله : 


مايرد على هذا المثال ورأيئا في ذلك : 

هذا : وقد برد على التمثيل بالآبتين الد كورتين . أنه إِذا كانت الآنة 
الثانة عكمة لا فما من التأببد » فإن الآبة الأولى ليست من افر . 

أ ذلك ك لأت ١‏ امقر : 2 ستى - لامحتمل إلا الخ . وقوله 
للفظي أو 1 بالمقرقة والماز . 2 ٠‏ اول بإطللاقه الأ والعد » 
مع أن الأجماع متعقدل على آنا أدسأ مر ادن . 

ب - يا أنه من غير السام به أن الإشهاد إنما يكون لاقبرل ؛ 
لواز أن يكون لتحيل ؛ فإن شهادة العمبان وابني العاقدين » والنحدودين 
في قذف » صححة ) حق ان النكاح يتعقد بشهادتهم > وإن م تقبل ساد 

مكن المواب عن ذلك : بأن افر في الآية ليس ( وأشبدوا ) 
ولكنه ( ذوي عدال ) . 
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الل مم 


وأن احتّال المجاز والاشتراك في ( أشدوا ) واحتال التخصيص في 
ضير الخاطين من قوله تعالى : ( م ) لاينافان کون ( ذوي عدل ) 
مفسراً لاختلاف الحل . والعدالة لاتحتمل غير القبول » لأا لم تقصد إلا 
لقبول »> فبي لاتحتمل الأداء » وإن احتمله الإسباد . 


وقد ذكر صاحب المرآة ٠‏ هذا المواب » ولم بعطه القدرة على دفع 
الإبراد اذ كور ۳ 006 


أما الرهاوي في حاشته على شرح ابن ملك لمنار : فقد خرج من 
الاعتراض » بأن النظر على الخال امس بقوي » وقرر أن إبراد الال 
لبس من اللوازم » لأن الأصل يتمد بالدايل لا بالمثال » وإبراد الال 
للتوضسح والتقر يب (wj‏ . 


وما ذكره الرهاوي مول عندنا إلى سول بعد 4 ومكن أن نشاف 
إله أن الأحكام نسبة » وتعرشات هذه الأقام من الواضح » لس 
ضرودياً أن تبلغ من الدقة ما بنع عدم التداخل بسا » ولو من وجه › 


)١(‏ هو مد بن فراموز بن علي ؛ المعروف بلا - أو منلا أو المول - خسرو من 
كبار عاماء الحنفية في الفقه والأصول . رومي الأصل . أسر أبوه » ونشأ هو مساناً ؛ 
فتبحر في علوم المعقول والمنقول »وولي قضاء القسطنطينية وتوفي بها . من كتبه « درر 
الحكام في شرح غرر الأحكام » و « مرقاة الوصول في عل الأصول » وشرحبا « مرآة 
الأصول » و « حاشية على المطول » و « حاشية على التاوبيح » و « حاشية على أنوار 
التنزيل » توق سنة ووم ه. 

(؟) راجع « المرآة » شرح « الرقاة » همع « حاشية الإزميري » 
ae (‏ ). 

(+) راجع حاشية ازهاري ( ٠٠۸/١‏ ) . 


ب ۹۵ - 





وف هذا مايون من أمر عدم انطباق الئال على التعريف من كل الوجوه . 

هذا : وحول قول شادة القاذف إذا تاب › كلام ثرى في مظانه 
من كتب الفقه » يا برى في كتب الأصول عند مبحث الاستثناء إذا 
تعقب حملا » هل بعود إلا عا » أم إلى الأقرب هنا" . 


من تعارض الأقسام في بعض مسائل الفقه : 

لقد أورد العاماء ماذج من التعارض 9 أقسام الواضح في بعض مسائل 
الفقه عند التطسق » ولعل فى ذ كرها بعد ما تقدم من ناذج النصوص > 
زبادة في الابضاح اتلك القواعد الب ني کان ها الأثر اللمّن فى استتباط 
الأحكام » وضط الفروع . 


وهلا © سمس الع اسر خي طالءنأ انی کنا ره أنه وأصول اليم ر حسي i‏ بعد من 
تلك امسا انل قول أا من 8 لها ارص الى بظير في أ تر التفاوت 
بين تلك الأقام » يحيث يترجم الأقوى على الزن : 

قال رحه الله : ( وآمئاله د يعني التعارض - من مسائل الفقه : 
ما قال عامانا رم أي ٤“‏ شمن روہ امرأة برأ » فإنه کون ذلك 
متعة لا نحا » لأن قوله : ( تزوجت ) نص في النكام » ولكن احتال 
المتعة قاتم فه > وقوله : ( سرا ) مفاسر فى المتعة ليس فيه احتّال 
النكاح ؛ فإن النكام لا>تمل التوقت حال » فإذا اجتمعا في الحكلام 
وجنا المفكر »> فكان متعة لا نكاحاً . 


)١(‏ افظر على سبيل المثال : « البرهان » لإمام الحر مين ( لو حه ٠١1‏ اس و) 
مخطوطة دار الكتب المصرية نسخة مصورة . « تخريج الفروع على الأصول » الزخجافي 
( ص ۲۰۲ ٠٠۹‏ ) بتحقيق المؤلف . 
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وقال في الجامع : إذا قال الرجل لآخر : لي عليك ألف درم » فقأل : 
الحق » أو الصدق » أو القين » كان إقراراً . 

ولو قال : البر » أو الصلاح » لايتكون إقرارأً . 

فإن قال : البر الحق »> أو البر الصدق » أو البر اللقين » كان إقراراً . 

ولو قال : الصلاح الحق »> أو الصلام الصدق > أو الصلاح القن » 
يكون رداً لكلامه ولا يكون إقرارآ ؛ لأن الى والصدق واليقين صفة 
لخبر ظاهراً ؛ فإذا ذكره في موضع الجواب » كان حمولاً على الخير الذي 
هو تصديق باعشار الظاهر » مع احتال فه » وهو إرادة أبتداء الكلام ¢ 
أي : الصدق أولى بك أو التق أو القين أولى بالاستغال من دعوى الباطل . 

قأما البر : فهو اسم ممع أنواع الاحسان » لامختص بالخبر ؛ فهو وإن 

ذكر في موضعالجواب » يكون بنزلة المجمل » لايفهم منه الجواب عند 
الانفراد » فان قرن مايه تكور ظاهره الواب وذلك الصدق > أو 
الحق » أو القن » حمل ذلك المحمل على هذا الان الظاهر » فسكون إقراراً . 

نأما الصلاح : فليس فه احتال ابر » بل هو محم في أنه ابتداء كلام 
لا جواب » فحمل ما بقرن به من الظاهر على هذا اج »> ويحعل ذلك 
ردا لكلامه ع وانتداء أمر له باتباع الصلاح وترك دعو ی الناطل ° ' 


)١(‏ راجع « أصول السرخسي » ( ٠٠١/١‏ ) . هذا: واجمل عند الحنفية ‏ م 
سبأتي -- هو أمظ الذي خفي من ذاته خفاء جعله لايدرك إلا ببيات من امحمل نفسه , 


- 1819 - 





الث ااب 
اوفع لابين 


الل هروص 
ونعرض فيا بي لذهب الشافعي » ثم لذهب التكلمين من بعده . 


الدب إلزقل 


مزهب ارمام التافمي 

العروف عن الإمام الشافعي من كته » أنه ل بضع حدوداً بين 
الظاهر والنص : وهما في تعيرم اعمان لمسمى واحد » فالنص يطلق على 
الظاهر » والظاهر يطلق على النص . 

وقد ذكر العاماء ذلك عنه » وأوضحوه » حين تكلموا عن الواضح 
من الألفاظ » في معرض بان مهجم في تفسير النصوص . 

قال أو المسين البصري "' في المعتمد : ( وأما النص : فقد حد ء الشافعي 

)١(‏ هو عند بن علي الطيب أحد أنة المعتزلة الاعلام ءل عدد من المؤلفات في أصول 
الدين » وأصول الفقه هنا : « المعتمد » الذي شرح فيه كتاب « العمد » للقاضي عبد 


الجبار » والذي أخذ فخر الدين الرازي منه كتايه« امغصول » توفي أبو الحسين في بغداد 
سنة مع ه « وفيات الأعبان » ( +01 ( ٠.‏ 
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بأنه خطاب بعلم ما أريد به من الح 4 سواء کان مستقلا بنفسه » أو عل 
المراد به بغيره » وكان يسمي المجمل نصا" ) . 
وقال الكا الطبري '' : ( نص الشافعي على أن النص كل خطاب 


0 عل ما أريد به من الج ) . قال : ( وهذا يلام الاستقاق لأنه إذا كان 


كذلك كان قد أظبر المراد به وكشف عنه . ثم على هذا ينقسم النص 
إلى : ما يحتمل » وإلى مالا يحتمل ) . 

وذكر الغزالي في « المستصفى » و«المنخول» مثل ذلك " . م ذ كر قري 
منه السيتي في « الابياج »© . 


. بتحقيق عمد حيداوإنظر« البحر إلميط »لازر كشي‎ +٠۹ س‎ ٩ انظر : ج‎ )١( 
(؟) هو أبو الحسن على بن عمد بن علي الطبري الملقب بعاد الدين والمعروف بالكيا‎ 
. أمهراسي» والكافي الأعحمية : الكبير المقدم بين الناس » ثفقه على إمام الحرمين ؛ وكات‎ 
من كار أثئة الشافعية في الأصول والفقه والتفسير . ودرس بلمدرسة النظامية ؛ وله عده‎ 
من المصنفات هنا : «التلوييح»قي أصولالفقه «أحكام القر آن»خطو ط. وا لمو لف فيالطريق‎ 
«ه.‎ ٠ 4 إلى فشر هذا الخطوط ور باظبر الجزءالأولقر يبأإن شاءالث . توفي أبو الحسن سنة‎ 
.) ٠۸٤/١ ( (ع) راجع « اأمستصفى » للغزالي‎ 
(؛) هو عبد الوهاب بن علي » تاج الدين السبكي الملقب بقاضي القضاة وهو من‎ 
كبار عاماء الشافعية » كان فقيباً أصولياً مؤرخاً » وكان على حجانب عظم من القدرة على‎ 
حال الأذى والصبر في سبيل الحق » وقد انتبت إلبه رياسة القضاء بااشام » ودراس في‎ 
كثير من مدإرسمصروالشام. من مصنفاته فيالأصول:« جمعالجوامع » و «شرح مختصراين‎ 
الحاجب » و « الإبباج قي شرح النباج للبيضاوي » وقد بدأ أبوه تفي الدين السبكي هذا‎ 
الشرح حى وصل إل قول البيضاوي : ( الواجب أن تناول كل وأحد فرض عبن ) ؛‎ 
الترشيح » في إختبارات والده » ومن مصنفاته أيشاً.« طبقات الشافعية الكبرى»‎ «١ و‎ 
. والوسطى ؛ والصغرى . توف رمه الله سنة واھ‎ 


۲٠۹/۹ ( )5(‏ ) فا بعدها شرح مناج البيضاوي . 
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وفي كتب الشافعي ‏ كم فدمنأ ‏ دلل على ماقاله هؤلاء العاماء . 

ففي باب ( كيف الببان ) من « الرسالة » . 

قال الشافعي : - ( والببان اسم جامع لعاني محتمعة الأصول » 

فأقل ما في تلك المعاني .المجتمعة المتشعبة : أا بان لمن خوطب با 
من نزل القرآن بلسانه » متقارية الاستواء عنده » وإن كان بعضها أسْد 
تأكد بان من بعض »> ومختلفة عند من يحبل لسان العرب . 

قال الشافعي : فحاع ما أبان الله خلقه في كتابه ما تعبتدهم به لما مضى 
من حكمه حل ناوه س من وحوه 8 

فنها : ما أبانه خلقه نصا . مثل جمل فرائضه » في أن علم صلاة > 
وزكاة وححاً وصوماً 4 وأنه حرم الفواحش ٠‏ ما ظبر مما وما بطن 4 ا 
ونص” الزنا 4 وار وأكل المنة 34 والدم 3 وحم ازير 4 وبسن هم 
كف فرص الوضوء 4 مع عار ذلك ما يكن نیا . 

ومنه : ما أح> فرضه يكتابه : ون كيف هو على لسان تبه »6 
مثل عدد الصلوات » والزكاة » ووقتها » وغير ذلك من فرائضه الى أتزل 
من کتاره . 


ومنه : ماسن” رسول الله يلت ما لبس فه نص حك . وقد فرض 
الله في كتابه طاعة رسوله بلقم > والانتهاء إلى حكمه . نمن قبل عن 


سیآ ee‏ س 








0 رسول الله ل > ففرص الله قبل ) ا 
٠‏ وهكذا أطلق الإمام الشافعي » على مامحتمل » وما لامحتمل أنه نص : 
وفي مكان آخر يقابل النص با حمل فبقول : 
( وسن رسول الله مع كتاب الله وحبان . أحدها : نص كتاب 
فاتتبعه رسول الله ک) أنزل الله . والآآخر : حل بن رسول الله فه عن 
الله معنى ما أراد بك » وأوضح كيف فرضها عاما » أو خاصاً » وكيف 
أراد أن بتي به العباد » وكلاهها اتبع فيه كتاب الله ) " . 


ومن تى تعريف الشافعي للنص »© وعدم التفريق بينه وبين الظاهر . 
القاضى أبو بكر الباقلاني ‏ , 

وسدو أن الإمام الشافعى رضى الله عنه » قد راعى المعنى اللغوى 
حجن ل تفرق دان النص والظاهر 4 وقال امام أخر من ٤‏ البرهان : 

( أما الشافعي فإنه يسمي الظواهر نصوصاً في حاري كلامه » و كذلك 
القافى » وهو صرح ف وضع اللغة ؛ فان النص معنام الظيور ) © , 


وقال المازرى "° : ر أسار الشافعي والقاضي أو بكر إلى أن النص 


. الرسالة» ( س ١؟ - ؟؟ ) بتعليق المرحوم الشبيخ أحد شاكر‎ « )١( 

(؟) « الرسالة» ( ص : ٩۱‏ ) . 

(+) هو يمد الطيب من أفاضل عاماءالمالكية وآتة الاشعر بين ؛ منمصنقائه «الإبائة» 
شرح « المع » في أصول ألدين » « إعجاز القر آن » ومنها : « التمميد » و« المقلع » في 
أصول الفقه وله « كشف الأسرار وهتك الأستار» في اله على الناطنية توفي سئة م . عه. 

( + ) أنظر : « البرهان » مخطوطة دار الكت المصرية نسخة عصورة . 

(ه) هو كد بن علي بن مر التميمي المازري ؛ أبو عبد الله . من مؤلفاته « إيضاح 


اغصول في الأصول ۾ اتوك سنه كعم هاء, 
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لسمى ظاهرأ » وليس ببعيد ؛ لأن النص في أصل اللغة الظبود ) 19 . 
وقال ابن برهان "' : ( ولعل الشافعي إنما سمى الظاهر نصاً » لأنه 
أسم فه المعنى اللغوي ( يرق . 





. ) راجح د انحر اط ي للزر كشي ( الظاهر والنص‎ )١( 
(؟) هو أحد بن علي بن الو كيل كان حتبلياً وإنتقل إلى مذهب ااشافعي له عدد من‎ 
. د‎ ٠٠٠١ المصنفات في أصول الفقه توفي سنة‎ 


(+) انظر « البحر الط » للزر كشي .ورأجع « المعثمد » (riv‏ . 


سد Yo‏ لدم 





و ول بلا المتكامون بعد الشافعي » نظرة الإمام إلى الظاهر » والنص ٤‏ 
واعتارها اسمن لمل واحد ع بل درسم ج أكثرم » على وضع حد يفصل 
ينها : هو قبول الاحال أو عدمه . وعلى هذا : فالنص : مالابقل 
الاحتال . والظاهر : مايقل الاحتال . 
فکل ما كانت دلا! ته على معناه بدرحة من القطع > لا شل الاحجّال 
yy ¢‏ > فو الظافر . وان ذلك فیا بى : 


اص 
دقل صاحب و المعتمد 0 والزر كشي 1 عن القاضي عد الحار ۳ ا 


النص خطاب يكن أن يعرف به المراد ؛ وأن له شروطاً ثلاثة . 
الأول أن تكون لفظأ ر کلاماً ) م عر أبو المسين . 





(e )‏ هو د ن ادر الملقب در الدين ۽ من أعلام الشافعسة ف علوم القر آٺ 
والأصول والفقه والحديث هن مصافات ١‏ 7 الترهان ف علوم القرآن كد الله ر المحخبطع» 
ف أصول الفقه « لقطة العمحلات » في المنطق والأصول « القواع_د € الفقه . وي 


رحقه الله سنة ووب ھ. 


(*) هو قاضي القضاة!اشبور أبو اخسن عبد الجبار . من كار شوخ العتزلة ٠‏ 
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أفاني ‏ أن لايتناول إلا ماهو نص فه > فإن كان نصأ في عبن وأحدة 
وجب أن لانتناولسواها وإن کان نص فيأساء كثيرة وحب أنلايتناول ماسوأها. 
الناك. ‏ أن تكون إفادته لما شد > ظاهرة غير من "° . 


وهحكذا بظہر من كلام القاضي > تقرير عدم الاحمال في النص » 
وبدا ذلك فى الشرطين المذكورين إلى جانب كونه لفظأ . 


أما أبو إسحاق الشيرازي " فقد عرفه في م كتابه المع » بقوله : ( النص 
لفظ دل على الح على وجه لا احتال فيه " . 8 


هدأ : وكان إهام اخرهن 0 صضاحت البرهان 4 واحداً من مؤلاء 
الذئ سلكوا هذا المسلك : ففرقرا بين الظاهر واانص . 

ل وهو المراد حين دطلق ْ القاضي ( ويكون الحديث عدوم . من مصئقاته « المغني 3 
و « تثيبت دلائل النبوة » و « كرح الأصول الخسة » و « تتزبه القرآن عن المطاعن » 
في أصول الدين و « طيقات العتزلة 3 وله ابض زز العمد » في أصول ألققة الذي شر حه 
تاسذه أبو الحسين اللصري في كتابه « المعتمد » توفي القاضي سنة ١١‏ ه. 

. راجع «المعتمد (215/9) لأي الحسين البصري البحر انبط» للزر كشي‎ )١( 

(؟) هو : إبراهم بن علي دن نو سق الشيرازي الفدروزر أبادي عن كار عاماء 
الشأفعمه 0 وعدر سی النظامية ٠.‏ له العد دد سن المصتقات 2 مثا 00 المبذب م 2 التثمية 8« 
و ل المع » > توفي فى بغداد سنة ملاع ه. وأنظر « تدب الأساء واللغات ع( ؟/؟*): 

(٭) ص + ۲۹ د ۲۷ . 

)4( هو : تمك ألماك س عرد إلله ن دو سف اجو شي وكق أ المعالي او عرف بإهام 
لخر مين . أشخير دمه وورحه و اصن قه . من ئصانىقە : لما ية أأطلب ق الفقه ورك ال هات » 


6 أ صو لالفقه و دالشامل »ق أحدول الدسن ,توف دلكرخ من ضہو جي بغدأح سنة با جه . 


4+ ب 











وقد رد على بعض المتكلمين الذبن اعترضوا على ذ كر كلمة ( لفظ ) 
فى التعريف عند محاولة تحقرق النص » حمث قالوا : إن الفحوى 
نصا وإن لم نکن معناها مصرحاً به لفظأ . 


0 


. واعتبر إمام الحرمين هذا الاعتراض ساقطا : لأن الفحوى لا استقلال 
4ا فبي هن المفبوم ١‏ . وقد استشهد الويني بآية النبي عن التأفف معتيراً 
أن النبى عن الضرب العنف من النص ؛ لأنه أولى بالنبي هن التأفف . 
فإذا كان الله تعالى قد نهى عن قول : و أف » دفعاً للأذى عن الوالدين ؛ 


: فإن هذه العلة أكثر توفراً في الضرب العدف . انظر إلله بقول في البرهان‎ 00١ 


( ففى ساق الأمر بالبر والنبي عن العقوق © والاستحثاث على رعاية 
حقوق الوالدين قال الله تعالى : « ولا تقل لما أف » فكان ساق الكلام 
على هذا الوجه مفيدا تحريم الضرب العنيف نصا » وهو متلقى من نظم 
مخصوص »© فالفحوى إذن ابل إلى هعنى الألفاظ ° . 

مسلك الفزالي : 

أما ححة الإسلام الغزالي : فقد جاءنا ‏ إلى جانب المسلكين السايقين في 
تعريف النص - بسلك ثالث » فوجدناه يعرف النص بأنه : ( ما لايتطرق 
يله أحيّال مقبول بعضده دليل ) . وقد ذكر ذلك مفصلا في والمستصفى:» » 
حين بسن أن النص امم مشترك يطلق في تعارف العاماء على ثلاثئة أوجه . 


)١(‏ مفبوم الموافقة هو : دلالة اللفظ على حكر في المسكوت أولى أو مساو لحم 
المنطوق وذلك لاشتراكها في عل تدرك بمجرد معر فة اللغة . وسبأتي تفصيل ذلك في 
صححث الدلالات . 


(؟) «البرهان» مخطوطة دار الكتب المصرية . نسخة مصورة (١/اوحة١١١).‏ 
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الأول - ما أطلقه الشافعي رحه الله ؛ فإنه سمى الظاهر نصا » وهو 
منطبق على اللغة "25 . 

<< الثاني وهو الأشبر ‏ : ما لايتطرق إله احتال أصلا » لاعلى 
قرب ولا على بعد ٤‏ كالخمسة مثلا فإنه نص في معناه لامحتمل الستة 
ولا الأربعة > وكذلك لفظة الفرس » لاتحتمل العير أو غيره . 

الثالك - التعبير بالنص » عا يتطرق إليه احتال مقبول ناثيء عن 
دليل . أما الاحتال الذي لا بعضده دلل : فلا خر ج ( الافظ ) عن كونه 
نص ” , . 

وقد مال الغزالي إلى الاطلاق الثاني ؛ معللا ذلك بأن هذا الإطلاق » 
أوجه وأشسبر »> وعن الاسْتباه بالظاهر أبعد . 

ومن هنا حاء فى « المنخول » - م نقل الزر كشي - قوله : ( والختار 
عندنا أ أن النص لابتطرق الله تأويل ) '" . 

وهذا لایتنافی عنده مع صدة إطلاق النص على الظاهر » على ما ذهب 
إله الإمام الشافعي والقاضي » فذلك في نظر الغزالي صحيح لغة 

شرعاً 1 نه ظاهر الافظ . 


وهكذا نرى أن اختار الغزالي للقول الثاني في النص لم يكن لعدم 
حواز إطلاق النص على الظاهر » وإنا كان لشبرة هذا القول أولاً > ثم 
11 ترب على ھا الإطلاق من عدم التاس واحد من الظاهر والنص 
بالآخر ثانا , 


(؟) قال الغزإلي هناك : ( معنى هذا حده حد الظاهر وهو اللفظ الذي يغلب 
على الظن فيم معنى منه من غير قطع فبو بالاضافة إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر وئص ) 
« المستصفى » ( ١/هم؟‏ ) . ظ 

(؟) انظر « المستصفى » ( ۳۸١ - ۴۸٤/۹‏ ). 

[) راجع « الببحر أنخيط » لاز ركشي مخطوطة دار الكتب المصرية , 


e‏ تن 








ومن أمثلة النص في الكتاب : قوله تعالى : ( و لا تقريوا الز'فى ) 17 . 
. وقوله سبحانه : ( ولا تقتاوا التلفسٌ” الي حرم الل إلا بالق" ) *" . 

. ومن أمثلته في السنة : قوله عله السلام : « في خمس ذود اة 0" 
وغير ذلك من الألفاظ الصرمحة في الأحكام . 

مسلك المتكلمين بعد ااغزالي :. 

هذا : وبدو للباحث أن الإطلاق الثاني فى تعريف النص » كارت 
وجبة أكثر المتكلمين من علماء الأصول في القرن السادس هما بعده » فتراهم 
بوردون الأقوال » وينقلون ما قاله الغزالي وأمثاله في الإطلاقات الثلاثة » 
ثم برجدون ما ذهب إلله » من أن النص ما لايقبل الاحبّال أصلا . ونعرض 
فيا بلي لبعض التاق : 


أ ب فان قدأهة المقدسى من الحنارل '؟) عرف الاص بقوله : ( هو 


. ٣۲ : سورة الإسرأه‎ )١( 

(؟) سورة الأنمام : ٠١١‏ . 

(+) هو من حديث الصدقة في كتاب أي بكر الذي رواه أنس رضي الله عنه . 
وقد أخر جدأعد والبخاري والنساي وأبو داوه وقطعهالبخاري- كابقول اند عبدالسلام 
أبن تىسة في «منتقى الأخمار »في عشر #مو أضع .ور وأه الدار قطني كذلك .وقالالشوكني: 
أخرجه أيضاً الشافعي والبيبقي والحا ع.وقال أبن حزم : هذا كتاب في نباية الصحة عمل 
به الصديق محضرة العااء وم خالفه أحد وصضححه أبن حبات وغبرء : « ثيل الأوطار » 
(غ/:" ١‏ ). 

(؛) هو موفق ألدين بن أحمد بن د بن مقدام كان ححة في المذهب الخحنيلي » ومن 
کته : « المفني » و « المقنع » في الغقه وله في أصول الفقه « روضة الناظر وحنة 
المناظر » وقد كتبه على طريقة المنكامين. وتولى شرح هذا الكتاب الشيخ عبد القادر 
بدران الشامي ألدوماني من رجال القرن ارايع عشر الهجري بكتاب ساه « نزهة الخاطر 
العاطر » توفي أبن قدأمة بدمشق سنة .»5 ه. 


“Ye ب‎ 





ما فيد بنفسه من غير احتال ) وهثل له بقوله تعالى: ( تلك عشرة” كاملة” ) ١‏ . 
. وبلاحظ أن ابن قذاهة بعد أن قدام هذا القول » أتى بتعريش ألغر » 
فقال رحه الله : ( وقيل : هو الصريم بعناه ) . ثم قرر ابن قدامة أن امم أ أنص 
قد يطلق على الظاهر » ولا مانع منه » فإنالنص في اللغة بمعنى الظبور . واستشد 
لذلك بقول امرىء القيس : 
وجد كجد الريم لس يفاحش إذا هي نصّته ولا بمعطل 
والذي اختاره فا بعد : أن الأقرب تحديد النص با ذكر أولاً ؛ 
دفعاً للترادف والاشتراك . ) 
ولا همل ابن قدامة ذكر المسلك الثالك » الذي حل إلينا. الغزالي 
بأن النص قد يطلق على ما لا يتطرق إلبه |حيّال بعضده دلل ”° . 


ب - أما عضد الدين الإيمي " : فقد فهم من كلامابن الماجب ال الي 
الذي حكاد ف ختصر المنتبى : أن النص ما دل دلا لة قطع. اليا . 


)١(‏ سورة ألبقرة : ۱٩٩‏ .ء 

(؟) راجعم « روضة التاظر » لابن قدامة المقدسي مع شرحه لعبد القادر 
بدرأن (؟/ ا عكم؟ ). 

(+) هو عبد الرعن بن أحد من ( إيج ) بلدة من اال شيراز بقارس » وهو من 
كيار الشافعيه . هن مصنفاته « شرح مختصر بن الحاجب » في أصول الفقه و«المواقف» 
في أصول الدين . توفي رجه الله سنة 5ه باه . 

)٤( .‏ هو عثان بن عر هن كبار عماء المالكية » أخذ عنه كثير من العاماء 
كالقراني وإبن المنير وغبرها » هن مصنفاته « منتى السول و الامل في عامي الاصول 
والجدل » الذي اختصره بكتابه ( مختصر منتهى السول والامل » ومنبا «شرح المفصل 
للزمخشري ) في اللغة . توق رمه الله سنة ع5 ها. 


600 أنظر شرح العضد مع «مختصر المنتبى» لابن الحاحجب )°( . 
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0 د = وهو الذي نقله التاج السبكي في « الابهاج » عن أبن دقيق العيد '" . 
وحكاه الإسنوي في شرحه على « منهاج الأصول » للبيضاوي " . 

اتجاهات أخرى : 

هذا : وفي كلام العضد » عند ذحكر ذلك التعريف » ما بدل على 
تجاه آخر في تعريف النص » محعل قسما" من الظاهر لااقيا له . 

والظاهر عنده د ساقي - ( مادل على معنى دلا ظنة ) ولقد 

قال بعد تعريفه له : ( وعلى هذا : فالنص - وهو مادل دلالة قطعية ‏ 
قسم له » وقد يفسّر بأنه : ما دل دلالة واضحة » فسكون قسما منه ) '“ . 


فالعضد جعله النص ‏ على التفسير الثانى ‏ قا من الظاهر » أعطاه ٠‏ 


صغة الاحتال » في مقابل التفسير الأول » الذي بعطه القطعة في الدلالة + 


لأن الدلالة الواضحة أعم من الظنة والقطعية . 


)١(‏ هو القاضي عبد الله بن يمر من كبار علاء الشافعية » من أم مصنفاته « متباج 
الوصول إلى عل الأصول » في أصول الفقه و«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» في التفسير 
توفي سئة مم5 ه: 

(؟) هو تمد بن وهب الالكي مم الشافعي تولى القضاء في مصر ؛ من.شيوبخه العزين 
عبد السلام .اتير إلى جانب عله بالتقوى حتى لقب تقي الدين . من مصنفاته « الإمام » 
في الفقه و « [حكام الأحكام » الذي شرح فيه كتاب أبن الأثير في أحاديث الأحكام توفي 
سلة ءا ۵م 0 

(ع) راجع الإماج ( ۴٠٠١/١‏ ) شرح الاسنوي لفنباج ( 50/9 ) . 

٤ (‏ ) انظر : التحرير مع شرحه تيسير الد رر ( (irf‏ 


4 - النصوص : م - ١4‏ 





أها الزيدية ب من المتكامين ‏ فقد ق-موا النض إلى قسمين : جلى : 
وهشو ) الافظط الدال على معدى لاحتمل غيره بضر وره الوضع اسما أو حرفا ( 
وحفي 9 وشو أتافظط الدال على معنی لا دمل غيره دصر ورة النظر 


17 


لا بضرورة الوضع ) 


بان الأصو لان والفقهاء : 
وبرى ابن دقق الد أنه » إلى جانب تعريف النص بأنه ما لا محتمل 
إلا معنى واحداً » بعتمد الفقباء أن النص : هو الافظ الذي دلالته 


قوية الظبور رد 8 


الخط الدقق الواضح الذى فرق بين مدلول تعريف » وبين مدلول تعريف 
آخر - فإن الذوق الأصولي » وتكامل أساب الفہم » كير الأثر في 


إمكان الافادخ من ۳ التعر شات عدك تفسير التصوص ٤‏ ورد الفروع إلى 


1 أصوفا وضوابط.! 6 عند الاستناط 1 


أقد ده فريق من الأصوليين إلى أن التموص المعنى القطعي للنص 
عزيزة ونادرة فى الكتاب والسنة » حتى قالوا : لايوحد ذلك إلا في ألفاظ 


)١(‏ راحع الفصول اللؤلؤية تأليف إبراهم بن تمد ( ص مه ٠١١‏ ) مخطوطة 
دار الكتب ألأصرية 5 


(؟) راحم «الا ا ج» السبکكي شرح المنباج لاميضاورى ) أ“ ( قا بعد هأ . 


س ٠إ‏ س 








: 00101 ععدودة كقوله تعالى : ( قل هو الله أحّد ) . ( د رول اش ١‏ 
0 وقوله عليه السلام : ديا انيس اغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فار ماع 9 , 
وقوله صلوات الل عليه لألي بردة الأسامي فى سأن الشاة التي ضحى با : 


۰ û ۳ ولن نحزىء أحداً رد۶‎ J 


ولكن هؤلاء نظروا إلى الافظ في ذاته » ولم بلتفتوا إلى القرائن اخالية 
أو المقالة » مع أن هذه القرا هي الى تؤدي في كثير من الأحبان 
إلى إبعاد الاحتال عن الافظ »> حى بعل نضأ . 


موقف أبي الطامب الطبرى وإمام الحرمين : 
وقد حى أبو الطب الظيري '؟! مذهب القائلين بندرة النص في الكتاب 


والسنة وقرر أن اھ یھی لاه . 


۰ . ۲۹ : سورة الفتح‎ )٩( 
» (؟)رواه أخد وأصحاب الكتب الستة واللفظ 1-لم « منتقى الأخبار‎ 

٠۹/۷ (‏ ) مع « نيل الأوطار » . « بلوغ المرام » لابن حجر ( ٣/۲‏ ) مع « سبل 
السلام » لاصنعاتي . 

(+) من حديث أخرجه البخاري و:سلم وأحد وأبو داود والترمذى والنسائي . 
ولفظ البخارى ومسل وأجد : عن البراء بن عازب قال : « ضحى خال لي يقال له : 
أبو بردة قبل الصلاة » فقال له رسول ألله صلى الله عليه وسل : شاتك شاة لحم » فقال : 
بارسول الله » إن عندي داجناً جذعة من امز » قال : اجا ولا تصلح لغيرك » م قال: 
من ذبح قبل الصلاة » فإنما يذبح لنفسه » ومن ذبح بعد |لصلاة فقد تم نسكه ؛ وأصاب 
سنة المسليين » . وائظر : « سنن آي داوه » ( ۲۸/۳ ) ؛ « صحيح مسل » )١4/١+(‏ 
بشرح النووي » « سنن النسافي » ( ۷ر١٣۲‏ ) . 


1 ( هو ؛ القاضي طاهر بن عند أله الطبري شخ صأحب «المبذب »الذي أتنى في س 


“1 > 





يا أن إمام الرمين اتهم هذا الذهب » بأنه قول من لامحيطون 
الغرض » لأنه لايجوز إغفال القرات الكثيرة التي تنع الاحتال » وترفع 
اللفظ إلى رتية النص 


وقد أوضم ذلك + بأن المقصود من النصوص » الاستقلال بإفادة المعاني 


ورى اخوبني أن هلا - وإن کان بدا حصو له وضع الصبغ ردأ 
إلى اللغة ‏ فا أكثر هذا الفرض من القراك الطالة والمقالة » مع الع 


أن القر بنة قد تكرن إحاعاً 2 أو اقتضاء عقل © إلى غير ذلك مأ برى 


ممثوثاً ف صوص الكتاب والسنة م 9 , 


طبقاته على عله : وعقله؛ ودقةاحتباده . شرح «#تصر المز يعو ص:ف فيالفةةالشافعي ؛ 
والأصول واغلاف » والجدل » ويقول علاء التراجم : إن بعد تق من بار فقباء 
الشافعية . بلغ من العمر سئتين ومائة فم لحتل عقله ولا توبس فرمه توش سلة .مغ هم 
تذيب الأعاء واللفات ( ۲۷:۲ ) . ا 


: وحكى الزركشي في الجر اعبط‎ ) ١١١ ( انظر : « البرهان » لو<ة‎ )١( 
أن الباجي نقل مسألة ندر ة النصوص عن أني تمد بن اللباذالأصفياني فقال :ر حكى| القاضي‎ 
) أو الطيب الطبري أنه يبعز وجوه النس إلا أن يكون كقوله تعالى : ( يا أا الني‎ 
و قل هو الله أحد ) قال ابو اإلطيب : والصحيح خلاقه. »م نقلاازر كشي عن آي النصر‎ 
القشيرى أنه قال : صار صائرون إلى عزة النصوس في الكتاب حتى لايو جد إلا قواه‎ ) 
تعالى : « قل هو الله أحد » . « تمد رسول الله » ومن السنة « تحزئك ولا تجزىء أحدأ‎ 
بعدك » « اغد با أنبى » وهذا ليس بشيء بل كل ما أفاه معنى على قطع ؛ مع اتخسام‎ 
. التأويل » فو نس . « البحر نيط » للزر كدي‎ 


(؟») بد البرهات » الامام رمن [لوحة ۹۹۰ )١١١‏ و «البحر الخبط » لان زر كشي, 
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9 ` ظ حک النص ؛ 
0 أما حي اانص : فبو أن يضار إلنه ٤‏ وبعمل عمدلوله قطعأ » ولا بعدل 
عنه إلا بنسخ . 


السار 


1 نقل الش وكاني عن القاضي قوله في الظاهر :( لفظه بغني عن تفسيره ) '"' 
200 ولك كان (النص) لايحتمل التأويل عند المتكلمين ‏ إن (الظاهر) عندم هو الذي 
محتمل التأويل . وقد عرفه أبو إسحاق المروزي " بقوله : ( الظاهر 

لفظ معقول ستدر إلى فيم اللضير يحبة الفبم. مله معنى' » وله عنده وجه 
٠‏ في التأويل مسوغ لاببتدر الظن والفبم . فهو بالنسبة لامعنى الراجح 
ظاهر » وبالنسية لامعنى المرجوح مؤول ) وهذا التعريف - کا يبدو - 

نشمل جع أتواع الظواهر . والمؤول عندهم : هو اللفظ الذي صرف عن 

معناه الظاهر وأريد به المعنى المرجوح لدليل أو قرينة . وانظر الزر كشي 

في « البحر الط » ١‏ 


(؟١)هو‏ د نن على بن #د الشوكاني من أهل صنعاء » #تبد من كبار فقباء اليمن › 
يذحر الو رخون أن له ١١:‏ مؤلفاً .من مصنقانه « فتح القدير » في التفسير « ثيل 
الأوطار » في الحديث والفقه وقد شرح فيه كتاب « منتقى الأخبار » للمجد بن تيميسة 
« إرشاد الفنحول إلى #قيق الحق من عل الأصول ) في أصواء الفقه « الدرر الببية في 
المسائل الفقببة » في الفقه ثوفي ره أل سئة ١+8.‏ ه. 

(؟) « إرشاد الفحول » رص ٠۷١‏ ) 

(ع) هو إبراهم بن أحد المروزي . ذكر النووي الاتفاق على عدالته وتوثيقه في 
روانته ودرايته . نشي هذهب الشافعي في العراق وكان على جائب عظم من العلوالمعر فة؛ 


شرح « الغتصر » ؛ وصنف في الأصول توفي عصر سنة Bars‏ 
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غير أن أبا بكر الباقلاني ضى دائرة الظاهر فعرفه بقوله : 

( هو لفظة معقولة المعنى » لها حقيقة وجاز ؛ فإن أجريت على حقيقتها 
كانت ظاهراً » وإذا عدلت إلى حبة الحاز كانت مؤولة )3 , 

نقد إمام الحرمان لتعر بف الا قلاني وموقفما هن ذلك :١‏ 

وقد نقد إمام ألرمين '' تعريف الاقلاني » نقداً يقوم على .أن هذا 
النعريف لايشمل كثيراً من المجازات الشائعة » والألفاظ الشرعة ؛ كالصلاة » 
والصوم » والمج » التي نقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي» فأصبح 
هذا المعنى الشرعي هو الظاهر » واللغوي هو المؤول . 

وقد قرر الجويني » أن الدي ذكره القافي » صحيح في بعض 
الظواهر » ولكن تبقى من الظواهر أقسام » لاتحويها العبارة ؛ فإنه ذ كر 
تردد الافظ بين ألققة والحاز » وحعل وحه الظمور : الربان على الققة 3 
ووحه التأويل : الربان على المخاز . 

فخرح ما ذكره » المجازات الشائعة المستفيضة في الناس » المنتبية في 
حر اانا حا لدج عن اطققة ٤‏ إلى می لام هله حقيقة موضوعة 1 

وكذلك الألفاظ الشرعية ؛ تلك الألفاظ التي وضع لما الشرع معاني 
معنة » وكان ها في اللغة معان أخرى ؛ كالصلاة وغيرها ؛ فحققتها فى 


.) ٠۷١ : الحر انميط » للزر كشي . « إرشاد الفحول » للشوكافٍ ( ص‎ « )١( 


. رأجع « البرهان » ( لوحه ۹۹ ( فا بعدها‎ (e) 
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03 آلفاظ الشرع من أبعد التأوبلات » إذا طلب الطالب الجل عل 9" . 


وكلام إمام الحرمين - في رأينا ‏ عل نظر ؛ لأن القاضي الباقلاني ل 
يذ كر أنه بريد الققة اللغوية » وإنا بريد الققة : وهي تشمل اللقيقة 
للغوبة » والشرعة » والعرفة ؛ ومن الشرعة : الصلاة » ومن العرفة : 
الدابة مثلا. وإن كنا لانرى داعا هذا التضيق الذي جنم إليه الماقلاني 


في التعير . 


وفي شمول تعريف ألي إسحاق المروزي ما يتسع للدلالة الناشة عن 
العرف الشرعى وغيره » إلى جائب الدلالة الناسئة عن الوضع اللغوى . 
ومحال ذلك متسع في استنباط الأحكام وتفسير نصوص الكتاب والسنة » 


أحكام الشربعة . 


وهكذا تستطسع أن دقرر ف ضوء ها تقدم » أن الظاهر ( هو . 
الفظ الذي بدل على معناه دلالة ظنة » أي راححة » ويحتمل غيره احتالاً 
مرجوحا ) وستوي في هذه الدلالة أن تكون ناشئة عن الوضع » كدلالة 
العام على جميع افراده . أو ناْثة عن العرف » كدلالة الصلاة في الشرع 
على الاقوال والافعال الخصوصة » المتدأة بالتكير » الختتمة بالتسلم » 
ودلالة الصوم على الإمساك عن الفطر » من طلوع الفحر الصادق »© إلى 

1 قال إمام الكر مين : ل کالں اة فاا ھی دبا ند قلعا و هی عل بناء فاعل 
نترتب على قاس مخہطر د شق الفعل المتصرف و ہا على آله بب أغض خد عن الظاهر 3 
فإنبا اص يأشياء تلب فہدا ك ظاهره په إنجار أ وتأوبله دة الحقيقة ) أنظر «العرهان» 
( لو حه 0۱ ) شا بعدها 1 


~~ كان " 





غروب الشمس أ“ . ومّكذا .. خين تكون الدلالة على بعص المعافي أرجم 
من بعص : سمي اللفظ بالنسبة إلى الراجم ظاهراً وسمي بالنسبة إلى 
المرجوح مؤولاً ؛ لكونه يؤول إلى الظبور عند اقتران الدليل . 

فثلا الاسم المنقول لعلاقة ولم يشتبر ‏ كالأسد ‏ دلالته على المعنى 
الأول » وهو السبع المفترس من قبيل الظاهر > ودلالته على المعنى 
الثاني وهو الرجل الشماع ‏ من قبيل المؤول . 


ونرى عكس ذلك في لفظة الصلاة » التي اشرت بعنى مخصرص في 
الشرع م قدمنا ؛ فبى ظاهرة فى المعنى الذي نقات إله »> مؤولة في 


ال معنى الأول . 


أ وعلى هذا : يكون من الظاهر : مطلق صغة الأمر » فالصغة 
ظاهرة في الوجوب مؤولة في الندب والاباحة '' . 


وذلك ”ا فى قوله تعالى : ( با أنها الذين 1 موا إذا تدايدم” بير 


) عرف الغزالي الظاهر بأنه( الذي يغلب على الظن فيم معنى منه من غير قطع‎ )١( 
. وإعترض الآمدي على هذا التعريف بأنه غير جامع مع أشتاله على زيادة مستغنى عنما‎ 

أما أنه غير جامع : فلأئه مخرج ما فيه أصل الظن دون غلية » مع كونه ظاهراً . 
وأماالريادةالمستغنىعنبا: فبي قوله : ( من غير قطع ) فإن من خرورة كونه مفيداً للظن 
أن لانكون قطعياً . قال الآمدي : والحق في ذلك أن يقال : ( اللفظ الظاهر ما دل على 
معنى بالوضع الأصلي أو العر في ويحتمل غير احلا مر جو حا ) «الإحكام» (*/؟ ۷٣۷‏ ). 


(؟) سيأتٍ الكلام عن ذلك مفصلآ في مباحث الأمر . 


۳٣۹ =~‏ ل 








ا و 


0 إلى أجل متم فاڪشوم) ‏ وقسوله سبحانه : ( وآاشيدوا 


فالأمر بالكتابة عند المداينة » ومثله الأمر بالإشاد عند الع > ظاهره 
الوجوب »© ولكنه عند الجبور اندب . وقد ساعدهم على هذا التأويل 
قوله تعالى فيا بعد .. : ( فإن' أمن يعض كم "عضا ليود الذي 
اؤاتمن” أماانته ) وذلك ما ذكره العلماء من أن الله خفف الوجوب 
بقوله : ( فإن أ من بعضكم بعضاً .. ) حيث ذكر ذلك فى معرض 
الأمر بالكتابة والرهن ٠.‏ 


وهكذا كان الأمر بالكّتب عند المبور » نديا إلى حفظ الأموال » 


وإذا کان امور ری »> أن صارفاً صرف الأمر عن الوجوب إلى 
الندب هنا » إن أبن جرير الطبري من الاقدمين لا بعتير هذا الصارف > 
ويرى وجوب كتب الديون على اربابها » فإن الكتب فرض مده الآنة 
سعأ کان أو قرضاً » وبروي فى ذلك عن أبن جر يج : دمن أدان فللكتب 
(e‏ 


ومن باع فليشهد »' 


)١(‏ حزء من آية اللداينة م ؟ في سورة البقرة » و كذلك قواه تعالى : ( وأشبدوا 
إذا تبايعتم ) . 

(؟) قال القرطي : ( وإذا كان الغرم تقياً لم يضره الكتاب » وإن كان غير ذلك : 
فالكتاب قاف في دينه . وحاجة صاحب إلق » وما قوى قريئة الصرف عن الوجوب 
أن الله الى ندب إلى الكتاب فيا لمرء أن يبمله ويتركه بإجاع فندبه إنما هو على جبة 
الخطة للناس ) راجع التقسير ( ۸٣/٣‏ ). 


٠. ( vf راح 3 لفسا العأبري 44 ر‎ (et) 
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ون حزم من الظاهرية على هذا أيضاً أ ؛ فالأمر في الآبة عنده على ظاهرم؛ . 
وهو الوحوب 4 1 
ومثل ذلك الإسهاد : يرى بعص التابعين 04 وعلى رأسهم عطاء 34 
أنه واحب ٠.‏ 
بينا يرى امور أن الأمر فيه اندب . 
وقد ذ كر العاماء مامن أجله صرف الأمر إلى الندب عن الوجوب ؛ 
فنقل القرطي عن بعض العاماء أن الإسْباد إا جعل لاطمأئينة » وذلك 
أن الله تعالى جعل لتوشق الدين طرقاً » ما : الكتاب . ومنها الرهن . 
وما الإسباد . 
كا نقل أنه لا خلاف بين علماء الأمصار > أن الرهن مشروع بطريق 
لندب . لا بطريق الوجوب »> فيعلم من ذلك مثل فى الإسباد " . 
ب ل ومن الظواهر أنضاً : مطلق صغة الى ؛ فبى ظاهرة ف 
التحرم عند المهور مؤولة » إذا حلت على التنزيه © 
مثال ذلك : اختلاف العاماء فى الصلاة فى اازيلة » والمجزرة » وااقيرة » 
وقادعة الطريق واحمام > ومعاطن الإبل » وفوق ظبر الكعة » هل هو 
حرام اد مكرده ؟ بناء على بي الني َل » عن ع الصلاة في تلك الأما كن ا 


س 


. )۲١۲ ٠/٣ ( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 

)؟) راحع « الجامع لأحكام القرآن » للقر طي ) otf‏ ( 0 

. سبأتٍ الكلام عن ذلك مقصلا في مباحث النبى‎ (e) 

(:) عن نافع عن عبد إل بن عر «أث رسول الله صلى الله عله وسل نبى أن يصلى 


في سبعة مواطن : في المزبلة والجزرة والمقبرةوقارعة الطريق » وفي امام » وف أعطان . 
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ج - ومنأ : حل مطلق صبغ العموم في اللغة على جمومها » فحملها. 
على وجه الخصورص مؤول » وعثل العلماء لذلك محديث 5 لا صام من ل 
بيت النة من اللل " » فلفظة و صام » تكرة في ساق النفي » والدكرة 
في سباق النفي تفيد العموم . 


- الإبل وفوق ظير بيت الله » أخر حه الترمذي وان ماحه , إنظر : «منتقى الأخارخ 
مع « نين الأوطار » ( Nf) — ١‏ ) وللحديث أكثر من رواية > وحول بعض 
رحال السند كلام أنظره في المصدرين السابقين ( ١٤۲/٣‏ د ٣٤ا‏ ). 


)١(‏ يكثر استمال هذا النص تي كتب الأصول؛ غيرأن أحاديث إجماع النيةوالتببيت 
من اللبل في صوم الفريضة متعددة الروايات عن حفصة يطريق أخيبا عبد الله بن مر 
رضي الله عنبم على اختلاف بين إلأغة في رفع تلك الأحاديث أو وقفبا . 

من ذلك قوله صلى الله عليه : « من لم حمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » روأه 
أعد في مسنده:والترمذى والنسان وأبو دأود وأبن ماحه وأخرحه أبن خزية ون حبان 
وصححاه مرفوعاً » ج أخرجه الدارقطتي أضاً . انظر « نبل الأوطار » للش وكاني 
(“v٤ (‏ . 


ومن دلك قوله عليه الصلاة والسلام : « من لم بست الصيام قبل الفحر فلا صيامله» 
انظر : « سنن النسائمي » ( ١59/4‏ ) « شرح معان الأثر » للطحاوى ( ٠0/١‏ ) 
وفي روأية « من م دبيت الصيام من اللبل فلا صيام له » أخرجه ان حزم في د أغلى » 
٠١١/١ (‏ ) والبييقي في « السنن الكبرى » ( ٠١/4‏ ) وأخرج النسائي أيضاً «من 
لم يمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم » « سنن النسائي » ( ١/6‏ ) أما بلفظ 
ردلا صيام » في أول الكلام: فقد ورد ذلك من كلام حفصة « لا صيام لن لم تمع قبل 
الفجر » أخير جه النسائي في « السئن » )١57/:(‏ وين حزم في « اغلى » (131/5) 
وعن أبن تر أبضا عن حفصة « لا صدام ان لم تجمع الصيام قبل الفحر » بزيادة لفظة 
« الصيام » (07/4؟١)‏ من المر جع السابق . وانظر : تذريج الفروع على الأصول 
للزئحاني تحقيق الولف ص: +ع حاشية. 
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وبناء على مأ قلناه من اعتبار صبغ العموم من الظواهر » يتكورف 
حمل الصيام على وجه العموم ‏ يحيث يشمل التبيبت كل أفراد الصيام 
من فرص »© وثفل > وقضاء » وملذور .. _ هو الظافر . 

أما تخصمه بإخراج بعض الصور منه : فهو المؤول . والفقباء في 
ذلك على مذاهب » وعلى كل لامخرح من العموم » إلا ما قام الدليل على أنه 
لايئترط فيه التبييت " . 

د _ هذا : وقد نقل الزركشى عن الأستاذ آبي إسحاق .أن الظبود 
يا بقع في الأمور التي ذكرنا » بقع في الأسماء » وني الأفعال © وفي 
المحروف . وذلك : مثل حرف ( إلى ) فإنه ظاهر في التحديد والغاية » مؤول 
في المع 9 . 

والان »> وفى ضوءما تقدم » لس في مقدورنا أن نغفل اطققة الي 
“تدل على لفسا » وهي : أن مدان الاختلاف قد اتسع أمام الفقهاء في 
تقوم الدواعي والأسباب » التي مكن أن تجعل من الافظ اورا في 
الدلالة » تمل ترجيح أحد معتبه على الآخر . 

وقد بني على ه_ذا الاختلاف في التقويم اختلاف فى صكثير من 
الفروع والأحكام 

ولنأخذ ذلك لفظ ( الصععد ) في قوله تعالى : ( فان م دوا ما 
موا صعيدا طا فَامْسَحُوا بوأجوهكم وأيديكم منه )"3 . 


)١(‏ انظر « البرهان » لإءام الحرمين الجويني (لوحة ١١١‏ ) مخطوطة دار الكتب 
الأصرية ( نسخة مصورة ) . 
(r)‏ راحع « البحر إمبط « للزر كشي + 


(*( سو رة ألائدة : > 
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فالإهام الشافعي - وهو من أثة اللغة ‏ لابقع الصعيد عنده إلا على 
التراب » فها في نظره مترادفان ؛ لذلك يرى أن التمم لامجوز إلا ما 


بقع عليه اسم الصعيد ١‏ 


على وحه الأو من أجزاما » كالحمى » والرمل ٤‏ والتراب ٤‏ ود 
لأنه برى أن ( الصعد ) بصدق على كل ها صعد على وجه الأرض '" 


وإلى جانب المؤبدات الى بوردها كل من أصحاب المذهبين » بحيب 
المالكة : أن الصعد إذا صدق على التراب فإما أن يمى به © لأنه 
صعد على الأرض » وإما أن سمى به » من غير اعتار هذا الاستقاق 


ابل كتسمته بالتراب . 


وعلى التقدير الثاني بازم الترادف »> فوجب أن يكون الصعيد مبايناً 
للفظ التراب » ووجب اعتار الاستقاق فيه . وحنشذ بصدق على كل 
ها على الأرض أنه صعد ° 


(؟) حاء في «الأم» (ie)‏ ت عنوان | باب التراب الذي دةدمم به ولايتمم ]| 
(قالالشافعي رحه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى : « فتيمموأ صعيدآ طيباً » قال 
الشافعي : وكل ما وقع عليه امم صعيد لم تخالطه تحاسة قرو صعيد طيب نتيمم نه ٤‏ و 
ما حال عن اسم صعيد لم بتيمم به » ولا بقع أسم صعيد إلا على تراب ذي غبار . ال 
الشافمي : فأما البطحاء الليظة والرقيقة والكتيب القلتط قلا يقم عليه اسم صميد »وإ 
خالطه تراب أو مدر يكون له غبار كان الذي خالطههو الصميد) . 

(؟) « بدأية إتغتبد » [ ٠۹ب‏ ) « حاشية الدسوتي » على الدردير (١/ه١) ٠‏ 

(») « مفتاح الوصول » للتامساتي ( ص : 8 ) ٠‏ 
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وهكذا بناء على ك العلماء على الصعيد ماهو 9 وماذا كن أن 
يثمل ؟ اختافرا فيا يجوز التمم به . 


حک الظاهر : 
أما 3 الظاهر : فو وحوب أن يصار إلى معناه القل_اهر ويعمل 
ممدلوله » وأنه لايحوز تركه إلا بتأويل صحيح ۳ 


مى يعمل بالظاهر ؟ 

وعلى كل فلا يعمل بالظاهر فيا تحتاج إلى القطعي » لأن ظبور معناه 
غير مقطو ع به فلا لسوغ ا قال اجو يني - وضع الاستدلال به على 
ماهذا سبيله » ذلك أنه لايصلح الظني حجة في حك يحتاج إلى القطعي * . 

وقد جاء في « البرهان » : الظاهر حہٹ لا بطاب ب الع معمول” به » 
والمكلف مول على الريان على الظاهر " 

ظ مشارردة 

ونود“ بعد الذي ذكرناه عن الظاهر والنص عند المتكامين » أن نين 

إلى أي حد تلتقي تقسيات النفة للواضم “ مع تقسيات المتكلمين . 


٠ ) ٠١ ۲۹/۲ ( روضة الناظر » لابن قدامة‎ « (١( 

(؟) قال إمام الحرمين : ( وإن قدر ذلك مستدل أشعر جيل بأحد أمرين : إما 
أن يحبل كونه ظاهرآ ؛ أو يعتقده نصاً والأمر على خلاف ما يقدره . وإما أن يحبل 
مواقع العلوم عن محال الظئنون ). أنظر« إلرهان » ( لوحة ٠ ( NEN fe‏ 

(ع) « البرهان » لوحة ( ١٤١‏ س ٠.) ١١‏ 


(غ) أنظر :مباحث ( الواضح عند الحنفية ) فيا تقد م [ ص ٠۳۹‏ ها بعد) , 


> f۲ د‎ 





فالظاهر »> يا براه المتكامون » وهو هادل على معناه دلالة ظئمة ظ 


٠ 3‏ ايكون قسما” من النص عند النفة ؛ لأن الاحتال قام في كل متها حب 


الاصطلاح الذي كان الوح إله . 
اما النص عند re.‏ : وشو ما دل على معنام دلا قطعة 4 شيو 
الف ر عند اطذفية 
ظ وأما افر الذي رأيناه عند الافية : فلم يشتهر عند المتكلمين 
إطلاقه على فجونى اصطلاحي 03 3 استور عل الخنفية 8 
ولقد استعمله الشافعي في مقايل ما اعتبره تملا . ففي معرض الاحتحاج 
عدت ولس فيا دون رة أو سق صدقة » قال في الأم 8 ( وألخديث 
عن دسول الله بلقم « فيا سقت السماء العشر » جملة . والمفسّر يدل 
على الله )3 . 
والرازي في المحصول : أطلق اسم المفكر على نوعين من الألفاظ : 
آ - على اللفظ الواضم الذي لايحتاج إلى التفسير لوضوحه . 
لا س وعلى الافخل الذي احتاج إلى تفسبر وقد ورد تفساره (f‏ . 
أما ام عند المتكامين : فدشمل النص والظاهر » وعرفه القاضى 
العضد : بأنه المتضم المعنى سواء أكان تما أم ظاهراً " . 
وقال الس 6 والإماجه ا2ے جذاس وغه : النص والظاهر 147 )/ 
١‏ راحع « الأم » لاشافعي ( ۱۸۰/۷ ) ٠.‏ 
۲ راجع « امحصول « للرازى . #طوطة دار ا لكتب المصربة ٠‏ 


(١) 

له 

(ع) « التحرير » وشرحه « التيسير » ( ٠. ) ١44 = ١٤۳/١‏ 

٤ (‏ ) راجع«الإساج»شرح مناج البيضاوى لتاج الدين السبكي ( 1١5/١‏ ) . 


۳ - 





وهذا يشمل الأقسام الأربعة المذ كورة في تقسم النفة “1 , 

صو رة أخرى لتقسم المتكامين : 

بقسم بعض الأصولين من المتكلمين الواضح الدلالة إلى قسمين : 

. نص صريح : وهوما دل على معنى” مفصل متعبّن» ولا تمل التأويل‎ - ١ 

٣‏ - ونص غير صريح : وهو ما دل على معنی »> مع احټال دلا لته على 
غيره » وهذا لدس نصا » ولس ظاهراً . 

فعلى هذا : الظاهر والنض مترادفان ؛ لأن كلا" منها محتمل التأويل " , 

ولقد فضل الشبخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله > هذا الاصطلاح على 
اصطلاح النفة معللا تفضله » بأن بناء التفاوت في وضوح الدلالة على 
احتال التأويل » وعدم احتاله معقول ؛ فإن المعنى المعكن الذي لاعال 
للاختلاف في فهمه > ولا سبل إلى فهم غيره » تكون دلالة النص عله » 
أوضح من دلالته على معنى غير متعين محتمل غيره . هذا من جبة » ومن 
جبة أخرى : فمو برى أن الوق أصالة أو عدمه > لابظبر وجه لعل 
أساساً لتفاوت الوضوم " ' 

ما نفضله مع الاصطلاحيين : 

والاصطلاح المفضكل لتقسم الواضم في نظرنا : هو اصطلاح النفة ؛ 
وذلك لامور عدة » منها : 

. ) ٠۹/۳ ( انظر مسل الثبوت‎ )١( 

(؟) رأجع « أصول الققه » لاف الخلقة الثانية الدراسات العليا (ص )١5-‏ 
« أصول الققه » للدراسات العليا في حقوق القاهرة للأسناذ الشبخ زكريا البرديسي 
( ص ٩۷۱‏ ) ۰ 

(+) انظر : خلاف ( س ٠٠١‏ ) اللقة الثانية . 


+ Y4 ¬ 





lT 0 00‏ 1 استعاياً للمعاني الاصلة من تمع لاد ندا 


تدرا ف ار ٤‏ وهر ات هذا الوضوح 

ج - ولقد نتج عن ذلك بسر الدلالة على المراد من أجل تحديد معالم 
النعص” المطلوب تفسيره ©» ومعرفة الح الذي يدل عليه . 

وعلى هذا » فإنا لاترى أيش] ماذهب إله المرحوم الشسخ عبد الوهاب 
خلاف من تفضل الصورة الثانة من اصطلاح المتكامين . 
| ذلك لان تفاوت الوضوح على أساس الاحتال أو عدمهة )6 متوفر في 1 
تقسم الخنفية » فلا : احيال التأويل ف ألخاص » واحتال التخصص ف 
العام وغير ذلك من الاحتالات ؛ لكل هنا مكانه في ديد مراتب الوضوح 


0 0 بين الأقسام . 


أما هسألة قصد المعنى المراد من الاق أصالة : فنحن معه في يدم 
ظبور وحه لعله أساساً لتفاوت الوضوح »> وفي أن بعض التصوص قد 
ایکون المتبادر إلى الفيم متها » هو المعنى غير المقصود أصالة من الساق . 
ولقد أبئثًا في صدر هذا المحث أن مألة الساق والقصد منه » درج 
فما المتأخرون على. غير طريقة المتقدمين ؛ فلمتقدمون لم يشترطوا في الظاهر 
عدم السوق » وجعلوا التفارت بين الظاهر والنص قائأ على ازدياد وضوم 
النص على الظاهر محنى من المتكام » لامن الصغة نفسها ؛ وذلك عن طربق. 
قرينة نطقية تنضم إلبه ساقاً أو سياقاً » تدل على أن قصد انكام هو ذلك 
المعنى ؛ ا في مثال التفريق بين الببع والربا » فإن التفريق لم يفم من ظاهر 
الكلام» بل باق الكلام » وهو قوله تعالى : ( ذلك بأ"نهم قالوا ما الع 


.) ١4/١ 3 راجع « التحر ير » لابن الهام وشرحه م تبسير التحر بر‎ )١( 


- ۲9 النصوص م ١إ‏ 





مئل الرتبا ) حيث دلنا ذلك على أن الغرض إثات التفرقة بنها » وأن 
تقدير الكلام : وأحل اث الع وحرم الربا فأنى يتاثلان 29 . 

وم بعرف هذا العنى بدون تلك القرينة » بأن قل ابتداء : أحمل" 
ا الم وحرتم الر"با . 

وهكذا تكاد تكون مألة الاحتال » في اعتراض الشبخ خلاف »> 
منتفة . وعلى هذا : #األة حعل السوق أو عدمه أساساً للتفاوت » مكن 
أن ترد على اتجاه المتأخرين في تفريقهم بين الظاهر والنص . 

ولكنها لاترد على اتجاه المتقدمين الذين لايشترطون في الظاهر عدم 
السوق » ورون ازدياد الوضوج في النص قائما على معنى من المتكلم » 
ل في الصيغة تفسما . 

نقول هذا كله > غير ناسين أن اصطلاح المتكلمين أقرب إلى أرومة 
اللغة في مدلولاتها » ولكن الذي تبغيه - بانب النسب المتصل بالعربية - 
وسر المصطلح » وسبولة ضبطه عند التطبيق . 


ل راجع 2 أصول التردوى » مع «کشف الأسرار 3 لعبد العزيز البشارى 
ev }‏ ). 
(۲) انظر ماسيق ص ٩٩۰ ۱٤۲‏ . 


- ج د 











رواوہ 
الحَثإلازل 


وبراد بام هنا » اللفظ الذي خفيت دلالته على الحم خفاة لذاته » أو 


23000 لعارض » فتوقف فم المراد منه على شيء خارجي غيره » وقد يزول هذا 


احفاه بالا ناد قم المرأد » وقد تعدذر زواله إلا بسان من الشارع . 


وکا قم الخنفة ( الواضح) إلى أربعة أقام تتفاوت مراتبها في الوضوح > 
قسمورأ ( الهم ) ) ضا إلى 5 أقسام تتفاوت ھ راتما ف الفاء 3 3 اشر ا 
إلى ذلك من قبل . 

وهذه الأقام هي : الخفي . المشكل . ابمل . أله 

وسنعوض هذه الأقسام ومراتما في الإمام مع دراسة الأمثلة والمقارنة» 
لترى أثر ذلك في تفسير النصوص » واستناط الأحكام ٠‏ 

)١(‏ وضع صاحب التلويح التفتازاني ضابطاً هذه الأقسام الأربعة » يقوم على أن 
الحفاء في الممبم : إما أن يكون من اللفظ نفسهء و ينطوي في ذلك المشكل وانجمل والمتشابه. 
وإما أن يكون (عارض » ويسمى المب, في هذه الالة بالحقي ؛ قال رمه الله : ( [ذ! خفني 
المراد من اللفظ فخفاوٌه إما لنفس اللفظ أو لعارض , الثاني يسمى خفياً . والأول : إما 
أن مدرك بالعقل أولا “الأول سمى مشكلا, و الثاني : إما أن درك المرأد بالنقل أر لاندرك 
أصلا » الأول سمى تملا . وااثاني متشاببا. فبذه الأقسام متباينة بلا خلاف ) انظر التاويح 
مع التوضيح ( ٠١١/١‏ ) . 


- ۲۳۹ س 





إذا كان ( الظاهر ) أقل أقسام الواضم وأدناها زتة من ناحمة الوضوح » 
إن ( الخفي ) يقابل الظاهر في أقسام امهم » فبو أقل أنواعه خفاة وأدناها رتة . 
والخفي في اللغة : مأخوذ من الفاء وهو عدم الظبور »والستر والكمان ٠١‏ 
أما في الاصطلاح : فقد عر”فه العاماء بتعريفات متقارية لا تكاد تتفاوت . 
فالدیو سی ٤‏ قوم الأدلة دعر وه بأنه ( ما حفي معنام دعارص دليل 
غير اللفظ فى نفسه » فعد عن الفهم بذلك اعارص ء حتى لم يرجد 


الابطاب ) " . 


وة أل اليزدوي ف الأصول : (ا في : م اسه معناو © وحفي 
مراده بعارض غير الصغة لا ينال الا بالطلب ) '" . 


وحاول تمس الأئة السرخي أن يجمع بين التعريفين فقال : ( هو 





(و) جاه في القاموس ابيط : ( خفي كرضي خقاء قبو خاف وخفي : لم يظبر 
وخفاه هو وأخفاه : ستره وكتمه »> والخافية : ضد العلاتية ) . 

(؟) انغطوطة [ ص ٠١64‏ ). 

(۴) « أصول البزدوي )09/١(»‏ . 


حون 5 





|] 0000 


سم لا اشْتبه معناه »> وخفي خفي المراد منه بعارص في الصغة » ينع ثيل 
المراد ما الا بالطلب ) ۳ 

ونحن في ضوء ما حكاه هؤلاء الأئة في تعريف الخفي > ويحثهم في 
يصلحمثالآله يكن لنا ‏ رغبة في الايضام والتبسط والشمول- أن نعرفه بأنه : 


ما جعل في انطاقه على د بعض أفراده نوع غموض وخفاء > لا بزول 
الا بالطب والاحتهاد » فيعتير اللفظ خفياً بالنسة إلى هذا البعضش 
من الأفراد ( . 

منشاً الإبيام ف الحفي : 

وما الما م في الخفى 4 أن يكون للفرد لمر اد إعطاوه احم 3 
اسم خاص به » أو أنه ينقص صفة »> أو يزيد صفة عن سائر الأفراد . 
فده التقسصسة الخاصة » أو الزيادة » أو النقص » تصطه بالا ستياه 1 
فيصم ذلك الافظ الظاهر في الدلالة على معناه » خفا بالنسية إلى هذا 
الفرد المطلوب معرفة حكمه ؛ لأن هذا الفرد لابدرك من اللفظ ذاته» 
أنه ما بتناوله ذلك اللفظ »> بل لابد للوصول إلى ذلك الإدراك من 
أمر خارجي 

وطريقة إزالة الإمام في الخفي - ل ألحنا في التعريف ‏ هي نظر 
القاضي واحتهاد المجتبد . وعاد ذلك » الرجوع إلى النصوص المتعلقة باسألة 
المرادة 31 4 ومر اعاة التعلل ومقاصد اشر بعة ٠.‏ 


3 ( أصول السرخسي » ُ الس‎ « )١( 


۳ - 





وفدا ما مختلف فه نظر الاحثين واحتهاد الحتہدن > ونظبر ذلك 
في المثالين التاليين : | 

أ - جاء في شأن حد السرقة قوله تعالى : ( والسَارق” والسارقة* 
فاقطعوا أبدنها 0١‏ . 

فلفظ (السارق ) الذي هو يم يقول الفقباء ‏ ( آخذ الال المتقوام 
المملوك للغير خفة من حرز مثله ) ظاهر الدلالة على معناه . 

فكل من انطتى عله هذا المعنى » ولل يعرف بصفة أخرى سوى 
السرقة » فلفظ السارق ظاهر فه . 

وحين أراد القضاء أن يقول كلمته في حم بعض الأفراد من آخذي الالء 
وحد أن لفظ السارق خفى فى الطرار ‏ النشال - وهو الذي بأخذ الال 
من الاس بنوع من الميارة والخفة » في بقظتهم » على حين عفاة مم ٠.‏ 

ما وجد أنه خفى أبسا] فى الاش » وهو من. بنبش القبور وبأخذ 
أكفان الموتى . 

وکان منئاً اخقاء والخمرص »© ع تسق لفط السارق على الطرار 
والنناض 3 اختصاص كل مني باسم آخر ٤‏ قو مدنت سر ونه الذي عرف به . 
ولإزالة هذا الفاء كان لابد من النظر والتأمل ؛ وذلك لعل ما إذا كان 
ف الام الخاص زادة على معنى اأسرقة » فی على أخالي بأطد » أم 
استفاء الشروط الي لوحب ولك القطع على اأسارق . 


6 سورة المائدة : وم . 
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2و سرا : 
أما عن الطرار : فقد أدى الحث إلى اتفاق العلماء » على أرف 
الطرار سارق وزيادة ؛ فإذا كان السارق العادي يارق _ والأعين نامة ‏ 
فالطرار سارق والأعين نقظة » بساعده 58 ذلك حدق » ومبارة » وشفة 
بد في الاستلاب » وبراعة منه في جنابته » وذلك بنىء عن مبالخته 5 
جريته الي هي السرقة ؛ ما يجعه أكثر خطرا من السارق العادي . 
. لذا كان طبعياً مانقل من الاتفاق » على اعتاره سارقاً » وا 
عليه يحد القطمع > عملا بقوله تعالى : ( والستارق والسارقة* فاقطعو | 


عه سے لا 


أبديم) ) 

اختلاف الأصوليين في طريق الحم : 

ولتت كان الاتفاق واقعاً بين العاماء على اعتبار الطرار سارقاً » فنطق 
عله حي الد بالقطع » لقد اختلف الأصوابون في طريق ال هل كان 
بدلالة النص » أم بعارة النص " 9, 

وقد ذهب إلى أربت الح بإقامة حد السرقة على الطرار جاء عن 


طريق دلالة النص » نمس الأثة السرخسى . 


)١(‏ أنظر تقوم الأدلة الدبوسي ( ص:؛ ۲١‏ الخطوطة ) البزدوي مع الكشف 
٠۲/١ (‏ ) أصول السرخسي ( )٠ ١۷/١‏ المرآة )٠١٠/١(‏ فواتح ازعو ت(/١٠)‏ . 
(؟) براه بعبارة النس : دلالة اللفظ على المعنى المتبادر من الكلام الذي سيق له 
أصالة أو تبعأ . وبراد بدلالة النص : تمدي حك إانطوق به إلى مسكوت عنه مساواة 
أوبالأو لوية»لاشتر| كاف علةتدر ك لغة دونحاحة إلىالنظر . وهذه الدلالةهي مفرومالموافقة. 


— سو 








فعد أن بين في أصوله ”“ أن اختصاص الطرار بهذا الامم ؛ إن 
کان زبادة في معنى السرقة » قرر أن تعدية الحم بثله مستقيم في الحدود ؛ لإنه 
إثبات حك النص بطريق الأولى ؛ بنزلةحرمة الثتم و والضرببالنص الحرمللتأيف. 
وهكذا يبري رحمه الله أن الطرار بأخذح» السارق بالأولى » وهذا مزدلالة النص 
كا في تحر الث وغيره للوالدئ أخذآ من قوله تعالى: ( ولا تقل لما أف )»ولس 
منالقاس الذي برى اللافية عدم صلاحته لأن تابت به الحدود والكفارات ”" 


ونقل ضاحب و فواتح الرحموت » عن فخر الإسلام قوله في سرفة الطرار : 
( وهذه السرقة فى غاية الكمال » وتعدية الحدود في مثله في نباية الصحة. 
والاستقامة ) يا تقل عن صاحب الشف ما أبان به أن الذي أراده 
فخر الإسلام بالتعدية » ll‏ هو اطراد اجج بألدلالة لا بالقىاس 3 


قد مشى الكمال بن الام “ أيغا على أن حد الطرار إنما وجب 


(1) راجح 2 أصول الس رخسي » ۷/۹ 0 

(؟) المعروف أن الحنقية لابثبتون الحدود والكفارات بالقياسءو لكنهم يثبتو بها 
بدلالة النص ؛ لأن إثباتها من هذه الطريق هو إثبات بظاهر النص »و ليس بالقياس والرأي. 

(ع) أنظر «فواتح !ا رجوت» مع «مسل الثبوت» ( ٠١ - ٠١/9‏ ). 

(+) هو محمد بن عمد الواحد من كبار عاماء الحنفية في الفقهء والأصول ؛ وعل 
الكلام ؛ كان من خيرة من تولى قضاء الإسكندرية . وقد تخرج على يديه كثير من العاماء 
منم أقضى القضاة بدر الدين العراتي ؛ وجال الدين بن هشام المصريي النبلي ؛وزين الدين بن 
قطلو بغا الحنفي:وسيف الدين بن قظلو بغا الحنفي أيضاً > وله كثير من المصنفات منم ا : 
« التعحر بر » ف أصول الفقه و «فتح القدير» شرح «إهداية» ف الفقه حت اتمى في الشرح 
إلى جزء من كتاب الوكلة » وأتّ ذلك الشرح الشيخ قاضي زاده في كتاب أعاه « نتائج 
الأفكار » ومن مصنفاته أيضاً كتاب « المسايرة » قي التوحيد ؛ وله في النحو رسالة قيمة, 


قوفي رجه الله سنة أكمه. 


- YY — 





-2020 بالدلاه "0 . 


وقد برد على القول بأن تعدية > السارق إلى الطرار كان بدلالة 
النص » أن ظبور كون الطرار مما بتناوله لفظ السارق بعد البحث والتأمّل » 
بتنافى مع ثوت حكمه بدلالة النص » التي هي من باب تعدية حم المنطوق 
إلى المسكرت . 


ولا يدفع هذا الإيراد » ما أجاب به صاحب «٠‏ ثسير التحرير » حين ' 
قال دفاعاً عن الككال بن اللهام : ( كأنه أراد ثبوت دلالته قبل الظبور ) "' , 


والراجح عندنا أن طريق المح في الطرار هو العبارة » ولا حاجة 
للانتقال من المنطوق إلى المفهوم ليكون المي ابت بالدلالة . 

حتى إن كلام فخر الإسلام » أثبت وجود مفبوم السرقة في الطرار 
على سکل الکال : وهدا يو حب تناول الصيغة عارة 4 فلا وحه لإطالة 

لذا كان من غير المقبول في نظر سارح « مسلم الوت » » ما ذهب له 
صاحب الكثف »> من أن الإمام فخر الإسلام أراد بالتعدية اطراد 
ال بالدلالة . 


)١(‏ راجع « التحرير » لابن امام مع شرحه « تسير التحر بر » لأمير بادشأه 
[ ۷۹ ) . 
( ۲ ) راجع « تسير التحر بر « ov J‏ ( . 


- Fo - 





بل الى - في نظره أن مراد هذا الإمام بالتعدية : المعنى اللغولي ؛ 
وهو إطراد الحم . ومقصوده أنه للا وجد الأخذ خفية في الطراد على 
الكال » اطترد المي في السارق وثبت فيه عبارةة . 

ونحن مع قولنا بثبوت الحم في الطرار بالعبادة » ترى أن كلام 
فخر الإسلام عتمل )ا ذهب إله صاحب الكشف ؛ لا أن التعبير بتعدية 
الحم ف ادود 1 والحكفارات 3 يتردد عند الحنفية بن عدم إشاته 
بالقاس © وبين إثياته بدلالة النص »كم ساقي في ماحث الدلالة إمكف 
شاء اله . ظ 1 

حک الاش : 

أما النناش : فقد اختلف في أمره ؛ حبث كان لألي حنبفة ومد بن 
الحسن مذهب مخالف مذهب الجبور الذي سنؤخر الحديث عنه بغة البسر 
في بان الرأي والترجيح . 

مذهب أي حليفة ومد 

ذهب أبو حنيقة وعمد » إلى أن انفراد النباش بهذا الاسم الخاص > 
ما كان لنقص معنى السرقة فيه ؛ فالمال الذي ياخذه ‏ وهو الكفن ‏ 
غير مرغوب فيه » بل هو مما تنفر منه النفوس ولا تمل إله » والمأخوذ 
لس ملو کا لحد ۽ فادا کن عدم لكته من المت ظاهراً ؛ فالورثة 
لاملحكون إلا مازاد عن حاجة هذا المت » ضمن الدود التي رمم 
الشارع . وفي الوقت نفسه لايكون النباش سارقاً من حرز المثل ؛ لأن 
القبر ل عبد مكنا لفظ الأموال » وإِمًا أعد لدفن الموتى . 

يا أن السرقة في هذه الخال لاتكون خفةءلأن السرقة نما تتكرن حيث 


“تاقى الأعين » ويتحفظ من الناس . 
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وهكذا لاتتوفر في النباش شروط السارق . وإذا كان الأمر كذلك ن 
يتناوله لفظ (السارق) فيالآية» فلي بعد فرداً من الأفراد التي بنطبق عايها حكمه. 
وعلى هذا ذهب الطرفان أبو حنفة وجمد » إلى المي على الاش 
بالتعزير عا بردعه عن هذا العمل المشين « لابإقامة حد القطع الذي هو 


وما ذهب إلله أبو حنفة ومد » هو قول أبن عباس » والثوري 
والأوزاعي » ومكدول » والزهري ‏ . 


وقد ذكر ابن الام في « فت القدير » ما رواه ابن أي سببة عن 
الزعري قال : أي مروان بقوم ختفون ‏ »- أي ينبشوث القبور - 

وهذا الأثر » أخرجه أيضاً عبد الرزاق فى مصنفه »> عن معمر بزبادة 
وطوآ'ف بهم ( {f}‏ 1 


ومس ذلك » ما رواه ابن أي سدية ٤‏ معنفه أيضاً عن الزهري قال : 
أخذ ناش في زمن معاوية ‏ وكان مروان على المدينة ‏ فسأل من حضرته 
من الصحابة والفقباء » وأجمع دأهم على أن يشرب وبطاف به . 


)١54/7(»يبطرقلا )«تفسير‎ ٠۰۸/۲ ( راجع « أحكام القرآن » لابن العرلي‎ )١( ٠ 
.{ ee ( refi ( فتعح القدير « شرح الحداية‎ » 


(؟) في اللغة : خفاه فيه خفياً وخفياً : أظبره واستخر جه كاختفاه . انظر 
المادة في القاموس إلمميط . 


(+) انظر الى لابن حزم ( ۰۹+ ) قا بعدها . 
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فبذين الأثرين يؤيد الزهري رأبه بعدم القطع © استنادأ إلى سكوت 
عدد من الصحابة في الأثر الأول > وإجماع من كان في حضرة. مروات 
في الأثر الثاني "“ . ظ 

واعتبار ذلك يقتضي أن عدم الحم على النباش بحد القطع ءلم ينفرد 
فه ابن عاس من الصحابة رضوان اله علهم » وإنما هو مذهب” لآخرين . 


مذهب الجهور 
ونترك هذا المذهب الذي جنم إله الطرفان » لثرى الأمة الثلاثة 
ذلك أن لفظ السارق فى الآنة الكرية بتاول النباش . واختصاصه 


بهذا الاسم المعين ليس لقص معنى السرقة فيه » ولكن لادلالة على سبب 
سرقته وهو النبش 2" . ظ 

وإذا كان الكفن ما ترغب عنه النفوس وتنفر منه »> إن ذلك لا رجه 
عن كونه هالاً متقوماً . أما ملكة الال : فالكفن باق على <> ملك 
المت » وله مطالب من العباد وهم أولاؤه > فقومون بالمطالبة ؛ كقيام 
ولي الصي في الطلب ماله . 

کا أنه من غير المسلم به » أن القبر لس حرز مثل لهذا الال > 
فإن حرز كل شيء بحسب حاله الممكنة فيه » ولامكن ترك المت ءاربا » 
فصارت هذه الاجة قاضية بأن القبر حرز » قال ابن العربي : ( وقد 


5 ( للكمال بن اهام ( ف يق‎ (f رأجع « فتح القدير‎ )١( 
. ( wo — reef j « وانظر « ألهداية » عع » فتعح القدير‎ 6 
1 ( ا‎ j « رأجع 0 أصول السرخسي‎ 00 
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ليه اش تعالى عله بقوله آم نعل الأرض كنات أحاء وأمواتاً 3 ( 
أي سکن فيا حا ويدفن 6 متا . 


وأما قول بعضهم : إنه سرق من موضع لبس فه ساكن و[ 
تكون السرقة مث تتقى الأعين و حفط من الناس : فان الاش قد 
اتی حنايته ه نحت جنم انل » واتقى الأعين » وتعبد.وقتاً لا ناظر فيه 
ولا مار عله » فكان منزلة هالو سرق في وقت بروز الناس للعيد وخاو 
اللا منهم جيعا ) " . 


ومذهب الور هو قول عمر © وابن مسعود » وعد الله بن الزبير 
1 وعائشة من الصحاية 34 وشو la‏ قول أي تور 4 واحسن » والشعى 4 
والتخعى « وقحادة 4 وحماد ٤‏ ومر ى عند العزيز 3 وإسحاق ٤‏ وان المندر 9 


وغيرهم من عاماء الأمصار 


| وقد روى أبن حزم بالسند إلى عبد الرزاق » عن عبد الله بن عامر 
ابن ربعة أنه وجد قوماً مختفون القبور بالمن - أي ينبشونها - فكتب 
إلى حمر بن الطاب » تكتب إله عر أن بقطع أبدييم © 

وذكر ابن قداهة المقدسى أن عائشة رضي الله عنما قالت : ( سارف 
أمواتنا كسارق أحائنا ) . 

)١(‏ سورة ا مر سلات شاه 
(؟) راجع « أحكم القرآث » لابن العرلي ( ٠۰۸/۲‏ ) «تفسير القر طبي»([74/5١)‏ . 
(+) انظر رمعالم السئن» الخطالي ( ۳٠۳/۳‏ ) «فتح القدير» لابن اهام( 594/4 ٠)‏ 
(:) راحع « انلى » لان حزم ( (eee — ٣۲۹/۱۱۹‏ 
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وعن سل ابن ألي صالح قال : شبدت عبد الله بن الزبير قطع 
بك الاش . 
وحداث اد 3 هة عن الحجاج ی أرطأة : أن الشعي والتخعي 4 
ومسروق ن ا »> وزاذان » وأبا زرعة بن حمر » ورو بن حزم » قالوا 
ف الام س ٠‏ إذا أخذ المتاع قطع . 
: وعن ير أهم النخعي 7 1 ( إذا مرق النباش قدر ما يقطع فس4 
فعليه القطع ) وعن الشعبي أنه سل عن النباش فقال : ( نقطع في أمواتنا 
كا نقطع في أحيائنا )3 . 
ما ترجحه ف المسألة : 
والراجح عدا ف هذه المسألة » هو اها ذهب لبه اور ¢ الدين 
أخذوا بقول حمبرة الصحابة وعاماء الأمصار » من اعتيار النباش سارةا » 
فقطع إذا بلغت سرقته مبلغ ماتقطع فيه الد . ) 
ذلك : لأن معنى السرقة ک) سبق - متوفر في النباشس لغة وشرعاً » 
خصوصاً وأن رسول الله ا » قد اعتير القير بت لأمست ؛ فتحت باب 
( الحجة في قطع النباش ) روى أو داود في سننه « عن أبي ذر قال : 
قال لى رسول الله ا :. يا أباذر : قلت : لك ارشول الله وسعديك » 
قال : كلف أنت إذا أصاب الناس موت يكون فيه البنت بالوصف "" 


( vr ( المغني » لابن قدامة‎ « )١( 

(؟)الو صف : العبد ء وإلأمة : وصبفة؛وجعما وصفان ووصائف ؛ قال أخطا 
( بريد أت الفضاء من الأرض يضيق عن القبور ويشتغل الناس بأنفسبم عن الغر لموم 
حتى تبلغ قيمة القبر قيمة العبد ) . 
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اا ا يعنى القبر ن قلت : الله ورسوله أعلم » قال : أو ها اختار الله لي 


ورسوله » قال : علك بالصير » أو قال : تصار » . 

قال أخطابي : ( هوضع استدلال أب داوود من الحديث أنه سمى 
القبر بيت » والببت حرز » والارق من المرز مقطوع إذا بلغت سرقته 
بلغ ما تقطع فيه اليد )"9 . 

وأشار ابن الأثير إلى الحديث فى النهاية » وقال في آخر كلامه : 
) وقبر المت بنته ) " . 

هذا إلى أن مصلحة الجاعة تقتضي ما ذهب له المبور ؛ فالنماش باتني 
بالحقير من العمل حين يقدم على سرقة الكفن »> فنتبك حرمة المت > 
ويرتكب الناية التي تضم إلى السرقة » أنها تمثل خبث النفس » وسوء 
الطوبة » وإهدار كرامة الإنسان . 

وتأبدأ لا جنحنا إله ترى من الخير أن نشت هنا ماقاله ابن حزم 
إبضاحاً لمذهه في المألة » مع العم أنه متفق مع امور » على رأي له 
ف ملع ما تقطع نه بد السارى 9" . 

فعد أن سرد أبو جمد الأقوال والآثر » قرر أن قطع النباش - بصرف 
النظر عن هذا كله ثابت بلغة الكتاب وما تفرضه الشربعة . قال 
رحمه الله : ( والذي نقول به وبال تعالى التوفيق أن كل هذا لامعنى له » 
لكن الفرض هو ما افترض الله تعالى ورسوله عله السلام الرجوع إله عند 


(؟) راإجع « معام السئن » للخطاني +۹٣٢۴ ١‏ موس ). 
(؟) راجع « النباية » في غريب الحديث لابن الأثر ( 6/م١؟‏ ) . 
(ع) انظر « افلى » ( ٠٠٠١/١١‏ ). 
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والر”سو”ل » " الآية . ففعلنا فوجدتاه تعالى بقول : « والسارق” 
والسارقة” فاقطعوا أبد نه » ووجدنا رسول الله ری قد أوجب القطع على من 
سرق © بقوله عله السلام : « لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعم 
یرل بده م 1 

ووجدنا السارق في اللغة التي نزل بها القرآن » وما خاطبنا الله تعالى ٤‏ 
هو الخذ شيا لى ببح اله تعالى أخذه فأخذه متملكا له » مستخفياً به » 
فوحدنا النباش هذه. صفته ؛ فص أنه سارق » وإذ هو سارق » فقطع 
اليد على السارق » فقطع يده واجب © وبه نقول " ) . 

ب ل ومن آمثة الخفي أيضآ لفظ ( القاتل ) من كلام الرسول يِه 
ف حرمان قاتل مورثه من الأرث . 

فون عمر رضى الله عنه قال : سمعت النى مل يقول : « لبس 
| لقاتل ميراث َ ع ١‏ 

وعن مرو بن سُعبب عن أيه عن جده عن الني بر قال : « لايرث 
القاتل شا  »‏ . 


وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول اله لے : « من 


ê A +٠ سورة النساء‎ )١( 


(؟) راجع « الى » لابن حزم ( ۲۴۰/۱۱۹ ) وتحديث « لو سرقت فاطمة ...» 
أخرحه أحد والبخاري ومسل في قصة الخزومية من رواية عائشة . 


(ع) روأه مالك في « الموطأ 3 وأجد وين ماجه . 


. روأهأبو داوود‎ )٤( 
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٤ ْ 3‏ قل قلا فإنه لارئه . وإن يكن ل وادث غيره - وإن کان والده 
200 أو ولده ‏ فلس للقاتل ميراث ع" . 

. فلفظ ( القاتل ) ظاهر الدلالة فمن باشر القتل الموجب لاقصاص » 
وهو القتل عدا بدون وجه شرعي مسح . 
.. ويكآد يكون من الافق عله » أن قاتل العمد لابرث من المقتول 
سيا » إلا ماحكي عن سعيد بن جبير وان المسيب '" ٠‏ 


ولا تعويل على هذا القول لشذوذه وقام الدلل على خلافه . 


)١(‏ رواه الإمام أحد بإسناده وقي لفظ للبيبقي « فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قضى : ليس لقاتل ميراث » أنظر « ألسنن الكبرى » للبيبقي(/١٠؟‏ ) « منتقى 
الأخبار » مع « نيل الأوطار » ( كام ). 
ا (؟) ا أنه رأي الخوارج الذين لهم موقف معين من اأسنة .ومن الأمور التي تر كوا 
٠ 0‏ فيا العمل بالسنة الصحيحة رجم اأزاني ا حصن » فقد ذهيوا إلى أن الوإجب هو حد اللد 
مموم قوله تعالى:( الزانية والزالي فاجادوا كلواحدمنهامائةجادة) مع أن ار سول صل الله 
علبه وسل ذحكر اإرجم وثبت أنه رجم . ومنبا : قصر التحرم بارضاع على من نصت 
عليهم الآبة في قوله عز وجل :(وأمباتك اللاي أرضعنك » وأخوانك من اإرضاعة ) دون 
النفات إلى ماصح في السنة من أنه بحرم من الرضاع ها يحرم من النسب.ومفا : إجازة 
المع بين المرأة وعمتها أو خااتبا.؛ لأن آية انحرمات لم تنص عليما مع ثبوت تحر هذا 
الع في السنة . ومنبا : جواز الوصية للوالدين والأقربين ل بقوله تعالى : ( إن ترك 
خيرأ الوصية للوالدين والأقربين) عدأ بأن حديث « لا وصية لوأرث » حديث صحيح 
وهكذا لم يعملوا با ورد من أحاديث صحيحة في الرجم وموم التتحرم بالرضاع»و تحرج 
امع بين المرأة وعتا أو خالتا ؛ ومئع الوصية لوارث . وانظر + « المغني » لابن قدامة 
٠۷٠۹/۹ ( ۰ ) ۱۰۷/۸ (‏ ۰ + به )«تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة [ ص "0١‏ 
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فإلى . بجانب ما أوردناه من أحاديث : روي أن مر لفضى أنه عله ٠‏ 
أعطى دية ابن قتادة المذ ححي لأخه دون ابه » وکان حذافه لسفه فقتل . 


قال ابن قدامة : ( واستهرت هذه القصة بين الصحابة رضي الله عنهم 
فر تنكو فكانت إجاعا ) 7 , 

حتى إذا تجاوزنا هذا النوع من القتل » وجدنا. بعض الغموض واشفاء » 
يكتنف لفظ ( القاتل ) في تطببقه على بعض أفراده » فكان خفا في القتل 
خطأ » أو ماجرى تحرى اطا » والقتل بالتسبب " » وقتل الصي » 
وانجنون 6 والنام . ظ 


كا يبدو خفاً في القاتل تمد بوجه شرعي مببح »© كالقتل دفاعاً عن 
الافس » وكالقتل قصاصا وحد"! » و كقتل العادل الباغي ... إلى غير 
ذلك ما ری مفصلا في كتب الفروع ' 

ولإزالة الام كأن لايد من البحث والتأفل » وذلك لتحديد ماهية 
القتل الذي وضع من الإارث 9 > وقي هذه السبيل نرى وحبات نظر : 
متعددة في ا موضوع » نرتب علا نوع من الاختلاف عند التطسق . 


)١(‏ راجسع « المي » لابن قدامة ( ٠٠٠/١‏ ) « السا الكيرى » للبيبقي 
( ۹۹/7 -ء؟؟)., 

(؟) القتل الجاري يحرى الخطأ : هو كأن ينقلب انام على إنسان « مورئه » 
فيقتله . أما القتل بالتسبب فبى : أن بصدر عن القاتل فعل يتسبب عنه قتل مورثه؛ كأن 
يحفر حفرة في الطريق دون إذن السلطة » فيقع مورثه فيه ويقتل . 

(») راجع تفصيلا وأفباً في تحديد القتل المانع من الإرث عند الفقباء ؛ وموقف 
القانون من ذلك في كتاب « التشريع الجنائي الإسلامي » للأستاذ عبد القادر عوده 


رجه الله ( ۱۸٥/۲‏ ت۱۸۷ ). 
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٠‏ 1 فذهب الخفية إلى أن القتل الذي ينع من الإرث » هو القتل 


0 0 الذي تعلق به وحوب القصاص أو الكفارة 8م 


.. وعلى هذا : فالقتل الذى تنطق عله هده القاعدة هو العمب وس ه 





0 يتعاق نكل هنها وحوب الكفارة . ش 


فالقاتل - لع من الإرث عند الحنفية فى إحدى هذه الحالات 
الثلاث » ولا ينع في غيرها » وذلك كا في قتل الوارث مورثه قمامآً > 


00 أو حدأ » أو دفعاً عن نفسه » ويا في قتل العادل مورثه الباغي . 


ومثل ذلك ما إذا كان القتل السب دون الماشرة م كحافر الثر » 


0 وواضع الححر في غير ملكه » وكذا إذا كان القاتل صبآً » أو عنوناً 





ا ل مع من الآرث ایا 


)3 
ب أما المالكية : فالقاتل الذي لايرث عندهم » هو الذي يقتدل 
جمد عدواناً » دون وجه شرعي مبيم » سواء كان هذا القتل مباشرة 
أو بالتسيب » حتى لو كان القاتل صبآ أو منونآ » فإنه ينع من الإرث . 
أمأ القائل عدا کی 1 أو یلا : فلا يمع من الإرث عندهم ۳ . 
< - وذهب الشافعة ‏ في الصحيم عندم إلى أن القاتل لارث ممال 


فلفظ (القاتل ) فى الحديث يشمل كل الأفراد . وقد استشبد !ا 
في « الممذب » يحديث ابن عباس السابق ( من قتل قتلا فإنه لايرثه ... ) 


.) 1 - راجع « شرح السراحية » للسيد الجرجاني ( ص/4‎ )١( 
رأجع « حاشية الدسوق على الشرح الكبير »الدر دير همع تقريرأت الشيخ‎ 0 
.) ٤۸٦/٤ ( هليش‎ 
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ثم قال : ( ولأن القاتل “حرم الإرث حتى لا يجعل القتل ذريعة إلى 
استعجال الميراث > فوجب أن بحرم بكل حال لم الاب ) 3 , 

د أما النابلة : فقد جعلوا ضابط القتل المانع من الإرث : القتل 
بغير حى ؛ وهو القتل المضمون بقود »> أو دية » أو كفارة . 

وعله : فالقاتل الذي لايرث » هو قاتل العمد » وشْيه العمد » 


واا 1 والمتسوب » وكذا الصبي وا نون » والنام > دكل قاتل عار 


أما القاتل يق : فلا ينع من اليراث . قال ابن قدامة : ( وما 
لس بمضمون شيء عا ذكرنا ‏ يعنى القود » أو الدية » أو الكفارة ‏ 
ا بنع من الميراث » كالقتل تاا > أو حدآً » أو دفعاً عن نفسه » 
وقتل العادل الباغي » أو من قصد مصلحة مو'لنّه ها له فعله » ومن أمره 
إنسان عاقل كبير بط '' ثخراحه » أو قطع سلعة '" منه فتلف بذلك ع 


i} 


وله ف ظاهر ا مدهب 


وقد ووي عن الامام أح_د قوله : ( إذا قتل العادل الباغي في 
الحرب بره ( 1 وتقل مل ن الحم aE‏ فى أردعة سرود سهدوا على أختهم 


(؟١)«»‏ اذب » لاشيرازي ( (tT‏ 

(؟)الط : الشق » مصدر بط . يقال : بط ارجل الجرح بط » من باب 
( قتل ) شقه . 

(>) السنمة : خراج كبيثة الغ.ة تتحرك بالنحر يك . قال الأطباء كا في « المصباح 
المنير » هي ورم غليظ ملتزق باللحم بتحرك عند #ربكه » وله غلاف » وثقمل التزاد_د 
لأنبا خارحة عن الاحم ؛ ولحذا قال الفقباء : حوز قطعبا عند الأمن . 

(:) راحع « المفني » لابن قدامة ( 5/؟:؟ ) . 
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0 بالزنا فرجمت » فرجمرا مع الناس قول : (يرئوما » مم غير قتلة) . 


وفي كتب المنابة أنه روي عن الإمام أحمد » ما يدل على أن القاتل ٠‏ 


عنده لابرث يحال » يا هو مذهب الإمام الشافعي . ومنشأ ذلك ماجاء 


عنه في رواية آبنه صالح وعد الله ( لايرث الهادل الباغي ولا يرث الباغي 
العادل ) . قال ابن قدامة : ( وهذا يدل على أن القتل ينع الميراث 
بکل حال ) . ظ 
وهكذا يكون لدينا عن الإمام أحد في مقتل العادل الباغي روايتان : 
أولاها : أنه ثرئه . والثانة : أنه لايرثه 3" . 


غير أن ابن قدامة استنتج من الرواية الثانية » ما يبدل على أن القتل 


عند أحمد عنم من الارث نكل حال . 


ه ‏ ومذهب العفرية متفق مع مذهب الالحكة في ضابط القتل 
المانع من الإرث » على خلاف عندم في القاتل الخطأ » فلبم فه ثلاثة أقوال : 


)١(‏ على أن هناك ما يدل على أفضلية الرواية الأونى ؛ هما بعلل ما عبر عنه بظاهر 
اذهب » وأن الرواية الثائية والاستدلال بها هو غير الظاهر وغبر المعمول به من مذهب 
الإمام أحمد . 


فقد حام 5 حاشية «المقنئعم» أن أزوآية الأولى حرم ا الفاذي في الجامع الصغدر 4 


وأبو إخطاب والشريف 2 خلا فما و » ال مغني > ل ذا الشصرة 04 ا الترغيس &؟ أن 


الباغي آم ظالم » فناسب أن لابرث مع دخوله في موم الأدلة ؛ وهذا مخلاف العادل لأنه 
مأذون له في الفعل مثاب عليه . رأجسع 20 المغني » لان قدإمة ( ۲۹۹/۹ — qr‏ ( 


2 المقنع » لان قدامة هع حاشيته ( 31/7 كع ( . 
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والثاي - أنه ينع من الميراث . 

والثالث - أنه يرث » ولكن لابرث من الدية » لأنه أن ورث من 
الدية وهو الذي يدها » لانكون قد أداها كام "“ . 

وهكذا كان الفاء الذي عرض لبعض أفراد ( القاتل ) کا ورد في 
الحديث الشريف » من انضام أوصاف معبنة لهذا العض » كلخطأ أو 
التسبب وغيرهما » مدعاة لابحث والتأمل عند العاماء والمجتهدين لإزالة 
الاستاه » وكان ما رأينا من اختلافهم فمن يعاقب بنع الإرث من مقتوله » 
بعد أن اتفقوا على الجاني الذي كان افظ ( القاتل ) في الحديث ظاهراً 
فه وهو القاتل العمد بدون وجه شرعي ببح له القتل 0 


. المحراث عند الجعفرية» (ص ١ا۷۲ ) لأستاذنا محمد أي زهرة‎ « )١( 

(؟) هذا :وبمذهب الالكية أخذ قانون المواريث رقم بب لسنة ٠۹٤۳‏ بمصر فقد 
جاء في المادة لخامسة منه ما يلى : 

من موانع الإرث قتل المورت عمدأ » سواء أكان القاتل فاءلا أصلياً آم شربكا ؛ م 
كان شاهد زور أدت شبادته إلى الج بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر 
وكان القائل عاق بالغاً من العمر #س عشرة صئة ,و دعد من الأعذار تحاوز حدالدفاع الشرعي . 

وعلى مثل ذلك نص القانون الايرآنٍ في المادتين ١٠مم  ۸۸١‏ وعا م يلي : 

المادة ٠6م‏ القتل من موانع الإرث ؛ فالذي بقتل تمد من استحق هو في تر كته 
لايكون ألا لتلقي الإرث عنه سواء أ كان الفاعل وحده » أم كان واحداً من القتلة . 

للادة وم - لاشري أحكام المادة السابقة إذا وقع القتل خطأ ؛ أو كان تنفيذا 
للقانون » أو حصل في حال الدفاع الشرعي عن النفس . 

غير أن الملاحظ أن الادة الخامسة من القاثون المصري أوضح في الدلالة على المر اد ما 
نص عله الفا ذو ن الاير أفيتيمادشه لا اسشتملت عليه هن القبود والصور وإنظر :المصدر السايق 


( ص ۷۱ = ۷۲ ) . 
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ملم اففي 
وتأمل » » لعل امجتهد ما إذا كان الغموض لعن مزه حي زر زبادة 5 
المعنى الذي كان اللفظ ظاهر الدلالة فه » أم لنقص فى هذا المعنى . 
فإن كانت المزية زبادة في المعنى » عمل الحتهد ما أدى إلمه احتهاده 
من إلاق هذا الفرد با ظبر المعنى فه » فانطيق عله وأخذ حكمه . 
وإن كانت المؤية نقصأ زا من اشتصاص بعص الأفراد يسم معان 
أو انضام بعض الأوصاف إليه » حك المجتبد بعدم إلاق هذا البعض 
باقراد اللفظ » وبآن حكمه لاينطيق عليه . 
وفي المثالين السابقين رأينا اختلاف أنظار العاماء »> و كف كان ال 
عند كل مأ أدى اله احتباده » ولقد کانوا ف ذلك عدن کل البعد 
عن أي غرض › أو هوى » ولكل وجة 8 
ولا كان هذا المقدار من البحث والتأمل » كافاً في إزالة الإبمام فى 
الخفي ؛ لأن الفاء لم يكن من ذات الصغة » ونا كان لعارض . لذا 
كان الخفي - يش قدمنا في صدر البحث - أقل أنواع الهم خفاء » فهر 
بقادل الظاهر الذي هو أقل مراتب الواضم ظبوراً . 
وقد اعترض البعض على جعل الخفي في مقابل الظاهر ؛ يحجة أن 
الظاهر ظېوره من ذاته ع والفي حفاو م لعارضص 1 
وجواب ذلك أن الشفاء بالافظ تفه فوق الخفاء بعارض © فاو كان 
احقي ما يكون خفاؤه من ذات اللفظ » لم يكن في أول مراتب الفاء » 
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فم تكن مقابلا للظاهر الواقع ف أول مراتب الظبور أ 

من الخفي في نصوص القانون : 

و - نصت الادة الأولى من القانون السوري ذي الرم /١5+/‏ لسنة 
۱۹۵۸ على ما بلي : « تستبدل العقارات الوقفة المقرر عايها حق من حقوق 
القرار ذات الاجارة الطوية كالمرصد » والحكر » والكدك » والمقاطعة » 
والاحارتين » والقمص © وسد المسكة » والكردار » بالقمة المت 
عاها في الاقلم السوري : 

وعلى كل من له حق التصرف بعقار من العقارات المذسكورة » أن 
بطلب استدال ذلك العقار بالنقد » . وقد نصت الفقرة الأولى من الادة 
|١ |‏ من من القانون المشار إله على ما بلي : « حظر تحت طائلة بطلان المعاملات » 
ومسۇولىة الموظفين المسلكة إجراء أبة معاماة عقارية لدى دوائر السحل 
العقاري على حقوق العقار المذ كور مالم ستدل الحق العيني العائد للوقف 
وفقاً لهذا القانون » . 

ولقد خفت كلمة ( معامة عقارية ) عند التطبيق على بعض الأفراد 
التي مكن أن تنطوي تحتها وهي : ( معاملة إفراز الأراضي التي علها 
حقوق وكفنة ) حسث كانت هناك صفة ا » ما جعل وزارة الأوقاف 
تشته فى دخوفا في حدود المظر المنصوص عليه في المادة /٠6/‏ الد كورة 
أم لا ? 

وحان استفتي مجلس الدولة » أفى بدخوها تحت ذلك المظر . ولقد أزال 
المجلس الغموض عن هذا اأفي عا قدم من شات بنى علها الرأي المد كور . 


)١(‏ رأجع « التلويتح » على « التو ضح » ( ۲۹/۱ ) حاشية أزهاوي على شرح 
« المنار » لابن ملك ( roa‏ ). 
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من هذه اليثيات : أن الإفراز بقع على الملكبة » وبقضي ائيا على 
الشيوع فتحل الملكية الفردية محل الملكة الشائعة . 

يا أن عملة الإفراز تغير مكانية حى الملكية »> ووصفه ©» وتوضح 
الحقوق المتداخلة مع بعضا البعض . 

ونص المادة |١١|‏ أطلق عبارة ( المعاملة العقارية ) ولم بجعلا حدودة 
بأي قبد » وهذا يعني أن جميع الإجراءات التي تم شان العقار م تنطوي 
تحت مدلول هذه العيارة الشامل » والإفراز أحد هذه الإجراءات . 

وبناء على ذلك أحمعت آراء اللحنة الختصة على أن معاملات الإفراز 
تدخل في الحظر المنصوص عليه في المادة /ه١/‏ من القانون دغ |٠١۳‏ 
لسنة ۱۹۵۸ . 

رهكذا رأينا لفظ ( معام عقارية ) ظاهر الدلالة على المعنى المراد » 
ولكنه خفى عند التطسق على يعض أفراده وهو ( معاملات الإفراز ) » 
لعارض عرض اذلك الفرد » ثم صدرت فتوى مجلس الدولة » ١٠ا‏ أزال 
الغموض وأذهب الفاء » حيث انطوى هذا النوع من المعاملات في حدود 
الحظر النصوص عليه في المادة /١5/‏ واعتبر واحداً من مشتملاا . 

٣‏ عراف الشارع المصري في المادة | |۲٠١‏ من قانون العقوبات السرقة 
بأنها م اختلاس النقول المماوك للغير » . ولقد ثر نوع من الصعوبة في 
تطيق حرية السرقة على سارق التار الكبربائي » بسيب الفاه في اعتبار 
لار منقولاً أو غير منقول » ذلك لأن النقول عادة هو الشيء المادي 
الذي مكن نقله من مكان ٠,‏ 





)١(‏ ماس الدولة اا 
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وألذي ائتهت إلنه عنكمة النقض هو أعتبار التار المُكبربائي من المنقول ؛ 
وذلك لتوافر خصائص المنقول فه : فهو ذو قمة مالة » ويكن ضبطه » 
وحازته » ونقك من حيز إلى آخر . وإذا كان كذلك يكون نص الادة 
|۲٣۹ |‏ عقوبات » متناو لا اختلاس الكبرباء ولا داعي لإخراحبا منه ١‏ 

وهكذا عرض الغموض عند التطبيق لنوع من أنواع السرقة في النص 
حث التبس أمر انطباق السرفة عليه - م هو شان الخفي - وأزالت 
مححكمة النقض هذا الغموض 


AL 
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(؟) راحع « المدخل للعاوم القائوثية » لأستاذةا الد كتور عد المنعم اليدراوي 
ص ۲۲۷ هذا : ومن صور الخحقاء أيضاً ما ار في موضوع التزوير من تساؤل يشأن 
الموظف الذي يغفل عدا إثنات ءا كان يحب إثيائه في انحرر ؛ وهل يتطبق على عله أنه 
طريق من طرق النزوبر التي نصعليها الشارع ومنبا جعل واقعة مزورةفي صورة واقعة 
صحصحه ? وقد لوحظ أت محكة النقض المصرية اعتبرنه كذلك وقررت أن الأوظف في هذه 
الحالة مرتكب لحر يمة التزوير التي بعاقب عليما القانون . وأنظر الدكتور البدراوي في 
« المدخل » رص م؟؟ ). 
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الشكل : مأخوذ لغة” من قرام : أشكل الأمر إذا دخل في أشكله 
وأمثاله ىث ا سما به ٤‏ و كترم : أحرم أي دخل 


00 في ارم وأسق ي دحل فى الشتاء ' 


قال أبو زبد الديومي في التقريم : ( وفؤى الفي المشکل 
الذي أشكل على السامع طريق الوصول إلى اللمعنى الذي وضعه له واضع 
اللغة » أو أراده المستعير » لدقة المعنى في نفسه لابعارض حل '" ). 


وعرفه السرخسي بأنه ( اسم لا بثته المراد منه بدخوله فى أشطاله 
على وجه لايعرف المراد إلا بدليل بتميز به من بين سائر الأشكال ٠‏ 


)١(‏ وفي وصية علي رضي الله عنه کا في « التهاية » لابن الأثير ( وأن لايع من 
أولاد تل هذه القرى ودية عتى يشكل أر ضبا غراساً ) أي حى يكثر غراس النخل 
فا ٠‏ فبراها الناظر على غير الصفة التي عر فيا به » قيشكل عليه أمر هأ . انظر «التهايق» 
لابن الأثير مع « الدز النثير » للسيوطي ( ۲٠٣/١‏ ) « المصباح المنير » ( ١ر۸٠٤‏ ) 
« أصول الإزدوي » مع « كشف الأسرار » لعبد العزيز البخاري ( ٠٠۲/١‏ ) . 

(؟) انظر الخطوطة ( ص ٠٠١‏ ) . 

(+) راجع « أصول السرخسي » ( ۱|( . 
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أما صاحب داارآة» من التآأخرين فقد قال فه : ( أما المشكل فا ٠‏ 
حفى هر أده 4 سك لابدركء إلا بالتأمل 4 اما لغموص ف المعنى 4 أو 
لاستعارة بد بعة )4 { . 

وأنت ری 6 أن تعر نف صاحب المراة 34 أقرب إلى تعر يف الديوسي 
منه إلى تعريف السرخسى » وإن كان المآل واحداً . 

فالمراد من الدخول فى الأشعال عند شس الأمة السرخسي › هو 
۴ أريد من كلام صاحهحب التقويم . 

والتعير بالغخموص ف المعنى والاستعارة الندبعة يم حاء في كلام 
أي زيد - أثار إليِه فخر الإسلام البزدوي » حين قرر أن اللفاء في 
المشتكل هو فوقه فى الفي > وين أن مرد ذلك تموض في المعنى » 
واستعارة بديعة '' . ثم تابع الدبومي والبزدوي التأخرون » لا رأينا 
عند صاحب «ارآة» a‏ 

وفى ضوء ها ذ كرواستاداً إلى ماقالوه في الفرق بين المشكل واحفي 

نستطيع أن نقرر : أن ( المشكل اسم لما خفي المراد منه باللفظ نفسه » 
لدخوله في أشكاله , بحمث لابدرك ذلك المراد » إلا بقريلة قيزه عن 
غيره » وذلك عن طريق البحث. والتأمل بعد الطلب ) . 

مذغاً الاشكال : 


١‏ - قد ينثا الإشعال فى المشكل من غوض فى المعنى »> حيث 


1 إنظر « المراة 4 } (ira‏ م حاشية الازميري ٠.‏ 


(؟) رأحع « أصول الردوي » مع « كشف الأسرار » ( ٠. {ors‏ 


ب 4ت ب 








0 محتمل الافظ في أصل وضعه المعافي المتعددة حققة » ويكون المراد من 


واحداً ؛ الكنه قد دخل في أشكله ‏ وهي تلك العاني المتعددة - 
فاختفى عن السامع » وصار عتاجا إلى الاجتهاد في تبيزه بدليل . 
وذلك کا في الألفاظ المشترة ؛ فإن الافظ المشترك موضوع لغة لأكثر ٠‏ 
من معنى واحد »2 ولاس في صذته دلالة على معنى معين من المعالي الي 
وضع لها . وعلى ذلك فلابد من الاجتهاد ؛ وذلك بالتأمل بعد الطلب > 
لنميز المعنى المراد عن غيره » بقرينة خارجية تعيّنه وتدل عليه . 

؟ - وقد يكون منغا الإشُكال » أن تعمل معنى مجازي للفظل 
من .الأافاظ اجن الشتهر به » مع أنه موضوع في الأصل معني آخر على 
سبل القرقة 

بين المشككل واغفي : 

والمشكل| أسْدَ إماماً من سابقه القسم الأول - وهو الخفي - 
كانت رتبته في أقسام ا لمهم تقابل ( النص ) الذي هو أعلى مرتبة من ( الظاهر ) 
في أقام الواضضم من الألفاظ . 

وَإعا كان الكل كذلك ؛ لأن منثا الغموض كان فه من الافظ 


لفسة 00 بدا > الغموص والخفاء للخفي من عارص حار حي ٤‏ واطافاء 


من دات الافظ فرق اأفاء بعارص ان 


وبناء على هذا التفاوت » كان للاحتباد فى بان المراد من المشكل 
أن آخر » فبو أوسم دائرة من الاجتهاد المطلوب في ب.ان المراد من 


)١(‏ رأحسع « تقوم الأدلة » ( ص 5١‏ ؟ ) « التلويح » على « التوضيح 
( ۰)۲۹ 
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الخفي » ذلك أن الجتبد في الخفي يبحث في العارض الذي نشا عنه الخفاء : 
هل هو زيادة ف المعذى الذي دل عليه الظاهر 4 أم نقص فه ? فا اا 
أداه احتپاده رتب ال علية ٠.‏ 

أما في المشككل : فلابد من التأمل في صغة اللفظ » وفي أشكله 
التي دخل فيا حتى كان ذلك سبب الغموض © وعندها قد يحد اللمنهد دللا 
بعبّن المعنى المواد » وقد تكون المالغة في التأمل طريقاً لهذا التعين . 

والاحة إلى التأمل في الصغة وفي الأشكال » شي الى دعت امور 
إلى القول : بأن المشكل لانكفي فيه محرد الطلب » يم يكفي في الخفي > 
فاختلط بأمثاله » فإنه يطلب أولاً أبن هو ؟ ثم يتأمل فه لتميز عن أمثاله . . 

هدأ : وإن الفرق ف إشفاء با المشكل واشفی 1 عل المشكل 
بعاد بلتحق با حمل - الذي هو أمْد الثلاثة خفاء ‏ وكير من العاماء . 
لايتدون إلى الفرق ينها . ظ 
وكشف عن مرتبته في الفا 9" . 

وفيا بلي بعص الاد العملية ااي تكثف عن طربقة العاماء في معاطة 

الشكل وما سلكوه في كفية استباط الحك منه . 


)١(‏ قال الإزدوي في معرض بيان أن المشكل أكثر غموضاً من الحفي ( وهذ! ‏ يعني 
المشكل - فوق الأول - يعني الخفي ‏ إذلاينال بالطلب » بل بالتأمل بعدالطل ليتميز عن 
أشكله ) إنظر : « أصرل البزدري » مع « كشف الأآمرار » ( ١‏ +ه - +ه ). 


(؟) راجع « تقوم الأدلة » للدبوسي ( ص 6+ ) الخطوطة . 


0 تت 





ا لقد اعتير العاماء من ( المشكل ) قوله تعالى : ( وإن' كم جنا 


0 ظ : ۰ ظ ۰ فاطمر و( ۳ 


فإن هذا النص ظاهر الدلالة في غسل ظاهر البدن »> أما غسل الباطن 


فتعذر : لدا سقط هلا الغسل بالاجماع 1 


وقد وقع الإسشكال في غسل الفم ؛ فإن الةم باطن من وجه »> حى 


ظ إن الصوم لايفسد بابتلاع الريق » وظاهر من وجه حى إنه لايقسد الدوم 


بدخول شىء فه . 
0 وبالتامل والاحتهاد روي أعشار الوحبين. 1 


فاق بالظاهر في الغسل من النابة ؛ لأن التطبر من الطْنابة جاء 


الأمر به في الآبة بلفظ ( فتطبروا ) بالتشديد » ما .يدل على المبالغة 


والتكلف في التطبير » فبدخل. لذلك غسل باطن الفم » إلاقاً له بالظاهر . 
يا الى بالباطن في الوضوء ؟ لأن الوضوه أكثر وقوعاً من الغسل » 


فكان مقتضى البعد عن اطرح » التخفيف وترك المالغة » فلا تازم المضمضة > 


وني ذلك مافه من البسر » الذي هو سمة من “مات التكليف في 


شريعة الإسلام . 


وقد برد على هذا التمشيل : أن المشكل ماكان في نفه اسْتباه » 
وهذ! غير منطيق على ماذكر ؛ فإن التطبر معلوم لغة وشرعءاً ولكنه 
امْته بالنسة إلى داخل الفم والأنف » كاشتباه لفظ السارق بالنسبة إلى 
الطر”ار » والنباش » فيكون من قبيل (الخفي ) . 


(؟)مورة إلائدة : ۹ 


9¥ ب التنصرص : م ۷إ 





ويجاب عن ذلك بان من غير المسكم به کون التطبر معلوماً شرعاً 
قبل الطلب والتأمل ؛ وذلك أن معنى التطبر » غسل جميع ظاهر البدن 
إلا أن فه نمرضاً لامكن زواله قل الطلب والتأمل . 


وقد حدث ذلك الغموض من دخول بأطن الفم والأنف في أشكله » 
فكان لابد من معرفة أن حع ظاهر البدن هو البشرة »> والشهر » مع 
داخل الفم والأنف أو بدونه » وذلك من نظائر الماحكل , لا الفي 
الذي ينال جرد الطلب " . ۰ 


٣‏ - ومن أمثلة المشكل ( أنتّى ) في قوله تعالى : ( فأتوا حر" 
° ۾“ ج( 
سى سيم )| 

ونان ذلك أن كلمة ( انی ) فى كلام العرب تدل ‏ إذا ابتدىء 
ها في الكلام ‏ على المسألة عن الوجوه والمذاهب © فتقارب ( أن ) 
و( كيف ) في المعنى . 


ومن هنا نشا الإمام » حمث تداخات معانها ودخلت في أشكاها » 
le‏ أوقع العاماء في التردد بين المعاني الى يکن أن تؤول با في هذه 
الآ م حتى تأوافا بعتم بعنى (أين ) وبعضهم بمعنى ( كيف ) 
وآخرون بعنى ( متى ) إلى غير ذلك » ما قد بلنقي مع هذه المعاني 
أو تعد عا , 


» راجع « كشف الأسرار » لعيد الءزيز البخاري ( ١/0ه ) « التوضييح‎ )١( 
المرآة » زكالقء:؛).‎ « ) ١۲۷/١ (» و« التلويح‎ 


(؟) سورة البقرة : جزء من الآية : ۲۲۴ .وراجع « كشف الأسرار » السابق 
er1 j‏ ) قا دمدها ' 


- eA - 








ا 9 تداخل المحاني 5 تعددها © وما ورد من الأثار » تعددث 
الأقوال واختلفت الاتجاهات . 


أ- فقال فريق : معنى (أنلى) في الآنة.: كيف . وفي ذلك 


07 غدد هن الآثار : ما هاورد عن ابن عباس هن طريق سعد بن جر 


| ایا حاتم أ اٹہ قل + بلا كيف به عام یکن بان 
في دبرها » أو في الحض . وروي مثل ذلك عن عكرمة ومجاهد وابن 
اكعب وغيرسم . ظ 


ب - وذهب آخرون إلى تأوبل ( ألى سم ) ب ( مى شثتم ). 


ا و قد روي ذلك عن الضحاك » ولعله مأخوذ ما أوضحه ابن عباس بقوله : 





( إذا اشتغل من هنا جثت من هبنا » ولكن ألى سم من الليل والنهاد ) 


ج - وقال آخرون : معنى ( ألى ثم ) أبن ئم وحيث ستنم . 
جواز إتبان المرأة في غير الموضع العام . 


د - وذهب قوم إلى أن المعنى : انوا حرئ»م كيف مم > إن 


سْتم فاعزلوا » وإن سم فلا تعزلوا . وقد نسب ذلك إلى ابن .عباس 
وإلى سعد بن المسب من التابعين © . 


» راجع هذه الأقوال والآثر » وأقوال أخرى في المسألة « تفسير الطبري‎ )١( 
. وأنظر «منتقى الأخمار» مع «نيل الأوطار» (5/؟؟5)فا بعدها‎ ) ١5 - “۹۸/( 

هذا : وقد تكفلت كتب الغسبر » والحديث ؛ والأحكام » ببيان هذه الأقوال » 
وعلاقتہا با ورد من آثار قي سبب نزول الآية . 


ب و76 - 





ومتكذا كان تداخل العاني في كامة ( أنى ) أساساً قام عليه الاختلاف 
في تأويل الآبة » والح الذي دلت عله . 

والذي عله المهور من الصحابة والتابعين والعاهاء من بعدهم » أرف 
قوله تعاللى : ( فأتوا حرا أفى؟ ست ) معناه : من أي وجه 
سكم من وحوم المأتى 0 . 

وبهذا يكون مدلول الآبة » قصر الاتصال بالمرأة على الموضم الذي 
هو طريق النسل . 

ولقد دل على ذلك - إلى جانت الآثار - الطلب والتأمل 0 وذلك في 
أمرين نعرضها فيا بشي : 


5أ- أما الأهر الأول : فبو أن هوضع الحرث هو هوضع الولد » 
وذكر الحرث » يدل على أن الإتلارت في غير ا تى تحرام . والمأتى 
اللال هو الذي دل :عليه قوله تعالى : ( فأنوهن” من“ حدث” أمْر 6 
أب ( ۳ ش 


فقد روى البسبقي. عن ا عاس : ( تاتا ڪڪ ف ست انق له 





)١(‏ انظر : « أحكام القرآن » للشافمي جع اليبقي ( ٠۹٤/١‏ ) « الأم » ( ه/ 
٠5‏ ) « مختصر المزني » على هامش « الام » ( ۲۹۲۳/۲ ۲٠٤‏ ) «تفسير الطبري » 
امومع 3 )دم شرح معاني الآثار » اللطحاري( ۲۳/۲ ۲٦‏ ) « سنن البيبقي» 
(بمعود- ٠۹۹‏ ) « أحكام القرآن » لابن العرني ( ١74/١‏ ) « تفسبر القرطبي » 
(۴/ ۹۹ عو). 

(؟) سورة البقرة: ۲۲۲ . 


+ به 








030 ومتدبرة » وعلى أي ذلك أردت » بعد أت لاتجاوز الفرج إلى غيره 


وهو قوله : فأترهن من حدث أم رم انك ) " . 


وقال الإمام الشافعي : ( وين“ أن موضع الحرث موضع الولد » 
وأن الله عز وجل آباح الإتان فه إلا في وقت الحض . وإباحة الإتان 
في موضع الحرث »2 يشبه أن بكون تحريم إتبان في غيره ) '" . 

وقال أب بكر الجماص : ( الحرث : المزدرع » وجعل في هذا 
ا موضع كنابة” عن اماع » و معي النساء تعرثاً لانن مزدرع الأولاد ( بيذ 

وقال الكا الحراسي الطبري : ( وفي قوله تعالى : « فإذا تتطتبر'نة 
فأترفه" من حسث آمو أله 6 مح قو له 2 فأتوا حر ای 
سْتتم » مايدل على أن في المأتى اختصاصاً » وأنه مقصوى على موضع 


000 الول 


۽ أما الأمر الثاني : فو أن تحر الاتصال بالزوجة في زمارنف 
المض بقوله تعالى : ( فاعتزلوا الدّساء في المتحبض ولا تق ربو هن” حى 
يطبر'ن ) بدل بالأولى على تحر الاتصال بها في الموضع الآخر > 
لأن الأذنى ‏ من نحاسة وقذر في الالة الأولى - عارض »© وفي الثانة 
دام ولازم . 


)1 أنظر د السنن الكترى » للسيبقي ( 4۹/۷ ). 

)؟) 2 أحكام القرآن » للإمام اأشافعي( ١5/١‏ )وہ اح 0 الأم « } 191/0( 
ولا مختصر أأزني » على هامش د الام «] Yat — rarfr‏ (. 

(+) راجع د أحكام القرآن » للجصاص ( 4١8/١‏ ) . 

(٤(‏ 27 سکام القر آن 4 لكا الطبري ‏ عظو طة دار الكتب الأصرية » وإنظر 
« تفسير القرطي » ( ٩۳/۳‏ ) . 


#11 





قال ابن العرفي : ( سألت الإهام القاضي الطوسي عن المألة ققال.: 
( لامجرز وطء المرأة في دبرها حال ؛ لأن الله تعالى حرم الفرج حال 
الحض لأجل النجاسة العارضة » فأولى أن حرم الدبر بالنجاسة اللازمة  )‏ . 


إذا تقرر ذلك : كان مدلول ( أنى ) تعمم الأحوال » دون المحال» 
ويكون المراد من الآية » إباحة الإتان من حث اء المكلف من وجوه 
الأتى » لاتعمم الحال حيث بباح غير موضع الحوث . 

قال أبو جعفر الطبري بعد أن أوره الآثر وجنم إلى التحري 
( وإذا كان ذلك هو الصحيم فسن“ خطأ قول من زعم أن قوله : « فأتوا 
حرثم أنكى سم » دليل على إباحة إتبان النساء في الأدبار ؛ لأن الدبر 
لاحترث فه > ولا قال تعالى ذ كره: « حرث ك ۾ فأتوا المرث من. 


2 


وهكذا ستبين البعد عن الصواب » في طريق من جنم إلى القول بإباحة 
إتبان النساه في. الموضع الذي لا عحترث فه ؛ لأنه لا محترث في الدبر حتى 
يكون الإتان فيه ماح » ما تتبين صحة ماورد من الآثر الصححة في 
سبب نزول الآية » وعلاقته ما كانت تقوله اليبود حول هذا الأمر : فقد 
روى البخاري ومسلم عن جابر « كانت اليبود بقولون : إذا جامع الرجل 
أهله من ورائًا جاء الولد أحول » فتزلت فذكر الآبة ‏ وفي رواية 
ملم و كانت الود تقول : من أتى امر أته ف قلا من “ديرها کان الولد 

)١(‏ « أحكام القرآن » ( ٠۷٤/١‏ ) . واين العربي . هو القاضي عمد بن عبد الله 
الاشبيلي المالكي أبو بكر ؛ من حفاظ الحديث » ومن يلغوا رقبة الاجتباد ؛ على براعة 
في اللغة والأدب . نقل عن إبن بشكوال قوله فيه : ختام علماء الاندلس وآخر متها 
وحقاظبا . من كتبه « أحكام القرآن » « عار ضةالاحودي في شرح الترمذي » «القس 
في شرح لاوطأ » « الانصاف ف مسائل الخلاف » « | لحصول » في أصول الفقه « العواصم 
من القوأصم » ؛ توفي سنة م«ع:ه ه. 


۲ - 





الا أحول 64 قنزأت ( نساو كم حو ت “لک فأثُو| > حر “تنكم أنى 5 سلت»'") 


م ل وما اعتبر من المشكل قوله تغالى : ( أو بعفو “ الذي درم 
قدو النسكاح ) من الآلة الواردة في أن المطلكقات قبل الدخول » 
ذوات المبر المسمى : وهي قوله سبحانه : ( وإن طلقتموهن من قبل 
أن وهن" » وقد فرضتم لمن فريضة فنصفة ما فوضتّم إلا أن يفون » 
أو نعف الذي بيده “عقدة*” لشكاح » وأن” تعفوا أ'قرب” للتقوى » 
ولا تنسوا الفضل ينتكم » إن الله عا تعملون يصير ) " . 
) ذلك أن المراد من ( الذي بده عقدة النسكاح ) حتمل أن کون 
الزوج » ومحتمل أن بكون الولي » ولذا كان لابد من التأمل والاجتباد 
لخروج من الإسشكال . 

- فإذا كان المراد به الزوج : كان تأويل الآمة » أن المرأة إِذْ 
فرض ها مبر ؛ ثم طلقت قبل الدخول » وجب لها نصف لر اروش 
إلا أن تعفو عن حقبها وتترك ذلك النصف لازوج فلا تأخذ سيا »> أو 
أن يعفو الزوج عن حقه ‏ وهو نصف المبر - فككون امبر كله لامرأة . 
وهكذا يتنصف البر بالطلاق بينها ؛ فإن عفت اأرأة عن النصف الذي لا 


)150-15 4/0 (» راجع « تفسير الطبري » ( 410/6 ) « سان البيبقي‎ )١( 
وراجع « أحكام القرآن » للحصاص ( ١/5١؛  0١غ ) « منتقى الأخبار » مع‎ 
هذا : وإذ[ كنا قد عرضنا للسألة من جانب‎ . ) ۴١۷  ؟١؟/5‎ ( » نيل الأوطار‎ « 
التمشيل لاشكل ب ( أف ) إتنا نترك التفصيل لظانه ؛ فبناك إلى جانب الآثار و تحر ير‎ 
الأقوال ؛ الدفاع عن بعض من نسب إلبه القول بإباحة الإتبان في غير موضع الحرث؛ م‎ 
. ثبت عنه غير ذلك »؛ وقد أثرن إلى تلك المظان‎ 


(؟) سورة القرة: بام؟ 6 


- ۳ - 





وتركت للرجل جميع الصداق جاذ » ون عفا الرجل ها عن امف الذي 
له » أكل ها الصداق عه . 
على أن العفو مشروط عند العاماء : بأن يككون العافي منها رشداً 
جائزاً تصرفه في ماله . فإرف كان صغيراً » أو سفيا لم يصح عفوه ؛ 
لأنه لبس له التصرف في ماله ية » ولا إسقاط . 

ب وإذا كان المراد به الول : كان تأويل الآبة » أن المرأة إذا 
فرص لحا مر » وطلقت قبل الدخول وجب لما نصفت المز > إلا إذا 
عفت عن ذلك النصف لارجل المطلق إن كانت أملا التصرف - بات ل 
تكن صغيرة أو حورا عليها - أو أسقطه ولا » إن لم تكن أهلا للتصرف . 
۰ والقول بأن الزوج هو المقصود من الذي سده عل ع انكام )هر 
المروي عن على » وابن عباس © وجبير ن مطعم الذي روى عله الدارقطني 
أنه توج بامرأة من بني نصر »© فطلقها قبل أن بدخل با » فأرسل إلا 
بالصداق كاملا » وقال : ( أنا أحتى بالعفو منها . قال اله تمجالى : 

و إلا” ار“ لعفون” أو العف بده عقدة” السام 1 وأنا احق 
بالعفو منها 237 ) 

وبه قال سعيد بن المسدب وشريهم '"' وسعيد بن جير » ونافع بن 
حار é‏ ونافع مولى ىن حمر و ل ی كعب م وطاووس 3 وتماهد 3 


. ) ٠٠۲ - راجع « الستن الكبرى » للبيبقي ( بإ اه۲‎ )١( 

(؟) روى البيبقي عن شريح قولاً أجاز فيه عفو الأخ عن صداق أخته المطلقة ٠‏ 
قبل الدخولءفقال الشعبي حين بلغه ذلك:( واب ماقضى شريح قضاء كان أجق منه حين 
ترك قوله الأول وأخذ بهذا ) « الستن الكبرى » ( اه۲ ) , 
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وإناس بن معاوية » وحاير بن بزيد » وابن سيرين والشعي »© والأوري 


وإسحاق للق ' 


أا القول بأن المقصود هو الولى : فقد روي عن ابن عباس أيضاً 
قال الدارقطنى : هر قول إبراهم 3 وعلقمة » واحسن . زأد غيره عكر مة 
وطاووس > وعطاة » وأا الزناد » وزد ى اسل ٤‏ ورسعة 6 وأنا الدعثاء » 


0 > 0 . 4 3 .8 كك 
وابن سُباب »© والأسود بن يزيد " . 


أما الأثمة الأربعة فكانوا بعد النظر والتأمل فريقين : 

أ فإلى القول الأول - وهو اعتار أن ( الذي بده عقدة النكاح ) 
هو الزوج جح أبو حنفة © والشافعي ف ديد » وأح_د ٤‏ ظاهر 
المذهب e}‏ 1 

ب - وإلى القول الثاني وهو أعشار أن ( الذي بده عقدة النكام ) 
شو الولي ‏ جنم مالك فما رواه عنه ابن وهب » وأشيب 1 وابن عبد الحم » 


وان القامم ٤‏ ودواه لقي عن الشافعي ف القدم وقال : مرجع 1 


)١(‏ راجع « السنن الكبرى »>للبيبقي ( ۲۵۱/۷ - ؟ه؟ ) « الغني »لابن قدامة 
۲۹/١ (‏ ) « الامع لأحكام القرآن » للقرطي ( +/5١0؟‏ ) . 

(؟) راجع « السئن الكبرى » للبيبقي ( 0/؟ه؟ ) « الأغني » لابن قدامة 
۷۲۹/٦ j‏ - ۷۳۰ ) « تفسير القرطبي » ( م/5.؟ ۲۰۷ ). 

(ع) راجع « الأم » للشافعي ( ٠١١ ١ ٠٦/١‏ ) « أحكم القر آن » للشافعي بقع 
آي بكر البيہقي ( ۲۰۰/۱ ) « ختصر المزفي » هامش جزء ب من « الأم » (:/:> ) 


2 اكام القر أن » لاعخصاص 5ه — f‏ ( 20 المغني > لان قدامة 
( ۷4/7 = .م7 ). 
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57 نعي الشافعى - في المديد إلى القول الأول “4 وهو القرل اا 
واه 3 بالصراب 150 ) 

وكان من الحجج المؤيدة للقول الأول : أن حتى العفو ؛ من هبة» 
أو إسقاط » إنا هو لمن يلك » والولي لا ملك . ظ 

وإذا كان الله تبارك وتعالى قد أمر بعدم نسيان الفضل : فأي فضل 
ف أن يتصرف الإنسان مال غيره » ولا سك أن ذلك لسن أقرب للتقرى » 

والإجماع منعقد على أن الولى » لا يملك أن هب شا من مال 
مولته 3 والمبر مالا ٠.‏ 

وكذلك أجمع العاماء على أن الولي » لو أبرأ الزوج من المبر قبل 
الطلاق » لم جز » فكذلك بعده . ا 

واحتج بعضهم مما. روق الدارقطني من حدابث قّسة 3 سعد عدن 
موو بن سُعسب عن أبه عن جده قال : قال رسول انه يلم : « ولي 
عقدة النكاح الزوج لكام 1 


وبان ما أحملئاه فيا يلى :٠‏ 

(١)‏ د السنن الكبرى » للبم قي( rav‏ ( وراجع : « بداية اتد » لان 
رشد ( ۲۰/۲ ). 

؟ ) ذكره أبن قدامه في « المغني »( ۷۹ ) والحديث ذكره اليببقي من روإية 
ابن لشبعة وقال : هذا غير عفوظ »؛ وابن شيعة غبر عتج به و الله أعل . 
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اللا ٠‏ القد كانت عمدة الاحتجاج عند الشافعي رضي الله عنه » أن العفو 


لإا يكون لن له ما بعفوه » فقد قال عند قوله تعالى : ( أو بعفو 


الذي بده عقدة النكام ) : ( وبين عندي فى الاب أن الذي بده عقدة 
النكاح الزوج » وذلك أنه إا يعفو من له ما يحفوه » فاما ذكر الله 
جل وعز عفوها عما ملكت من نصف البر ؛ أسْبه أن بكون . ذ كر 
عفوه لاله من جنس نصف البر وال أعر ) " . ) 

أما أبو بكر الجصاص : فلم بعرض أيضاً لحديث مرو بن سُعيب » ولكنه 
أفاض في الاستدلال بشكل آخر » واعتبر النزوع إلى القول الأول هى 
الموافق للأصول ؛ فقد قرر أن اللفظ إذا احتمل المعافي » وجب حمله على 
الأصول » ولا خلاف أنه غير جائز للأب هبة شيء من مال المرأة لازو » 
ولا لغيره . فكذلك الجر » لأنه ماما ؛ فالقول بأن الذي بيده عقدة 
النكاح هو الولي » مخالف للأصول خارج عا . ظ 

ويرى الصاص أن قوله تعالى : ( أو بعفئ الذي بيده عقدة” النكاح ) 
لايحوز أن بتناول الولي محال » لا حققة ولا ازا ؛ لأن قوله : ( الذي 
ده عقدة النكاح ) بقتضي أن تكون العقدة موجودة وهي فى بد من 
هي فى بده ؛ فأما عقدة غير موحودة © فغير حار اطلاق الافظ عليها 
بأنها في بد أحد ء فما لم تكن هناك عقدة موجودة في بد الولي قبل 
العقد ولا بعده ©» وود كانت العقدة في بد الزوج قبل الطلاق © فقد 
تناوله اللفظ حال » فوجب أن ييكون حمله على الزوج أولى منه على الولي . 


) ٠٠٠١/١ ( راجع « الأم » ( ١/٠٦٠٠ء٠ ) « أحكام القرآن » للشافعي‎ )١( 
1 . ( eft (6 مختصر ألرْي » ببامش 2 الأء‎ « 
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ولقد قوى هذه الأولوية عند ألي بكر فول تعالى في تى التلاوة : 
( ولا تشسوا القضل ينتكم ) وندبه إلى الفضل في قوله سبحانه : 
( وآن “تعنقوا قرب للتقوى ) ولس في هة مال الغير إفضال منه 
على غيره » والمرأة لم يكن هنما إفضال . وفى تجوز عفو الولي »> إسقاط 
معنى اأفضل المد كور ف الابة 1 
ولا سك أن الزوج مندوب إلى مادعت إليه الآية من هذا الير > 
وعفوه وتكمل المبر امرأة جائز منه » فوجب أن يكون مراداً بها . 
ويرى الحصاص أن قام الدلل على أن المراد بالآية الزوج 6 هو 0 
الحكم فيا ورد عن السلف من قول بأنه الزوج » وقول بأنه الولي . 
وما قاله في ذلك : ( وإذا كان الزوج مرادأ انتفى -أن يكون الولي مراداً 
با » لأن السلف تأولوه على أحد معنبين : إما الزوج وإما الولي » وإذ 
قد دللا على أن الزوج مراد 4 وجب أن كتشع إرادة الولى ۳( . 
موقف ابن فرام : 
أما ابن قدامة المقدسي : فقد احتج اظاهر مذهب أحمد حديث 
الدار قطني » ثم قرر أن الزوج » هو الذي يلك قطع النكاح » وفسخه 
وإمساكه ؛ فبو الذي بده عقدةّالنكاح . وإذا كان الولي لا يلك هبة » 
أو اسقاط مبر المرأة ‏ الذي هو مالا كغيره من أموانها وحقوقها ‏ 
كسائر الأولياء » فالعفو في الابة هو عفو الزوح عن حقه '"" . 
٠‏ وعلى ما يمكن أن يعترض على اعتبار الذي بيده العقدة هو الزوج » 
)١(‏ « أحكام القرآن » الحصاص( .(orr-—or/\‏ 
)١(‏ « المغني » لابن قدامة ( 5/. 7+0 ) . 


~ ۸ - 








.2 من أن فه عدولاً عن خطاب الطاضر إلى خطاب الغائب » أجاب ابن قدامة 


بان هذا العدول غير بمتنع كأ في قوله تعالى : ( حتتى إذا كم في 





٠ 3‏ . الفلك وجرن م بربيح طببة ) " وقوله سبحانه :(*قل* أطْعُوا الل 


= س ب 


00 وأطعوا ار سول فإن لافنا عله ماتجئل” وعلتينكئم ما ملم ) ١‏ 


هذا : وقد ذكرنا من قبل » أن هذا الذي احتج له ابن قدامة هو 
ظاهر مدهب أحد 1 رواية الماعة . 
وقد روى عنه ابن منصور : إذا طلق امرأته ‏ وهي بكر - قبل 
أن يدخل ما فعفا أبوها أو زوجبا » ما أرى عفو الأب إلا حائزاً . 
غير إن أنا حفص أعتير ما تقل ابن منصور » قولاً لاي عند انه قدياً . 
'وظاهر هذا القول أن المسألة روابة واحدة » وأن الإمام أحد قد رجع 
عن قوله بحراز عقو الأب 4 وذ كر العاماء أنه هر الصحبح ¢ لأن قدقية 
أنه لا يجوز الأب اسقاط ديون ولده الصغير » إلا عا فه مصلحته » ولا حظ" 
لمرأة في هذا الإسقاط » فلا يصح . 
أما القول برواية ابن هنصور : فقد قرر ابن قدامة » أنه لا يصح 
الأول - أن يكون أب ؛ لأنه الذي بلي ماها ولا يتم علا . 
الثاني - أن تكون صغيرة للكون ولا على مالما > فإن الكبيرة 
تلي مال نفسها . 


. ۲۲ : سورة بوس‎ )1١( 


(؟) سورة الور : ٤ه‏ . 
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اثثالك - أن تكون بكرا لتكون غير متذلة » ولأنه لا يلك 
تزوبح الأب وإن كانت صغيرة » ولا تكون ولايته علا تامة . 

الرابع - أن تكون مطلقة » لأنها قبل الطلاق معرضة لإتلاف البضع . 

الخامس ‏ أن تكون قبل الدخول » لأن ما بعده قد اتلف البضع » 
فلا يعفر عن بدل متاف " , 

الاحتحاج للقول الثاني : 

لقد كان من أهم ما احتج به للقول الثاني الذي يعتبر. الذي بده العقدة 
هو الولي : أن صغة الطاب في الآبة وساق الكلام » بدلان على أن 
هنالك أصنافاً ثلائة من الأشخاص تعنهم الآية : 

فقد ذكر الله الأزواج في صدر الآبة » وخاطهم » ثم ذكر النساء 
بقوله : ( 1لا أن" يعفون ) فلم ببق إلا الولي . 

ولو أراد الزوج لقال : ( أو تعفوا ) بصغة خطاب الاضر » ولا موحجب 
العدول عنه : ثم إن الزوجات على قسمين : من تستطعم العفو وقد 
ذكرت - ومن لا تستطعه أصغر أو حجر عليا » فقوم مقامها الولي . 

ذكر أبو بكر ابن العربي. في : أحكام القرآن » ( أن الله تعالى قال 
ف أول الآنة : دوإن' طلقتموهن » .... إلى قوله تعالى : « وقد 
فو ضتم” من “فريضة” فلصف ما فو ضتم » فذ كر الأزواج وخاطمم بهذا 
الطاب 9 قال : د إلا أن عقون » فد کر النسوان ee‏ و أو بعفى 

. ) 7١/5 ( راحم « المفني » لابن قدامة‎ )١( 


ج +۷ 








000 0 الذي سد م اعقدة* النكاج » فېا ثألث © فلار د إلى الزوج المتقدم إلا لو م 
000 يكن لغير ه وحود عو قد وحد ‏ وهر الولي - فلا جور بعد هذا إسقاط 


20 فائدة التقدير » بجعل الثلاثة اثنين من غير ضرورة ) . 


وقال أبو بكر : ( واعتار الذي بيده عقدة النكاح هو الولي أنظم 


00 في الكلام وأقرب إلى المرام » فالله تعالى حين ذكر النسوان قال : 
0 « إلا أن يعفرن » ومعلوم أنه ليس كل امرأة تعفو » فإن الصغيرة أو 


00 ْ العحوز لاعفو لحا » فسن لله تعالى القسمين وفال : « إلا أن بعفون” 1 
0 إن کن لدلك أهلا 3 أو بعفو الذي رلم 'عقدة النكاح 1 لأن. الأمر فنه 


ما نرجحه في المسألة : 

والراجح عندنا ما ذهب إله الأئة الثلاثة أبو حنبفة » والشافعي > 
وأحد ٤‏ من اعشار الزوج هر ( الذي بده عقدهة النكاح ( . 

وفي الج التي أوردت مقنع وي مقنع ؛ فاطق أنثنا لانتصور العفو 
إلا من له حت بتنازل عنه لغيره » والفضل الذي جاء المي عن نسانه » 


نا تكون لن بملكرن أن يتفضلوا » والعقدة هي للذي بده قطع 
النكاح وفسخه وإمساكه ‏ ل قال ابن قدامة ب . 


(. ) راجع « أحكام القرآن « J‏ ۹/۱ 1. 
(؟) انظر » الجامع لاحكام القر آن » للك 1 
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وما أحب أن في كلام ابن العربي رحمه الله ما يقوى على النهوض 
في وجه ما ذکره الشافعي » وما أفاض به أبو بكر الصاص . وقد 
رانا ابن قدأمة يدفع ضرورة أن 1 نكون المراد الولي س للا بعود الكلام 
إلى الزوج بعد ذا كره ه في صدر اة وذ كر النساء فیا بعد بأن العدول 
عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب غير متنع . 

ولقد حمل ابن العرلي الكلام أكثر ما حمل » حبن أصّر على تأويل 
( يعفون ) بقبد ( إن كن أهلا لذلك ) ؛ لكون الولي هو المراد ما بعد 
( يعفون ) حيث يقوم مقام من لاتملك العفو من النساء . 

وأولى ينا أن نعتار الزوج هر المراد من الذي بده العقدة » من 
أن نحمل الكلام قبداً » قد بكرن في بعض الالات من الملمات > 
فاي لا ملك أن تعفر » لاتكون من وحه إلا الطاب » ونكون تصرف 
الولي أمرآ طبعياً . 

فان كانت المرأة أهلا للعفو بنفما! أو بولها » عفت ولم تأخذ شا 
من المبر . وإن عفا الزوج » كان لمرأة المبر كاملا . 

ولا شك أن الجنوح إلى القول الأول » أسلم من جبة أن جواز ذلك 
معلوم من ضرورة الشرع »> ببنائرى في المنوح إلى القول الثاني زيادة في 
الشرع » تحتاج إلى دليل . وما اعتبره أنصار هذا القول دللا أا جنحوا 
| إليه > لم نجد فيه مقنعاً . 
2 قوله تعالى : ( وإن ظلقتموهن ) فإذا م يعتير أركف الزوج هو 
الذي ىكم عقدة النكاح » کان ف ذلك تفكك للنظم القرآفى ٠"‏ 8 


. ) ٠۹۲ وانظر : « أصول الفقه » للأستاذ الشيخ زكريا البرديسي ( ص‎ )١( 


= الام 





هذا : وقد اعتبر ابن وسْد ٠‏ أن من الزبادة على الشرع القول يأف 
القصود في الآية هو الولي » ما أن من العسير على القائل بذلك أن يأفي 
يدأمل سين أن إلآنة »> هي ف الولي أظبر نبا ف الزوج » قال رجه 
الله : ( ويشبه أن يكون هذان الاحتالان اللذان في الآية ‏ يعني الزوج 
والولي - على السواء » لكن من جعله الزوج » لم يوجب حتكما زائداً 


. فى الآبة : أي شبرعاً زائدأ » لأن جواز ذلك معلوم من ضرورة الشرع » 


ومن جعله الولى : إما الأب وإما غيره » فقد زاد شرعاً ذلذلك يحب 
عله أن يأفي بدليل بين أن الآنة أظبر في الولي » مها في الزوج.» 


وذاك شيء بعسر ) 3 . 


علو امسلل : 

وهكذا بتبين مما تدم في الأمثة التي ذكرنا » أن حي المشكل 
النظر أولاً في المعافي التي تملبا اللفظ » وضبطبا ء ثم الاجتياد في البحث 
عن القرائ التي يكن بواسطتها معرفة المعنى المراد من بين تلك المعافي الحتملة . 


وبذلك *محتاج في الوصول إلى المعنى الذي يدل عله اللفظ في المشكل » 


» هو تمد بن أحد بن رشد الاندلسي » أبو الوليد » الفيلسوف من أهل قرطبة‎ )١( 
وه‎ ٠١ بلفب ب( ابن وشد الحفيد ) مبيزآ له عن جده آي الوليد د بن .أحد المتوفى سنة‎ 
صنف أبن رشد نحو خسبن كتاباً منيا « فلسفة أبن رشد » « التحصيل » في اختلاف‎ 
مذاهب العهاء » « منباج الادلة » في الاصول « تبافت التهافت » في ألره على الفزالي‎ 
«بداية أنجتبد ونباية المقتصد» في الفقه « الكيات » في الطب تر جم إلى اللاتينية والاسيانية‎ 


والعبرية » توق سنة م 4ه ه . 


(؟) أنظر « بداية انمتبد » لابن رشد ( ؟/ه؟ ) . 
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0 » مالا يحتاج في الخفي > إذ أن المشكل کا د كرك من 
قبل - أد'خل” في عدم الوضوح من الخفي » وقد كنا أسلفنا أن المشكل 
لایکتفی ف إزالة غعوضه بالطلب ©» بل لابد يعد هذا الطلب من 
الحث والتأمل ٠.‏ 

من المشكل في نصوص القانون٠‏ : 

أ من أمئة المشكل في القانون لفظ ( الابل ) الذي جعل في 
قانون العقوبات المصري ظرفاً مشدداً لعقوبة السرقة » ولم برد في نصوص 
الشارع 3 لأمعئى اراد من هذ! الالفظ » فقد راد به الللل معنب أه 
الفلكي .: ى الفارة المحصورة بين عروب الشمس وشروقبا » وقد برد به 
أيضاً الفترة 0 يخم فيا الظلام بالفعل . 

وقد أخذ القضاء المصري هذا المعنى الثاني » معلا ماجنم إله > 
بأن الفترة التي يسود فيا الظلام فعلا هي الفترة التي تتوفر فيا ححكمة 
التشديد الذي أراده الشارع » نظرا لا اظلام من رهية في النفس » 
وما يئه من فرصة مواتية للجافي تسبل له ارتكاب جريته . 

غير أن محكمة النقض » عادت فأخذت بالمعنى الأول الل » فقررت 
أن مقصود الشارع هو اليل الفلكي » وهو تلك الفترة الزمنة الحصورة 
بين غروب الشمس وشروقما ٠"‏ 

ب ل ومن أمثاة الشكل أا لفظ ( الد ) الدي ورد في الاد 

() المجموعة الرسبة للنقض ١١‏ »86 نابر ١9١٠١‏ رقم ؟١‏ الجموعة ١0‏ 4" 


يونيه ٠۹٠١‏ رقم ه» وأنظر « المدخل علوم القائو نية » اللاستاذ الد كثور عبد المعنم 


. ( TT TYA ( البدراوي ص‎ 
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[rv |‏ من القانون المدني المصري القدم التي كانت ثنص على أن للمحكمة 
أن تقضي ببقاء الإيجار لصالم مثتري ( الجدك ) رغم وجود المع من 
وإذا عدنا إلى معنى ( المدك ) > رأبناه مأخوذاً من الفارسة ومعناه 
الرفوف المركبة فى الحل التجاري »> وقد جاء الإشكال من احتال أرف 


0 ۰ يكون اراد بالنص > رد بع الأرفف » وأن کون المراد بيع 


لحل التجاري . وقد انتب الحا ك المصرية إلى الأخذ بالمعنى الثاني » فقررت 
آنه لايحوز استمرار الإيجار لصالم المثتري »© إلا إذا كان اشترى امحل 
التحاري 3 ول قتصر على شراء الأرفف ٠‏ وقد ساعد القضاة على ذلك 1 
أن المعنى هو الذي يتمشى مع العلة من استمرار الإيجار لصالح المثتري 
3 . القائت “ ١‏ 

نص ر . 


)١(‏ راجع « أصول الفقه » للشيخ عبد الو هاب خلاف . للدراسات العليا (الحلقة. 
الا ول مي ۸ب١‏ ) الدكتور البدزاوي في « المدخل للعلوم القائونبة » ( ص ۲۲۹ ). 


> ۲۷۵ ¬ 





أ “نه 


المحمل لغة : الم والمجمرع » مأخوذ من الإج.ال وهو الإيهام »> 
وعدم التفصيل 1 قالوا :. أحمل الأمر : أيهمه » والشىءة : عه عن تفرقة » . 
والحساب رده إلى الج . والجة : جماعة كل شيء بحكيله » ويقال : 
أحمات له الحناب والكلام 290 , 


أما المجمل في الاصطلاح : فقد عر”فه صاحب تقوم الأدلة بأنه ( الذي 
لايعقل معناه أصلا لتوحش في اللغة وضعاً » أو المعنى: استعارة " ) . 


وقال فخر الإسلام البزدوي ف أصوله : ( هو ماازدحمت فه المعاني 
واشتبه المراد منه اشتاه] لايدرك بنفس العهارة » بل بالرجوع إلى 
الاستفسار ثم الطلب » ثم التأمل " ) . 


ˆ وعر“فه شس الأءة السرخسي بأنه ( لفظ لاشم المراد من إلا 
باستفسار من احمل وبان من جبته » وذلك إما اتوحش في معنى الاستعارة » 





(؟) أنظر المادة في « لسان العرب » و دم القاموس | محيط ۰ 

(؟) (ص ٠١١‏ )مخطوط دار الكتب المصرية . 

(+) « أصول البزدري » وشرحهه كشف الاسرأر»( 4/١‏ ه ) وبثلتمر يف البزدوي 
عر فه النسفي صاحب د النار » . أنظر « إالنار » وشرو جه ز ١/ه5م‏ ) . 


E 





أو في صغة عربية » ما يسمه أهل الأدب لغة غرية أ ) . 

رأينا في هذه التعريفات. : 

وفي دأينا أن تعريف البزدوي يفضل تعريف صاحب « التقويم » » وذلك ٠‏ 
ها أبان من أن المعنى في المجمل » إنما يدرك بالاستفسار من احمل » م 
الطاب » ثم التأمل » وإن كان لم يوضم أن الطلب والتأمل » إفا يحتاج 
الما إذا لم تكن البان افيا , أما صاحب التقومم فقد اقتصر على عد 

عقل المعنى . 

غير أن تعريف الدبوسي بفضل تعريف البزدوي من حيث ‏ إنه أبان 

السب في الغموض والفاء » حين ذكر أنه توحش في اللغة وضعاً » أو 
المعنى استعارة » بنا اقتصر البزدوي على ازدحام المعاني » واشتباه المراد . 
على أ حن تأهد التعر فين حل › ترى تعرف البزدوي أوضح 5 
الدلالة على هابريده عاماء الأصول من الجمل . 

أما السرخسي : فقد جاء ‏ فبا ترى - ممحتوى التعريفين السابقين وسم 
تعريفه ما قد بدو فى كل واحد منها » من عدم الإحاطة » أو إغفال 
مامحب أن يشمله التعريف . 

التعريف الذي نراه : 

وفى ضوء التعريفات السابقة » وما ذكره العاماء من موارد للمحمل 
جعلته بيا عدة أنواع » والأمثلة التي استخدموها لإيضام ما يربدون 
نختار أن نعر”ف المحمل بأنه : ( اللفظ الذي خفي من ذاته خفاء جعل 
المراد منه لايدرك إلا بان من المجمل » سواء أكان ذلك القاء 


(١)راحع‏ « أصول السرخي « j‏ 14/1 ( . 


اد 





لانتقال اللفظ من معماه الظاهر ف اللغة إلى معی خصوص أراده الشارع ؛ 
أم كان لتزاحم المعاني المتساوية > أم كان لغرابة اللفظ نفسه ) . 

بان ايل والمشكل : 

والمجمل أشد خفاء من المشكل : 

ذلك أن البيان في المجمل » لايكون إلا من قبل احمل نفسه » ي 
يكن في المشكل » أن يكون بالبحث والتأمل بعد الطاب 

لذلك كارت اهل في ألم في وا الا » مي شرا 
أقسام الواضح 

وهذا واقع » مع أن المجمل والمشكل يشتركان في أن الغموض فيها 
ذافي » وليس بعارض ک) في احفي . 

ومس الأعة السر خسي بعد أن أورد تعر يف امل قال : ( وتسن 
أن المجمل فوق المشكل » فإن المراد في المشحكل قامم » والاجة » إلى 
تبيزه من أسكاله . والمراد في المحمل غير قائم » ولكن فه توم معرفة 
المراد بالسان والتفسير 3 وذلك السان دل آخر » غير متصل هذه الصغة » 
إلا أن يكون لفظ احمل فيه غلبة الاستعال لمعنى » فحنئذ يرقف على 
المراد بذلك الطريق ) "3 . 

لد کان من نتحة استقراء العاماء لموارد احمل » أن ردوها ‏ ا 
أشرنا ف التعريف 5 إلى أساب ولانة + 





)١(‏ انظر « أصول السرخسي » ( ۹3۸/۱ ) وراجع « تقوم الأدلة » لدبو مي 
( ص ۲٠٣‏ ) . 
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الأول - ثقل اللفظ من معناه الظاهر في اللغة » إلى معنى شرعي جديذ . 

الثاني - تزاحم المعاني » وانداه باب ترجبح واحد مها على غيره . 

الثالك ‏ غرابة اللفظ 0 . 

وتعاً هذه الأساب في موارد الإحمال. » كان المجمل على ثلاثة أنواع . 
وفيا بلي بيان ذلك : 


ور ادوع ارول : 

فالنوع الأول. هو : ما كان إحاله بسبب نقل الافظ من معناه اللغوي 
الظاهر » إلى معنى خاص غير معاوم أراده الشارع من جديد . وهذا 
في نظرنا أغزر أنواع المجمل وجوداً ؛- فكثير من المسمبات أعطاها 
الشارع بعد الإسلام معنى جديدأ حسب منهج الشريعة الحديدة ؛ .وذلك 
كالصلاة » والز 5ة »> وغيرهما من الالفاظ الي ها في العرية قبل الوضع 
الشرعي مدلول معين » وجاء الإسلام فأعطاها مدلولاً جديدا خاماً ». 
كاها نوعاً من الإحمال » هاكان من الممكن بانه وتقصله بالبحث 
أو الاحتهاد » ولا تكفلت ببانه السئة القولة أو الفعلة "© ( وأنزلنا 
الك الذكر لتبين للناس ما'تزال الهم ولعلتهم يتفكارون "') . 


» راجع لذلك على سبيل المثال « تقوم الأدلة » للدبوسي « أصول السرخسي‎ )١( 
(es أصول البزدوي » و « حشف الأمرار » لولج — عو‎ « ( Af) 
» التوضيح » و« التلويح » ( 6/؟؟١ ) « التقرير والتحبير » مع « التحرير‎ « 
. (۹ ( 

(؟) راجع « ازسالة » للإمام الشافعي بتحقيق وتعليق الشيخ أمد شاكر 
( ص۱۷۹ - 5٠١‏ ). 


(+) سورة النحل : عع . 
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وبنان ها أردنام من مثالى الصلاة والزكاة فما بلي 


الصمعزم : 


الصلاة فى اللغة ‏ على ما بقوله حاهير أهل اللغة والفقه - الدعاء ‏ . 
وجاء الإسلام فاطلقها على العبادة الخصوصة > وإن كانت الصلة لم تنقطع 


قال ابن الأثير عند ذكر الملاة : ( وهي العبادة الخصوصة » وأصلبا 


في اللغة الدعاء فسمبت يعض اجزاما ) "2 . وذلك ماذكره الإمام 


النووي وغيره فقد جاء في تهذيب الأسماء واللغات : ( وسمت اأصلاة 


() قال الأعشى : 
وصباء طاف وديا وأبرزهفا وعليها خم 
وقابلبا الريح في دنا وصلى على دنا وأرسم 
قال : دعا ها أن لا #مض ولاتفسد : 
وقال الأعشى أدضاً : 
عليك مثل الذي صلبت فاغتمضي نوها فان لخجنلب المرء مضطحعا 


قال ابن منظور : ( معناه أنه بأمرها بأن تدغو له مثل دعائبا أي تعيد الدعاء له ؛ 


ويروى : عليك مثل الذي صليت . برفع مثل ؛ فبو رد علا : أي عليك مثل دعائك » . 


أي بنالك من الخبر مثل الذي أردث لي ودعوت به لي ) : « لسانت العرب » الادة . 
١‏ ) التباية في « غريب الحديث » ( ٣/١‏ ؟ ) وما قاله أبن الاثير هناك : وقيل : 
إن أصلبا في اللغة التعظم وت العبادة صلاة لما فيها من تعظم الرب تعالى . 
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0 لر صلاة ااا عامه بت لع إلدعاء -( فى . 
.سان السنة للاحمال ا في الصلاة : 
: وهكذا حاء الاحمال: من إعطاء لفط الصلاة معنى شرعا ٠‏ 3 جديداً 00 


00 ٍ اا : وهو تلك العبادة المعروفة 5 بسنا ريا أن . أصل معاد ف 


'للغة الدعاء , 


)١(- 0 ) 0‏ انظر : « تمذيب الأساء واللغات » للإمام النووي ( ٠۷١/۱‏ ) هذا : ولقد 
0 | کان طبيعياً أن يبحث العاماء في اشتقاق الصلاة؛فقال اترجاج : الأصل في الصلاة اللزوم 
000 يقال : قد صلى واصطلى إذا لزم » ومن ذلك : يصلى في التار أي يازم النار » وقال أهل 
1 اللغة أيضا : إنا من الصلوين وها عرقان من جاني الذنب من الناقة وغيرهاءرعظات في 





الإنسان بنحنيان في الركوع والسجود ؛ إذ أنها أول موصل الفخذين › فكأنها فيالحقيقة 
مکنا العصعصس ٠ ٠‏ 


وإلى القول الأول _ وهو الاشتقاق هن اللزوم - مال الإمام الأزهري فقال : 
والقول عندي هو الأول »؛ إنما الصلاة إزوم مافرض الله تعالى » والصلاة من أعظم الفرض 
الذي أمر ازومه « اللسانث » . 


أما الإمام النووي:فقد جنح إلى القول الثاني؛واعتبره الأشبر والأظبر عند العافاة ؛ 
وذلك قوله : ( واختلف العاماء في اشتقاق الصلاة والأشبر الأظبر أنها في الصلوين . . 
قالوا : وهذا كتبت الصلاة في المصحف بالوأو ) . انظر : « تبذيب الأسماء واللغات » 
٠۷١/١ (‏ ) شرح النووي مل ( 7٠/6‏ ) هذا : ومن الغريب ما ذكر بعضيم أن هذه 
الكامة معربة عن صلوت التي هي باللسان العبري موضع الصلاة؛ وأنها استعملت في القرآن 
هذا المعنىقي قوله تعالى من سورةالحج:( ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع 
وببع وصلوات ومساجد يذكر فيبا اسم الله كثيرأ ) فيكون العرب أخذوا هذه الكامة 
واستعملوها في معنى الدعاء والاستغفار على طريقة لجاز . انظر : « تاريخ التشريع » 
للخضري ( ص /؟ 4 ) 


-؟م١‎ 





غير أن القرأن ألذي أهمم هذه الفريضة اهتاماً بالغا » وأتى. على 
ذكرها في كثير من المواطن : كقول الله تبارك وتعالى : ( وأقبمُوا 
الصلاة” وآ ”توا الزن" كانت ) 2١‏ وقوله : ( إن" الصلاة” كانت” على المؤامنين 
كتابا تمو'قرتا ۳) . لم بين تفاصيلما وجزئائها » من عدد مافوض 
من الصلوات ومواقتها » وعددر كعاتها » ووأجباتها » وسئنها » ومقسداتها » 
وما إلى ذلك »وإمًا ذكر أوقاتيا احالاً . ظ 

ومن الآنات في ذلك قوله تعالى : ( فسسحان لله جين ”مسون 
وحين “تصبحون ول المد في السماوات والأراض وعشيكا و حين 
“تظبرثون ) '" ( أقم المكلاة الوك الس إلى غق اللبل وقوانة 
الفجر إن ”قرآن القجخر كان مشنهوداً ) ه وأقم الصلاة طرفي التبار 
وز ا من اسل إن اسنات نذهين السات . *' ( حافظوا على 
الصّاوات والصلاة الواسطى ) " , 

وأشار القرآن إلى كفنة الصلاة إحالا » فحاء في ذلك قول الله جل 
ذكره : ( وثقوموا لله قانتين )" ( اشا الذين: آمثوا اراحكعرا 
واسحدوا ) * . 1 ) 


. ¿+٣ : صورةالمقرة‎ )١ 
. ٠١# : ؟) سورة النساء‎ 


. ١۸ : سورةالروم‎ (+ 


ه) سورة هود ؛ ۱۱٤‏ . 
5) سو رة الىقرة : م+؟. 
۷ ) سو رة اللقرة : ۲۳۸ . 


) 

) 

١ 

(:) سورة الإمراء : ۸ب . 
) 

) 

[۸) سورة الحج : بب . 
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00 0ه وكان لابد من الان : والذى آهل هر الذي بين . وما اه ف 
0 ۰ . < في كتابه ساءِ أن تكون بانه من نبيه عمد عله الصلاة والسلام فتكعلك 
م السنة قرلا و علا بسان ما تدعو الماحة إلى بأنه » هن عدد ما فرص من 
ا الصلاوات ٤‏ وهواقتها ) وعدد ر كعاعا ٤‏ وشروطا وستنما ۰ لمقوم با المكلف 


0 ْ یکو ن مر دا بش » حار حا من العبدة 


وكان الرسول صاوات لله عليه المبّن عن ربه عز وجل © يصلي. 


00 نالمسامين الصلوات امس بجاعة وبحرص على ببانما لهم قولاً وعملا » حى 
00 انه صلى مرة على المنعر قوم وړ كع 3 قال هم : : D‏ إا فعلت شلا 


ا اقرا في ولتعلتموا صلاتي  ٩‏ وجاء في الصحيم ما روام أحمد والخاري 


ا ْ قوله عليه السلام : و صلوا 3 رأيتمرني أصلي ۾ فكان ف انه 1 أل 


الكتاب » تحقى ما من كأنه إقامة الصلاة حق الإقامة يا أمر الله . 
الركاة : 
أما الزكاة : فبي في اللغة الاء يقال : زرع زاك ومال زاك : أي 
نام بسن الزكاء . وقد زكا الزرع » وزكت الأرض »2 وأزكت '" , 
وترد أيضاً بعنى التطير ‏ ومنه قوله تعالى : ( *خذ” من أموالبم 
تصدقة” تطورم” وات كلييم' بها ) “ وجاء الإسلام ليعطي للزكاة معنى 


. رواه البخاري ومسل‎ )١( 
: (؟) ومنه قول الشاعر‎ 
رامال يزكو بك مستكبر  يختال قد أشرف للناظر‎ 
النووي على مسل (0/م؛)‎ ) ٠۹۴/١ ( 'نظر « أا س البلاغة » لازخشري‎ )+( 
. » لسات العرب‎ « ) ¿٠۳/١ ( إحكام الأحكام » لابن دقيق العيد‎ « 
) سورة التوية : م‎ )٤( 
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جديدأ خاصاً وهو : إعطاء جزء من النصاب إلى فقير وشوه » غير 
متصف بانع شرعي ينع من الصرف إله " . 

وا تطلق الزكاة على الاعطاء المد كور تطلق على الطائفة من المال الم كى 
با » فبي من الأمماء المشترك بين الال احرج والفعل . 
ظ وهذا لامنع أن الصلة واضحة بن المعنى اللغري » والمعنى الديد 
الذي أراده الشارع . ) 

وقد ذكر العاماء أن الزكاة تطلق في الشرع بالاعتبارين معأ : وها 
لاء » والتطبير . ٠‏ 

أما بالاعتار الأول : فعلى معنى أن إخراحها سبب للناء في المال . 

ديل ذلك ماصح في الحديث و ما نقص مال من صدقة »'"'. ووجه 
الدلل فه ‏ يا قال ابن العبد ‏ أن النقصان محسوس بإخراج القدر 
الواجب » فلا ايكون غير ناقص إلا بزيادة تلغه إلى ما كان عليه . 

أو على معنى أن متعلقها الأموال ذات الاء كعروض التحارة > 
والزداعة » وسميت بالناء لتعلقها ا . 


(ؤ) راجع « فتح الباري » ( ٠١۸/٣‏ ) « ثيل الأوطار » (غ/؟؟ ٠» ) ١‏ 

(؟) أخرجه القضاعي من حديث منصور عن يوش عن أي سلمة مر فوعاً بزيادة 
« ولا عفا رجسل عن مظفة إلا زاده الله بها عزأ » » ولفظ مسل عن أي هريرة مر فوعاً 
« مائقصت صدقة من مال :وما زاد الله عبدأ إلا عزأ » وما تواضعم أحد لله إلا رفعه » 
وكذا هو عند الترمذى . وانظر « المقاصد السنة » للسخاوي ( ص ٣۷٣‏ - سبج ) 
« الجامع الصغير » للسيوطي مع « فيض القدير » لمناوي ( ٠٠۳/١‏ ) . 
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0 0 تكو ن کال ۾ 


٠‏ أما بالاعتار الثاني : فلأما طبرة نفس من رذية الشم »> أو لأنها 


بان السئة للاحمال في الزكاة : 
ومها يكن من أمر الصلة بين المعنى اللغوي »> والعنى. الشرعي من 
حث الناء والتطبير في كايها ؛ فإن لفظ ( الزكاة ) أصبح ملا بعد أن 
كته الشريعة هذا اكوب » ما أعطته من مدلول خاص © لم ڪن 
معروفا من قبل . 


وإذا كان القرآن قد أمر بالزكاة » وقرنما بإقامة الصلاة في أكثر من 


00 | موطن من الآي » كم في قول اث تعالى : ( كئلوا من قرم إذا أ'فر 


وآدُوا تحقته بوم حصاده ) وقول : ( وأقبمُوا الصلافة وآتوا الز'كاة ) . 
وتوعد من لابؤتيا بعذاب من عنده کا في قوله سبحانه + ( ويل 
لمر كن الذي" لا بؤتون الز“ كات وثمم بالآخر”ة “م كافرثونة 3 ) 
وجعل عدم الإبتاء من صفات الرڪين للتخويف من منعبا » م في 
قوله جل ذكره : ( والذئن تكتزون الذهت والفضة ولا فقو نپا 


)١(‏ « إحكم الأحكام » لابن دقيق العيد ( 40/9 ) والحديث ذكره أبن دقيق 
العيد ببذا اللفظء وق « معحم االرواك » عن عائشة قالت : قال التي صلى ألله عليه وسل: 
« إت الله يقبل الصدقة وبربيما لأحدي » كا يرني حدم فلوه أو قصيله » روأه الطبراني في 
« الأوسط » ورجاله رجال الصحبح . « معحم الروائد » ( م/١١؟‏ ) . 

(؟) سورة فصلت :7 . 
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في سبل الله فنتشرم بعذاب ألم "“ ) وبين مصارفها بذ كر الأصناف 
الهانة »> وذلك فى قوله : ( إا المدقات لفقراء » والمساكين > 
والعاملين عليها واو لفة قلوهم » وفي الر”قاب » والغارمين » وفي سبيل 
الله » وابن الكبل )" . 


أقول : إذا كان القرآن قد جاء بذلك كله » إنه لم بين بالتفصل حد 
المكلف بالزكاة » وها هو النصابالذي تحب فه الزكاة » ولا المقدار الواحب 
ذفعه » وها فى مواقتها وعددهاأ ٠‏ ھی جاءت السنة بالسان لکل ذلك . 


وقد روى العاماء فى تفصل ها أجل الكتاب عدداً من الأحاديث 
الصصحة مما كته رسول الله 2 إلى عّاله على الصدقات » أو ما حداكث 
به أصحابه . من ذلك ماروي عن أنس » أن أبا بكر حكتب فم 
و إن هذه فرائض الصدقة الي فرض رسول الله حل على المامين > الي 
أمر بها الله ورسوله . فمن سثلها من المامين على وجبها فليعطها » ومن 
سئل فوق ذلك فلا بعطه ... '" ع ثم فصل في صدخة الواشي . 


ومئها ها حاء عن الزهري عن سام عن أيه قال : و کان رسول لله 


() سورة النوبة : :»م وأنظر : « فتح الياري > ( م/؛+17؟ ) عند اكلام على 
قول البخاري : باب . ما أدي زكاته فليس بكتز لقول الني صلى الله عليه وسل :«ليس 
فيا دوث خس أواق صدفة » قلت : وعا ورد في التوعد على ترك إازكاة ما جاء في تفسير 
الاعون بأنه الزكة المغروضة فقد روي ذلك علي وان عباس وابن الأئفية والضحاك 
وغبرم , راجع «أرسالة » للشافعي [ص۸۷١)«‏ الدر المنثور » لألسيوطي (1/5٠؛).‏ 
(؟) سورة التوبة : 5.٠‏ . 
(+) انظر « منتقى الأخبار » و « نيل الأوطار » ( ٠١٤/٤‏ ) . 
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202207 طق فد كتب الصدقة » ول مخرجها إلى عماله حتى توفي > قال : فأخرجها 
0 0 أبو بكر من بعده فعمل با » قال : فقد هلك عمر يوم هلك » وإن ٠‏ 
20 ذلك لمقرون بوصيته > الديث ‏ . 


وعن جابر قال : قال رسول الله وَل :1 5 لس فا دون حمس أواق 
من الورق صدقة ©» ولس فا دون جس ذود من الإبل صدقة » ولس 


فا دون حمسة أوسق ن التمر صدقة ۳ 6ه 


وهكذا انتقل المين عله السلام إلى الرفيق الأعلى » وقد بين لأمته 


0 1 ما أل الكتاب > ف سان فربضة الزكاة » الي هي ر كن هن أركان 


الاسلام » ومن أفضل مظاهر العدالة الاجتاعة بين بتي الانسان . 

وبعد أن اقتصرنا فى التمثيل على ذ كر الصلاة » والزكاة » رغبة في 
العد عن التطويل » نحب أن نقرر أن كيرا من نصوص الحكتاب 
المتعلقة بالأحكام الشكافية » قد جاءت في اطار مل © ومام يينه نص 
فرآني آخر › بدشته النة وفصلت احكامه . 

وهذا بشمل - فيا يشل - احكام العبادات » والمعاملات » واطنابات 
ونظام الوت » واحكام اباد والسير ؛ من حر ب وسلم » وعلاقات دولية ٤‏ 
إلى غير ذلك من الأحكام » ما يرى مبدُوئاً في مظانه من كتب الأصولوالفروع . 

فالحج مثلا : ورد يملا مفروض] على من يد السبيل وذلك يقوله 


. فا يعدها‎ ) ١» أنظر الصدر السابق ( 6/م‎ )١( 
(؟) رواه أحد ومسل وهو لأحد والبخاري من حديث أي سعبد إنظر ؛ « منتقى‎ 
.) الأخبار » مع « نيل الأوطار » ( ليل‎ 


د FAY‏ سخ 





تعالى : ( وله على الاس ي ليت من ااستطاع إ لبه اسيلا "43 ) 
فبينت السنة السبيل »> وأنه الزاد والراحة . ا أخير الرسول الحكرم 
مناسكج » وني ححته عليه السلام التي روى حديئها ملم وأبو داود خير 
ف | وأفضل بسان 5 

وعرض القرآن لامعاملات شكل إحالي » فأمر بالوفاء بالعقود بقوله 
جل وعلا : ( يا أا الذي آمدُوا أوفو بالعقرد ) '"' وهذا يشمل 
مع الالتزامات . ونهى عن أكل أموال الناس بالباطل وأباح الربحم من 
التجارة . ونص على حل البيع وحرمة الربا .. 

ولكن كان لا بد هذا الاجمال من بان وتفصل ؛ فكان في أوضة 
الرسول. صلوات الله عله » وأحادثه بان ذلك باذ » نظم التعامل بين 
النابن » وسلك بهم سبل التعاون المثمر واخير المشترك . 


وقل مثل ذلك في بعض أحكام 'المنايات » فثلا كارف نظام الديات 
معمولاً به عند العرب » فأبقاه القرآن وأشار إله باحمال »> وأتت السنة 
على .ذلك بالتفصيل الواضح لأحكام الدية » ونان مقدارها > وأحوانها . 
وجعلت بعضبا على العاقة © . 


. سورة آل ران : ډه‎ )١( 
. ) ۱٩۸ س‎ ١١/5 ( (؟) راجع « صحبح مسل » مع شرحه للنووي‎ 
. ١ : سورة المائدة‎ )+١ 
(٤( 


. ) ۱۴۵ رأجع « أصول الفقه » لأستاذنا أي زهرة ( ص‎ ) ٤ 
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وكانت أحكام الدية هذه » طائفة من أحكام القصاص الوارد. في قوله 
سبحانه : ( ولتک في القصاص حا ”يا أولي الأ“ لباب لم تشقون ) 3" , 
' وبعد هذه الاسّارات العابرة » نرى ازاماً علىتا أن نشير إلى آرت 
استقراء. العاماء كان تمأ » حين قرروا أنه ما من ممل في الكتاب من 
تصرص الأحكام التكلفة » إلا وقد بيه الله » إما بنص قرآفي » أو ېدي 
من نبه عليه الصلاة والسلام . ظ 

ومن هنا کان لا بد لمن بريد الاستنياط من القرآن ‏ وهو كلي 
الشريعة - أن بنظر في شرحه وبيانه وهو السنة . 

قال الشاطي  '‏ بعد أن استشبد بالآبات والأحاديث على خرورة 
النظر في. السنة عند ارادة أخذ الأحكام من الكتاب ‏ : ( فعلى هذا 
لا ينغي الاستنباط من القرآن » دون شرحه وباته - وهو السنة - 
لأنه إذا كان كلا » وفبه أمور كلة » يا في شأن الصلاة » والزكاة واليم 
والصوم » ونحوها » فلا حبص عن النظر في بيانه. . وبعد ذلك بنظر في 

تفسير السلف الصالح - ان أعوزت السنة ‏ فانهم اعرف به من غيرثم . 
وإلا فطلق اللسان العربي لمن حصله يكفي فيا أعوز من ذلك ) " . 





6 سورة البقرة : ٩۷4‏ . 

(؟) هو أبو إسحاق إبرأهم بن مومى ااذرناطي الشرير:_«ااشاطبي» »۽ من كيار علاء 
المالكية في التفسير والأصول والفقه واللغة؛ وقد اشتهر إلى جانب عله بالزهد والورع › 
من شو خه أبو عند ألله الشريف التساني صاحب « مقتاح الوصول إلى بئاء الفروع على 
الأصول © هن آم مصتفات الشاطبي : « ألوافقات » في أصول الفقه وقد اه «علوأن 
التعريف بأصول التكليف » وطابع الكتاب العام العناية بمقاصد الشريعة والمصالح الي 
رعاها الشارع « الاعتصام » في الحدنات والبدع ٠‏ توفي ره ألله سنة ٠‏ وب ه . وانظر 
ماسيق ( ص ٠١۲‏ ) الخحاشية . 


() راجع « الموافقات » للثاطبي ( ۲٠۸/۳‏ ). 
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انيا النوع الثالى : 

أما النوع الثاني من انواع المجمل : فو ما يتكون اخاله يسبب تعدد المعافي 
المتساويةوتزاحمبا على اللفظ » وانتقاء القرينة التي ترجح أحد هذه المعاني . 

وذلك كالشترك الذي انسد باب الترجيح فبه علا بأن الافظ في 
المشترك موضوع لأكثر من معنى ؛ کا فى لفظ ( عين ) ملا الموضوعة 
للباصرة وللعين الجارية .. الغ ١‏ ؛ فالمشترك ظاهر في أن المتكلم أراد هذا 
المعنى. أو ذاك . ولكنه عمل فى تعمين ما أراده من المعنين . 

أ وقد مثلوا له بلفظ ( الموالى ) ؛ فإنه مشترك يطلق على المعتقين - 

بكسر التاء ‏ والمعتقين بفتحها » حققة واستعالاً . 

فلو أوصى اتارف بثلث ماله لمواله . وله موال اعتقوه وموال 
أعتقهم - ومات فل أن سين الدن ارادم مده الوصة ام الا سخاص الذين. 
أعتقوه . أم هم الأشخاص الذين أعتقهم ? كانت الوصة باطلة عند النفة 
في ظاهر الروابة » وذلك لقاء الموصى له تحبولاً » بناء على تعذر العمل 
بعموم اللفظ > وعدم رجح صنف من الموالي على صنف آخر ۳ 

وهذا مني على أن النفة _ لم سأتي في مبحث المشترك - لا يرون 
استعال المشتراك ف #مسعع معانیه الي يذل على كل منباأ بعبارة وأحدة : 
لأنه لا عموم له عندهم . 

(1) ومما قبل في تعريف المشترك : ( هو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتيث أو 
أكثر وضبعاً من حيث ها مختلفتان ) « كشف الأسرار » لعبد العز بز النخاري( 0/١‏ ). 

(۴) رأجع « أمدأية » مع « ألعناية )9 5 نتائج الأفكار EV V/A J<‏ ( . 
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محل لا سبل أ ييانه ليزول ما لقه ٠‏ من نمزض وخفاء . الا من قل 


0 : ۰ احمل وهو الموصي نفسه 


وما أن الان ل يحصل » وذلك نتبحة اوت المزصى دون أن بين الصف 


٤ 3‏ ظ الذي وید - فكو ن المي ص له معاو اح بطلان تلك الو صة ۷ 





جاء في المحداية ( ومن أوص لواله » وله موال أعتقهم » وموال 
أعتقوه فالوصة باطة ) "'. 


على أنه قد روي عن الامام ألي يوسف » القول بترجسح الموالي الذين 


200 اعتقوا الموصي وإعطائجم الوصة » محتجاً لذلك بأن القيام بشكر المعم 
ظ . وأجب »2 وفضل الانعام في حتى الحم عليه مندوب » والصرف إلى 





الواجب أولى منه إلى المندوب . 


0 ونحن مع صاحب « العناية » الذي لم يرتض هذا الترجيم » وأحاب 

جما احتج به أبو بوسف » بأن جبة المحتقين التي رجحباء معاوضة بجبة 

أخرى مردثها إلى العرف الذي جرى بوصة ثلث الال لافقراء » والغالب 

في المولى الاسفل الفقر » وفي الأعلى الغنى . والمعروف عرفا كالشروط 
طا » ڳا هو المروي عن ألي بوسف نفسه " . 


(١)رأجع‏ كشف ألامرأر» لعيد العزيرز البخاري( 5/*ع لدا ثم كت ). «التلويعح» 
مع « التوضيح » ( ٠٠۴۷/١‏ ) « التحرير » مع « التقرير والتحبير » ( ١٠١9/١‏ ) 
« الحداية » بشرح العناية مع « نتائج ألافكار » ( ه/لالاغ: ). 


(۲) راج ر أهداية » بشرح 2 العناية ف مع «» نتاتج الأفكار 4« لقاضي زأده 
evv (‏ ). 
(») أنظر « العناية » شرح أهداية ( 4707/4 ) . 
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ب .هذا : وقد مل عبد العزيز البخاري لهذا النوع من المجمل 
أنشا » ببعض أسماء الاضداد » لانسداد باب الترجبم فيا لغة . وذلك 
كلفظ ( الصريم ) فإنه. يطلق في اللغة على الصبح واللل » وكافظ ( الناهل ) 
الذي أطلقه العرب على الريان والعطشان "“ , 

ما نراه في هذا النوع هن المجمل 

والذي تراه » أن هذا النوع من المجمل » الذي يقوم على تساوي ‏ 
المعاني وانسداد باب الترجرمم » لا مكان له في نصوص الأحكام من كتاب 
الله » أو سنة رسوله المبيئة عن الل ما أراد . 

وعمدتنا في ذلك » ماهو الختار عند العاماء ‏ يا سلف من أن صاحب 
لرسالة الذي أرسل الله بلسان قومه » لم ينتقل إلى جوار ريه حتى أدى 
الأمانة وحقق ما أمره الله » من بان كتابه المتزل على عباده . وفي غير 
ذلك » انهام لقام النبوة بعدم اروج عن العبدة في أمتثال ما أمر الله > 
وتحقيق ما جاء في الآبة الكريمة ( وأ"نز'لنا الك الد كر لشن للناس 
ما “نال الم ) وحاشا لله أن يكون ذلك ؛ كف والواقع العمل في 
السنة ‏ وهي المصدر الثاني من مصادر الشريعة ‏ خير دليل على ما نقول . 


(؟١)‏ حاء في « اللسان » مادة ( مل ) عن الجوهري وغيره : الناهل في كلام 
ألع ب :العطشان ؛ والناهل : الذي شزب حى روي . والناهل : العطشان » واريان ؛ 
وهو من الاضدأت » وقال النابغة : الطاعن الطعنة بوم الوغى- شرب منبا الاسل الناهل. 
جعل إرماح كأا تعطشت إلى الدم فإذا شرعت فيه رويت وق ال أبو عبيد : هو هبنا 
الشارب وإن شئت العطشاتن » وقال أبو الوليد : نبل : شرب منه الاسل الشارب . 
وراجع المادة في « القاموس المحيط» )١5/4(‏ « كشف الامرار» لعبد العزير البخاري 


(etr } 
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2-0 ولقد نقلت النا السنة تقلا واقاً » يتسم ‏ الى جائب المج العامي 
المنضط - بالدقة والحذر والأمانة . وقد عمل أمّة الحديث الخلضون على 
ظ تنقيتها من آثار وضع الوضاعين » أو جبل الغافلين . 


00 على أن من المسلم به » أنه لس كل من نقل النن » قد أحاط بها 
ا ولكن وع ما نل 2 شكل احاطة ینا مطمئنن الى أن الكتاب قد 


وصل الا يانه » وما علا للا الاطلاع على هذا السان وادراك مرأميه . 


<< وقد أشار الامام الشافعي في اكثر من موطن الى أن عل عامة أهل 


00 العلم اذا تمع اتی على الى 4 وها يذهب على وأحد نهم ده عند 





00 غيره » قال رحه الله : ( لا نعل رجلا جمع الستن فلم يذهب هنها عليه 
د ثيء » فاذا جمع علم عامة أهل العلم ها أتى على الست > واذا فرق علم 
٠ ٠‏ كل واحد مهم : ذهب عله الشيء متها » ثم كان ما ذهب الله موجوداً 
عند عيره ) . 

م قال : ( ولس قليل ما ذهب من السنن على من حمع أكثرها » دللا 
على أن بطلب عمه عند غير طبقته من أهل العم » بل يطلب عند 
نظرائه ما ذهب عله » حتى يتى على مع سن رسول الله بابي هو 


وأمي فتفرد حمل العاماء مجمعبا » وهم درجات فيا وعوئ! منها ) . 


وإذا كان الأمر كذلك » فكثير من المائل التي تبدو مستعصة أو 


مثار اختلاف عند الاستشاط » مكن أن شين وحه الى فما ولو يغلية 





(١)رأحع‏ « الرسالة » ز مس ۴ خخ ) ؛ وأنظر هناك تعليق المرحوم الشخ 


أمد شاكر ؛ الواضحح المسرب في إثبات ما قاله الإمام الشافعي ؛ والاستدلال بم_-ذا القول 
على بعد نظر الإمام ودقته فا ذهب إلمه . 


r 





الظن ‏ عن طريق الاحاطة ا يتعلق ما من السنة » التي أدت وظيفة البيان . 

حالتان للسان : 

على أن الان مم أسلفنا - قد کون شاف » فيصيم النص مفدّراً ش 
نا عن أي اشاح » فلاحاحة تدعو إلى أي تأمل أو احتهاد . وقسسد 
لا يكون شافاً فيصبح احمل مشكلا ١‏ ؛ وذلك كلربا عند فرق هن 
العاماء » وعندها تكون أمام نموض نسي مرده دخول اللفظ في أشكاله 
واختلاف وحہات النظار عل المستطين 8 ويمكن العثف. عن هداع 
الغموض بالبحث والاجتهاد » والاستعانة بالقرانّ التي تؤدي إلى ترجيح 
معنى من العاني المرادة من ذلك النص . ٠‏ 

وفى هذه الخال وأمثالها » حب الباحث ما آل الله الأمر من زوال 
الخفاء الدي يتسم م به احمل » والذي لا يتكشف إلا بسان من قبل المجمل 
نقضسه ) لار إلى دفاء لسی عکن ار زول بالبحث والتأمل . 

والنتىحة التي يمككن أن نخلص الها هي : أنه سواء أ كان السان شافاً 
أم غير شاف : ذا لا عارش ٠‏ مع المقرر المتفق عامه » بأن السنن ‏ قولة” 
وة وتقريرية. فد استوفت وظفة السان الکتاب ٤‏ مالا يدع عالاً لاقو لبو جود 

هذا النوع هل يوحد في كلام الاس : ؟ 

وفي ضوء ما تقدم » يكننا القول بأن حال وجود هذا النوع من امحل » انا 
هر كلام الناس ؛ حيث يكون له أثره في الالتزام وفروع الاحكام . 


)١(‏ ولذلك حى بعض الفضلاء هذا النوع من احمل (المحمل المشك_ ) أنظر «أصول 
الفقه » لاشيخ زكرا البرديني ( ص (ra:‏ . 
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ولعل ما تود ذلك أن علماء الأصول الدن أرادوا التمشل له مثلوا 
ا" مسألة فقہة مرتبطة بكلام مكلف بودي لمواليه » وعوت قل بان الصف 


وقد راثا 7 ظافر هذهب اعلنفية اعشان الوصمة. بأظلة » طخبالة الموصى 
له نثحة لانسداد باب الترجيح في هذا المشترك > الذي هو الموالي » 
والذي أصح شملا لا يمكن بانه إلاعن أحل > اذ لا عموم لمشترك 
عند الخحنفة معن أنه لا يدل على أكثر من معلى هن معانيه مرة وأحدة . 

على أن الااستشباد هذا الخال بحم - 6 ری - مع ما علية 
ظاهر المذهب . 

غير أن هنالك أقوالاً أخرى قد 32 عن هذه الدائرة . 

١‏ من ذلك القول بترجيم مواله الذين أعتقوه ؛ شكراً لانعاممع 
يا هو مروي عن أي يوسف ار حه الله » وار كنا وافقنا - کا سق - 


صاحب العناية عا رد 4 هلأ ارجح ۴ 


۲ - وما أيضاً القول : بأن الموائي عموماً إذا اصطاحوا على أخذ 
الموصى به صم ذلك ؛ لأن الجبالة تزول »يا في مسألة الاقرار لأحد هذين » 
ويا هو رأي الامام عمد رحمه الله » قال عبد العزيز الخاري : ( كذا في 
جامع المصنف وشمس الأئة رحمها الله تعالى )'" . 


(؟) راحع ما سبق ( ص ۲۹۰ ) . 
(؟) رأجع 2 اه أية » و « العتاية » مع التكلة ( ل ( , 


0 انظر 0 كشف الأسرار » مع « أصول البزدوي «) ۹ ( 
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ا وذحكر ابن أمير الاح قولاً. لأبي حشفة وألي بوسف يجواز 
الوصة المد كورة » وتكون لموألي من الفريقين " . ٠‏ 

اتا النوع الثالت ٠‏ 

أما النوع الثالك من انواعالمجمل: فهو ما يتكون إجمالاناستأعنغرابة الافظ في 
المعنى الذي استعمل فه . 

مثال ذلك من الكتاب لفظ « الملوع » في قوله تعالى : ( إن الإنسان 
خلق هلوعاً )'' . فان المراد به الحريص المزوع ؛ من الملع : و 
لمر أ ازع وقة امبر قال شري !أ ( الملع : سرعة الجزع 
عند مس المكروه ©» وسرعة المنع علد مس” ير » من قو هم ناقة هلواع : 
سربعة السير ) '" . 

فاذا كان لماوع ديد المرص قلل الصبر » إن استعاله في هذا المعنى 
غر ب لا مكن فم المراد منه دون بان » ولذلك به الله تعالى بقوله : 

( إذا مته الشر حزوعآ» وإذا مله الحسر” منوعا 

وهكذا بسن الله تعالى ما أراد ب (الملوع) أفضل بان ؛ فهو الانسان الذي 
إذا اله شر »> أظبر شدة الزع © وإذا ناله خير » مخل ومنعه الناس . 
روي عن أحمد بن بى - وهو علب صاحب الفصح - ( قال لي عمد 
ابن عبد الله بن طاهر : ما الهلع ? فقلت : قد فسره الله » ولا ييكون 
( ال 


تفير أبين من تفسيره 


) « التقرير والتحبير » ( ١59/١‏ ) مع « التحرير » . 

) سورة المعارج : ۲١ ٠۰٠۱۹‏ . 
م ) « العشاف » ( |4 ( 

) أنظر المر حع السابق «تقفسير القرطبي» ( ۲۸۹/٣۸‏ ۲۹۰ ) « تفسير أبن 
(vf)‏ 
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٠‏ وقد حاء فى الحديث ما يعطى المعنى الذي أراده الكتاب » وذلك 


ف روى اوا داود عن 7 هريرة أن رسول الث صلى الله عله وسم 
قال : ما ف رجحل سح مالع * وحن خالع » ك4 

وقال القراء : اللوع : الضحور . وصفته يا قال الله تعالى : ( اذا 
مه الشر جزوعاً وإذا مه الخير منوعاً ) '" . 

أما صاحب « الكامل » أبو العباس المبرد فقال في الهاوع في ضوء 
الان المتقدم : ( ( دجل ماوع : اذا كان لا یمین على کی د ار | 
حتى يفصل في كل واحد منهما على غير التق ) وأورد الآبة الكرية »كم | 
أورد قول الشاعر ٠:‏ 

ولي قلب سقيم ليس يصحو 2 ونفس ما تفيق من الماوع'" 

ومثال هذا المحمل من السنة لفظ ( الروسضة ) الذي ورد في حديث 


ابي صلى الله عليه وسام حين ذكر من أشراط الساعة « أن تنطق الرويضة 


في أمر العامة » . 


فالروسضة هو العاجز الذي ريض عن معالى الأمور وقعد عن طلبا ء 
لکن استعاله هذا المعنى فى الديث غريب . ولذلك جاء في تتمة ار 
سوال السامعين عن المراد 1 حث قل : وما الروسضة بارسول ال ؟ 

فقال عليه السلام ميا : « الرجل التافه ينطق في أمر العامة > 


. ) ٤۴۹/٤ ( » انظر « تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أنظر « لسان العرب » مأدة « هلع » . 

(+) راجع المصدر السابق . 

(4) الحديث ذكره ابن الأثير في « النباية » (١/م‏ ه) وف « اللسات » لابن منظور 
قال أبو عد : وما بشت حديث [روبيضة الحديث الآخر : «من أشراط!!-اعة أن برى 
رعاء الشاء رؤّوس الناس»( ١/0‏ ) . 
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فان العنى : أن من أشراط الساعة أن ری الرحل العاجز التافة 
الأمور العامة مع أنه لحجزه وتفاهته - لا حسن أمورة الخاصة ,ا 


عار انبعل : 

وني ضوء تعريف الجمل وببان أنواعه » وما يذكره العاماء عن موجه 
وموارده » يكن أن نقرر أن حك الجمل هو : اعتقاد حقية المراد منه ‏ 
وعدم العمل به حتى برد بات الراد منه » وطلب الببان من المجمل 
واستفساره ليئه . 

قال شمس الأثمة السرخسي في ذلك : ( وحكمه ‏ يعني المجمل - 
اعتقاد الحقة فا هو المراد » والتوقف فه إلى أن بتين بات المحمل › 
ثم استفساره لبئه ) ۳ 

أما السعد التفتازاني : فلم بعرض لمألة اعتقاد الحقة والتوقف فيا هو 
المراد» و كأنه اعتيرهها من المسلّات » واكتفى بذ كر الاستفسار » وطاب 
السان فقال : ( وح المحمل الاستفسار وطلب الان من المحمل ) '" : 

وما قاله السرخسي مرجح فى نظرنا على ما قاله صاحب «١‏ التاويح » . 

والذي دعانا إلى ترجيم ماذهب إله مس الأمّة » هو مائيرى فه من 

الاستفاء وزادة الإيضاح . 


. ) ۲۸ راجع الشبخ زي شعبان ( ص‎ )١( 

(؟) راجع « أصول السرخسي » ( 1۸/۱ ) قلت : وقد تابع السرخسي ف هذا 
كثيرون . رأجع على سبيل المثال :« المنار » للنسفي وشروحه وحوأاشبه ( ١/55؟‏ ) 
« الرآة » ( ١غ‏ ). 

(+) راجع « التلوسح » للتفتازاني مع « التذقبيح » لصدر الشريعة ( ٠١۷/١‏ ). 
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0 0 ا 5 قفي ذكر أعتقاد الحفكة فضل” سان 5 الدلالة . 


ب أما التوقف عن العمل حى برد السان من امحمل نفْسه : فرعم 


٠‏ أنه من المسلات ومن مستازمات تعريف المجمل © إلا أن في ده 


.أيضأ زيادة وضوح في معرفة أبعاد f‏ هذا القسم م ن أقسام الهم من 


00 الألفاظ > الذي بلغ من الفاء حداً »> جعله يقابل المفسّر في أقسام 


واضم الدلالة مأ . 
ومعلوم ما سبق » أن التوقف عن العمل قبل الببان © إا بكون في 
عبد الرسالة . أما بعد انقضاء تلك الفترة الماركة : فاعتقادنا ‏ وهو 
ما يؤيده الواقع - أن الببان قد حصل فلا مجال التوقف . 
لذا » فإن المكاف بعد معرفته بالأحكام ؛ يعمل على بينة وهدى لأن 
ممل الكتاب قد وقع له الببان . 
غير أن العاماء وجدوا أن البسان ‏ م أسلفنا من قبل - قد يكون 
سافياً ؛ جا في الصلاة والزكاة وال ونحوها التي ورد عن الشارع فيا ذلك 
النوع الوافي من البيان . 
وقد لانكون شافاً » فنتقل اللفظ من حيز الإحمال إلى حيز الاشكال » 
وعندها بكون للمدتهد حق إزالة الغموض والفاء بالبحث والتأمل » وذلك 
من غير حاحة إلى استفسار الشارع » وبان جديد منه ؛ فحسبه أنه فتح 
باب الان . وعلى المحتهد كام الطريق بق حيث ديه احتهاده إلى القران التي 
تحدد المعنى المراد . 


الر با و' همل : 
هذا : وقد جنم المتقدمون من أصولءي النفة كالحصاص » والبزدوي » 
والسرخسي » إلى اعتبار الربا من المجمل . وتابعهم في ذلك من بعدهم .. 
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وتعلل ذلك عند هؤلاء» أن ) الربأ ) عبارة عن الزبادة والياه في أصل 
الوضع اللغوي .. : 

وقد عامنا أنه لبس المراد ذلك » فإن الببع ما شرع إلا للاسترباح 
وطلب الزيادة »> ولكن حرمة اليع كانت سيب فضل خال عن العرص 
مشروط في العقد » وذلك فضل مال أو فضل حال على ما يعرف 
في موضعه = , ) 

قال شمس الأمّة : ( ومعلوم أن بالتأمل في الصغة لا يعرف هذا 
إلا بديل آخر فكان يملا فیا هر الراد ).ا 

وإذا كان السر خسي رجه الله »م بعرض لأمر بان السنة للريا » فقد 
عده كثيرون كالخصاص » والديومي » وعد العزيز الخاري » من المحمل 
الذي لم تستوف النة بانه . 
بالبر » والشعير بالشعير > والتمر بالتمر » واللع بالملم » مثلا مثل بدا 
بيد ؛ فمن زاد أو استزاد فقد أربى » الآخذ والمعطي فه سوا " . 

فبذا الحديث ‏ على اختلاف رواياته ‏ لم تقل الربا من الإجمال 
إلى التفسيز » ولا نقله من الإحمال إلى الاشكال . وفى حالة الاشكال 
تبدو وظفة الحهدين في البحث والتأمل » لإزالة مابقي في اللفظ من 
نموض وخفاء . 0 

ولذلك بحث العاماء في ضط الأوصاف الصالة لعلشية التحريم © ثم 


ذلك أن الني بم قال : « الذهب بالزهب » والفضة بالفضة » والبر 


» وانطر « أحكم القرآن‎ ٠٠۹ - ١١م راجع « أصول السرخسي » ص‎ )١( 
» هه س ٣٥ہ ( » أضول البزدوي »مع د كشف الأسرار‎ /١ ( للحصاص‎ 
.) ٠٤١/١ ( .» المرآة‎ « )هوده#4/١(‎ 


إ۲ ) أخرجه البخاري وأحد من رواية أي سعيد . 
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٠‏ تأي ماق ام ع اف ايد الود اليج عي 
200 بالل » أو الحرمة 

0 وقد عرص الخصاص لهده المألة و فى كتابه 0 أحكام القرآن 0 ۷ ع 
.وأبان أن بان السنة لحمل الريا م يكن شافاً . 


وحين عرض لا عبد العزيز البخاري اسار إلى أنه نم ذلك أيضأ من 


00 كلام آي زيد الدبومي > وعلل انتقال الربا من المجمل إلى المشكل > بأن 
00 الربا مع إجاله هو اسم جنس على بأل فيستغرق في جميع أنواعه » والني 


عليه اللام » بن المسيم في الأْياء الستة من غير قصر علبها » فيبقى 
hl‏ فا سواها » إلا أنه لما احتمل أن يرقف على ما وراءها بالتأمل في 


٠ ْ 00‏ هذا الببان » سمه مشكلا لا ملا" . 


وهكذا بلاحظ أن الريا - على هذا الاتحاه ‏ عمل فى الككتاب قبل 
بان النة » مشكل بعد البان ؛ لأن الان لم بكن في حير الاستفاء 
بالنة إلنا . 

ما نواه 5 الموضوع : 

والذي نراه عدم اعتبار أفظ ( الربا ) الوارد في القرآن من 
الأافاظ الحملة . 

ذلك أن لو احتكمنا إلى تعريف عاماء الأصول من اللنفية لهذا القسم 
من أقسام المهم من الألفاظ ب حيث معلون من أركاته أنه بلع من 
الحفاء حداً أصبمم معه بحبث لايتضح المعنى المراد منه إلا بيات من 


(١)رأجم(‏ ]كوه ) فا بعدها ٠.‏ 
(؟) « كشف الأسرار » السايق ( ١/هه‏ ) . 
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قبل احمل نفه . لان لنا عدم انطاقه على افظ ( الربا ) الذي ورد 
فى كتاب الله » والذي تراه فى الآبة التكريمة ( الذين يأ كلون الر"يا 
لا ومون إ“لا جا بقلو الذي تلطه التشاطارن” من الس »> 


. - 


ذلك باكيم قالوا : إا الم مثثل” الرتبا وأحَل” الله البيْع” وتحوكم 

| أوأبا 6" e‏ جاءم” مراعظ-ة*” من 07 له اہی فل ما سلف 

وأمرثه إلى الله ؛ ومن عاد فاأولئكة أَصْحَاب؛ الثار م فيبًا 
٣ر‏ وهن و :5 9 


أخالدون 1١‏ وغيرها من .الآنات , 


وببان ذلك أن الربا الذي اشتملت عليه الآيات »> لم كن خافاً 
بالنسة لن نزل الكتاب بلغتهم وفي بشم » بل کان من معبود اللاهلة » 
يتعاملون به ويأكلونه ؛ فكان الرجل أيام الماهلة يكون له على آخر دين » 
فإذا حل" الأجل قال المدين الدائ : زدني في الأحل وأزيدك في مالك »> 
فتكون زبادة الال من المدين الغريم » في مقابل زيادة الأجل وإءطاء 
المة من الدا رب الال » وهذا ما بسمى « ربا النسئة » . 


وقد روى أبو جعفر الطبري فى ذلك عن عاهد أنه قال في الربا 
الذي نهى الله عنه : ( كنوا في الماهلية بكون لارجل على الرجل الدين 
فقول : لك كذا وكذا » وتؤخر عى » فيِوْخْر عنه ) . وروي عن 
قتادة ( أن ربا أهل الاهل.ة : بيع الرجل اليع إلى أجل مسمى > 
فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء » زاده وأخر عنه ) " , 


(؟) سورةالبقره: وبا ۲۷۹ . 


(؟) «تفسير الطيري » ( ۹إ د م). 


FT =‏ ي 











0 وقد أبان الله في كتابه أن القوم كانوا يتعاملون به وعمى ذلك 
أكلة فقال : ( الذي “با كثلون الرثبا لا بقومون إلا کا ابقوم الذي 


00 تخبط التتبنطان” من المْس” ) وكانوا يدعون أن الربا حلال كاليع 
ا 'نقنه - فسواء عم أزادوا في أو ل البيع أم عند حاول اجل الدين - 
ا فتكذيم اله في قلبم موضحاً ان الزبادتين اللتين إحداها من وجه اليع > 
٠‏ والأخرى من وجه تأخير الال والزبادة في الأجل » ليستا سواء ؛ فالحلال 
0 عنها هي الزيادة من وجه الع » اما التي من وجه تأخير الال والزيادة 
في الأجل : فبي عرمة . وليست الزيادة من وجه الميع نظير الزيادة 





00 وحركم الركيا ) . 


- وما يؤكد أن الربا المراد تحريه في القرآن كان معبود العرب » وما 


» عرقه بلاتهم من انراع التعامل ؛ انه بعد ان عرض القرآن للحرمة‎ ٠ 
» توعد من اکل الريا بالعقاب  وعد من أنتهى عن كله بأن له ها اكل‎ 00 


واخذ فأمضى » وذلك قوله سحانه : ( فمن جاءم مواعظة من ريه 
فائتبى “قلت ما تسلف وأمْره إلى الله ... ) الآبة . اما مابقي هن 
الريا : فواجب* تر که )> ووضعه › والرضا برأس الال دون اي فضل . 
( اانا الذئ آمسُوا اتقوا الل وذترثوا ما قي من الر"با إن كنع 
مؤامنينة ؛ فان" ”ل تفعاوا فاأذنوا مجخر'ب من الله ورصوله . 
ون تة ٴ فک" ردؤوس أمُوالكم لا تظللمون ولا تظللمون ) "'. 

وقد روي عن السدي : أن قوله تعالى : ( با أا الذين آمنوا اتقرا 


.) ۲۷۹ ۷۸ ( سورة البقرة‎ )١( 
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الله وذروا ... »> الآنة نزل فى العاس بن عبد المطلب ودحل ن بي 
المغيرة ؛ كنا شريكين في الماهلة يسلفان في لرا إلى أناس من ثُقيف 
من بنى عمرو - وهم بلو مرو بن عير فحاء الإسلام وها أموال 

عظمة في الربا » فأتزل الله : « ذروا ما بقي » من فضل كان فى الاهلة 
من الريا " . ) 


وإذا كان الأمر على ما ذكرنا 4 من أن الربا كان معبوداً ومعروفاً 
من قل » فمو لايكون داخ.لا في عداد احمل أو الماحكل » کا هو 
مصطلح عليها . وكان هذا النوع من الريا » هو المراد في قول الني يه 
في خطبة الوداع : د ألا وإن ربا الاهلة موضوع وأول ربا اضع : 
رانا ريا عمي العباس بن عبد المطلب ۲ ويسمى هذا النوع كم اسلفنا - 
( ديا النسيئة ) اما الريا الذي ورد ذكره فى حديث الأصناف الست : ٠‏ 
فهو ما يسمه العلاء . ( ربا اليوع ) او ( ربا الفضل ) وتفصيل كل 
من الاوعين معروف في مظانه من كتب الفروع . 

وڏا يكون ماجاءت به النة في هذا الاب نوعاً آخر » ذحكرته 
وشت حكمه " . 


(1) راجع « تفسير اطبري » ( ۲۲/۹ جم ) وانظر هناك روايات أخرى 
في سبب نزول الآية . 

(+) أخرجه مسل من خطبة الني صل الله عليه وسل في حجته من رواية جابر 
رضي الله عنه . إنظر : « صحيحح مسل » بشرح النووي ( ۱۸۲١/۸‏ ). 

| ) على أن الحديث وإن كان منصاً في الأصل على ربا الفضل فإنه یکن أن يفره 
ربا النسيئة من قوله عليه |أسلام « فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شم بدأ بيد », 
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030 با الستقع. ولكتهم اختلفوا في تعبين العلة التي من جلها كان التحرم » 


لكون القاس في الأصناف الديدة » ويصار إلى معرفة حكمبا . 

أما الظاهرية : فالتحريم عندهم غير معلل ؛ لأنهم من نفاة القياس » فلا 
تحريم في غير الأصناف الستة المذكورة في الديث ‏ . ) 

هذا ونود“ أن نشير إلى أن الح على لفظ ( الربا ) الموجود في 
القرآن » بأنه ( مل ) بنته السنة » قد ذهب إله بعض العاماء من غير المنفة» 
بل اعتبروه ما فسآرته السنة » لا ما أفسحت الطريق لسانه فقط . 

فقد ذكر النووي في « المجموع » عن الماوردي من الشافعة " أنه قال : 
( واختلف أصحاينا فيا جاء به القرآن من تحريم الربا على وجبين : 

أحدها ‏ أنه مل فسرته السنة ‏ وكل ما جاءت به السنة من أحكام 
الربا فهو سان حمل القرآن نقد أو نسيئة . 


الثاني أن احرج الذي جاه في القرآن » إا تناول ما كان معبوداً 


(؟) راجع « الى » لابن حزم ( ۹4/۸ ) فا بعدها . 

(؟) هو أبو الحسن علي بن تمد بن سحيب البصري العر وف ب (الماوردي )»من وسجوه 
غقباء الشافعية وكبارم »وكان من الملماء الباحثين » ومن أقضى قضاة عصره ؛ والماوردي 
نسبة إلى ماه الورد . من تصائيفه : « ألاوي » في الفقه الشافعي نيف وعثرون جزء] . 
« أدب الدنا والدين » « الأحكام السلطانبة » « أعلام الندوة » « نصبحة الوك 
والحكومات » « معرفة الفضائل » « الأمثال واج » وغير ذلك.ئوفي الماوردي في 
بغدأد سنة >٠4‏ . أنظر « وقيات الأعبان » لابن لكان ( ؟/غ ؛ ) « الأعلام » 


لاز ر کې ( ۹71/۰ - (6v‏ . 


٣١ النصوص : م‎ - Fe 





للحاهلة من ربا النكساء » وطلب الزبادة في المال ... ثم وردت السنة 
بزيادة الربا في النقد » مشافاً إلى ها جاء به القرآن »> وهذا قول 
أبي حامد لمروزي ) ۷ 

ومن قال هذا »> ومنع أن يكون الربا في الآتأت من المحمل 
ابن العربي رحه الله » وتبعه القرطبى '" . 

كلمة أخبرة : ) 

وأخيرآ : فنحن وإن كنا تمل إلى عدم اعشار الربا من المحمل 
- لي أوضحنا ذلك - فإنا ترى أن الذين جنحوا إلى اعتباده من ابجمل 
بتتتكبوا الادة التي رممرها لتعريفه » ولكنهم تجوزوا - في نظرنا - 
حين غلكبوا كون لفظ (الربا ) انتقل من المعنى اللغوي ‏ الذي هو الزيادة 
والناء - إلى معنى جديد شرعي جاءت به النة - نظير ها ترى في 
الأمماء الشرعة كالصلاة » والزكاة » والحج ونحوها دون أن يقيموا وزا 
معرفة العرب بنوع من الربا جاه القرآن بتحريه » ورد مقالة من ادعوا 
عاثلته للبيع في الخل . 

لذا عبرنا في صدر حديئنا بعدم انطباق التعريف عله »> ولم نقل 
ها بشعر بأكثر من ذلك . 

على أن هؤلاء الع ر ہم أله » لا يرون ضرورة انطاق التعير يف 
ناما على الخال . وقد مر بنا في بعض أقسام واضم الدلالة » أف 


. ) 550/5 ( راجع « ايجموع » النووي شرح « المبذب » للشيرازي‎ )١( 
» تفسير القرطي‎ « ) 50١ -- ؟ه./١( راجع «أحكم القرآن» لابن العرني‎ )( 
(rr) 


اسن 32 








الراد من المثال الدلالة والبيان » لاتمام الانطباق يكل ما في هذه 


الكلمة من معنى . 

من المجمل في نصوص القوانين : 

كثير] ما ترد فى القوانين ألفاظ جملة » تحتاج الى إزالة الإيهام وإيضاح 
ما فيا من وض » وثرى أن اللوائح التنفيذية للقوانين تلعب دور هاما 
ف بان ذلك الإجمال » وإذا ما حدئت صعوبة ”ما في تطبيق نص من 
النصوص القانونة » فإن من حتى المشرع ‏ وقد يطلب إله ذلك أحياناً - 
أن يصدر قانوناً تفسيرياً يزيل الإهام والغموض » ويوضح ما أراد من 
ذلك النص القانوني الذي "تسم بالشفاه والإبهام . وعلى كل فالتفسير 
يصدر من له حت التفسير . 

و - مثال ذلك : كلمة ( الرجوع ) الواردة في قانون الوصة المصري ر 
|۷۸| لسنة ۹۳۱ المنظم للتقاضي في الحا م الشرعية . فقد نص القانون المذكور 
على أن « الرجوع فى حال الإنكار لا تسمع الدعوى فه إلا بورقة رممة » 
أو ورقة عرفة كتبت كلها خط المتوفى وعليا توقعه » . وقد كتنف 
الإمام كامة ( الرجوع ) حتى أصدرت السلطة التي لها حتىالتفسير القانرندة/١7/‏ 
لسنة 1445 وفسر (الرجوع ) الذي يحتاج إلى هذا بأنه الرجوع القولي ''' . 

و كذلك كلمة ( الأحوال الشخصة ) الواردة في عبادة ( وغير 
ذلك ما يتعلق بالأحوال الشخصة ) في الات | ٠١‏ | من لائحة ترتدب 
الحا > الأهلة في مصر . 

. ) ٠١۷ راجع « أصول الفقه » لأستاذة أي زهرة ( ص‎ )١( 


a‏ پا ھا ب 





فان المراد من الكلمة كان يملا ممتاج إلى تفسير من الشارع نفسه 
الذي أجمله . وفعلا فسره الشارع الممري أخيراً في المادة /؟/ من القانون 
د | |٩۱‏ لنة مؤو١‏ الي بنت المراد من الأحوال الشخصة فازالت 
ما كان يحوطبا من إيهام "“ . 

 «‏ ومن أمثلة ذلك أيضاً : ما كان من إحمال في المراد ب ( من بحسن 
القراءة والكتابة ) الوارد في قانون الانتخابات السوري وبقي الإحمال حى 
صدر القانون دم |٣|‏ بتاريخ «م / ٠۹١4 |١١‏ المتضحن إضافة فقرة إلى 
قانون الانتخابات العامة تعتير ( محسناً للقراءة والكتابة من حمل سهادة 
أو مصدقة رة تستازم معرفة بالقراءة والكتابة . أو من نحم في 
امتحانات المرسشحين .. واستحصل على حك قضاني من المحكمة امختصة 
باستفاله شرائط الترشح ) .. وقد نص هذا القانون صراحة في مادته 
الثانة أن نصه هذا نص تفيري " . 

4 ومن هذا الياب » الإحمال الذي اتسم به الاستئناء المنصوص عليه 
في الادة /0«ام/ من القانون السوري رغ لمم وتاريخ ١/ه/*ه4١‏ أخاص 
بتنظم مبئة مقاولي البناء في سوريا »حتى جاءت اللجنة الختصة ر وقررت أن 
هذا الاستثناء إما يشمل الأبنة والأعال الانشائعة التي تقوم ا الحكومة 
والمؤسدات العامة والبلديات عن طريق الأمانة فقط . 


وقد أندت المعة العمومية القم الإستشاري لافتوى والتشر بسع 


. ® رأحع « أآصول الفقه » لحلاف ( ص‎ )١( 
. )٠۸۸ (؟) انظر أيضاً «الوجيز في الحقوق المدنية» الدكتور عدنان القوتلي(ص‎ 


لطر 








0 الاحنة الختصة فيا دهت إله 5 برأي عام N‏ خاص |۳۰ وتاربخ 
1/A‏ . 


0 وقد حاء 5 ري اة بعد التأبيد الم كور قَوهًا BB‏ لذلك ويناء 


غلى هذا الرأي » تكون مشاريع الأبنة والأعال الانشائة الى تقوم با 


المحكومة والمؤسات العامة واللديات عن طريق التازيم تابعة لأحكام 
القانون رغ /بسم/ وتاريخ ١إه‏ ه٠٠‏ الآنف الذكر . 


. وبناء على المادة | /١‏ من هذا القانوت التي تنص على أنه 
لا جوز لحد أركف تزاول مبنة مقاولة البناء » ما لم يكن محلا في 
إحدى النقابات » بقتضي عدم التعاقد مع أي مقاول لتنفيذ مشارييع 
الأبنة والأعمال الانشاية » ها لم ببرز وثقة تثبت تسجله في إحدى 
نقابات مقاولي اللناء ''' » . 


م - ومنه أنشأ كامة ( تعويضات ) الواردة في قانون خدمة ضباط 
الاحتاط ف سورية . فقد نحت ألادة r‏ من القانون رغ كيدا لسنة 
۹ه۹٠‏ شأن خدمة ضاط الاحشاط فى القرات الملحة على ها بلي : 


ر تتحيل كل من دوائر الحتكومة ومؤسساتا العامة كامل رواتب 


وتعو لضأات وأحور الممتدعن ما كضياط تما ر عن م 2 دعوم ادد مه 
ف القرات الم اة يه 6م 

وقد حصل الئاس حول كامة ( تعويضات ) لأن فيا نوعاً من 
الغموض والامام » وكان لوزارة الالة رأي معين في تطبى مدلول هذه 
الكلمة . ولكن كان لا بد من التفسير لازالة هذا الإحمال » فأصدر 


)١(‏ بلاغ عام من وزارة الأشغال العامة رقم ۹ ١‏ اريخ وعد ور. 


8ه 








مجلس الدولة رأيه بإمساع آراء اللجنة الحتصة مقررآ أن المقصود من 
كلمة ( تعويذات ) الواردة في نص الملدة | |٣١‏ من القانون دغ |+| 
لنة ٠۹۰۹‏ بشأن قواعد خدمة ضاط الاحتاط بالقوات المسلحة : تلك 
التعرضات الشخصة » الني تتصل بشخص الموظف » وتكون تابعة للراتب 
في الوجود والعدم ؛ كلتعويض العائلي مثلا » فبي تشمل إذف كافة 
التعويضات الي ستحقها الموظف © ولو كان غائا على وجه قانوڻي ما دام 
يتقاضى راتته ©» ولا تمل التعوبضات التي ترط فيا وحود الموظف 


فعلا على رأس مله ١‏ . 





. ٠۹۹دا إف/ | ۲ه تاريخ‎ ۲۹٤ : علس الدرلة ارقم‎ )١( 


امامل 





الطلثالا بے 
اللتاءم 


- وآخر ها علاه اصولو الحفة هن أقسام الهم هر ( المتشابه ) وقد 
اعتيروه أسُد هذه الأقسام خفاء وإيغالاً في الام . 

والمنشابه في الاخة مأخوذ من : اشتببت الأمور وتشاببت : التبست 
لاه بعضہا بعضاً » وسسه عله الأمر : لس عله 0 

المتشابه في الاصطلاح وتطور النظر إلمه عند الحلفية : 


أما في الاصطلاح : فقد مر المتشابه عند الخنفية بمرحلتين : 


)0 والمشتيبات عن الأمور : المشكلات ؛ والمتشاببات : المائلات . ومقال أمضاأ : 
إباك والمشيبات : الأمور المشكلات ؛ ومن ذلك : م في « النباية » حديث حذيفة وذكر 
انهم على الحق حتى يدخاوا فليا » ويركيوا منبا ما اجوز » فإذا درت وإنقضت بان 
أمرها قعل من د خل فيا أنه كان على الخطأ. انظر : «أساس البلاغة» للزغشري (صم؟؟) 
272 النباية فى عر ب الحديث 54 لاسن الأثبر ل eT‏ ( 22 لسانت العر ب 4 إلادة . 


“۳4 - 





أولاهما - : المرحة الي كان بنظر إلله فيا من خلال معنى المتشايه ٠‏ 
عربية” فهو أقرب إلى المفبوم اللغوي حيث يدل الاشتباه لغة على الالتباس 
والتائل والتشابه م مر" آنفاً » وتعريفهم له يدل على ذلك ؛ فقد عرفه 
أو الحسن الكرخي بقوله : ( المتشابه ما نحتمل وجبين أو أصكثر ) فهو 
ذلك اللفظ الذي بتردد بين معنيين أو أكثر » وإما يترجح واحد من 
المعينين أو المعاني التي محتملبا بقريلة تقوم على ذلك . وإذا كان الأهر 
كذلك » فإن محال وجوده وتطبقه دائرة الأحكم التكلفية : 


وتنتهي هذه المرحلة - فيا نقدر - باتهاء القرن الرابع المجري على 
وجه التقريب » ولا يبدو هذا الاتجاه عند أبي الحسن الكرخي من رجال 
ا )اة الشالثة للبحرة 3 قبو دو عدل تأده !لے اص من رحال اا الر ابعة د 1 


وأما الثانية ‏ : فبي المرحلة التي نراه فيا منبئقاً عن تصود نوع من 
الخفاء » هو الذدوة في الغموض بالننبة لأنواع الافظ الهم » حتى انقطع 
رجاء معرفة هذا المتشابه في الدنا ؛ فقد عرفوه بعدة تعريفات مآها أنه 
( اللفظ الذي خفي معناه المراد خفاء من نفسه » ولم بر بكتاب أو 
سنة » فلا ترجى معرفته في الدنا لأحد من الأمة »> أو لاترحى معرفته 
إلا للراسخين في العلم ) " » وهو هذا على حال لاتتسق مع عة 

)١(‏ « أصول الفقه » الحصاص ( المتشابه ) مخطوطة دار الحكتب المصرية اوحه 
( مه م دكه). 

(؟) رأجع « أصول الس رخسي > 34/۹ { » أصول النزدوي » مع رو كشف 
الأسرار « J‏ ۱ه ( 0 التو ضيح » مع « التلوبيح » ( YA — Tv‏ ( ذز لمر لقي 


١٣/١١/١ (‏ ) وانظر : كتاب م موافقة صريح المعقول لصحيح ا انقول » لان 
تيمية (رص ه9١١‏ س ١١.‏ ). 


IY - 








الأحكام التكلفة . لهذا كان عال وجوده بعض مسائل الاعتقاد وأصول 
الدين » عا بدل على تأثز هذا الانحاه بنظرة علماء الكلام الذين بتحر كون 
في دائرة المعتقدات . أما عاماء أصول الفقه : همتهم رمم مناهج استنباط 
الأحكام من مصادرها » لكون المكاف على ية من أمره ف الخ الذي 
يطلب إللة أن بلتزمه » فإذا لم بحرف اللال » من الرام » من الواجب » من 
الندوب الخ كيف بلتزم !! وأئيهام المصدر يحول دون هذه المعرفَة 8 
٠‏ وتبدأ هذه المرحلة في القرن الخامس المحري »© فترى ذلك مثلا عند 
الديومي 3 والبزدوي 34 والسر خسي »؛ ومن اء من بعدثم 8 

وقد تتابع العاماء في هدأ الانحاد و تظبر — فيا بعلم _— عودة إلى 
ما کان عله مفېوم المتشابه ف المرحلة السابقة . 

وفها بلي تفصل لكل من هاتين المرحلتين الي مر فيها المتشابه . 

أولاً ‏ لقد كان تعريف التشابه في المرحة الأولى - يأ سلف ل 
قامًاً على المفبوم اللغوي وهو : الاحتال وتردد الافظ بين معنين أو أكثر 
وكان لذلك أثره في ساحة التكليف عند أخذ تلك الأحكام من النصوص > 
وقد بقل هدا الامحاه عن عل د من العل__اء کان ف مقد ممم الك رحى 
وأبو بكر الخصاص رحمها الله . 

حاء في « أحكام القرآن » لاحصاص قوله : ( كان أبو اجن رجه الله 
بول : الك ما لاحتمل إلا وجباأ واحداً 3 والمتشابه ما حتمل وحبات 
أو أكثر 03 ( . 


6 أنظر « أصول الفقه ي للحصاص (١‏ اوحة = ود ) مخطوطة دار 
الكتب المصرية . 


ل ۳۳ 





طويق إزالة الاجام في هذا المتشابه : 

وإذا كان المتشابه - على هذا التعريف - ما محتمل أكثر من وجه : 
فطريق إزالة تموضه وخفائه م يرى الكرخي - حل على الح الذي 
لاحتمل إلا وجا واحدآ ورده إلبه 

واقد كان طبيعيا - والأمر على ماذكرثاه في التعريف - أن تكون 
3 وجود هذا النوع من المتشابه نصوص الأحكام التكلفة ؛ فهذا 

بوالحسن بعد أن يذكر سبل المتشايه وانها رده إلى لمحي - يقرد 
ر ی ا ف ا کی ل متعددة ‏ فيا نقل عنه 
ا لصاص - برى فيا أن تحديد المعنى بين الحتملات كان عن طريق ذلك احمل . 

) من ذلك : قوله تعالى : ( مما عقكدتم ) بالتشديد و ( عقدم‎ - ١ 
بالتخفف من قر تعالى : ( لايؤاخنة > ات“ باللغو في أعانكم ولكن”‎ 
“ؤاخن” بذ کم ا تم الأعان »> فکفار ته 0 عشراة مسا كين‎ 

من أو'سّط ما تطعمون : أهليكم أو* كب دسو تم أو تحر رقبة ؛ ممن 
جد “فصماء ثلا ئة أيام ذلك كفتارت:” ا اكم إذا حلفم واحفظوا 
آیانتک' كذ لك يبن افلكم آباته لعاتتكم تشكرون ‏ ) فقراءة 
التخفف تحتمل عقد المين قولاً » يا تحتمل عقد القلب » وهو العزعة 
والقصد إلى الترك » وقراءة التشديد تفيد المين المعقودة ؛ فتحمل قراءة 
التخفف على الأخرى التى لا تحتمل إلا وج] واحداً . فحصل المعنى من 
القراءتين عقد اللمين قولاً » فتكون المقصود من الآنة : المي المنعقدة» 
ونكون 2 إيحاب الكفارة » مقصوراً على هذا الضرب من الأمان » وهر أن 


A4 : سورة المائدة‎ )١( 


4د 








ا تكون المين معقودة . ولا تجب في البمين على الماضي لأنها غير معقودة ) 


وَإِنًا هو خبر عن ماض »2 وار عن الاضي لس بعقد سواء أكان صدقاً 
أم GS‏ 0 
س أباحة الوطء بانقطاع دم ال ميض 
ومن أمثلة ذلك أيضاً ( بطهرن ) و( طون ) بالتخقيف والتشديدمن 
قوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى بون فإذا تطمكرن" فأ'نوثعن" من تحردث 
أآمر”*كم اه "' ) فن قرأ بالتخفيف ( طبرن ) اراد انقطاع الدم حيث 
لا يحتمل اللفظ غيره . ومن قرا بالتشديد ( يطكمرن ) » كان اللفظ 
حتملا لانقطاع الدم والاغتال » فما احتمل الافظ المعنبين » حمل على 
ما لا حتمل إلا وجبا واحداً » وهو انقطاع الدم . قال أبو بكر الخصاص : 
( فصارت قراءة التخفيف عحكمة » وقراءة التشديد متشامة » وح المتشابه 
ان حمل على ا ورد آلله فسحصل مع القراءتن على وحه وأحد 
وظاه رهما بقاضي إباحة الوطء بانقطاع الدم الذي هو خروج من الحض) " . 
م ب فرض غسل الر حلين : 
قال أبو بكر الخصاص في كتابه « أصول الفقه » : و كان أبو الحسن 
بقرل أيضاً في ( وأ جلكم ) من قوله تعالى : ( فاغسلوا وجو هكم 
)1 و أحكام القرآت » لالحصاص ( ۲/۲ ٥ه‏ )م أصول الفقه » للحصاص » 
ورأجع « أهدأية » مع اذا فتعح القدير » و « العناية » وحاشية سعدي حلي ( .(o-r/t‏ 
(؟) سورة البقرة : ۲۲۲ . 
(م) راجع « أحكام القرآن » ( 4١١/١‏ ) « أصول الفقه » له أيضاً خطوط . 


وإنظر « اهداية » مع د فتح القدير » و « العثاية » ( 1١١8/١‏ ). 


~۳۵ - 





وید يكل" إلى المرافق واامسحوا برو سك" وأر بتک" إلى 
الكتعْبيئن *" ) ان قراءة الاصب ( وأترثجلة كم" ) لا تحتمل الاعطفها على 
الفسل » وقراءة القض ( وأرثجلكم ) تحتمل عطفبا على الفسل ويكون 
خفضها بالجاورة . وتحتمل العطف على المسم » فاما احتملت قراءة الخفض 
وجبين » ول تحتمل قراءة النصب إلا وجا واحدآ » وجب أن نكون معنى 
قراءة الخفض سمولا على قراءة النصب »© فتكون الرحل مغسولة ) 

وهكذا حل أبو الحسن الكرخي قراءة الحفض في ( 50 ) على 
قراءة النتصب ( وأرجليم ) ؛ لأن الأولى - يا برى - من ( المتشابه ) 
والثانة من ( اج ) ) فحمل الأول على الثاني » ورد ما تمل أكثر من 
معنى » إلى مالا محتمل إلا معنى واحدآ. ويكون مدلول الآبة وجوب 
الخسل "ا عله امور "' .. 

ثانماً ‏ وإذا اننا من المرحلة الأولى » فلنقرر أن المرحلة الأانة 
الى أشرنا إلى بعض أعلامها كان عاد تعريف المتشابه فيا - أ رأينا - 
( عد رجاء معرفته لأحد من الأمة في الدنا » أو رجاء معرفته الراسخين 
في العم فحسب ) ولشدة شفائه » جعلوه فى مقايل ( اج ) الذي هو 
ذروة أنواع واضم الدلالة من الألفاظ ٠‏ 

فاذا كان الحم لاتقل التأوبل » ولا التخصيص » ولا النسخ » إن 


.5 : سورة الأئدة‎ )١( 
(؟) راجع « أصول الفقه » الحصاص » مخطوطة دار الكتب المصرية » وانظر‎ 
.) 4/١ 6 كلام أبن لهام في « فتسح القدير‎ 


- ۳۱۹ - 











رأي الأكثرين - أو ترجى معرفته للراسخين في العم . 


وعلى كل فهو من حيث الفاء فوق المجمل الذي محتمل الببارف من 
احمل نفه . 

هدا 9 والاختلاف في کون المتشاره بر حی حى معرفه ف الدنا للراسيخن 
في العلم 4 أو لا ترجى لأحد : منوط بال على موطن الوقف في قول 
تعالى : ( هو الذي أل علاك الكتاب مث آبات” اكات 
هن“ أ الكتاب » وأخر' متشا پات اما الذي في “قاو م زاب 
افتبعون ماتشابه منه* ابْتَغَاء الفتتة وابتغاء تأويك » وما بعت 
تأويلته* إلا ابه » والراسخون في العام بقو لون امنا به کل من" 
علد ريا وما ذا كر إل أولو الألْاب " ) . 

فن رأى الوقف على لفظ اللالة في قوله : ( إلا الله ) ( f>‏ بار 
المتشاية بعلم تأوبله إلا الله ؛ إِذ قد استاثر بعهه دون خلقه » وهذا 
قول الا كثرئ . 

ومن جعل الكلام موصولاً » فقرأ بعطف ( الراسخون في العلم ) 
لفظ اطلالة أي ( وما بع تأويل إلا الله والراسخون في العلم . ) > 

1 1 ¥ ۳ ٠. 

3 ران الراسخين في العلم يمكن أن بعاموا تأويل . 


والقول الأول - وهو الوقوف على افظ اللالة - هو الذي تطمثن 





: إنظر « تقوم الأدلة » لدبو مي‎ )١( 
۷ : (؟) سور آل تمرأن‎ 


— 119 د 





إله النفس وسدو مقا مع حققة المتثابه المراد في ة الكرية ٠‏ 
وتقصل ذلك معروف في مظانه ۳ 

مواطن وحود هذا المنشابه : 

هذا : وقد ثبت للأئة من أهل الاستناط نتحة للاستقراء والبحث 
أن المتشايه ذا نى © موجود في صوص الكتاب والسنة 9" وأرتف 


مواطن وحوده ما » هو ماله علاقة بالعقيدة وأصول للد 





. ) ٠١ - 4/4 ( انظر نفسير القرطي‎ )١( 

6 وقد داء ثمس الأئة السرخسي عسألة(اروية في الآخرة ) مثالاً للتشابه. فر ؤٌية ألله 
تعالى بالأبصار فى الآخرة حق معلوم ثابت بالنص ‏ كا يقول وهو قوله تعالى : ( وجوه 
بومئذ ناضرة إلى رما ناظرة) ثم هو موجود بصقة الكال» وق كونه مرئياً لنفسه و لغيره 
معتى الكال إلا أن اللبة ممتنعة؛ فإن الله تعالى لاجبة له. فكان متشابباً فيا يرجع إلى كيفية 
اارؤية والجبة » مع كون أصل الرؤية ايتا بالنص معاوماً كرامة لامؤّمنين . . . وبعد أن 
شنع رحهالله على المعتزلةيين كيف أن الؤمنين أثبتوا ماهو الأصل المعاوم بالنص وتوققوا 
فيا هو المتشايه وهو .الكيفية غم حو زوا الاشتغال بطلب ذلك کا وصف الله به ا راسخين 
في الع فقال: ( والراسخوت في العم يقولون آمنا به كل من عند ربئا وما يذكر إلا وار 
الألباب ) « أصؤل السرخسي » ( ٠۷-٠٠١‏ ) . 

(+) هذا ما عليه الأ:ة العتبرون وإن اختلفوا في بعض الجزئيات ؛ وقد جنع 
الشيخ عبد الوهاب خلاف رجه الله إلى القول بعدم وود المتشابه في القرآن»واحتج جا 
لابغني امام الاتحاه الآخر الذي توفرت له أوضح الأدلة وأقواها » ونحن لاثرى مبررأ 
لتخوف الشيخ من وحودما استأئر الله بعامه في القرآن لأن الأمر 1 يتا رز إلى نصوص 
الأحكم التكليفة ‏ يا سترى ‏ وإذن فساوك حادة السلف في فيم الكتاب ٠‏ نة أولى 


رأحري . انظر « أصول الفقه » كلاف ( ص ۲۰۸ ۲١۹‏ ) . 


>۳۸ 








0 وأما ‏ النصوص المتعلقة بالأحكام التكليفية : فليس فيها لفظ متشابه لا 
سبيل إلى علم المرأد منه . 

ومن المتشابه بهذا المعنى: الحروف المقطعة التي بدئت بها بعض سور 
القرآن الكريم مثل: الم المر» حم حم. عَسقّء صء ن» ق. . إلخ. 

ظ فهذه الحروف في أوائل السورء لا تدل بنفسها على المراد منهاء ول 

تفسر بكتاب أو سنةء فهي من المتشابه والله أعلم بمراده. 

ومنه أيضاً ما استأثر الله بعلمه دون خلقه؛ من أمور ستكون: نحو 
الخبر عن وقت طلوع الشمس من مغربهاء وقيام الساعة» وفناء الدنيا وما 
أشبه ذلك . 

وهناك نصوص من الكتاب والسنة جاءت على ذكر بعض الصفات 
والأفعال منسوبة إلى الله تعالى» قد توهم الحدوث ومشابهة الخلق» والله 
تعالى هو المنزه سبحانه عن التمثيل والتشبيه والحهة والجسمية... (ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصي)20©. فهذه النصوص مرها بلا تأويل ولا 
تكييف ولا تعطيل؛ من أمانة ذلك: ما جاء : | 
والمكان مثل قوله تعالى : (ولتصنع على عيبن ٩)‏ (واضنع. الفْلْكَ بأغيننا 
وَوَحُينا)0 رید الله فوق ايديم ربل یداه مَْسُوطَئَانِ )"© (وَييقى وه 





.١١ سورة الشورى:‎ )١( 
, 55 سورة طه:‎ (9 
۷ سورة هود:‎ )۳( 


(4) سورة الفتح : ٠١‏ 


(©) سورة المائدة: 514. 
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رَبك ذو الجلال والإكرام)27 رما يَكُونُ مِنْ نَجُوى ثلاثةٍ إلا هو رَابعْهُم)) 
(وُجُوٌ يمع ناضِرَةٌ إلى رها ناظِرَة)0©. ونسبة المجيء إليه في قوله تعالى : 
(وَجَاءَ رَبّكَ واملّكُ صَفَاً ضا٠‏ والنزول الوارد في الحديث الصحيح الذي 
رواه أبو هريرة من قوله عليه الصلاة والسلام: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل 
ليلة إلى سمء الدنيا حين يبقى ثلث الليل لاحر يقر ر من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟» 

ومثل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيا رواه الطبري في التفسير عن 
أي هريرة: «إن الله عز وجل يقبل الصدقة بيمينه ولا يقبل منها إلا ما كان 
طيبأ» والله يري لأحدكم لقمته کا يري أحدكم مهره وفضيله حتى يواي يوم 
القيامة بها وهي أعظم من احد0). 

قال الترمذي :  ۲۳/۲(‏ 14) وقال غير واحد من آهل العلم» في 
هذا الحديث» وما يشبه هذا من الروايات من الصفات» ونزول الرب تبارك 


تع کل اة إلى السماء الدنيا ‏ قالوا: قل شتت الروايات ف هذاء ونومن 
ہا ولا يتوهم» ولا يقال: كيف؟ هكذا روي عن مالك بن أنس. 





رسف يأت س عيينة ) وعبدالله بن المبارك » أ مهم قالوا 5 هذه الأحاديث : 
50 سورة الر حمن : ¥ 222 سورة المحادلة : ۷ 
فرة سورة القيامة : ۲ )£( سورة الفجر: ”7 


0 أخحرجه البخاري . اشر اشر حديث النزول» ص > لشيخ الإسلام ابن 

)05 انظر 0 سبق (ص (A‏ حاشية. ومعنى هذا الحديث ثابت من حديث أبي 

ر أوجه كشيرة . فقد رواه أحد وأصحاب الكتب الستة ما عدا أبا داود کا روأه 

بن حبان وابن حريه. جاء ف ااتفسير الطبري» : التعليق رقم/١/‏ من .)5١/5١‏ وقد 
جاء في ألفاظ هذا الحديث: (قي بد ألله) و زفي كف الله) و ركف الرحمن). 
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٠“‏ أمروها بلا كيف» وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وسئل 


الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى: (ثم استوى على العرش) فقال: 
الاستواء معلوم , والكيف مجهولء والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. 

وأما الجهمية: فأنكرت هذه الروايات. وقالوا: هذا تشبيه. وقد 
ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه: اليد والسمع» والبصر. 
فتأولت الجهمية هذه الآيات وفسروها على غير ما فسر أهل العلم. وقالوا: 
إن الله لم يخلق آدم بيده وقالوا: إنما معنى اليد القوة» وقال إسحق بن 
إبراهيم : إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيد أو مثل يدء أو سمع كسمع أو 
مثل سمع . فإذا قال: سمع كسمع أو مثل سمع : فهذا تشبيهء وأما إذا قال 
كما قال الله : يد» وسمعء وبصرء ولا يقول: مثل سمع ولا كسمع فهذا لا 
يكون تشبيهاً وهو كما قال الله تبارك وتعالى: «ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير») اه. وكلامهم هذا مردود ظاهر عواره. 


حكم هذا المتشايه : 

وحكم المتشابه عند أهل هذا الاتجاه اعتقاد حقيته» والتسليم بترك 
بالاعتقاد نفسه» والتسليم لا يرد في النص؛ لأن ذلك من سات المؤمن 
وصدق يقينه. قال أبو زيد الدبوسي : (وأما المتشابه: فحكمه التوقف أبدا 
على اعتقاد الحفَيّهَ للمراد به فيكون العبد مبتلى به بنفس الاعتقاد لا غير واللّه 
أعلم وهذا على رأي الجمهور حيث قراءة الوقف على لفظ الجلالة في قوله: 
إلا الل , 


)١79/1١( «التلویح»‎ )١59/1١( انظر: «تقويم الأدلة» و «أصول السرخسبي»‎ )١( 
.)1١"/1١( والمرآة»‎ 


ال ل ۲۹ 
1 لنصوص م 





ماتراه في أمر المتشابه : 


وإذا كنا قد | كتفنا هده الالاحة عن ( المتشابه ) ذا المعنى > 
فلم نفصّل القول في كلام العاماء حول وجود المتشابه في القرآن » والمذاهب 
فها كن أن يعتير من المتشابه أو لا يعتير + والاختلاف فى قراءة 
( وما بعاتم تأويلسه' إلا الله والراسخون في العم يقولو ن آمنا به .. ) 
الان > وما ينبني عليه من علم الراسخين في العلم 5 وإمكان الوقوف على 
المعنى الراد » أو عدم علمهم ... إلى غير ذلك من المسائل . فإغا كان 
ذلك لاعتقادنا أن موطن هذه المسائل كلام المفسريئ © وها عليه الساف 
في مضمون قوله تعالى : ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه الات 
کات < ( الآية . 


وإذا كان علهاء الأصول قد أطالوا القول في هذه المسائل ©» فمو نفل 
استطردوا له » ليس مكانه مباحث أدلة الأحكام » والمماهج التي توصل 
ما إلى استنباط تلك الأحكام > وإنا مكانه مباحث العقدة. 

لذا أحاب يعضوم عن ذكر ( المتشابه ) في عل أصول الفقه س مع 
أنه لا بيترتب عله معرفة شيء من الأحكام التكلفة ‏ بأنه ذكر من 
قل الاستطراد قتميا" للأقسام . أما المتشابه على المعنى الذي أراده الكرخي 


وحن ريد أن لإحكد أن وحود المتشابه بالمعنى الثاني في نصوص 
الأحكام التسكلفية 35 نتنافى مع ھا فررناه من قل — وشو الختار عسل 
الحققن س أن صو ص فلع الأحكام 3 ما کان من كتاب 3 أو سنه )¢ قد 


YY 








وردتنا ومعما سانا : إما من ذاتها وإما من سنة الني عليه الصلام والسلام . 
وما قلناه عن المديث في ( المشترك ينسد فه باب الترجيح ) هو بعص 
ما بنبغي أن يقال هنا إيضاحا هذه النقطة »> كف والأمر في حيز استنباط 
الأحكام » ومعرفة أسرار التشريع ومابه مخرج المكلف من العبدة . 
فلا يمكن أن يكون تكليف دون بان وإيضام » وكل ماله علاقة بالتكليف 
أو للناس حاجة لحكمه في الدثيا » فقد رحم الله عباده وأتاهم ا يوضحه 
وسنه ؛ لككوتوا من أمرهم على هدى » ومن طريقبم على بدنة » وإن كانوأ 
يحتاجون إلى الاجتهاد مع بعض حالات البيان '"' . إذ كيف يكافمم 
اشيء لاخرجون من العبدة إلا بان بعمارا به إن كان أمراً » أو بأرتف 
يحتنبوه إن كان نمآ وهو أمر لامكن أن يصل إليم علمه » لاسشك أن 
رحمة الله » وما كان من خص_ائص التشر يسع القرآفي . في رفع الحرج 
بابی ذلك "" , 

وفي معرض ذلك بقرر إمام المفسرين ابن جرير الطبري أن يسع 
ما أنزل الله عز وجل من آي القرآن على رسوله يلت » فإفا أنزله بان له 
ولأمته وهدى للعالمين » وغير جائز أن يكون فه مالا حاجة بهم إليه » 
ولا أن يكون فيه ما بهم إليدحاجة » ثم لايكون لهم إلى عل تأويله سبيل ... 

ولقد أوضح ابن جرير ما أراد من الاجة وعدمبا » فأورد قول اله 
عز وجل : ( انام اني يعض آنات ربك لاقع شا إياما ا 


» أصول الفقه‎ « ) ١50 -1١54 ائظر « أصول الفقه » للخضري ( ص‎ )١( 
)دلالة الكتاب والسنة لزي الدين شعبات(ص4؟).‎ ٠٠۹ - ٠۲۸ لأستاذنا أي زهرة( ص‎ 


(؟)والحاجة إلى معرفة المكلف با يكلف به هو مايسمى أليوم ب ( علنية القوائين) , 


> 





تكثن' آمنت' من تقل » أو كتسَبّت” في إياها نرا ) 37 . 

قال أو جعفر : ( فأعلم الني يلقع أمته » أت تلك الآ التي أخبر 
الله جل ثناؤه عباده © أا إذا جات م ينفع تفا اعانا ل تكن آمنت 
من قل ذلك هي : طلوع الشمس من مغرءا ؛ فالذي كانت بالعباد إله 
الحاحة من عام ذلك هو العام بوقت نفع التوبة يصفته » بغير محديده بعدد 
السنين والشهور والأيام » فقد ينن الله لهم ذلك بدلالة الكتاب » وأوضحه 
هم على لسان رسوله مفسراً . والذي لا حاجة بهم إلى عامه منه هو العلم مقدار 
المدة التي بين وقت نزول هذه الآبة »> ووقت حدوث تلك الآلة ؛ فإن 
ذلك ما لا حاجة بهم إلى عامه في دين ولا دنا » وذلك هو العلم الذي 
استأز لله جل ثناؤه به دون خلقه فححبه عنهم'" ) . 

وهكذا يتقو ر لدينا أن المتشابه بالمعنى الذي حدده أصوليو الحنفية 
رحمهم الله في المرحلة الثائية » لا تبدو له نسبة حقيقية إلى مباحث 
أصول الفقه » وإغا هي نسبة مجازية لتنمم أقسام لمهم حسب تدرجها 
في لاام 


لقي عرض له الغموض » ولم يكن من ذاته » وهو تموض يزول 


والمشكل خفاؤه من ذاته ولكنه خفاء يکن أن زول بالبحث 
والاحماد بعد الطاب 
)١(‏ سورة الأئعام :مهة١.‏ وأئظر « تفسير الطبري « ) 4*1 (VAT‏ . 


(؟) « تفسير الطبري » ( 181/5 ) . 
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والحمل حفاوه من ذاته » ولکنه لابزول إلا بان من اليجمل نفسه ولو 
بفتح باب الببان على الأقل . 

وبأقي بعد ذلك المتشابه الذي کان حفاوه من ذاته » ولا ترحى معرفة 
المراد منه في الدنا » فهو أشد الأقسام الأربعة خفاء » وإن كانت الأحكام 
التكليفية في النصوص لست هنه في قليل ولا كثير . 


و1 
Jf‏ 


- ۳۵ 





قدمنا أن اللفظ المهم يتدرج عند النفة في مراتب أربع ؛ فتنوع 
سپا أربعة أنواع بدءاٌ من كفي إلى الأخفى »> وهر المشكل - إلى 
الأشد خفاء » وهو الجمل - إلى اللفظ الذي لا ترجى معرفته في الدنا » 
و شور المتشايه ١‏ 

ولكن الاحث لايحد هذا التصضشف عند المتكلمين من عاماء أصول 
الفقه > هم ل بعرضوا إلا المحمل والمتشابه » وها = فيا بدو هماع 
) الممهم من الالفاظ ) عندم 

هذا إلى أن المسالك اختلفت فى مقدار النسة بين المحمل والمتشابه 
فالأكثرون ‏ يا سارى - يحعلوني) شتا واحداً . وآخرون يرون المتشابه 
نوعاً من أنواع المجمل . با نرى نهم من اعتير المتشابه مشتر ڪا بين 
احمل والمؤول "° ... الخ . 

ومشعر ص هده المسالك دراسة وا 3 تعثير ها عله الأ كثر اسا 
للمقارنة بين اصطلاح النفة واصطلاح المتكلمين . 





. ا سبق هو الذي يؤّول إل الظبور لاقترإن اللىل به‎  لوؤملاو‎ )١( 


- ۳ - 








أولاً ‏ مسالك الأنمة في تعريفه وما نراه فبا : 

مسلك الشيرازي : 

قال أبو إسحاق الشيرازي : ( المجمل : هو مالا بعقل معناه من 
لفخله وبفتقر ف معر فة المراد إلى غَيِره ١ 00١‏ 

أما الحوبني : فعد أن قرر أن المحمل قد بطلق على العموم من قولك : 
أحملت الحساب : إذا حعت آحاده » وأدرحته حت صغة جامعة قال : 
( ولحكن المجمل في اصطلاح الأصوليين : هو الم » والمهم هو الذي 
لا بعقل معناد 3 ولا ندرك هر4 مقصود اللافظل ومستغاه ) ۳ . 

مسلك الآمدي : 


ولقد أتى الآمدي عض التعريفات لألي الحسين البصري وغيره وردها 


.) ۲۷ راجع « المع » للشيرازي ( ص‎ )١( 
۰.) ۱۱۱-۱۱۰ (؟) راجع « البرهان » ( لوحه‎ 


الل 





3 رأى أن ) الى أن بقال بأن المجمل هو ما له دلالة على أحد أمرئ ؛ 
لامزية لأحدها على الآخر بالنسة إليه ) '" . 
1 مسلك أبن اللاحب : : 
أما ابن الاحب : فقد ذكر أن ( المجمل هو مالم تتضم دلالته ) " . 
مانراه في هذه التعريفات : 
والذي تراه أن مآل هذه التعريفات واحد تقريباً ؛ فكلها تقوم على 
أن الافظ لم يكن واضحاً في الدلالة على المعنى المراد . وقد جاء ابن الحاجب 
ما أدى الغرض ما أراده هؤلاء العاماء في تعريف المجمل . 
لذا فمن الممسكن أن نعرفه بأنه ( اللفظ الذي دل على المعنى المراد 
دلالة غير واضحة ) ولا قلنا ذلك ؛ لأن الدلالة واقعة » فبو لفظ له 
دلالة وإن كان عملا » ولكنا دلالة غير متضحة © لما يكتنفه من الغموص 
ا تسنب عله الإحمال كدف ١‏ 


ثانماً الم موارد الاجمال : 


أ- لقد جاء الثيرازي بعد التعريف على بان موارد الاحال » فين 


أنه على وحوه متعددة : 


. رأحع له « الإحكام في أصول الأحكام » ( جاه ) فا بعدها‎ )١( 


(؟) راجع « مختصر المنتبى » لابن الحاحب مع شرح العضد ( م ؟ )وانظر : 
« تتقييح الفصول » للقرأفي مع « النذخيرة » ( ۹۹۱ ). 


(ع+) راحع « شرح العضد » ختصر المنتہی ( ۲۸۸/۲ ) . 
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١ 0 0‏ - متها - أن يكون الفظ م بوضع الدلالة على شيء بعيته كقرل 
الى : ( كوا من مره إذا أ'قر وآثنوا حقكه بوم حصادم  )‏ . 
وكقوله يلت : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا يحقبا > '" . فإت الى في 
الآ واطديث ل لجنس والقدر ؛ فنتقر إلى اليان . 
۲ وما ن يكون اللفظ في الوضع مشا ركا بين شيئين 
. كالقرء بقع على 5 1 وبقع على الطبر ؛ شفتقر إلى السان , 


0 ## 0 س ومنما - أن کون اللفظ موضوعاً خة معلومة ء الا أنه دحلبا 
استثناء يحبول كقوله عز وجل : : ( أحاتت” الكم همة” الأتعام إلا 
ما لى عل كلم غلا حلي الصد وأنتم محري ) 7 فإرف ما أحل" 
من بهسمة الأنعام قد صار عرلا 11 دحل من الاستثناء ° 5 

ب أما الآمدى : فقد ره موارد الإحمال إلى أسباب كثيرة كان 
ما بعض ها رأينام عند ألي إسحاق الشيرازي آنفا . 


ومن آم ماحاء به الآمدى من أساب الإأحمال ها لى : 


a 


() سورة الأنعام : ٠)١‏ . 

(؟) من رواية تمر فيحديث أب هريرة ۴ا دار من الكلام بين أي بكر وعر رضي 
الله عنما في شأن قتال مانعى الزكاة بن بدي حروب الردة. رواه أجد وأصحاب الكتب 
الستة إلا أبن ماجه . انظر : « الجامع الصغير » للسيوطي بشرح المناوي ( ٠۸۹/۲‏ ) 
« منتقى الأخصار » هعم « نل الأو طار > (revs‏ . 

(+) سورة المائدة : ١‏ . 


(غ) راحع « المع » للشيرازي ( ص ۷ب٣‏ - ۸ ). 


لاست 





أ سم الاستراك ف اللفل المفرد عند القائلين بامتناع تعممه » وذلك : 
إما بن مختلفين ‏ : كالعين: للذهب والشمس » واتار : للفاعل والمفعول : 
أي أن مختار » ومن بقع عليه الاختار . أو بن ضدن كالقرء » 
ااطبر والخض . ظ 

ومثله الاستراك في اللفظ المر كب > حكقوله تعالى : ( أو بعفى 
الذي بده عقدة” الشكاح ) فإن العقدة مترددة بين الزوج والولي ‏ . 

»؟ س ومن أسباب الإحمال عند الآمدي أيضاً : خصص العموم إصرل 
يجبولة ؛ م لو قال : ( اقتلوا المشر كين ) ثم فال بعد ذلك : ( بعضهم 
غير مراد 5 من لفظلى ) فان قوله : ( افتلوا المشر كين ) بعد ذلك » 
کون ملا غار معاوم ۳ , 

مس ومن ذلك ما کون لساب إخراج الافظ ' في عر ف الشرع 6 
ما وضع له فى الاغة عند القائلين. بذلك » قبل بانه لنا » يا في ألفاظ 
الملا 4 والزكاة 4 والح 8 

فقوله تعالى : ( أقمُوا الصكلاة وآثتوا الزتكاقة ) . وقوله : ( ولل 
على الاس حب الست من استطاع إلسسه سبلا ) . كله من المحمل ؛ 
لعدم إسشعار اللفظل بأ شو المراد مه بعمته من الأفعال إلخصرصة ٤‏ لأنه 
تمل بالنسية إلى الوحوب "ا . 

, فا بعد‎ ) ۲٦۳ أنظر ماسسق ( ص‎ )١( 

(؟) « الإحكم » للأمدي ( مردد- م١‏ ) . 

(r) 


۳ رإجع المصدر السابق ) efe‏ ) واتظر « مختصر المنتبى » لابن احا حب مع 
شرح العضد ( ۲۷۷/۲ ۲۸۸ ) وأنظر ماسيق ( ص ۲۸۰ ) فا بعد . 
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5 الإحمال في الأفعال : 


شهدأ : وقد أوضم الشيرازي » وهن بعده الآمدي » أن الإحمال 


00 کون ف الأقرال » » نكون ف الأفعال ١‏ . وقد جعل أو إسحاق 


من ذلك : أن يفعل رسول الله پم فعللا محتمل وجبين احتالاً واحداً » 
مثل ماروي أنه بي جمع في السفر " ؛ فإنه مل ؛ لأنه يجوز أ 
يكون في سفر طويل أو في سفر قصير » فلا يجوز حمله على أحدها دون 


وما حعله الشيرازي من المحمل في الأفعال أن بقضي اللي ليث في عبن 
تحتمل حالتين احتالاً واحداً ؛ مثل أن بروى أن رحلا أفطر فأمره الني 
خم بالكفارة » فهو ممل ؛ فإنه موز أن کون أفطر جاع 5 
وحوز أن بكون أفطر بأ كل ؛ فلا حوز حل على أحدها دون الآخر 


إلا يدلل 47 , 


)۹( راجع 3 المع & لاشيرازي مس پ۴ س YA‏ (» الحم 3 للأعدي (refe)‏ . 

)0 عن انس رضي الله عنه قال : «« کان رسول الله صلى ألله عه وسل إذأ ر حل 
قبل أت تزيغ الشمس » أخر الظبر إلى وقت العصر ٠‏ م نزل تحمسع بيني » فإن زاغت 
قبل أن ير تل صلى الظبر مم ركب » روآه البخاري ومسل . وني روآية مسل « كان إذا 
أراد أن يحمم بين الصلاتين في السفر بؤخر الظير حتى يدخل أول وقت العصر م 
تمع یتما » . 

ع راجع 2 المح « للشترازي ( ص ۷ TA o‏ ( . 

[ + ) راحع المصدر السابق ( ص م؟ ) . 


1 - 





أما المتشابه : فالأ كثرون على أنه ( غير متضح المعنى ( فو والمحمل 
سواء » وهو القول الأصح عند المتكلمين . فلقد أورد الشيرازي فه عدة 
أقوال ذكر فى مقدهتها أنه ؛ هو المحمل نفه » قال رجه الله : ( وأما 
التثابه : فاختلف أصحابنا فنه : م من قال : هو والحمل واحد . ومنهم 
من قال : المتثانه ما استأثر الله يعامه وم بطلع عله أحداً من خلقه . ومن 
الناس من قال : المتشابه هو القصص > والأمثال » واج »> والحلال » 
والحرام . ومنبم من قال : المتشابه : الحروف امجموعة في أوائل السور 
مثل !| مص © وا لمر وغير ذلك ك . والصحيح هو الأول 4 لأن حا حققة المتشابه 
مااشته معناه . وأما ما ذ كروه : فلا يوصف بذلك ) "'. 


3 تقل عن بعصم القرل يانه ما استأئر اله بعامه و يطلع عليه أحداً 
من خلقه .. وغير ذلك » ثم قرر أو إسحاق أن الصحيح هو الأول ؛ 
لان ةه ة المتشاره ها أستية معئاء ' وأما ما ذ كروه: فلا بوصف بدلك , 


وهكذا ترى أن أنا أسيحاق بأخذ المتشابه من التثابه اللغوى وبدلك 


نكون هو ولمجمل على حد سواء . 
)١(‏ انظر « المع » رص ٠۹‏ ) 
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0 وإلى اعتبار أن المتشابه هو الجمل ء ذهب إمام الرمين كا بتضح ذلك 
ا .هن كلامه , تقد جاء في ر البرهان » قوله : ( الختا عندنا أن الحم 
0 كل ماعل معناه وأدرك فحواه © والتشابه هو الجمل ) “ . 

٠‏ أما الآمدي : فلمتشابه عنده أعم من امجمل ؛ إذ أن المجمل نوع 
007 من أنواعه . 

بدل على ذلك ما ذكره من أن المتشابه ما تعارض فيه الاحمّال وذلك 





أ إمابجبة التساوي ؛ كالألفاظ المحمة وذلك : يا في قوله تعالى 

20 (والمطلتقاته بتربصن بأنفئسين” ثلااثةة “قروء ) " لاحتال القرء زمن 
الخضص والطبر على السو ية » وقوله سید )ا ره ( أو تعقو الذي بيده 
دة السكاحر ) لتردد ( الذي بده عقدة النكاح ) بين الزوج والولي » 
وقوله جل وعلا : ( أو لامستر النساء ) " لتردد معنى اللامسة بين 


المس بالد والوطء . 


ب أو'لا على حبة التساوي ؛ كالأسماء المجازية » وما ظاهره هوم 
لانشبه وهو مفتقر إلى تأوبل ؛ كقوله تعالى : ( و قى وجه ويك ) الى 





(1) انظر « البرهان » لإمام الحرمين ( ١/أوحة‏ ؟١؟‏ ) الخطوطة . 
60 سورة المقرة : ۲۸۸ . 

(ع) سورة الائدة : 5 . 

(4) سورة الرحمن : ۲۸ . 
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( وتقخت فه هن" رثوحى )3 ( با عمات* أنْدينا ) '" ( الل 
ستبزيء ابم" )"© ( وامكرثوا وتمكتر ا ) 4 . ( والسسماوات 
مطو ات“ ميته ) © وتخوه من الكنايات والاستعارات المؤولة بتأوبلات 
مناسبة لأفهام العرب . 
وقد ذ كرتا الآمدى باي إسحاق الشبرازي » وغيره من سابقه حين 
کشف عن متزع التشاره ق نخاره » فقرر أن المتشايه می متشاماً لاسداه 
معمام | 
ناه على السامع . 
وکا لقا ل أن الآمدي د وإن ا صرح بأن احمل والمتشايه 
6 شيء وأحد ‏ فقد جعل المجمل نوعاً من أنواع المتشابه ؛ فحكل جمل 
هڏشاره ولا عکس . 
ثم إن ها رأيناه عند الشيرازي والذين من بعده » من دعوى استقاق 
المتشابه من الاشتاه وربطه بذلك : هو مارأيناه عند الآمدي ؛ فالمسألة 
مألة التياس على السامع » واشتباه بالمعنى المراد . ومبعث هذا الالتياس 
مابرى من الادتال الذي عط بذلك اللفظ » من حث تعدد المعاني 
وذلك ما تراه في احمل أيضاً . 
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٠‏ وبذلك يكورىي ما ذهب إله الشيرازي وإمام الرمين > هو الذي 
00 ذهب إله الآمدي فيا بعد ؛ من حث انطاق المجمل على الماشابه » وأن 


المتشايه هو مالم تتضح دلالته . وإن كان للمتشابه موارد أخرى في نظر الامدي. 
اتحاه لصاحب ر المهاج » : 
ولقد كان للقاضي السضاوي "١‏ صاحب « هنهاج الأصول » اتجاه آخر 
غير الذي رأناه 8 
فإذا كان ماقدمنا من أن المتشابه هو مالم يتضم معئاه » وأن ذلك 
اصطلاح الأحكثر من المتكلمين » وأنه الذي اعتبر الأصم ؛ لقد سلك 


00 صاحب « الاج » سبلا يجعل المتشابة مشتركا بين المجمل والمؤول . 


وقد فر الشارحون لكلامه - وميم الإسنوي  )'‏ القدر المشترك 
بين المجمل والمؤول بعدم الرجحان . فقالوا : ( وعتاز المؤول بأنه مرجوح 


دون المجمل ( (e)‏ ' 


)١(‏ وذاك قوله في « المنباج»:( والمشترك بين الظاهر والنص ؛ انح > وبين العمل 
والمؤول : المتشابه ) راحع « مناج البيضاوي » شرح الاسذوي وحاشية الشيخ يت 
( ۹/۲ ) . 

(؟) هو :عبد الرحم بن علي الإسنوي أبو مد جال الدين من كبار الشافعية في ألفقةء 
والأصول والعربية » انتمث إلبه رياسة الشافعية في القاهرة بعد أن قدم إإيبا من مسقط 
رأسه إسنا . ومن مصنفاته « المبهات على [لروضة » في الفقه « نهاية السول سرح منهاج 
الأصول ) في أصول الفقه » وله أيضاً « التمبيد في تخريج الفروع على الأصول ) توفي 
رجه الله سنه باب ه . « الاعلام » ( ٠۹ ۲/٤‏ ) « الفتح المبين » ( ۱۹٤/۲‏ ) . 


(») راجح « تهاية السول » على « المنباج » مع حاشبة الشيخ ميت ( 1/۲( 


۳ @ 3 





وعلى هذا يكون المتشابه ما لبس برأاجسم ل ما لايتضح معناه کا هو 
قول الأكثرين ١‏ . 

وهكذا کون ما انه إلله البضاوي في اصطلاحه »هو أن المتشايه 
( ماليس براجح ) بيا هو في الاصطلاح السابق : ( مالم بتضح معنا ) . 

موقف الشيعة الإمامية " : 

لايلاحظ الباحث عند الشعة الإمامة - وهم على طريقة المتكلمين ‏ 
خروجاً على اصطلاح أولئك > في النظرة إلى اليم من الألفاظ بشحكل 
عام » إلا ما كات من اصطلاحهم في المتشابه ؛ فقد جنحوا إلى السبيل 
التي سلكها الببضاوي في « المنہاے » . 


فعد أن عرف ابن المطبر اللي المجمل ها عرفه المتكامون » 


) 1١/١ ( راجع « مماج » البيضاوي للاسنوي مع الحاشية لأشييخ بخيت‎ )١( 
وانظر‎ ) ١5١/١ ( » التقرير والتحبير‎ « ) ١5/١ ( » التحرير » مع « التيسير‎ « 
هنالك تفنيد كلام البيضاوي وإلرد عليه . وراجع« مسل الثبوت »مع« فواتح أ رحموت»‎ 
.) (؟/؟؟‎ 

(؟) الإمامية الاثنا عشرية : أكبر فرق الشبعة»وقد سو! بذلك؛لأن عقائدم أسسسث 
حول الإمام وم القائلون بإمامة علي رضي اله عنه بعد الني صلى الله عليه وسل نصا » 
ويسمون بالائتي عشرية لأنم يسلسلون نتم إلى ائتي عشر إمامأ ويقفون عند هذا العده . 
وإمام مذهبيم قي الفقه جعفر الصادق الماوفى سئة م ٠:‏ ه . وقد كتب علماؤم في أصول 
الفقه على طريقة المتكامين أنظر : « أألل والنحل » للشبر ستاني( ۲٠۸/١‏ )مع«الفصل» 
لابن حزم . 

(م) هو ؛ الحسن بن بوسف بن علي بن المطبر اللي . من أثمة الشيعة نسية إلى إللة 
في العراق . له عدد ككبير من المصنفات منا : « تمذيب الوصول إلى عل الأصول » 
: مبادىء الوصول إلى عل الأصول »« نباية الوصول إلى عل الأصول » « مختلف الشيعة 
ف أحكام الشربعة » « نظم البراهين في أصول الدين » توفي في الخلة سنة ۷٠١‏ د , 


قات 





020 ذكر من أسباب الإجمال ما رأينا مثله في بعض ما ذكر الشيرازي والآمدي 


وغو | 


أما عن المتشابه : فقد جعله المشترك بين المؤول والجمل » وفسّر هذا 
اترا بعد الرجحان " » كصنيع القاضي البيضاوي »2 فيا رأينا من 
ملكه الذي خالف فه ماعله الأكثرون . 

وعلى كل فالخطب سبل » مادام لم بيترتب على الاختلاف في هذه 
الاصطلاحات عند المتكامين كبير اختلاف في الفروع والأحكام . 

هموقف الريدية " : 

وأما ا زيدية - وهم من المكامين أا فلم مخرجوا عن المسلك 





)١(‏ فالإجمال عنده نكون في الأفظ :إما حال استعماله في موضو عه كامشترك اغتمل 
لعانيه » والمتواطيء الحتمل لكل فرد من جزئياته عند الأمر بأحدها مثل : ( وآنوا 
حقه يوم حصاده ) . أو حال استمياله في بعش موضوعه : كالعام الخصص بامجل مثل 

وأحل لم ما وراه ذل ) حيث قيد الاحصان بانبول . ومثل ( أحلت لم بممة 
الأنعام إلا ما يتلى علي ) أو حال كونه مستعملا لا في موضوعه ولا في بعضه كالأسياء 
الشرعية وانجازية . وقد يكون الإجال في الفعل .. . الخ . راجع « ت#ذيب الوصول إلى 
عل الأصول » الحلي وشرحه « منية اللييب » للحي ( ص مغ - 44 ) . 

() وذلكقوكه(والمشترك بينه- يعني المؤول_ وبين ايمل وهو نفي | رجحان- 
المتشابه . انظر المرجع السابق ( ص م )« خماية الوصول إلى ءلم الأصول » للحلى (اوحة 
٤‏ ) مخطوط دار الكتب المصرية . 

() الزيدية : فريق من الشيعة ينتسبون إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي 
المتوق سنة ٠۲۲‏ ه . ويعتبر مذهبهم أعدل مذاهب الشيعة وأقربها إلى أهل السئة ؛ من 
أول مصادر فقبهم كتاب « المجموع » في الفقه للإمام زيد الذي وقف عليه الجمع العاني 


¬ ۳ النصوص : م ۲٣۲‏ 


me 





العام حدث عرفوا المجمل با كانت دلالته غير واضحة "' . وإن كارت 
صاحب « مناج الوصول » '" ممم قد ضكى الدائرة في التعريف ؛ فعد 
أن نقل عن ابن الحاجب معنى المجمل في اللغة قال : ( وفي الاصطلاح 
هو الافظ الذي لاشيم الراد به تفصلا » كأقمرا الصلاة ؛ فإن العرب 
كانت لاتفبم من الصلاة إلا الدعاء » وأراد الشارع بها هنا غير الوضع 
الأصلى » وأحمل » حنث لم بدين مراده به .في اللفظ »بل بينه الرسول پر 
بفعل حف قال ؛ « صلوا کا رأتموني أصلي ۾ ونحره )“" . 


فأنت ترى : أن ماعناه بالحمل هر حالة من حالات الإحمال الى 
أرادها الأصولون من المتكلمين » ولا ك أن الذي عناه في التعريف 


- في ميلائو. ومن أم شروحه «الروض النضيد. » شرح المجموع الفقبي الكيبر لشرف الدين 
الحسين بن أحمد النوف سنة ١؟؟‏ ه . وقد كتس علازع في « أصول الفقه »على طر بقة 
المدكامين . أنظر :« الال والنحل» للشبر ستاني ( 0“ ”5 2 الأعلام »لاز رکلي( ۹e‏ 5 ( . 


)١(‏ رأحع « غاية اأسول » في أصول أأزيسية ( ٩٤‏ د ١:5‏ ) غطوط دار 
الكتب المصرية . 


(+) هو أجد بن يى بن المرتضىين مفضل بن منصور الحسني من سلالة الحادي إلى 
الحق » من أكة الزيدية بالدمن . من مؤلفاته في الفقه : « البحر الزخار الجامع لذاهب عماء 
الأمصار » . وني أصول الفقه « منباج الوصول إلى شرح معبار العقول » مم إن كتاب 
« معبار العقول » كان قد حعله مقدمة اصولية لأبحر الرخار م أفرده بالشرح الذي مياه 
« منبا ج الوصول » ... ول في أصول الدين « نكت الفرائد » توفي رجه الله في جبل 
ححه غربي صنعماء سلة ۰ ع ۸ ۵ . 


(+) راجع « مماج الوصول إلى شرح معيار العقول » ( ق وخ/١)‏ خطوط 
دار الكتس أأصرية ¢ 0 الفصول لْلَوٌ لؤية 4 ) ق 08 ( #طوط دأر الكتب المهرية . 


الم 











بق جما أرادوه حين جعاوا المجمل ( غير متضمم الدلالة ) . 


موقف الإباضكة ١‏ : 





أما الإباضة وم کون على طرنقة المدكامن أنضاأ - فلم سكن 
هم أى ماك متمار عم كته المتكلمورن حول 557 النقطة من مماحث 
ش الهم ؛ فقد التزموا مذهب جرتم في تحديد معنى احمل والمتثابه » وما إلى 
ذلك » والأمر واضع فى الذى مده الاحث عند السالمى فى كتابه « طلعة 
سمه سم . . مذ ب 7 
الشمس » فى أصول الفقه عند الإباضة " . 


امم عند ابن حزم : 
هذا : وأما الإمام أبو تمد بن حزم : فليس عنده في خفي الدلالة 
من الألفاظ إلا المحمل.. أما المتشابه : فلا وحود له اليتة فى شىء من 





0 0 صوص الأحكام التكليفة ؛ ومن أدعى ذلك شرو اس 5 نظطره 3 اهل 
2300 الاعلم ه. ظ ) 
ا أ- وقد عرثف الجمل بائه ( افظ يقتضي تفسير؟ يؤخذ من لفظ 
آخر { وأوضح ها أراد عدا عو ف المفسر أنه ر وجل م سك معنی 
| يمل المد كور ( 0 


والفاحة إلى التفسير الى لعمسما ابن حرم 3 في الماحة إلى اروج 





)١(‏ الإياضية مم فرقة معتدلة من اخوازج ننسب إلى عبد الله بن إباض التميمي 
المتوفى سنةه م أو م ه ؛ ومن كتبو| في « أصول الغقه » على طريقة المدكلمين على 
أن بعض عاماعم اليوم يستدكر النسبة إلى الخوارج » وإكثرما بوجدون في « عأن ». 

(؟) انظر « طلعة الشمس » ( NAVÎN‏ لم١‏ ). 


(+) راجع « الإحكام في أصول الأحكم » لان حزم ( ٤۲/١‏ ) . 


5594 ب 





من الاحتال الى يقتضها غير «تضفمم الدلالة » فالمؤدى واحد فا بعد . 

به لد وعندمأ داء ابن حرم إلى نشار 6 هره بأفر اده فى القرآن 
دون أن روه أى تعر نف اشعر بتطانقه ع احمل 4 أو صاةه ل4 03 
فقرل أن المتشّايه لا يوحد ٤‏ ذيء من الشرانع » إلا بالاضافة إلى من حبل 
دون من عم © وهو ف القرآن ٤‏ وشر الذي مما عن اتباع تأوبله 4 


وعن طلية ¢ وأمرنا بالا مان د4 حل , 


والمتثابه عند ابن حزم ينحصر في الأقسام التي في السور حيث أقسم 
الله سعض علوقاته » والحروف المقطعة الى فى 'أوائل السور . 

قال رحه الله : ( ولس هو في القرآن إلا الأقسام التي في السور 
كقوله تعالى J‏ والذ ھی والادل آذ سی f‏ 7 والفحر ولال عشر 1 
والخروف المقجلعة لی ف أوائل الور 3 وكل ها عدا هلا من القران 
فو ك ( ١ {N}‏ 

بين ابن حزم والأدوليين : 

وھڪڪد! شوق ادن حرم عن | اطنقة فيا أصطادر أ عله ق 5 


ا - يد 
الألفاظط 


وإذا كان قد التقى مع المتتكامين في تعريف المجمل » لقد افترق عنهم 
أبغأ في عدم التعرض لأية علاقة بين المجمل والمتشابه » ولو في الحدود الي 
أرادوها » بل جع.ل المتشابه حصوراً في غير دائرة الأ<كام التكافة 


وطورى ته أفراداً مڪ بدو اتا 8 
)١(‏ راجع « الإحكام في أضول الأحكم » ( 1/4/١‏ ). 


e 











ا الشرائع على حد تعيره ‏ وعنوانه : ( المجمل ) الذي بقتضي تفسيراً 


ولقد استراح أبو جمد رحه الله وأراح » حين فرت بين لجل والمتشابه 


وجعل لكل دائرته » والموطن الذي يكن أن بنسب إليه » دون الوقوع 


0 في نوع من التعقيد » قد تنو عله طببعة اللسان العربي الذي نزلت به 


شريعة القرآن . 

نتائج ومقارنة : 
ويمكن بعد هذا التطواف أن نخلص إلى ها يلى : 
أ-المجمل عند المتكلمين : يشمل أنواع المهم عند النفة ما عدا 
المتشابه ؛ فهو أعم عند المتكلمين . ظ 

لذلك کان كل مل عند الحنفية » عمل عند المتكلمين ولا عكس > 
( الذي بده عقدة النكاح ) يؤتى به فى عداد أمثلة المحمل » وهو عند 
الحنفية من المشكل 6م نعلم . 
ش على أن المحمل والمتشانه أسعان لمسمى واحد عاد اور من المتكلمين » 
ويعتبر بعضهم المجمل نوعاً من المتشابه . 

أما المتشابه عند النفة فى أقسام المهم من الالفاظ : فله أن آخر » 
ولقد أوضحنا فيا سبق رأينا في إدخاله من تلك الزمرة »> الي “عد مما 
ف مرحلته الثانة الي بدأت فم نقدر بالقرن اخامس اهحري 4 وذ كرنا 


من أعلامها الدبوسي » والبزدوي » والسرخسي» ومن سلك سبلم فيا بعد . 


“TY - 





ب - كان من ثرات هذا الاختلاف في الأصطلاح : أن بيان المجمل 
عند المتكلمين » لابنحصر في أن بحكون من قل المحمل نفسه » بل 
يكن أن يكرن بالقرا والاجتاد ‏ , 


() ذكر السالمي من الإباضية أن البيانيكون بالعقل والنقلمن كتاب أو سنة في 
قول أو فعل أو تقرير . يا يكون بالاججاع » وقد مثل للببان بالعقل بقوله تعالى : ( أفن 
تخلق قن لايخلق ) ونقل عن البدر الشاخي أن جميع حجج الله على الكفار بل احج 
مطلقاً » إنما ببانبا بالعقل »بعتي أن الرب سبحائه ألزم المشر كبن في احتجاجه علييع أموراً 
لامكن إنكارها عقلاً ؛ فالعقل قاض ببيان تلك الأمور فيو بيان عقلي . 

كما مثل للببان بالكتاب بقوله تعالى : ( يوصيك الله في أولادم . . . ) الآية » فبي 
بيان للنصيب المفروض في قوله : ( ولكل جعلد-ا موالي مما ترك الوالدان والأقربوت مما 
قل منه أو كثر نصيماً مفروضاً ) . 

وجاء لبيآن السئة بالقول بقوله صلى الله عليه وم : « ليس فيا دون خسة أوسق 
صدقة » فہو بیان لقوله تعالى : ( وآتو | حقه يوم حصاده ) . 

والبيان بالإجماع براه اثفاقاً عن أثبت حجية الاجماع وذلك نحو ما أجعوا عليه من 
أن قول أي بكر رضوان الله عليه : ( وام الله لافاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ) 
بياث لقولهصلى الله عليه وسل:« فإذا قالوها ققد عصموا مني دماءم وأموالم إلا حقبا». 
قال السالمي:( فين إجماعبم على قول الصدق أن من حتقبا أن لابفرق بين الصلاة والركاة). 
راجع « طلعة الشمس » ( ٩۸۸/۱‏ ۱۹۰ ) . 

أماصا حب «متباج الوصول» من آلزندية: فقد ثقل صحةالبيان بكلمن الأدلة السمحبة 
وهي الكتاب والسئة المقالية والاجاع والفعل والتقرير » وذكر خلاف أني علي الدقاق في 
العقل » وخلاف أني عبد الله البصري في التقرير » ورد قوليها تجا برجوع الصحابة إلى 
كل من الفعل والتقربر من سنه عليه الصلاة والسلام . وبيانه صلی الله عليه وسل يفعله 
« صلوا ا رأينموني أصلي » « خذوا عني مناسكم » راجع « مناج الوصول » 
( ق وع/ أ) . هذا ويحب أن بعل أن الإمامية يرون أن المعصومين عندم م أئة ‏ 


5 AY - 











000 وهذ!ا 1 يعني أن كل أنواع الجمل يدرك بانها بالاحتباد أو القران ؛ 

3 قفارت هنالك نوع من الجمل عند المتكلمين - وهو المجمل عند الحنفية ‏ 
لا يكن أن يكون بانه إلا من قبل الذي آمل » م هو الأمر 
عند النفة سواء بسواء . 

ح ‏ أما عن المتشابه الذي يحري ذ كره في الاصطلاحات المتقدمة : 
فان الحديث عنه في الماضي لا ينعنا من تصنيف القوم من خلال نظرتهم 
اله ييا بلى : 

١‏ المتكلمون ومعبم من النفة أبو السن الكرخي » وأبو بكر 
احص اص ومن على ما كلتها قل القرن الخامس » الذين اصطلحوا على 
متشابه يمكن أن بنسب إلى نصوص الأحكام التكليفة » ورأينا أنه مع 
الجمل على حد سواء » وار كان هذان الفريقان قد مختلفان في طق 
القاعدة على بعض الزات . 

؟ ‏ النفة بدءاً من القرن الخامس الذين جعاوا المتشابه مما يستأثر 
الله بعامه أو بعامه الراسخون » وأدرجوه مع ذلك في زمرة موطنما 
نصوص الأحكام التكليفة » وكان ذلك في حيز الكلام النظري الذي 
لا يكن أن تأر به الواقع العملي ؛ لأن الشريعة ومعرفة طبيعة الج 
الذي يراد للنكلاف أن بلتزمه » ما يقتضي المعرفة ما هو في حدود التكليف . 


رأجع « تبذيب الوصول » للحلى (ص )٤١‏ « أصول الفقه الجعفري » لأستاذنا عمد 


أي زهرة (س١١).‏ 


2 - 





۴ - أبن حزم الذي حصر الهم من الألفاظ في الجمل وجعل المتشابه 
في غير دائرة الشرائع » فلا علاقة له بأي من نصوص الاحكام . 

د - لقد ترتب على هذا التطايق بين المجمل والمتشابه في نظر المتكلمين 
أن بجثوا في الإجمال هل يكن أن يبقى مستمراً آم لا بد أن يكون 
قد حصل له السات 9 

ولقد تناول هذه المسألة أولثك العاماء وقرروا ‏ نتحة الاستقراء وتقشاً 
مع طبيعة التكليف وانه لا يكون الال : انه لا يكن استمرار 
الاحمال فا له علاقة بالتكلف . ظ 


من هؤلاء العاماء : إمام الرمين الذي أتى على ذكر المجمل والمتشابه 
وبعد أن بين أن المتشابه هو المحمل : اختار ان كل ما يوجب التكليف 
العلم به » ستحل استمرار الاحمال فيه ؛ لأرف ذلك يحر الى تكليف 
الحال . وما لا تعلق بأحكام التكلئف لا بعد استمرار الاحمال فه > 
واستثثار الله تعالى بسر فيه . وقد قرر رجه الله أنه لبس في العقل 
ما حل ذلك » م أن السمع لم برد يا يناقضه © . ولقد عرضنا إلى هذه 
النقطة عند ذكر المتشابه في اصطلام متأخري النفة » وأوضحنا هناك آن 
المتشابه ‏ يأ براه أصحاب هذا الاصطلاح - لامكن أن کون موطنه 
نصوص الاحكام الشكليفية »> واركف ذكره بين تلك الأقسام استطرادي 
والأولى به والأحرى » عل الكلام . 


(١)راجم‏ 2 الدرهان » امام الخرمين ( ١‏ لوحة ج ؟ ١‏ ) مخظوط دار العكدى 


المصرية اس مصورة . 
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2020 لاء فإن إمام الحرمين » عرض لقضية من خلال هذا التطابق بين 
22 المجمل والمتشابه حيث أبان يا سلف - أن ما له علاقة بالتكليف لا يكن 
00 استمرار الاجمال فيه » وما لا علاقة له فلا مانع من استئثار الله تعالى. 
0 لسر فه : فإن المؤدى واحد ؛ وهو انه لا احمال بعد الرسالة » ولا تشابه 
0 في ل علاقة بالاحكام من نصوص الكتاب أو السنة . 


ونن بعد ذلك له فيل الى اصطلاح النفة في تقسم الهم من 
الالفاظل متدر حا ف مرأاتب الاءبام ٤‏ من خفاء عارص زول ادن تمل 
وهي حال الخفي » إلى خفاءِ ذاتي يمكن أن زول بالقرا والاحتهاد » 


6 وهي حال 30 ع و إلى حؤاء ذافي ا مكن أن زول إلا بسان‎ a 
صاحبه وهي حال احمل ... أما المتشابه : فلنا فه كلام کا سبق‎ . 


وهكذا نمل الى هذا الاصطلاح محتفظين برأينا في المتشابه وذكره على 
أعلى صعيد من هذه الأقسام » حامدين لمتكلمين صنيعهم في إبعاد 
ما لا کن بانه وادرا كه عن مواطن الأحكام . 


وعلى هذا : ما الذي يلع من بقاء الخفي والمشكل والمجمل » والافادة ما 
کان عله الأمر قبل القرن الخامس فا رأينا عند أبي امسن الكرخي 
وألي بكر الصاص ؟ ما أحسينا نعدو على الحققة أو نسيء إلى مناه 
الاستناط > اذا ممينا ذلك احمل بالمتشابه على المعنى اللغوي حيث يككون 
موطنه نصوص الأحكام . ويبقى ذاك المتشابه في دائرة العقدة وأصول 
الدين . وهكذا يكون لدينا خفي » ومشكل » وممل يكن أن نصطاح 
على تسميته أيضاً بالمتشابه » مفيدين من المعنى اللغوي » وما كان عله فريق 
من أعلام النفة كالكرخي والخصاص . 


- ۳۵ 





وإنا إذ تمل إلى تقسمٍ النفة - ا هو في تدرجه مع مراتب الخفاء 
باستثناء ذاك المتشابه - فإئما كارف ذلك ؛ لأنا نرى فه عونا على ضبط 
الم من الألفاظ , ما ياعد على قدر أكير من الفبم » والدقة في استنباط 
الى من النص بعد الاستعانة على تفسيره ما عكن أن يفسره وزيل 
نحوضه وإببامه »> حسب المرتبة الي هو فيا من الإام . 

وأغلب الظن أن التقسم عند النفة كان ثرة معاناة لطرائق الاستنباط 
وتجارب من ربط الفروع بالأصول . فإذا نحن أمام طريقة تأخذ بنا 
إسهولة ويسر » إلى حيث نعلم مواطن الإمام ودرجة ذلك الإبهام ونعم 
أي طريق نسلك لتفسير النص وإزالة الغموض »© بغية الوصول إلى المعنى 
المراد » ومعرفة الح الذي بنطوي عله ذلك النص من كتاب الله أو 
سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه . 


می راب اررتعرف فی احمل 

لقد كان من ثراث اختلاف وجات النظر بثأن المجمل » أن وقع 
الاختلاف فى عدد من نصوص الأحكام ؛ هل هي داخلة فى حدود الإحمال 
أو لا ؟ وقع ذلك بين اطنفية وغيرم » يا وقع بين المتكلمين بعضهم 
مع بعض على اختلاف المذاهب » بل وقع في بعضها بين أرباب المذهب 
الواحد . واذج ذلك موفورة في كتب الأصول » كم أن كتب الفروع 
عموماً لابعفي أصحابها أنفسهم - في الغالب ‏ من الالماح إلى مثل هذا الخلاف » 
3 يرق مثلا 5 الحدابة وشرو حا دين بعر ص f‏ مسح الرأس وما شور 
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ا مقدار ذلك امعم ٠‏ . وستكتفي هنا بذ كز القلمل عنواناً لما وراءه 
LL‏ من ات 0 : 
١‏ - نما جرى الاختلاف في إحماله : الألفاظ التي علق التحليل ا 


5 


فيا بأاعان ؛ كقوله تعالى : ( ”حرمت 2 لک" أتهها*تكم ) 0 


0 1 أبة ا حرمات.في سورة الننساء . وقوله جل وعلا : ( حرمت عا 2 
Gs 000‏ ( يرل ”2 


ش أ فذهب الور إلى أن شج الألفاظ ليست ۰ من المحمل » ووصف. 


00 الشيرازي هذا القول بأنه الأصح » ومن قال يذلك اا والإياضة '*. 


.م 


ونسه الإمامة إلى الامام جعفر الصادق رفي أيه عنه 13 , 

ب - وقال الكرخي والبصري وغيرهما : إنما جملة . 
٠‏ وكانت ححة امور > أن التحليل والتحريم في مثل هذا » إذا أطلق 
عقل منه التصرفات المقصودة لغة في عرف الاستعال » فالذي يسيبق إلى 
الفبم من قول القائل : هذا طعام حرام » هو تحريم أكله » ومن قول 


.)١١/5[( » انظر « اهداية» وشروحبا خصوصا « العناية » و « فتح القدير‎ )١( 

(؟) الآية : ۲ 

(») سورة الائدة : م . 

(:) راجع « ماج الوصول إلى شرح معبار العقول » ( ق /:١‏ أ ) عطوطة 
دار الكتب المصرية ٠‏ 

(ه) راجع « طلعة الشمس » لاسالمي الإباضي ( ١97/١‏ .م١‏ ). 

(1) راجع « نماية الوصول» لابن المطبر اللي ( ق ٠۴۷‏ /أ) « التبذيب » لاحل 
مع شرح « مثية اللبيب » للحسني ( هع ٠١‏ )« أصول الفقه الجعفري » الأستاذ 
آي زهرة [ ص ٠٠١١‏ ) . 


POY = 





القاثل : هذه المرأة حرام » هو تُحريم وطيا . وتبادر الفبم عند الإطلاق 
دلل الحققة . 
ظ وغلى هذا يتكون المراد هن التحريم في قوله تعالى : ( حرمت" e‏ 
امات ) تعر“ الوطء ؛ لان ذلك هو الطلوب الذي يعقل من تلك 
الاعات » کا يكون المراد منه في قوله سبحانه : ( حرمت" علج 
المتة*.) تحر الا كل » وما عقل المراد من لفظه لايكون جملا . وإلى 
جانب ذلك استدل صاحب « مناج الوصول © من الزيدية باستدلال 
الصحابة والتابعين: بها على التحريم » ولو كانت جل لم نستدل بها على شيء . 

و حتج القائلون بالإحمال : بأن العين لاتوصف بالتحليل ولا بالتحريم 
وإفا الذي يوضف بذلك : أفعالنا المتعلقة بتلك العين أو الاعان . فالذي 
حرم : هو فعل من تلك الافعال التعلقة بالاعان المذ كورة » والفعل 
غير مذكور » ولس بعض الافعال أولى من العض الآخر »© فافتقر إلى 
بان ما حرم منہا وما الحرم ؛ فكان الإحمال لعدم اتضاح المعنى المراد 
لعدم إمكان إجراء الافظ على ظاهره . 

وهذا الكلام ‏ فيا ترى ‏ مدفوع يا احتح به اپور ؛ من المسلم 
به أن التحريم لايضاف إلى الاعبان » وقول هؤلاء : لبس إضار بعض 
الاحكام أولى من بعض » لابرد ؛ لان عرف الاستعال عن المراد کا بعينه 
الوضع . فبذا الاستعمال حقبقة عرفية في اقتضاء إضافة التحرم إلى الفعل 
المطلوب من العين . وهو فيا نحن بصدده تحريم الاستمتاع بالنسة للأممات . 
وترم الاكل بالنسبة لاميتة . وهكذا فلا إحمال ؛ لان البعض متضح متعين 


3200“ 








0 ۲ وما جرى الاختلاف في إحاله أيضاً قوله عانه الصلاة والسلام 


0 فهارواه ابن عباس : « إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
ا عليه 0 وغير ذلك ما ينفي ميْةٌ »> والواد لازم من لوازم هذا النفي . 





00 3-32 وقد ذهب اپور إلى أنه غير مل 
00 0ب د وذهب إلى الإحمال بعض الاصولين ابي السين وأبي عبد 
00 آله البصرى . 


احتج امور بالعرف الذي حسب حسابه في مدلولات الطاب ؛ فإن 





0 العرف في مثل هذا التعبير قبل ورود الشرع : يعني رفع المؤاخذة ونفي 
00 العقوبة » فسكون المقصود» الج الذي على بعرف الاستعال قبل الشرع 

- ٠٤/٣ ( راجع ا« المع » للشيدازي ( ص م؟ ) « الإحكم » للآمدي‎ )١( 
) 47/5 ( أبن الحاجب مع شرح العضد ( ۸|۲ ).« زوضة الناظر » لابن قدامة‎ ) ٠١ 
.) ١5١5 إرشاد الفحول » للشوكاني ( ص هوهو .0؟ ) «أصول الخضري » (ص‎ « 

(؟) هذا الحديث يروى في كثبر من كتب ألاصول والفقه » بلفظ « رفع عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكزهوا عليه.م وجاء في « اللآليء »قول السيوطي:( لايو جد 
بهذا اللفظ . وأقرب ما وجد ما رواه بن عدي في « الكامل »عن أي بكرزة بلفظ « رفع 
الله عن هذه إلأمة ثلاثاً الخطأ والفنسان والأمر بكرهون عليه » ...) وأخرج أبن ماحه 
عن أبن عباس برفعه قال:« إن الله وضع عن أمتي اطا والنسيان وما استكرهوا عليه» 
وروآاه أبن حبان عنه يرفعه؛و كذ! الحام وقال : صحيح على شرط الشيخين ٠‏ وإنظر: 
« المقاصد الحسنة » للسخاوي ( ض ۲۲۸ ۲۲۹ ) « كشف إلفا ومزيل الالباس » 
للمجلون ( ٠۲/١‏ ) . 


سد 948 ت 





وهو رفع الإثم » ويذاك يكون الفظ متفح المعنى فلا إجمال 237 . 
وقد برد على ذلك : أنه لو كان عرف الاستعال ا ذكر الثافون 
للامال » لارتفع ااضأن في الحديث لكون الضان من حة المؤخذات والعقوبات. 
الأول - انا لا نسم أن الضمان - من حث هو ضمان” - عقوبة” » 
ولهذا يجب في مال الصبي والجنون ولسا أهلا للعقربة » و كذلك يجب على 
المضطر في الحمصة إذا أكل مال غيره » مع أن الأ كل واجب عليه حفظاً 
لنفنه » وكذلك يجب الفمان على من رمى إلى صف الحكفار فأصاب 
الدال على نفي كل عقاب » وذلك أسبل من القول بالإحمال " . 
واحتج القائلون بالإحمال : بأن ظاهر اللفظ يقتفي - بوضعه لغة - 
وضع | ” الا والنسان في نفسه ٤‏ وذلك هو جود ٤‏ قحب أن کون المراد 
معنى” غير مذاكور ؛ فافتقر إلى الان فكان حملا . ونقل ابن قدامة 





)١(‏ راجع « المع »: للشيرازي ( ص ٤4‏ ) « روضة الناظر > لابن قدامة 
( ۰/۲ - وه ) ابن الحاجب مع « العضد » ( ۲۸۹/۲ ) . 


(؟) راجع « الإحكم » للامدي ( م/م؟ ‏ .+ ) « إرشاد الفحول » للشوكني 
(س ٠۷١‏ ) وانظر : « نباية الوصول إلى عل الأصول » للمطبر« اللي »( ١١0‏ /أ) 
« التهذيب » مع شرح المنية ( وع  ٠١‏ ) « منباج الوصول في شرح معيار العقول » 
من أصول الزيدية ( تى ١6/أ‏ ) « طلعة الشمس » للسالمي الإباضي ( )١8١ - ٠۷۹/۱‏ 
« أصول الحضري » ( ص ٠١۸‏ ). 


د +4 هس 





عن آي الطاب من النابة أنه لو أراد نفي الثم 1 يكن هذه الأمة 


للف 





0 فه مزية 


٠‏ وانت د ترى أن ما قاله هؤلاء المثبتون للإحمال » لايقوى على رفع 
٠‏ ما قال لبور الذين برهنوا على اتضاح الدلالة من طريق عرف الاستعال 
٠ 0‏ وإذا اتضحت الدلالة » فلا يحال للقول بالإجمال . 
00 وهكذا رأينا اختلافاً في لحك على النصوص بالإحمال أو عدمه > 
0< نتبحة لاختلاف الأنظار إلى المجمل » وما كن أن يلحقه من بيان . 





٠) ها١/#‎ ( انظر « روضة الناظر » لان قدامة‎ )١( 


۳۵۱ - 























التساول 


الث الاو ل 


تط و حیاول وکال 


تهمك : 

برى المتتبع لصادر الفقه في الشربعة الإسلامة ‏ أصولاً وفروءا ‏ 
00 الأثر الكبير الذي تركه التأويل في تفسير النصوص واستنباط الاحكام ) 
0 م 2 اختلاف الحتبدئ في مسالك هذا الاستناط »© وما بني عله من رد 
الفروع إلى الاصول . 

ولقد رأينا أن بعض الالفاظ الواضحة في دلالتها على مغائها ل يسام 
من إمكن التأويل ؛ فالظاهر والنص عند الحنفية » والظاهر عند المتكلمين > 
والنص ‏ على تعريف بعضبم - كلا واضحة في الدلالة .على المعنى اراد » 
ولكن وضوحبها واقع من حدود الاحتّال . لذلك كان لابد من العناية 





بإفراد التأويل في مبحث خاص » يوضع حدوده في اللغفة وفي عرف 
السلف » واصطلاح عاماء الاصول © وسين أثره فى تفسير التصوص عند 
استنباط الاحكام 


س ايج س 





اليب بزل 
الاو لن اللغاء وی اا م 


اتأويل في اللغة هو : من آل الشيء يؤول إلى كذا » أي رجم 
إلله قال أبو عبيدة معمر بن المثنى '" : ( التأويل : التفسير » والمرجع 
والمصر ( ۳ ١‏ 
في كلام العرب فإنه التفسير والمرجع والصير . 

وأصله من آل الشيء إلى كذا : إذا صار إله : يؤول أولاً وأوالته 
آنا : صيرته إله ) . 

وقد شل : إن قوله تعالى : 0 وأحسن تأويلا اد أي حزاء » 
وذلك أن الحزاء هو الذي آل إله أمر القوم وصار إله . وقد أنشد 
بعض الرواة قول الأعشى : 

(+ )هو معمر بن ال من التيمي بالولاء ؛ البصري كان إباضياً من أئة اللغة والأدب؛ 
ومن حفاظ الديث .قال الجاحظ :ل يكن في الأرض أعل جميع. العلوم منه . له نحو مائتي 
مؤلف متا : « عاز القرآت » ومعاني القرآن » « اعراب القرآن » « طبقات الشعرإه» 
توفي سنة °“ 

(؟) 2 حار القرآن »ا ام ( طبع سنة ةلا اه وأنظر « لسان ألعر ب». 


(+) سورة النساء : ٠4‏ ء الإسراء : وس . 


95 ۳0% 





على أا كانت تأوفل حها ‏ تأول ر بعي السقاب فأصحيا أ 

| وفي « الصاحي » لابن فارس '" : التأويل آخر الأمر »> وعاقيتة 
بقال : إلى أي شيء مآل هذا الأمر : أي مصيره وعقباة . وكذا 
قالوا في قوله جل ثناؤه : ( وما يعم تأوبله إلا الله ) أي لايع الآجال 
والمدد إلا اله لأن القوم قالوا في مدة هذه اللة ما قالوه ؛ فأعاموا أرنف 
مآل الأمر لابعامه إلا الله حل ثناؤه » واشتقاق الكلمة من المآل : 
وهو العاقة والمصير " ومنه بقال : تأوكل فلان الآبة الفلانة : أي نظر 
إلى ما يؤول إله معناها ‏ . 


انا التأويل عنر السلف : 
وسدو أن التأويل بالعنى الذي كشفنا عنه في اللغة » كان هو سبيل 


الناقة ساعة وضعه إذا عل أنه كر » وأصحب : ذل وأتقاد وأطاع ويعني بقوله « تأول 
حمبا » تقس حا ومر حعه.وإغا بر فد يذلك أن حا کان صغيرأ في قله 0 فا لمن‌الصغر 
إلى العظم » فل بزل شب حقی أصحس قصدار کیراً مثل أهه 2 أنظر 5 الصاحي » 
لان فارس ( ص ٤‏ ) « تفسير الطبري » [ ۲۰٤/۹‏ ) ۰ 

(؟) هو أبو المسين أحد بن قارس القزويني أحد أئة اللغة العربية في القرآن الرابع 
البحرة . من مصتفاتة « مقايس اللغة » « أصول الفقه » « غر بسب إعراب القرآن » 
0 حامع التأويل في تفسير القرآن &« » الصاحي 3 الذي ألفه رأة الصاحب بن عاد . 
توف ر جه ألله ف أري مملة ٥‏ ه وانظر : مقدمة الصاحي في ترجة المصئف . 

(+) رإجع « الصاحي » لابن فارس ( ص ١54‏ ) وقد روى هناك قول عيدة 
بن الطبيس : 

ولأحبة أإم نذكرها والئنوى قبل يوم البين تأويل 
(غ) راجع مقدمة التفسير للراغب الأصفبافي ( ؟.: - ١.6‏ ). 


- لخاد 





اللف فى محديد معناه » وما براد ره عند أخذ الأحكام من النصوض ٤‏ 
فالقرآن نل بلسان عرلي » وهم بفبمرته على أساليب الحربة ومدلولات 
ألفاظها فى الخطاب . قال شيخ الإسلام ابن تىمة رجه الله 27 : كارت 
افظ التأويل في عرف السلف. » باد به ما أراده الله تعالى بلفظ التأوبل 
ف مثل قوله : ( هل تظُرون إلا تأويله » يوم" بأقي تأويله” يقول” 
الذن الوه من قل قد جاةت” ر سل ردنا بای ) ۳ وقوله : 
( ذلك خر وأحسن” تاو لا ) ( اأبّت هذا تويل ثرؤياي من' 
قل ) ( ويُعَتمْكة من تأويل الأحاديث ) ( “وقال الذي جا متا » 
واد كر عد أتمة أن ا يتأوبله قال : لا بأتكُمًا طعا 
“تراز قانه إلا ناتک يتأويله ) " . 
ولقد يؤيد ذلك ماروي عن عائثة رفي الله عنما : « كان الني ري 
کار أن بقول في ركوعه وسحوده : سبحائك اللهم وحمدك ؛ يتأول 
القرآن»“ تعنى أنه بفعل ذلك علا بقوله تعالى: (فسبح بحمد ربكواستغفره) . 


ومنل ذلك ماحدث زه الزهري رحه أب قال : و قات أحروة : مايال 


)١(‏ هو أبو الاس أحدين عبد السلام » الإمام امجاهد » شيخ الإسلام ققي الدين بن 
تمس ة آرت آثاره 6 لا فة آ لاف علد غ هن أم مص فاته :ك هنبا ج أأسئة النبوية قي نقضص 
امم الشيعة القدرية » توفي في دمشق سنة ۷٠۸‏ . « فوات الوفيات » لابن شاكر 
vv1 )‏ ( 2 الأعلام 1 )°( رز مقدهة منبأج السلمة الننوية 3 ص ڻ لإا ( EL‏ 
إادكتور د رشاد سام . 


(؟) سورة الاعف : مه 


)<( سورة بوسف : 56415٠8٠6‏ > و › ب وأنظر : « موافقة صررح المعقول 
لصححح المنقول » لشرح الإسلام أبن تىمىة | 11۹/۸ — Ye‏ ( 


(:) أخرجه البخاري ومسل وأبو داوود والنسائي وان ماحه وغيرهم , 


“TOA -— 











00 عائشة.رضي أث عنها تم في السفر - يعني الصلاة - قال : تأولت ييا تأول 
0 عثان» أراد بتأويل عثان ماروى عنه أنه أنم بكة في المج وذلك أنه نوى 
ظ الإقامة ما 1 ” 


حى من الناحة العملة » كانوا يرون .تأويل الكلام حالة كونه أمراً 
ونا هو فعل الأمور به نفسه » وتركة المنبي عنه » قال سفيان بن عبينة : 
( السنة تأويل الأمر والنبى ) "“ فكأنه برى أن التأويل في الأمر والنبي 
هو بامتثال ما يؤول إله الطلب فبا » وهر ان يفعل المؤمن ما أمر به » 


. وينېي عم مهوي عنلة ا 


مادا س التأو يل مر العلى, اب رولى "0 


وسدو أن العاماء الأولين لم مختافوا في فبمهم للتأويل عن نبج السلف 


قبلهم » ولناخذ ملالا لذلك صنيع الإمامين عمد بن إدريس الشافعي 


فالشافعي - أخذاً من معنى الارجاع والتصير - ممى حمل الافظ على معنى 
من المعاني التى محتملبا تاو رلا 1 فالتأويل 5 هذه الال إرجاع الافظط وتصيره 
إلى واحد من هذه العاني المحتمة » ولا بكرن ذلك إلا بدليل . 


والاحتال في نظر الشافعي © واقع حين لاتكون النص على ال 


من آنة أو حديث واضحاً بيا فى دلالته على المعنى المراد " . 


(١)راجع‏ « الئاية » لان الأثير ( ۱/1{ . 

(؟) رإاجع « موافقة صريح المعقول لصحبح المنقول » لابن ثيمية [١/١؟١)‏ 
وما بعدها . 

(ع) والواضح ألبين الدلالة: هو مايعير عنه بالنص حيناً وبالظاهر حيتأ . وقد يعبر 
بالمنينوالمفسر وكلبا فيا بدو تحمل عنده معتى الوضوح والبيان بيان إتقطع معدالاحتال . 
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في « الرسالة » 'كثير من التاذج التي تدل على استعال الغافعي التأويل 
با معنى الذى أردناه ٠‏ 

۱ - هن ذلك ما حاء ف هعر ص الدفاع عن التغلس بالفحر فى مقايل 
القول بالاسفار فه : فقدروى عن رافع بن خديج "' أن رسول الله مَل 
قال : م أسفروا بالفجر » فإن ذلك أعظم' للأجر أو أعظم” لأجور > » '" . 

3 رو بالسند اذا عن عروة عن عانسة قالت 08 ڪن النساء 
من المؤمنات 6 دين مع الي الصيح ٤‏ ثم نصرفن 3 وشن م فاده 
روطن ما يعرفبن أحد من الغلس » . ظ 

ولقد كان من دفاع الإعام الشافعى عن مذهه ف التغليس » تأوبا”” 
للتغلس في حديث عائشة » وتأويل” للإسفار في حديث رافع . 

أ _ فحديث عائشة ‏ م بقرل ‏ أشه يكتاب الله ؛ وذلك فى قوله 
تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الرسطى " ) . 

ومن قدام الصلاة في أول وقا » كان أولى باللحافظة علها ن آخرها 

)١(‏ هو الصحايرافع بن خديج بن رافع الأنصاري الأومي الارني أبو عبد الله؛ 
أو أبو خديج ؛ روتبح عن اني صلی أبله عله و سل وعن يه ظبير بن رافعم : عرض على 
النيصلى الله عليه وسل يوم بدر فاستصغره » وأجازهيوم أحد فخرج بها وشبد مابعدها 
وقد أصابه مسوم لوم أحد فقال ر سول أالينه صلی ابه عليه وسل : «أنا أشہد لك بوم القىامة» 
وأنقضت حر | حتهز من عدا لك ن مر وان قات رضي آنه عند بالمدبئة سه ار بع و سمعين 
وهو أبن ست ومانين سنة وإنظر : « الإصابة في قمر اأصحابة » لان حجر مع 
« الاس٠شعاب‏ » لانن عبد ألدر ١‏ مع ومع ). 

؟) جد بك ص صم حت 4e‏ الترمذي وغدره 0 وانظر ( ص ۸( من «ألر سألة» . 


(ع) سورة القرة :م١‏ . 
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000 غن أول الوقت » وقد علّل ذلك بقوله رحه اله : ( وقد رأينا الناس 


فیا وجب عام وفها تطواعوا به يؤمرون يتعحله ذا أمكن » لا بعرص 
للآدمين من الأشغال والنسان والعلل » الذي لا تجبه العقول ) " . 

ب - حكذلك قرر الشافعي أن خبر رافع بن خديج في الإسفار 
يواقق خير عائثة من يعض الوحوه ؛ وذلك أن رسول الله لما حض” الناس 
على تقد الصلاة وأخير بالفضل فيا - : احتمل أن يكون من الراغين 
من بقدمما قبل الفجر الآخر فقال : « أسفروا بالفجر » يعني حتى يتبين 
الفحر الآخر معترضا . ظ 

< د وحين سأله من بتحدث إليه وتخالفه في مذهبه : أفبحتمل معنى* 
غير ذلك ؟ قال الشافعي : ( نعم يحتمل ما قلت" »2 وما بين ما قلنا 
وفلت وكل معنى بقع عله اسم الإسفار ) . 

د - وإذا قال السائل : نما جعل معنا أولى من معنانا ? قال الشافعي : 
ذنب السرحان ' فلا ”حل” شيثا » ولا تحرمه » وأما الفحر المءترض : فحل 
الصلاة وحرم الطعام » بعنى : على من أراد الصام " ) . 

وهكذا كان من استدلال الشافعي على تقديم حديت عائشة في التغلس 
الني مَل بالإسفار » بعد أن أوتل حديث عائشه بأنه أسْه يكتاب الله . 


.) ۲۸۹ الرسالة » رص‎ « )١( 
, (؟) السرحان: يكسر السين المبملة وسكون الراء  الذئب » وقبل : الأسد‎ 
.) ۹۱ - ۲۸۲ (ع) « الرسالة » رص‎ 
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+ - وفي « الرسالة » أيضأ سمى الشافعي الذهاب إلى أحد المعنيث 
فى اللفظ المحتمل تاولا ؛ ففي دفاعه عن ححة خير الواحد والعمل به 
أبان أنه يجوز ترك الخير » إذا كان الحديث محتملا معندين فيتأوال العالم » 
ذهب إلى أحدها دون الآخر لك 

٣‏ - وفي باب الاختلاف وبان الحرم منه لم يعتير الشافعي التأول 
عند الاحقال : من الاختلاف انرم ؛ فقد د كر أن كل ما أقام اه به 
المحة في كتابه » أو على لمان تبه منصوصا با : لم محل الاختلاف 
فيه لمن عامه . 

وما كان من ذلك محتمل التأوبل وبدرك قاسا » فذهب المأول أو 
القاس إلى معنى محتمكه اضر أو القاس وإن خالفه فيه غيره ‏ ل أقل 
إنه يضق عله ضيق اللاف فى المنصوص " . 

والطبري - وهو إمام المفسرين -- يسمي تفسيره « جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن » وفى مقدمة التفسير » وفى ثنايا متن الكتاب ما يؤيد 
ذلك ونو كده ٠‏ 


فقد جاء في المقدمة أن تأويل جميع القرآن على ثلاثة أوجه . 


أحدها : مالاسبل إلى الوصول إلله » وهو الذي استاثر اله بعامه . 
وححب عله عن جع خلقه . 


الثاني : ماخص” ألله بعلم تاو به نيه ا 3 وذلك تأويل جع ما فه 


من وجوه أمره ب واأجيه وئديه وإرساده ‏ ع وصلوف په ووظائف 


(؟) راجع « ارسالة » ( ص مه 4 ). 
(؟) « الرسألة » ( ص ٠٦١‏ ) . 
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حقر لَه وحدوذه » و مبالغ فرانْضْه ومقادر اللازم بعض خلقه لبعض + 

00 وما أسْبه ذلك من أحكام آيه التى لم يدرك عامها إلا ببان رسول الله 

00 ل لأمته 

0 وهذا وجهلايجوز لأحد القول فه إلا بببان رسول الله يلق تأويله.: 

0 بنص منه عله » أو بدلالة قد نضها دالة أمته على تأويله . 

1 الثالك منها ‏ ما بعلم تأويله كل ذي علٍ باللسان الذي نزل به القرآن. 
وذلك إقامة أعرابه » ومعرفة المسمات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيا . 

0 والموصوفات بصفاتها الخاصة دون سواها فإن ذلك لايحبله أحد من أهل 

00 اللسان »دون الواجب من أحكمها التي خص الله بعابها نبه مَل فلابدرك 

0 عه إلا ببانه دون ما استأثر الله بعامه دون خلقه ‏ , 





أما في ثنايا الكتاب : فمو سير وفق العنوان الذي وضعه لؤلفه حث 
- على بالتأويل التفسير فتراه بقول عند تفسير الابة : القول في تأويل قوله 
ا حل ثناؤه ... كذا ... وهكذا . 
وعلى سبيل المثال جاء في تفسيره لورة البقرة : القول في تأوبل وله 
جل ثناؤه ( وما بضل .به إلا الفاسقين ) 9" , 
قال الطبري : ( تأويل ذلك  )‏ ثم روى بالند عن ابن عاس 





)١(‏ رأحع « مقدمة التفسير « ve J‏ ۹۲ ) هذا وأحق المفسرين -- في نظر 
أي جعفر ‏ باصابة الحق في تأويل القرآت الذي إلى عل تأويله للعبادالسبيل: أو ضحم حجة 
فيا تأول وفرء أيا كان ذلك المتأول والمفسر » بعد أن لانكون خارجاً تأولله وتفسيره 
ما تأول وفسر ذلك عن أقوال السلف من الأئة والخلف من التابعين وعلماء الأمة , 

(؟) سورة البقرة : ۲١‏ . 
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ومرثٌ عن أبن مسعود وعن ناس من أصحاب الني مَل ( وما بضل به 
إلا الفاسقين ) هم المنافقون . ثم جاء بروايات أخرى واختار ما أراده 
ما في معنى الآية بالحجة والدليل 9 . ) 

وف آئة المحرمات من سورة النساء غاد قوله تعالى : ( وربائ اللاتي 
في حجورك من نساء؟ اللاي دخاتم عن ) '" بن أبو جعفر اختلاف 
أهل التأويل في معنى الآية حيث قال بعضهم : معنى ( الدخول ) في هذا 
الموضع : الجاع » وروی ذلك عن ابن عباس بالند . ثم روى عن عطاء 
أن ( الدخول ) في هذا الموضع : هو التجريد . 

وأنت ترى أن كلا المعشين حتمل للفظ ( الدخول ) في هذا الموضع . 
وكان أولى القولين عند الطبري بالصواب في تأويل ذلك قول ابن عباس 
من أن معنى ( الدخول ) الماع والنكاح . واستدل على حل اللفظ على 
هذا المعنى دون غيره : بأن هذا اللفظ لامخاو معناه من أحد أمر ن : 
إما أن يكون على الظاهر المتعارف من مء._الي الدخول في الناى وهو 
الوصول إلا بالخاوة بها - أو يكون معنى الجاع . وفي إجماع الميع 
على أن خلوة الرجل بامرأته » لاعرم عله ابنتها إذا طلقبا قبل مسسما 
ومباشرتها » أو قبل النظر إلى فرحها بالشبوة : ما يدل على أب معنى 
ذلك هو الوصول للها باماع ” , 


.) 4۹ ( » انظر « التغسير‎ )١( 
. (؟) سورة السام : س‎ 


(ع) راحع « التفسير » ( ۷۸٤ا‏ ~ م؛١).‏ 
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0 | وهكذا بتضع من الأمثلة التي سقناها من آثار السلف والعاماء الأولين 
20 أنهم يا أسلفنا ‏ كانوا تعملون التأويل في ضوء معناه اللغوي ؛ 
٠‏ فإما تفير وكشف لعنى اللفظ © أو جلى على معنى من معاني يحتملها . 


وكلا الطريقين ذات نب إلى المعنى الأول الذي هو الكشف والتفسير » 
واارجوع والمصير » على ما ذكره الأولون في إيضاح معنى التأويل واستقاق 
فى الاغة » ومن أبن كان نسب الاسُتقاق 
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الملثالماني 
انيل ني الاعطلع 


وبعد الذي عرضنا من مفبوم التأويل في اللغة » واستعال السلف 
والعاماء الأولن من بعد 4 حسن أن نقرر أنه : ف أعتقاب دخول 
أصول الفقه فى طور القواعد الحددة بعد رسالة الإمام الشافعي التي رمعت 
معام الأصول: 3 أصبح اتأوبل عل الأصوليين معني" هو أكثر ےد دا 
من دي فيل 4 وان کان دل ودا المعنى الأول صلة قر دی , فاقد أخذ 
التأويل ف الاصطلاح عنك الأصولين معنى لتسق مع دم ف استذاط 
الأحكام والاتمراف عن معني إلى معنى” آخر عندما يتوفر الدليل على 
ذلك ؛ فئان عمدة ماقالوه فى هذا : أت التأويل : ( صرف اللفظ عن 
معيأهة الظاهر إلى معنى ٥ر‏ جرح هله 4 لدايل دل على ذلك ( وه لا 
الصرف لايقوم على القطع 3 یل اسار ق E‏ الظن 3 ولذلك فرقوأ بده 
وبين التفسير في الاصطلاح : بأن التفسير تدين اراد من الحكلام على 
سبل القطع . أما التأويل : فإنه تسين المراد من الكلام على سبيل الظن » 
ولهذا يحرم التفسير بالرأي دون التأويل " . 





: وانظر للتفسير با رأي‎ ) ١١5/١ ( » راحع « التلوبح » مح « التوضصيح‎ )١( 


« مقدمة تفسير الطيري » ( 26 نس + ( . 


۳ 











ماهية التأويل عند إمام ال . 


٠ 1‏ اوقد عراف إمام الرمين التأويل بأنه : ( رد الظاعر إلى ما إل مال 
00 . في دعوى المؤول + وإنًا ستعمل إذا علق با ا تلق من الألفاظ منطوقاً 


1 وهفبوماً ١)‏ . 
٠‏ هاهيته عند الغزالي : 


وعر“فه الغزالي في « المستصفى » بقوله : ( التأويل عسارة عن 


i‏ احټال تعضده دلبل »> بضر نه أغاب على الظن من المعنى الذي ندل عله 


. بين الغزالي والآمدي : 


وأعتير الآأمدي ل ومن بعد م ان الخاجب تعر نفب الغزالي غير 


ا صح » لأمور ثلاثة : 


.أما أولاً : فلأن التأويل : ليس هو الاحتال ثفه الذي حل عله 


00 الافظ » بل هو حمل الافظ عاءه نفسه »> وفرق” بين الأمر ن . 


وأما ثانياً : فلأن التعريف غير جامع ؛ فإنه مخرج منه التأويل الذي 
بكون بصرف الفظ مما هو ظاهر فه إلى غيره بدلل قاطع » غير طني » 
حيث قال الغزالي : ( يعضده دلبل يصير به أغلب على الظن من المعنى 
الذي دل عليه الظاهر ) . 

وأما ثاثا : فلأن في التعريف أخذآ في حد التأويل من حيث هر 
تأوبل » وهو أعم من التأويل بدليل » ولهذا يقال : تأويل من غير دال » 


. ) ٠٤١/ الببعان » ( لوحة‎ « )١( 
.) +ابم/١‎ ( » (؟) راجع « المستصفى‎ 
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قدعر نف التأويل على وحه دوفر معه الاعتضاد بالدلل 4 لا کون تعريفاً 
لتأويل المطلق . الل إلا أن يقال : 4ا أراد الغزالي تعريف التأويل 
الصدبح : دون غبره 8 

قال الآمدي : ( واق في ذلك أن يقال : أما التأويل من حيث 
هو تأويل مع قطع النظر عن الصحة والطلان : فهو حل الفظ على غير 
مدلوله الظاهر ٤‏ مع احتّاله له . 

وأما التأويل القبول الصحيم فبو : حل الافظ على غير مدلوله الظاهر 
ر مع أحياله 4 بدليل لعصده ٠ ٠. ١‏ 

ويل ذلك عر“فه ابن الاجب فقال : ( هو حل الظاهر على الحتمل 
المرجوح بدليل يصيره راجحا ) '" . 

مو قفتا من نقد الآمدي : 

ولقد کون فى كلام الآأمدي رجه اب ما ندعو إلى الأخذ والرد . 

أما في الأمر الأول : فنحن نوافقه على ما ذهب إله ؛ إذ جعل' الغزالي 
التأويل هو الا<تال الذي حمل عله الافظ » غير مستقم ؛ لأن الأول 
حل الافظ عله نفسه » والاحتال شرط له » إِد لا لصح حل الاأفظ على 
مالا حتمله . والفرق واضح بها . 


ولكنا غخالفه في الأمر الثاني ؛ إذ أن الدليل الذي يصير إله المعنى 
المرجوح > أغلبة على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر > لاينافي 
أن سكون التأويل سليا » فيا إذا كان الدليل قاطعاً » بل هو داخل في 


(١)راجم‏ « الإحكم في أصول الأحكام » للآمدي ( ۷٤ - ۷۴/٣‏ ). 
(؟) رأجع « مختصر المنتبى » لابن الحاجب مع « شرح العضد reer Je‏ ). 
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00 التعر بف من طريق .الأولى » ولحكنبا نلاحقة الآمدي للغزالي في كل 


00 تعريف وفي كل كلمة ... ریا الله . ظ 

00-0 أماعن الأمر الثالث : فاعتقد أن من الطببعي أن يكون الغزالي 

, قد قصد تعريف التأويل الصحبح » وساق كلامه يدل على .ذلك‎ ٠ 
ولقد كان من الممكن للآمدي أن يعتبر كلام الغزالي مراداً سه‎ 


. انقطة أحدى أمور ثلاثة » بنى علا الحم بعدم صحة ااتعريف‎ ٠ 


وف اعتقادنا أن مني يحث التأويل ؛ في تعريفه لغة” » ثم اصطلاحا » 
م التعرض بعد ذلك إلى وضع الموازين للحي عليه صحة أو فاد . 
”قري أو بعد » كاف لاعتبار أث التأويل المقصود في الاصطلاح إغا 
هو التأويل الصحيح . وإذا كان صنيع البعض انهم يجنحون - كا فعل 
الآمدي ‏ إلى تعريفه من وجه الاصطلاع » دون نظر إلى صحة أو فساد» 
وضفون عنصر الدلل » إِذا أرادوا تعريف التأويل المقبول ؛ فذلك في 
نظرنا هو الطريق الأسلم . 

ابن قدامة وتعريف الغزالي 

هذا : وقد تفادى ابن قدامة المقدسى بعض ما أخذ عى الغزالي في 
تعريفه لتأويل فقال : ( التأويل صرف الافظ عن الاحتال الظاهر إلى 
احټال مرجوح به لاعتضاده بدلل » بصير به أغلب على الظن من 
المعنى الذي دل عليه الظاهر ) . 

فقد خالف الغزالي - مع اتباعه له في صكثير من الأحيان - في 
جعل التأويل هو الاحتال نفسه » ولكنه وافقه في غلبة الظن » و كونه 
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عرف التأويل الدحيم » والآمدي وابن الحاجب أرادا من الغزالي أن 
تعرف التأويل من حمس شو تأويل » وإذا أراد الصحبح كان عله التقسد 
باعتضاد الاحتال بالدايل . 

واذا كنا قد اختلفنا مع الآمدي وابن الحاجب في بعض نقدم 
لتعريف الغزالي » فإنا نرى أن ما جنم إله ابن قدامة هو الأقرب إلى 
الذي نريد . 

الزيدية والتأويل : 

عرف احمد المرتفى صاحب د مناج الوصول » من الزيدية التأويل 
في الاصطلاح بأنه : ( صرف الافظ عن حققته إلى عازه » لقرينه افتضت 
ذلك الصرف ) : أو ( قصر .الافظ على بعض مدلوله لقرينة اقتضته ) . 

وأوضم ذلك بان قوله ل ولدس فيا دون خمسة أوسى صدقة "ا 
قربنة اقتضت قصر العموم في قوله عليه اللام : « فيا سقت السماء 


العشر " » على بعض مدلوله " . 
وبلاحظ أن هذا التعريف » لا بخرح في حلته عن تعريف الآمدي 


وان ا اجب مع شيع هن التفصل 1 3 أن صأحب « مناج الوصول 1 
قد تاع الآمدي وان الاحب ف قد ھا تعر ينف الغز الى . 





(؟) انظر ما سبق ( ص0ام؟). 
686 من حديث أبن عر الذي أخرجه أجد وأصحاب الكتب الستة إلا مسلا ؛ 
وانظر 2 منتقى الأخبار » مع « نيل الأوطار » ( ١/5‏ د 9 م١‏ ( + 


(r)‏ رأحع « منباج الوصول إلى شرح معيار العقول »( ق۸٤‏ 4 ) خطو طة 
دار الكتس المصرية . 


y+ 








3 ' ظ لتأويل في الاصطلاح » وهو : حمل الظاهر على الحتمل المرجوح بدليل لصيره 
1 0 ر اححاً و قا ل : وهر ف معن ماد کر ناح ¢ دلو أن ا أر جح لكخفه عن 


٠ 00‏ الاهة )'"". والذي نراه أن الأمر في التعريفين لا يحتمل هذه الارجحية 
0 لتعريف الزيدية . الطب سبل » وتعريف ابن الحاجب صورة لأثر الضوابط 


المنطقية التي فرضت نفا على عام اصول الفقه في تلك الأيام . وعاولة 
المرتضى تفضيل تعريف الزيدية بأنه كشف عن الماهية » في حين أن تعريف 


3-32 إن الحاجب لم يكشف عن ذلك » ظل” لذلك الأثر المنطقي الجدلي . 


. ) راجع المصدر السابق ( ق/5:‎ )١( 


د أ لا ب 





الهلثالمالتك 
جا الشاول 


ش 1 لعل. :من المقيد = وحن ف :معر ص التعرف على ال التأويل:- أن 
نعرض للنقطتين الأساسيتين في هذا المطمار وها : ان العمل بالظاهر هر 
الأصل » ثم الكشف عن الذي يدخل التأويل . 


) أوير ‏ العمل بانظاهر شر ابر صل 

من المتفق عليه عند حمبور الأمة أن الأصل ف أخد الأحكام من 
النصرص عدم التأويل » وأن العمل بالمعنى .الظاهر من .النص . واجب > 
ولا بسوغ العدول عن الظاهر إلا بدلل يقتضي هذا العدول ؛ فالعام على 
مومه حتى برد ما مخصصه > والمطلق على إطلاقه حى برد ما بيقده » 
وكذلك : الأمر على مدلوله في الوجوب حى يقوم الدلل على صرفه عن 
الوجرب إلى غيره » فالظاهر الذي تعرفه العرب من مخاطاتها والذي يبدو 
للباحث لأول وهلةة معنى” لألفاظ النص لا بعدل عنه إلى الباطئ. ‏ وهو 
الذي بدرك من طريق البحث والتتقب - إلا بدلل ؛ وذلك ما قرره 
الأثة وأوض-ه العاماء الأثنات . ٠‏ 


اا اس 











2030 قال الامأم الشافمي في معرض حديئه عن نمي رسول الله بزل غن 
20 الصلاة في بعض الأوقات ٠‏ واحتال الكلام اكثر من معنى : ( وهكذا 
007 غير .هذا من حديث رسول اله يبه » هو على الظاهر من العام » حتى تأني 
020 الدلالةعنه يما وصفت » أو باجماع المامين : انه على باطن دون ظاهر 9" 
:00 وخاص دون عام » فجعلونه با جاءت عليه الدلالة » ويطيعونه في الأمرين 
00 حمسا ) "' واككد ذلك في موطن آخر فقال : (كل كلام كان عاما ظاهر؟ 
020 في سنة رسول الله » فهو على ظبوره وتمومه » حتى بعلم حديث ابت عن 
ا .© رشول امه - بابي هو وأمي ‏ بدل على أنه إا أريد في ال العامة في الظاهر » 





بعص اخملة دون بعص < وصفقفت من هذا › وما کان فی مثل معناء ) !ا 





)١(‏ وذلك فيا رواه مالك عن زيد ين سل عن عطاء بن سار عن عبد الله أن 
رسول الل صلى الله عليه وسل قال:«إن الشمس تطلع ومعبا قرن الشيطانءفإذا ار تفعت 
فارقبا ثم إذا أستوت قارنباء فإذا زألت فارقباء ثم إذا دنت للغروب قارها ء فإذا 
غربت فارقها . ونمى رسول الله عن الصلاة في تلك الساعات » إنظر « الرسالة » 
٠‏ ) والحديث رواه الشافعي عن مالك أبنساً فى « اختلاف الحديث » 
( ص/ه؟١‏ - ۲۹ ) وف« الام » [زكمء ١‏ ). 

(؟) ( الظاهر ) في كلام الشافعي والطبري وغيرها ك يبدو في عدة مواطن ‏ 
براه به : ما تعر فه العرب من كامبا في مخاطباا ؛ أما ( الباطن ): فو ما يدر كه العلماء 


من طريق الفقه والاستنياط وليس (الباطن ) الذي يتسلحيه أدل الضلالة والأهواء عند 
تفسيرم اانصوص ؛ فيو ولون تلك التأوبلات الباطلة التي لايصلبا بالعربية نسب » ولاتتفق 


مع منبومات الشريعة في قليل ولا كثير . 
(+) « الرسالة» ( ص ۴۲۲ ) . 


(؛)المصدر السابق ( ص ١ء٤‏ ) . 


۳~ 





وبالواضح من السان اتحه الشافعي الى تقريرٍ هذا الأصل في كتابه 
مو اختلاف الحديث >" , 

| فالقرآن عربي والأحكام فيه على ظاهرها وعمومما ؛ ليس لأحد أن جيل 
منبا ظاهراً إلى باطن » ولا عاما الى خاص إلا بدلالة من كتاب الله » 
فإن ل تكن » فسنة رسول الله تدل على أنه خاص دون عام » أو باطن 
دون ظاهر أو اجماع من عامة العلماء الذين لا يجبلون كليم كتاباً ولا 
سئة ¢ وهكدا السنة . 

ويرى الشافعي أن الوقوف عند الظاهر » وعدم الوح إلى الباطن 
والتأويل إلا بدلل » فه العصمة عن الضاع في تعده المعاني الحتملة > 
وانعدام الححة لأحد على أحد . 

يا ری الامام ابن ادربس » أنه لو جاز فی الحديث أن محال شيء 
منه عن ظاهره إلى معنى باطن يمتمك » كان أكثر الحديث محتمل عدا 
من المعافي » ولا يتكون لأحد ذهب إلى معنى ما ححة على أحد ذهب 
إلى معنى غيره » ولكن التق فيا واحد ؛ لأا على ظاهرها وعموما » إلا 
بدلالة عن رسول الله يت » أو قول عامة أهل العا بأنما على خاص دون 
عام » وباطن دون ظاهر » إذا كانت إذا صرفت إله عن ظاهرها عتملة 
للدخول فى معناه" , 


أما أبو عفر الطبرى 4 قفار هھ الجامع شص ا وؤ كد قدأ ا معذنى 3 شېو 


؟ ُ أنظر « إختلاف اد نٹ » امش الحزء السايع من «» الأم زص TA-TY‏ (. 


(؟) راجح المصدر السابق ( ص A — ٣۷‏ ( 1 


- الس 








00 كثيراً ما بقول: ( وغبرحائز ترك الظاهر المفبوم إلى باطن ا دلا على صحته ۳ 
وف موطن من المواطن عند تأويل قوله تعالى : ( وإذا “قضّى أمْرا 
ما قول له كه فتكون” ) بذكو أن الأولى بالصواب أن قال : 

7 00 في كل م قضاح الله و2 ف ا ذلك ظاهر جوم . وغير 
ااي من رال المائة الرابعة للبحرة رة اوش هذا ارق كتايه 

د معام الست » شرج سان أبي داوود أ کثر من مرة . فعلد ذ کره لما رواه 


007 أبو دأوود عن عائشة رضي الله عنها آنا قالت : قال رسول الله ا 


ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد » . 

قال أبو سلمان : ( في هذا بان أن كل ميء نهى عنه لم من عقد 
نكاح وعقد بع وغيرها من العقود فانه منقو ص مردود ؛ لأن قوله : « فهو 
رده یوحب ظاهره افساده - يعني الأمر المحددث ‏ وابطاله إلا أن يقوم 


() انظر « تفسير الطبري » )١5/6(‏ وراجع )۷۲/١(‏ التعليق رقم + لأستاذا 
مود کد شاكر . 

(؟) راع « تفسير الطبري » ( ٥٤١/۲‏ ). 

(+) هو جد بن عمد - بن إبر اهم بن الطاب الدستي تي أبو سليانهمن تسل زيد بن الخطاب 
أخى مر بن أخطاب فقيه محدث من أئة الشافعية في القرف الراببع المجري » بين العلماء 
خلاق حول حقيقة أسه هل هو « حمد » يسكون الم أو « اد » قال رجه الله : 
ھی « مد » و کشا الناس « أجد » فتر كته . من مصنفاته « معام السئن » شرح عامي 
رائع ! « سنن أني دأوود » بطريقة الاختيار « ثرح الخاري » و «إصلاح غاط 
أعدثين » و« غرس الحديث » وغبر ذلك » وله شعر أورد عله الثعالي في « شدمة 


الدهر » نتفاأ حمدة توفي رحمه يله سنة ومم ه , 
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الدلل على أن المراد به غير الظاهر » فترك الكلام عليه لقيام الدليل 
فه والله أعلم ) ان 

وعندها روي أبو داوود عن عد الله بن مسعود عن الني ملل ماق أنه قال : 
د ألا هلك الانطتعون ثلاث مرات » قال الشيخ : الط ٠‏ : المتعيق في 
الشىء المتكلف للبحث عه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فا لا يعذيهم 
الخائضين فا لاتتلغه عقرلهم . فه دلبل على أن المي بظاهر کان ءون 
لا بترك الظاهر الى غير ما كان له مساغ وأمكن فيه استعاله ) '" . 


انبأ ما الى برض التأو بل ؟ ) 

برى الباحث أن ها يكن أن يدخله التأويل قسمان : 

القسم الأول - أغلب نصوص الأحكام التكلفية ؛ لأن عوامل الاحتال 
موفورة ولا ضرال ف دلك ما توفر لافقه دن «عصمه © واستقامة تعده 

عن الوقوع 5 مزالق الهوى » وتنأى به عن الانحراف » إلى جانب 
ما بازم وره م المعرفة بالعر به وط رائق اشُطاب 5 الكتاب والسنة 
ومناهج العاماء فى ذلك 4 ان يراد له أن حمل مسؤولة استنباط الأحكام 
من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله عليه الم عن أبله ما أراد . 


وقد عامنا من قريب » أنه حى بعض أقسام الواضح عند الحتفية 
والمتكلمين محتمل التأويل ... 

. ) ۲۹۹/۲ ( انظر « معام السئن » للخطاي‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ( ٠.٠/۲‏ ) وأنظر لان القم في « إعلام الموقعين » 
T—1 4/۱۴ (‏ و )كلام ضافاً ونقولا عن الشافعي حول هذه النقطةمنأن الواح بهل 
الكلام على ظاهره الذي هو ظاهره وهو الذي بقصد من اللفظ عند التخاطب» ولايم 
القبم والتفيم إلا بذلك . 


- ۳۷ - 











القسم الثاني - أصول الدن : كالعقائد وصفات الباري عز وجل » 
وفواتح السور ... الخ على رأي البعض . 
. وقد أطال العاماء في ذلك » وكان الجال متسعاً لببان الآراء والمذاهب 
عند قوله تعالى في سورة آل تمران ( وما بعلم تأويل” إلا ا 
والر“اسخون ف العام بقولون امنا به كك من" عند “نا 
وما بذ كثرث إلا أولوا الألباب ) واصطراع المذاهب بالنسبة إلى السلف 
واخلف معروف في مظانه من كتب التفسير والحديث وأصول الدين » 
وليس مما يدخل في موضوعنا تفصلها الآ "© كم أشرنا في مبحث 





)١( ٠ 0‏ ذكر الشوكاي في« إرشاد الفحول » خلاصة وافية لهذه المذاهب فين أنالعااء 
٠٠‏ اختلفوا! على ثلاثة مذاهب . 
الأول : أن لايدخل التأو دل فيها ؛ بل تخرى على ظاهرها ولايرٌّول ىء منبا . وهذا 
قول المشسبة . 
إلثاني : أن ها تأويلا؛ ولكنا سك عنه مع تنزي إعتقادنا عن التشسه والتعطيل لقوله 
تعالى: ( وما بعلم تأويله إلا الله ) . قال أبن برهان : وهذا قول السلف . 


أاثالث : نبا مؤولة . قال ابن برهان ؛ والأول من هذه المذاهب باطل . والآخران 
منقولان عن الصحابة » ونقل المذهب الثالث عن علي وإبن مسعود وابن عا عباس وأم سابة. 


وتقل الشوكانيٍ عن إمام الحرمين والغزالي والرازي ما بفيد مودعم إلى مذهب السلف 
فقال :(وهۇ لاء الثلاثة مم الذين وسعو! دائرة التأوبل وطواوا ذيوله قد رجعوا آخراً إلى 
مذهب السلف. وحكى الزر كشي عن أبن دقيق العيد أنه قال : وثقول ف الألفاظ المشكلة 
أخبا صحةوصدق - وعلى الوجدالذي أراده الله . ومن أو لشيثاً منها فإن كانتأويله قرياً 
على ما يقتضيه لسان العرب » وئفہمه في مخاطياتا » لم نكر عليه ولم تبد”عه . وإن كان 
تاو له بعيد] توقفنا عله واستبعدناه »ور جعنا إلى القاعدة في الان بعناه مع التنزيه ) . = 


- ۳Y - 





المقشابه 343 . 


هذا وحمب أن نبادر إلى القول » بأن أنواعاً كثيرة من التأويل محري 
في مدان الاستنباط : ما حمل القبقة على الجاز » وحمل المشترك على 
أحد معئية أو معائه » وحمل المطلق على المقيد ". وحمل العام على الخاص 
وحل الأمر على غير الوجوب والنبي على غير التحريم إلى غير ذلك ما بأني 
في موطنه من البحث . 


وما ذ كره صاحب «١‏ مفتاح الوصول» "“ من التأويل : الإضار . وقد 
مشل له باحتجاج القائلين بجواز عبور المسجد للجنب بقوله تعالى : ( يا أبنها 
الذينة آمَسُوا لا تقر بوا المكلااةة وأتث' سكتاردى حى تعلموا 
ما تقولون تلا “جنا !“لا عايري سبيل تحتى تغتسلوا.. ) الآية “ . 
إذ أضمر أصحاب هذا القرل محذوفاً مقدراً وهو ( موضع الصلاة ) فكان 
تأويل قوله تعالى : ( لاتقربوا الصلاة ) لاتقربوا موضع الصلاة . 


= « إرشاد الفحول » للشوكاقي( ص : ١٠*05‏ ۷۷ )وانظر «البحر اغيط » للزر كشي 
مخطو طة دار الكتب المصرية و « مقدمة تفسبر الطبري » ( ۷١/١‏ م ) و « اعلام 
الموقعين » لابن القم ( ۲٠١۴ ٠٤١/٤‏ ). 

(١)أنظر‏ ما سبق ( ص ۴۱۲۳ ). 

(؟) المطلق : لفظ خاص منتشر في أفراده ؛ ن بقيد بقيد لفظي بقلل شيوعه . 
والمقبد : لغظ خاص قيد بقبد لفظي قلل من شيوعه . 

(+) هو د بن أجد الحستي أبو عبد الله ؛ المشبور بالشريف التلساني من المالكية » 
كان على برعة في علوم الشريعة وعدت غيرها من العلوم ؛ من العاماء الذين تخر جوأ على يديه 
أبو إسحاق الشاطي وإبن خلدون » من مصنفائه « مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على 
الأصول » توف رعقه ألله سنة ولام . 


(ع) سورة النساء : مع . 


جلا 








والذي ساعدم على هذا التأويل : أنه للا استثني من النبي عابرو 
السبل » دل ذلك على أن المراد موضع الصلاة »> وهو المسحد » لا الصلاة 
نفسها » وتقسد جواز العبور بالسفر ؛ بأن يراد بعابري السسل : المسافرون 
لا دلبل عليه > والعتور إا بكرن في المسافات القصيرة . 

والقول يجواز العبور في المسحد : ذهب إليه ابن مسعود ء وأ عماس 
والشافعي 1 وأصحابه رجہ الله , 

وقد وهم التامسافي فجعل تطبيق المثال منوطاً يذهب مالك رحه الله » 
مع أن مذهب مالك وأصحابه منع دخول المسحد باطلاق ؟ وححتهم 
مارواه أبو داود بالسند عن أم سامة رضي الله عنها أن الني يلثم قال : 
و لا آحل السجد لالض ولا جنب » ومثله مارواه ابن ماجه عن أم سامة 
أيضأ وإن كان في الحديث قبل وقال من ناحة المند ‏ , 


) ٠٠١ - ؟؛و/١‎ ( » راجح « منتقى الأخبار » مع « نيل الأوطار‎ )١( 
. ) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول » للتاساف ( ص لاه‎ « 

هذا : وقد عرض أبن رشد لسألة التأويل في الآية في كتابه « بداية انجتبد » فبعد أن 
بدن أن للعاباء من دول المسحد الجنب ثلرئة أقوال هي : منع ذلك باطلاق وهو مذهب 
مالك وأصحابة . “مع ذلك إلا لعابر فيه لا مقم وهو مذهب الشافعي وآخربن . إباحة 
ذلك للجميع وهو فيا سب أبن ر شد مذهب قوم هنهم داوخ وأصحابه قال بعد ذلك : 
( وسيب أختلاف الشافعي وأهل الظاهر هو تردد قوله بار ك وتعالى « يا أا الذين آمنو! 
لاتقربوا الصلاة وأكمم سكارى حتى تعامو| ما تقولون ولا نجنا ولا عابري سبيل » | الآية 
بين أن بك ون في ألآية از حى يكون هنالك عذوف مقدر وهو موضضسع الصلاة ؛ 
وتكون عابرو السبيل إستثماء من الي عن قرب موضع الصلاة » وبين أن لايحكون 
هناك محذوف صلا » وتكون الآبة على حقيقتها ؛ ويكون عابر السبيل هو امسافر الذي 
عدم الماء وهو جنب » فن رأى أن ف الآية محذوفاً أجاز المرور لاجنب في المسجد ) . 

قال ابن رشد :( وأما من منع العبور في إلمسجد فلا أعل له دلبلا إلا ظاهر ما روي 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « لا أحل المسجد جنب » ولا حائض » وهو حديث 
غير ابت عند أهل الحديث ) أنظر : « بداية اغتبد » لابن رشد ( 0م ؛ ) . 


- ۳۷4 - 








الث الثاي 
روط اتا ول وأنواعر 
الفلكالززل 
شروط الت اول 


ومكذا يقرر أئة الشرع أن الأصل عدم التأويل » وأن التأويل خلاف 
الأصل: » ولا عدل عن الأصل إلى خلافه إلا بدليل . 
٠‏ وعلى هدي هذا الأصل » وحفاظاً على نصوص الشريعة من نزعات 
هوى ©»: وضع الأئة شروطً دهم علا الاستقراء وما تله روح الشربعة 
والحفاظ على سلامة الخطاب جا بد ركه أهل اللسان وأمة الاستنباط ؛ فبذه 
الشروط لا بعتير التأويل صحمحاً مقولا إلا يتوفرها . نما استوفى شروطه 
فهو امقول © وإلا فهو الفاسد المردود . ومن أثم هذه الشروط مايلي : 

() إذا كنا نثبت هتا شروط ااتأويل من ححيث هو »> إنه لايد أن قوم ببذه المبمة 
أن نكون هلا للتأويل لأن التأويل نوع من أنواع الاجتباد . وقد أقاض العفماء في ذكر 
الشروط الي حب أن تتو فر للحتيد سو أء أكان تد مطلقا فقي في جميع الأحكام أ 
کان #تبد] في ح5 أو أحكم خاصة . رأجع «الموافقات» للشاطي ( (NVA ٠4‏ 
« المدخل إلى مذهب الامام أجد بن حنبل ۽ لعد القادر بدرآت [ ص ۱۸۴۳ - ۱۸١‏ ) . 


وانظر « المدخل للفقه الاسلامي » لأستاذن کد سلام مدكرر ( ص ۲۸۹ - ۲۹۱ ( 
« أصول الفقه » للأستاذ البردسي ( ص ٤۷٣۲ ٤٩۷‏ ( . 


- FA 





039 ۰ الفط لقسة © ويدل علا بط من طرق الدلالة 4 رق 0 و «قيوهةه 
0 0 | على هأ سمف نة في بعد 1 ونكون 5 الوقت نقفسه موأ مقا لوضع الاه 3 ولو 


على سبل المجاز - أو عرف الاستعال أو عادة صاحب الشرع .. وذلك 
بالاضافة الى كون الفظ ظاهراً فيا عرف عنه » وهذا يشمل - کا قدمنا - 
افاعر والنص عند اطنفة » والظاهر عند غيرهم . 


ا ۰ تأويل صح رح لان العام تمل ارو ٤‏ و یں برأد به بعص انراد 


فقد أو”ل الى معنى تمه . والمطاق اذا صرف عن الشيوع وحمل على 


0 المقد بدليل فهو تأويل صحيم ؛ لأن المطلق يحتمل التقبيد » وحين حمل على 


القند فقد أو*ل الى معنى #تمله . كذاك الأققة اذا صرفت الى الجاز 
دقر نه مقو لة 3 فېو تأويل ص 7 نه صرف اللفظ الى عهنى 
تجحتمله بدليل . 

ومن ذلك في أحكام الفقه : صرف الشاة عن ذاتها الى قمتها نظرأ 
الى غرض الشارع » أو ما يمكن أن مى حكمة التشريع : فبو تأويل 
صحبح » وان کان ا على قربه “أو بعده 2 من اناف فه كي سأي . 

ومثل ذلك 90 لو صرف البييع عن معناو الققي الى افية 3 لقمام 
٠‏ معتاه الظاهر الى معنى #تمله . 

أما إذا كان المعنى الذي صرف اله الافظ : من المعاني الى لا حتملها . 
اللفظ نفه › ولا ندل علمأ بو هه هن وجوه الدلالة » فلا كون التأويل 


۳A) - 





صحححاً مقولاً ؛ ولو أريد با )ًة اللقرة أو امل » وأريد بالبيع الودف. 
اعتبر التأويل غير صحبح ورد“ على صاحبه » لأنه تحميل اللفظ ما لا يحتمك » 
وخروج عن سان الشرع في لغته » أو عادته » أو حرف استعاله . 
الظاهر الى غيره 7 وأن يكون هذا الدليل راجحا على ظبور اللفظ في مدلوله . 

وذلك لأن الأصل في عبارات الشارع » وتصوض أحكامه » أا 
قوالب ادلولاتها الظاهرة » والواجب العمل ببذه. الظواهر الا اذا قام 
دلبل العدول عنما الى غيرها . 

فالمطلق على إطلاقه هو الظاهر » ولا يعدل عن هذا الظاهر الشاتنع 
إلى التقد إلا بدلل بدل على إرادة هذا القد » وظاهر الأمر الوجوب 
فنجب العمل بهذا الظاهر . ولاتحمل الأمر على الندب أو الإرشاد إلا بدليل .. 
وكذلك النبي : ظاهره التحريم فلا يتحقق مدلوله إلا بالكف » أما العدول 
إلى الكراهة مثلا : فلا يقل إلا بدليل . 

وهكذا دلت نصوص هذه الشريعة وروحبا أن ما ستقم مع انبج 
العام لاستنناط الأحكام » أن لايؤول الكلام فضرف عن معناء الظاهر > 
إلى غبره إلا اسك هدا التأويل لكا 


ولقد اعتبر إمام الرمين أن المزاتب في هذا المجال ثلاث : 





)١(‏ راجع « روخة الناظر وجنة المناظر » لابن قدامة ( ؟/9م ‏ ۴۲ )«إرشاد 
الفحول » للشوكاني ( ص : ١۷۷‏ ) . 


(؟) راجع « روضة الناظر » ( (rrr‏ 


- FAY +> 











00 1 00 اما تأو بل هسو ل 1 يي ذلك حين تقد الدلئل الذي قو ى على هي ف 
20 الكلام عن الظاهر . 
0 وإهأ تأويل مردود غير سائغ : وذلك حين لانقری الدليل على صرف 
0 اللفظ عن ظاهره إلى ععنى تمل . 
وإما تعارض : وذلك حين ستوي المؤول وما عضد التأويل به . 
002 قال في « البرهان » ( يعتير المؤول با بعضد التأويل به : فإك 
:3 كان ظہور المؤول زائدآً على ظبور ها عضد التأويل به فالتأويل مردود . 
2 وإن اث ماعضد التأويل به أظبر فالتأويل سائغ معمول به . وإن 
٠‏ تاويا وقع ذلك في رتبة التعارض ) . 
١‏ وموكنا! : لس المطلوب عند الو » الدلل فقط »> بل الدلل 
2< الذي يصلم سند للتأويل » يحرث يقوى على الصرف عن الظاهر إلى غيره . 
هدا : وقد تكرن الاحئال بعداً حداً 4 فبحتاج إلى دلبل ف عا 
القرة . وقد بكرن قربا فتكفيه أدنى دليل . وقد کون متوسطا فبحتاج 
إلى دلال متوسط للا ٠‏ 
وقد اختلفت أنظار العاماء من النضه والمتكلمين حول تقديم بعض 
الأدلة وقوتها على إمكان الصرف عن الظاهر إلى غيره : وذلك م برى 
ومن معبم بڏهبون اله » ک) ساني : 
ومثل ذلك الخلاف فى تقد المطلق فى بعض الخالات » وغير ذلك من 
أمور سنعر ص ا ن موطنها من الث . 


1 رأجع « روضة الناظر » لابن قدامة مع «نزهة أخاطر» لبدرات ( (|r‏ 
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وعلى كل فالدايل الذي يني عله التأويل : قد يكون قرينة » أو نماً 
شرعياً » وقد يكون قاسا أو هبدأ من مادىء الشربعة » وقد يكون 
غرض الشارع فيا من أجله كان الحم . 

والقرينة تارة تككون متصلة بالظاهر المراد تأوبله»وتارة تتكون منفصلة عنه , 

أ- ويمكن التمثيل لاقرينة المتصلة - كا في «-نزهة الخاطر» ‏ ها حصل 
7 الإمامين الشافعمي وأحمد ف سان الرجوع باهة ع وح العائد مته . 

فقد روى صالح وحنبل عن الإمام أحد أنه قال : كلمت الشافعي 
ف أن الواهب لىس له اجو فها وهب © لقوله عله به السلام : والعائد . 
في هبته كالكاب بعود في قه  »‏ فقال الشافعي : وهو برى أن له 
الرجوع ‏ : ليس بحرم على الكلب أن بعود في قئه . 

قال أحد : فقلت له : فقد قال الني بي : « لس لنا مثل السوء » 
فسككت ‏ يعنى الشافعي فالشافعي تىك ظا .. وهو أن الكلب لم 
يحرم عليه الرجوع في قثه ؛ فالظاهر أن :الواهب إذا رجع »> مثله في 
عدم التحريم » لأن الظاهر من التشبه » استواء المشه والمشه به من كل 
وجه » مع احيّال أن يفترقا من بعض الوجوه » احتالاً قو جداً . 
احتال ضعيف قواء باأقريئة المذكورة » وهي قوله عليه اللام » في صدر 
الحديث المذكور : د ليس لا مثل السوء » العائد في هته كالعائد في 
قيئْه-» وهو دلل قوي . وجعل ذلك مقدماً على المثل المذ كور وهو دليل 
الاهتام به ) 


فضعف حنئذ جانب أ جد فى الاستدلال حداً ؛ لأنه ل بق معه إلا 


)١ )‏ أخرجه البخاري ؛ وسل عن إن عب س . وأنظر « نصب أرآية » للزيلعي 


) ئ( 


A 








02 ففاد ذلك لغة وعرفا » أن الرجوع في الممة تمثل سوء » وقد نفاه 

٠‏ صاحب الشرع » وما نفاه صاحب الشرع حرم إثباته » فازم من ذلك 
عدم جواز الرجوع في اة فحب ثفه . 

وهكذا لانكون جائزا للواهب الرجوع في هته + لأن ذلك مثل 


4} 


صوءٍ ثفاه الشارع 


ب - وما ينبني على نص شرعي في التأويل » حك مشر وعية الانتفاع 
جلد المتة 9" 4 فقوله تعالى : ( حرمت" علشكم الميثة* ) ظاهر في 
تحريم جلدها دبغ أو لم يديم ؛ لأن اللفظ عام يتناول جميع أحزائها 
.غير أن في الآبة احتان أن يكون اللد غير مراد بالعموم » من جبة 

. أن إضافة التحريم إلى المتة » بقتضي عرفا تحريم الأكل » واطلد غير 
. ما كول فلا بتناوله وم التجريم ٠‏ ظ 





)١(‏ راجع « روضة الناظر » لابن قذامة مع « الشرح » لبدران ( 54/6 ) هذا 
وقد أتى الشارح بثال للقربنة المنفصلة من مسائلالفقه وهي ماذ كره الفقباء في باب السير: 
فيمن جاء من أهل الجباد عشرك»فادعى أنه أمذه وأنكر المسل فادعى أمره . ففيها أقوال: 
الثها أن القول قول من ظاهر الخال _صدقه : فلوكان الكافر أظبر فوة » و بطشاً؛ و شبامة 
من المسل ؛ جعل ذلك قربنة في تقديم قوله ؛ مع أن قول المسلم لإسلامه وعدالته أرجح ؛ 
وقول الكافر مرجوح ؛ لكن القريئة المتفصلة عضدته » حتى صار أقوي من قول المسل 
راجح ؛ وال أعل . وانظر « المبذب » للشيرازي ( ٤٤۷/١‏ ) . 

6 تعددث المذاهب في حك الانتفاع جلد الميتة بشكل عام . وإذا سل الانتفاع ؛ 
فبل يشملالكلب والخنزير أم لا ? ذكر النووي ف شرحه على مسل سبعة مذإهب » وأفاض 
الشوكاني في ذلك . وعلى كل فقد نسب القول بعدم الانتفاع يجلد الميتة وأنه لابطبر ثيء 
من جلود الميتة بالدباغ ؛ إلى عر بن الطاب وولده عبد الله وعائشة وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد وإحدى إلروايتىن عن مالك « نبل الأوطار » (١/؟//)؟‏ ). 


ب ۳۸ - النصرص : م ٣١‏ 





وقد قوي هذا الاحتال مما روى عن ابن عباس أن رسول الله مَل 
قال : و أن إهاب دغ فقد طبر » والطديث ظاهر عام » يتناول 


تعمرومة إهاب المتة . 


قال رسول الله رم فها رواه ابن عباس : « هلا أخذتم إهاءها فديغتموه 
فانتفعتم به فقالوا : إنها ممثة : فقال إا حرم أكابا ظ 


فيذا النص حعلءا ج إسلامة التأويل الذي شهي بآخر اج ما دبع من 
جاود المتة. » وحل” الانتفاع ره ٤‏ من موم التحر مم ف الابة الكرعة 7 ٠.‏ 

س ا ذلك مأ ورد ف سان الدم من الآية تفسهبا : ذقوله 
تعالى : مت عليكم المنة* والدام ) شمل دعو مه حرم الدم 
3 3 وغير فر الغو وقد صرف 5 العام عن مومه يقوله تعالى : 
( ”قل لاأجد فا أوحي إل عر ما على طاعم “يطْسمئه* » إلا أن" 
أكون تة" أو دما تمسفُوحا ) © فافادت الآنة الثائية تخصص الآية 
الأولى ؛ وذلك يبان أن المراد بالدم الحرم هو الدم المسقوح . وهكذا 
تساعد الآبة الثانية التي ذكر فيا الدم المسفوح على تأويل الدم في الا 


. أخرحةه أحد ومسل والترمذي وأبن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه أصحاب الكتب الستة وأحد بألفاظ تلفة . انظر «منتقى الأخبار» 
لمجد بن ثيمية هع « ثيل الأوطار ۾ لاشوكاني ( ١/؟ا- ۷١‏ ). 

(+) راجع « المبذب » اشيرازي )٠١/١(‏ « البدائع » للكاساني ( 40/١‏ -دم) 
« الهداية » مع « فتح القدير » و « العناية » ( 5+/١‏ ) « نزهة الخاطر » لبدران شرح 


«. روضة الناظر »> لان قدامة ( ٠ ( ef‏ 


(:) سورة الأنمام : ٠٤١‏ . 
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0 الأولى ‏ وهو ظاهر عام يشمل المقوح وغيره ‏ بالدم المسفوح 4 فهر 


الحرام وما عدام حلال "° . 

د - وقد عثل لتأويل الظاهر القاس الراجيم » ممسألة الإطعام في 
كفارة القتل ؛ فالله تعالى 0 بذ كر الإطعام في كفارة القتل الط . 
وترك* ذلك ظاهر في عدم وحوبه » إذ لو کان واجاً اذ كره کا ذڪر 
التحريم والصيام . وعلى مذهب من برى القاس في مثل هذا الباب يكن 
إثات الإطعام في كفارة القتل قباساً على إثباته في كفارة الظبار والصيام ؟ 
لأن الكفارات حقوق الله تعالى » وح الامتثال واحد ؛ فشوت الإطعام 
ف تلك الكفارات تنسه على إثاته في كفارة القتل "“ وسأني لذلك نظائر 
في حنا إن ساء الله . ) 

ه - ومن تأويل الظاهر بغرض الشارع أو حكمة التشريع : تأويل 
النفية في سآن الزكاة بعض الذواث بقبمتها : ففي فوله بث : « في 
سائة الغ في كل أربعين شاة شاة  »‏ صرفوا نص الحديث عن ظاهره 





.) تزهة الخاطر»لبدران (9/ه* ) « بداية الحتبد » لانن رشد ( ١/ا 5ع‎ « )1١ 

(؟) راجع « روضة الناظر» لابن قدامة مع « نزهة إلاطر » لبدران ( ؟/0*) 
وانظر «المذب » للشيرازي ( ؟/0؟؟ ) « تخريج الفروع على الأصول » 
(صكه-ياه ). 

(+) اختلفت الرواياتالتي جاءت على ذكرسالة الغنم في حديث الصدقة الذي رواه 
أن عن أني بكر رضي الله عنه؛فرواية البخاري «وفي صدقة الغنم في ساغتها » وعندأجد 
في « مسنده » وأي داوود والترمذي والنسائي وابن «اجدوالحام « في المستدرك » جاءت 
ارواية بلفظ: (وفي سالة الم منكلأر يعبن شاة شاة...الخ ) وهذه ألرواية ذكرها أبن حزم 
في «امحلى » وفي رواية لأني داود(وفي صاغة العم إذا كانت أر بعين... الخ وأخر جالبيبقي ‏ 


AY ¬+‏ ب 





الدال على أن الذي جزیء عن الأربعين سا : شاو“ يبعا » إلى قمة 
الشاة المالة » فلس الضروري عندم عبن الشاة » بل يكن أن تجزىء ٠‏ 
القيمة » ذلك أن حكمة التشريع نفع الفقير ونفع الفقير - ”ا بتحقق 
بالثاة ‏ يتحقق بقبمتها » بل قد يكون من الأنفع للفقير .أن يعطى القيمة . 





س في « سئنه الكبرى » ( وصدقة الغنم في سائتبا ..) إنظر « صحبح البخاري » مع 
د فتح الباري » لابن حجر ( ٠٠٠/۲‏ ) « سان النسائي » ( ٠۸/٩‏ ) « معام السات » 
الخطاي ( ٠۹/۲‏ ) « اغلى » لابن حزم (5/5 :) «السئن الكبرى» للميبقي )٠١٠١/4(‏ 
« الجامع الصغير » للسيوطي مع شرحه للعزيزي ( ٠٠/٣‏ ) « منتقى الأخبار » مع 
« نل الأوطار » ( ۳/6 :غ١‏ ) «تخريج الفروع على الأصول » لازنجاني تحتبق 
المؤلف ( ص : ۷٣‏ ). 
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الفلثاناف 
الولع البتأول 
قدمنا أنْ الدلل الذي ينبي عله التأويل » يحب أن يكون راجحا 


على ظبور اللفظ في المعنى الذي بدل عليه » لذا كان طعا أن. اسار 
ذلك مع درجة القرب أو اابعد للاحتال . ومن هنا كن التأويل على 


0 هراتب : فقد يكون قريباً » وقد يكون بعداً » وقد يكون في مرتة 


هي أدنى إلى القرب » وني أخرى أدنى إلى البعد وهي مرتبة التوسط . 
والواجب لكل نوع من هذه الأنراع مرجم يتناسب معه ؛ فالتأويل 
القريب نكفي فيه أدنى مرجح » وعلى عكسه : العيد > فحتاج إلى 
المرجح القوي لعل راجحا على المعنى الظاهر من الكلام ٠‏ 


وعلى كل فلذوق الفقه المتأول الأثر الكبير في اعتار هذه المراتب 
وتقريم حدودها » ا بظبر ذلك من تتبع الأمثلة » والناذج في تب 
الأصول والفروع .. 

وها تحن أولاء نقدم صوراً لكل من التأويل القريب والبعيد في نظر 
الباحثين تضيء السبل لما بينها » ما هو أدنى إلى القرب أو أدفى إلى 
العد » حسب اتحاهات العاماء في الحم على التأويبل » ومرجحات مابذهب 
اله كل فريق . 


- ۴A 





من التأويل القريب + _ 

أ فن التأويل القريب ها روى البقي عن الشافعي في. قوله تعالى : 
( ولا “دين زريتتېن إلا* ما“ظبر” مثا ) " أنه قال : ( إلا وجهها 
و كفا ) ۳ تأول الشافمي ( ما ظبر من ) بالوجه والكفين »> إذ ها 
مظنة الظبور . ورجح تأويله ما روى عن دعائشة أن أمماء بنت ألي بكر 
الصديق رفي الله عنه دخلت عليها » وعندها اللي مَل » في شاب سامة 
رقاق » فضرب رسول الله ملع إلى الأرض بصره وقال : ما هذا يا أسماء » 
إن المرأة إذا بلغت اض م يصلم أن ثرى منها إلا هذا وهذا وأسار 
إلى كفه ووحبه ۾" . 

ب - ومنه أيضا : تأويل الصلاة بالعزم عليها في قوله جل وعلا : 
( ااا الذي آمَنُوا إذا متم إلى المتلاة فاغسادوا “وجو هكم 
وأند بكم إلى المرافق وامسحوا روسكم وأر” جل كم إلى 
الكعين .. ) الا © . 

فإن القيام إلى الصلاة في هذه الآنة مصروف عن معناه الظاهر إلى 
معنى قربب تحتل © وهو العزم على أداء الصلاة . 

والذي رجح هذا الاحمال أن الشارع لابطلب الوضوء من المكلفين 
بعد اثر في الصلاة » إذ الوضوء شرط لصحتها » والشرط يوحد قبل 


سورة المائده : ٠‏ . 


۳ 











00 المشروط لا بعده . وهو معنى قرب بشادر فبمه محر د قراءة الآبة 


أو ماعا ٩‏ . 
من التأويل البعيد : 


ا - ومن التأويل العبد ما جنم إله القائلون بوجوب مسح الرجلين 


0 في الوضوء لا غسلها '' وذلك في قوله تعالى : ( وَامُْسَمُوا برثؤوسكم 


وأجلكم إلى الكعيين ) . 
ظ وقد احتجوا بقراءة الجر في قوله : ( وأرجلك ) وأن ذلك كان 
عطقا على قوله برؤوس؟ . وقراءة الخفض قراءة صححة سبعة ؛ فحوز 
التأويل با مسح عندثم هذا الاحيال” الذي حاء من هده القراءة ' 

ولكن في الآثر واللغة ما بجعل هذا التأويل بعيداً ؛ فقد ثبت 
٤‏ الصحاح مداو مته انل على عسل الرحلن : ول ست المح عه سن 
وجه صحبح . وأمر بالغسل صراحة ء ودلك فيا وره من حداث 


د 


نغسل أرحلنا {f}‏ ۰ 


حابر رضى أيه عله ؛: ل أمرنا رسول الله م إذا توض_أنا للصلاة أن 


کا لت أن رسول الله ا قال بعد أن توضأ وضوءاً عسل فيه 


)٠۹۰ - انظر : « أصول الفقه » لأستاذنا الشبخ زكريا البردسي (صوم+‎ )١( 
. ) ١7/ص‎ ( دلالة الكتاب والسنة على الأحكام الشرعية » للشييخ زك الدين شعبان‎ « 

(؟) «ناية الوصول إلى عل الأصول» للمظبر اللي ( ق - , . ١:‏ ) مخطوط دار 
الكتب المصرية.«ااغتصر النافع» في فقه الإمامية لأيالقاسم اللي المتوفىسنة ۷٠د .)1/١(‏ 

(+) أخرجه الدارقطني : انظر « منتقى الأخسار » مع « نيل الأوطار » 


7 ۸۱ س ۸۹ ). 
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قدمه : ( فن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلر » ولا شك أن 
المسم بالنسبة للغسل نقص . 

وقد قال رسول لله علق للاعراي : و توضاً کا أمرك الله > ثم 
ذكر له صفة الوضوء > وفيا غسل الرجلين » '' . وروى ملم عن 
آي هريرة رشي الله عنه « أن الني يل رأى رجلا لم يغسل عقبه 
فقال : وثيل” للأعقاب: من النارء » وقد أجمع الصحابة أيضاً على الغسل " 

وإلى جانب هذه الآثار » ثبت عن العرب استعال المسح بعنى 
الغسل »> إذ أن المح في كلامم تكون غسلا ويكون مسح » ومنه 
يقال : مسح لله ما بك » أي غلك وطبرك من الذنوب » ولذا قالوا : 
ان المراد بقراءة ا فض هر الغسل المراد بقراءة النصب التي لا احمّال فيها . 

ثم : ان قراءة النصب في ( وأرجلتي ) صريحة في عطف الأرجل 
على الأبدي » فتحمل قراءة الخفض على الحاورة“ , 

على أن هنالك آثرا عن الصحابة » تعطي أن المح في الرأس إا 
دخل بين ما يغسل ؛ لبان الترتيب في المفعرل قبل الرجلين » والتقدير : 





() أخرجه أبو داوود والنسائي وإبن خزية من طرق صححيحة . وانظر « نيل 
الأوطار » للشوكاق ( ۱۸۵/۱ = ۱۸١‏ ) . 

)؟) إنظر « نبل الأو طار » ( ٠۸۰/۱‏ ) وانظر حديث رو بن عبسة في «سنن 
اسان ( ۹١ - ٠١/١‏ ) مع شرح السيوطي وحاشية السندي حيث قال السيو لي هناك 
' عند قول الرسول صلى الل عليه وسل لعمرو بن عيسة : «وغسلت رجليك إل الكعبين»: 
( فيه تصريح بأن و ظيغة الرجلين هي الغسل لا المسح ) . 

(ع) راجع « مالم المئن » للخطاني ( 5/.ه - وه ) « إحلام الأحكام » لابن 
دقيق العيد ( ۷٠/١‏ ) « نیل الأوطار » ( ۱۸۵/۱ = ۱۸١‏ ) ۰ 

. ) ۸۹/۳ ( الإحكم » للآمدي‎ « ) ٠١١ وراجع « البرهان » ( لوحأ‎ )٤( 
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00 .( فاملوا وجوه وأيدييم إلى المراقق وأرجلك إلى الكعيين 


0 1 ْ وامسحوا برؤوسم ) : 


2 هذا: وقد ذكر القرطي في تفسيره عن أبي عبد الرحمن الامي قال : 
قرأ الحسن والحسين ‏ رحة الله عليها- على علي" « وأرجلي » أي بالخفض 
- فسمع على ذلك - وكان يقضي بين الناس فقال « وأرجليم  »‏ يعني 

بالنصب هذا من المقدم والمؤخر من الكلام » وروی عله و اغساوا 

الأقدام الى الكعبين » ١‏ 

وهكذا يكون تأويل الاية بترك الغسل للرحلين › والا كتفاء 
باسح » تأويلا بعد » ويكون التأويل القرسب المقدول » حمل قراءة الخفض 


03 على قراءة النصب » لما ثبت من الآثار » ولا يشبد به صحيح اللغة 


واستعال من بلغتہم أنزل الكتاب ".. 

ب ل ومن التأويل البعد أيضاً : ما لس إلى الشافعة ف قول 
الرسول م : و من ملك دا دم ڪرم فبو حر  »‏ فقد ملوأ ذا الرحم 
ا حرم » على من هم عمود النسب فقط » وهم الأصول والفروع ومن ذ كر 
ذلك عم : أحد كاز اہم ا موبنى وتابعه الامدي واخرون 1 


.) 5" - 951١/8 ( » تقسير القرطبي‎ « )١( 

(؟) راجع « معالم السنن » ( ١/.ه‏ - ١ه‏ ) « إقداية » مع « فتح القدير » 
۸/١ (‏ ) « بدائع الصنائع » للكاساني ( ١ه ١‏ ) . 

(+) رواه أحد وأبو داوود والترمذي وإبن ماجه عن الحسن من رواية سمرة . وفي 
لفظ لأحد « فبو عتيق » . وببذا اللفظ أيضأ أخر جه السيبقي من حديث إبن تمر رضي 
الله عنما . انظر «السنن الكبرى» للسسبقي ( ۲۸٠۹/۱۰‏ ) « منتقى الأخبار» مع « نيل 
الأوطار » )۸۷/١(‏ . 
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قال إمام الحرمين في البرهان : ( إن صم أن رسول م مل قال « من 
ملك ذا رحم عرم فبو حر » فلا نصم تأويل مت ضعي الشافسة اذ يؤولون 
حمل اللفظ على الذن 2 مود النسب وم الأصول والفروع ) ا 0 

هذا ما ذكرة إمام اطرمين المرش . 

أها ما يدل عليه الحديث من الح » وموقف الشافعي ومتبعه ٠‏ 
فالذي ذكره الخطالي في معالم النن : أن اكثر أهل العلر على أن من 
ابن مسعود رضي الله عنها ‏ ولا يعرف لما تخالف في الصحابة وهو قول 
الحسن » وجابر 5 زبد )6 وعطاء » والشعبي 4 والزبير » والحي » واد . 
وإله ذهب أبو حنفة وأصحابه وسفان وأحمد واسحاق " 

وقال الإمام مالك : عن عله الولد 2 والوالد والاخوة » ولا بعتق 
عله غيرهم ۳ . 

قال أبو سلمان : ( وقال الشافعي : لا بعتق عله إلا أولاده وآباؤه 
وامباته ولا عق عليه أحد من دوي قرايته وعمته ) (4) . 

وتأويل الحديث على كل مخصص ذوي الرحم الحرم بعمود النسب 
الدين 2 الاصول والفروع فقط » تأويل رہد ۰ 


, ( e راجع « البرهان » ( اوحة‎ )١( 


6 أنظر « معام السثن 6 vr/é‏ ( د أهدآية » مع « فتح القدير » و «العناية» 
evr — evr (‏ (. 


( أنظر حاشية الدسوق على الشرح الكبير لإدردير ر( دم‎ (r) 
٠ ( Aij (١ الإحكم » للآمدي‎ « ( vr/t J) « أنظر « معام السئن‎ (4) 


4 








فالحديث -م بدو ظاهر الورود في تأسيس قاعدة وتبيد أصل في 
سياق الشرط والزاء » والتنبه على حرمة الرحم المحرم. وصلته . 


وهو قوي الظبور في قصد التعمم لكل ذي رحم حرم » وذلك ما متنع 


وبنسب إلى الشافعى ومن وافقه على هذا ا » الاستدلال يقاس 
قرابة غير الوالدين والاولاد » على قرابة ابن العم ؛ فقرابة ابن العم 
لا يتعلق بها رذ الشهادة » ولا تجب بها النفقة مم اختلاف الدين »م أن 
لا توجب التعصب » فلتكن قرابة غير الوالدين والأولاد كذاك ؛ فلا 
توجب العتقى بالقرابة . 

وأمر آخر : هو أن هذا القربب » لو استحق على قربه العتق عليه 
بالقرابة » نع من ببعه إِذا اشتراه » وهو مكاتب كالولد والوالد . غير أن 
هذا القاس لم يكن مرضياً عند الباحثين » لأنه جاء في مقابل نصوص 


قال الشوكاني : ( ولا مخفى أن نصب مثل هذه الأقسة في مقابلة 


حل نٹ “رة وحدانك ان مر 5 ا لفت الله منصف ) " . 


. ) ۸٤/٣ ( راجع « الإحكام » للآمدي‎ )١( 

(+) « نبل الأوطار » ( ۸۸/١‏ ) هذا : وحول الحديث كلام قاله بعض النحدثين » 
وقد دافع أبن حزم عن روأية ابن عر « فبو عتيق » وقال : ( هذ| خبر صحيح تقوم 
به الحجة ) وبمن تبعه في الدفاع عن الحديث اين التركاني في كتابه » الجوهر النقي » 
المطبوع مع « سنن البببقي » وجزم بصحة الاحتجاج بالحديئين من روايه رة ورواية 
ابن تمر . وأكد الشوكاني في « فيل الأوطار » أن ماقيل في الحديثين - يعني روايتي سمرة 
وإبن حمر ساقط لأنما يعتضدان فيصلحان للاحتحاج . انظر : « الجوهر النقي »لابن 
إلتركاني (١٠/5م-.4)«‏ مننقی الأخبار » هعم « ثيل الأوطار » الششوكني (ى/مم). 


~۳6 - 





هذا وما يزيد في بعد هذا التأويل : أنه لو كان القصد في الحديث 
من هم عمود النسب دون غيرمم » ل كانت هناك حاجة إلى العدول عن 
تخصيصيم بالذكر » إلى النطق نصيغة عامة تشملهم » وتشمل غيرهم » والأصل 
أن الظاهر على. ما يدل عليه » ولا دليل يعطي قصر ذي الرحم حرم 
الوارد في الحديث على فئة معينة من الأقرباء » إلا ما كان من القياس 
الذي لم بعتبر ؛ لأنه جاء في مقابل نص سليم » قرر العاماء صلاحيته 
للاحتحاج » ومفېوم الخطاب فيه عام سامل . 
ولمل ذلك كله هو الذي جعل الحققين من قديم يحكمون يطلان 
هذا التأويل . وذلك ما قرره صاحب البرهان الذي جاء على ذكر هذا 
التأويل عند الشافعة ثم قال : ( وهو باطل عند ذوي التحقق ) ٠١‏ 1 
وهكذا بكرن تأويل « ذوي الرحم اخر) » به من هم عمود النسب 
فقط » تأوبلًا بعدآ بشبادة العاماء المحققين ؛ ذلك أنه لا ستند إلى دلل 
يقرى على صرف الظاهر عن مدلوله العام في ذي الرحم الحرم » إلى ذلك 
المعنى الاآخر البعيد . واحال” بعد هذا العد » لا بكفي في ترجحه » 
الأدن من دلل ‏ بل لا بد له من دلل قوي بتناسب مع بعد الاحال . 





() رأحع « البرهان » لإمام الحرمين ( لوحة ١١5‏ ) . وأنظر : د الإحكام » 
للأمدي ( م/م ) فا بعدها . 
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الث اثالث 


عت 


مرا ست لاخلا ف فياك عللثأول 


مك : 
للا كان لتأويل أثره الواضع في مسائل الاختلاف الفرعة المستنبطة من 
النصوص »© فقد درج المتكامون الأصوليون من سافعية وغيرهم » على إيراد 
جموعة تأوبلات لبعض من نصوص الأحكام يروما من تأوبلات غيرهم البعمدة ؛ 
ودل ذلك في نظرم على بطلان أو ضعف مأخذ بعض الأحكام “الفقببة الى 
دار حول مسائلبا الاختلاف » والتى استنطبا العاماء من هذه النصوص 
عن طريق التأوبل الذي اعتيروه تأويلا بعد » لا غناء في الدليل الذي 
قام عله » وكان هو مازع صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى ذلك المعنى 
المرجويم المجتمل . 
وسن د کر عدداً من هذه الأحكام » غير ناسين ما قررناه من قبل أن 
الذوق الفقبي بلعب دوره المام في 5 على التأويل » بكونه قربا أو 
بعيدأ » وعلى نحاله بين القرب والبعد 


الإو د 





الطل ب الأول 
م لكا و رة والركاة 


# ا 0 4 ۶ م 
اورو = سی اسل وعنرم اربع اسوم أو اصئان ‏ : 


و - روى الإمام الشافعي عن الزهري عن سالم عن أيه أن غلان 
ان سلمة الثقفى أسلم وعنده عشر نسوة » فقال له البي م : و امك 


0) 


أربعاً وفارق سائر هن 0 
فالذي بدل عليه ظاهر الحديث أن الكافر إذا أسلم » وعنده أكثر 
من أربسع نسوة © له أن سقی ۳ عصمته من سأء مين محدود الأربع ¢ 


وعله أن نفقازى الاقات 





(؟) حول ارواية ؛ باغظ « إمسك » كلام معروف في كتنب الحديث وقي فصل 
الترمذي القول فيه » وذكر ذلك البيبقي . والذي روه أجد وابن ماجه والترمذي «أسل 
غيلان الثقفي على عشر نسوة في الجاهلية » فأسفن معه » فأمره النيصلى الله عليه وسل أن 
يختار منبن أربعاً » وزاد أحد في رواية « فسا كان في عبد حمر » طلق تساءه وقسم ماله 
بن بنيه » فبلغ ذلك عر فقال : إني لأظن أن الشيطان فيا يسترق من السمع ع عونك 
فقذف في نفسك » ولعلك لانمتكث إلا قلبلا. وام الله لتراجءن نساءك » و لتراجعن مالك ؛ 
أو لأررثبن هناك ولآهرن بقبرك أن برجم ک د قمر آي رغال 4« وأبو رغال ر حل من 
مود . أنظر : « ترتيب مسند الشافعي » للسندي )١3/5(‏ « الام ‘(nefe ce‏ 
« السنن الكبرى » السسبقي ( م١‏ ) « منتقى الأخبار » مع « ثيل الأوطار » 
( ۷۰/۹ ). 
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وإلى هذا ذهب الشافعى ومالك وأحمد وداود "» وذكر ابن سداد ۳ 
في كتابه « دلائل الأحكام > أن جمد بن المسن رجع إلى هذا القرل 
حين ناظره الشافعي فى هذه المسألة " . 

وقد ذهب إلى غير هذا أبو حشفة والوري © 


ولقد أول النفة قول الرسول يلع : « أمسك أربعاً وفارق سائرهن » 


بأن الراد : ابتدى» زواج أدبع مهن » إن كان الزواج بعقد واحد . 


وفارق سائرهن بان لاتنتدىء العقّد عاهن ١‏ ام وأمسك الأوائل هن » إن 
1 كان الزواج مرتاً بعقد لكل هنين » وفارق سائرهن : أي الأواخر . 
وهكذا يكون gk‏ بناء على هذا التأويل أنه : إن نكحبن معا » 
فلس له إماك وأحدة مهن 3 وإن نکن متفر فات آمك أريعاً : 
من الأوليات . 


وقد استند الخنفية في هذا التأويل إلى القاس ؛ وذلك بتشبه العقد 


» المغني‎ «) ٠۹/۲ ( » انظر « المبذب » لاشيرازي (0/؟ه ) « بدابة احتمد‎ )١( 
. ) ه؟١ س‎ ٦۲۰/۹ ( لابن قدامة‎ 

(؟) هو يوسف بن رافع بن تم الأسدي أبو الحاسن بباء الدين » ابن شداد . مرخ 
من کار قضاة الشافعية وهو شيخ ألو رخ إبن خلكان . من مصنفاته « دلائل الأحكام » 
في الحديث « الو جز الباهر » في الفروع « ملحا الحكام عند التباس الأحكم » في القضاء 
توفي سلة ۳۹۲ ه, 

(ع) مخطوطة الأحدية في مكتبة أوقاف حلب ( ق 4:م؟ ) . 

(ع) راحع « الحداية » مع « فتح القدير » (؟/١5)‏ « بدأية الحتبد » لابن ر شد 
(/). 
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فالمسلم إذا ردج أكثر سن أربع زوجات فى عقد وا د e‏ کن 
الزواج باطلا ف حى كل وأحدة من 4 وعلمه أن شار قہن جو 3 وله 
بعد ذاك أن ازوج بأربع من ذا ساء . 

ولو روح أكثر هن أربسع في عقود 3" رشة لکل واحدة من ١‏ م بصم 
نكاح ازا على الأربع » ووجب عليه الفارقة » حتى لابقى في عدعته 
أكثر من أربع زوحات وقوفاً عند حدوذ الشربعة . ودا القاس 5 
الخفية في هذه الالة - على الكافر إذا أسلم ‏ حكميم على المسلم . 

ولقد كان من الممكن أ ن ستقے هم أمر هذا القناس فتكون التأويل . 
قري 0 عدة قرائ حفت بالظاهر فقوته وباعدت الاحمال » » مما جعل 

أ فلتي بق إلى الأفهام من افظ الحديث : الاستدامة > 
الا ابتداء النکاح 1 0 ظ 

ب ل ما أنالذي تدل عليه المفارقة : هو التسريح » لا ترك النكاح . 

عع لب تم : إن هلا | الطاب وقع لان 3 سلمة ع وشو جد لٹ 
عبد بالإسلام » ولیس له معرفة ة يأحكام الحلال والخرام من سكام ولا غيره . 
ولو كان الح الذي أول المنفية إله الحديث هو المراد » لبينه الرسول 
صاوات الله عليه وسلم » وما أحوج رجلا قريب عيد بالإسلام إلى بيازرتف 
حك لا يوقف عليه إلا بالببان » خصوصاً في أمر يتوقف عليه استحلال بضع 
المرأة » وضط الأنساب بين الناس ١‏ 


.) 5١5/9» ( > راحع « فتح القدير » مع « أفداية‎ )١( 
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ع ولا من غيره ¢ مع كثرة الكفار الذن أساموا »6 ووحود رسول الله رر 
0< المين عن الله بين ظبراتهم . 


موقف صاحب « منهاج الوصول » : 
ولقد حاول أحمد المرتضى من الزيدية الدفاع عن تأويل النفبة » فقرر 


حتمل العقد احيّالاً ظاهرآ . أما القول بأنه لم قل تجديد عقد : فلع 
أمسك الأوائل » فلم يمتج إلى التجديد » إذ لم يصع أنه عقد على العشر | 
فى عقد واحد )١'‏ 8 ش 

وأنت ترى أن الدفاع عن التأويل يكاد يكون أضعف من التأويل نفس . 
وهكذا وقع التأولون في هذه المسأة ب سی على تأويل جد بعد ؛ 
لأنهم أرادوا ترجيح الاحتال البعيد بقياس ضعبف في مقايل ظاهر قري » 
مع أن البعد من الاحتالات لابقرى على ترجه على الظاهر > إلا القوي 
من الأدلة . 

؟ - ول ماهر" : تأو “ل النفة دنت فيرول الديامي 3 الذي 
أطلق أحداها "> , 


)١( .‏ راجع « منباج الوصول إلى شرح معيار العقول » في أصول الريدية (ق:؛) 
مخطوط دار الكتب المصرية . 

(؟) رواه أحد وأبو داود والترمذي وأبن ماجه وقي لفظ للترمذي « اختر أيما 
شئث » وأنظر « الأم » للشافعي ( ١49/6‏ ) « منتقى الأخبار > مع « نيل الأوطار» 
)١١/(‏ « يلوغ المرام » للحافظ ابن حجر مع «صل السلام» للصتعاني (©/2 غ )١‏ . 


401 = النصرض م - ؟؟ 





فقد قاسوا فيروز الديامي - وهو كافر أسلم ‏ على المسلم ؛ فكان تأويل 
و طلق إحداها » قارقها إذا کان العقد واحداً 3 تم تزوج بواحدة هنها 
إن سئت . وإذا كانتا بعقدين مرتبين » فزواج الأولى صحيح » وعليك أن 
تفارق الثانة ۽ لأن زواحها ل لصحم . 

وما قبل هناك عن هذا التأويل والمي عله بالبعد يقال هنا . 
لفظ « اختر أيتها سنت » كان ذلك في رواية الترمذي > ما دل صراحة 
على أن الترتب غير معتير 3" . 

تابا = ماد ابو طعام في السكفارة 

أجمع أهل العلم على أن الواجب على الظاهر © إذا لم يحد الرقبة في 


كفارة الظبار » ولم يستطع الصام : هو إطعام ستين مسككيناً »كم أمر الله 
في كتابه وما جاء في سنة لبه مَل "° . 1 





() « الام » ( ٠۸١ ٠۸۰/۶‏ ) « المستصفى » للغزالي ( ۲۹۰/۱ عوم) 
« مختصر المنتهى » لابن الحاجب مع شرحه للعضد ( ٠٠٤١/١‏ ) « الإحكم » للأمدي 
v۳ (‏ ۷۹ ). 

(؟) الظبار : أن يقول الرجل المسل ازوجه : أنت, علي' كظبر أمي وفي القرآن 
الكريم والسئة المطبرة بيان لحك الله في هذا الأمر » وتفصيل ذلك يرى في مظانه من كتب. 
الفقه » قال تعالى في سورة الحادلة : « وألذين يظاهرون من نسائم + ثم بمودوت لا قالوا 
فتحرير 'رقبة من قبل أن يتاسا ذلك توعظون به والله ا تعملون خبير . فن لم جد 
فصيام شبرين متتابعين من قبل أن بتاسا » فن لم ستطع فإطعام ستين مسكيئاً ذلك 
لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب ألم » الأيتان ( + و ). 

وقد روى أبو داوود حديث خويلة بنت مالك بن علبة التي قالت : د ظاهر مني 
زوجي أوسبنالصامت فجثتر سو لاله صل الله عليه وسل أشكوا إليه فأنزل مز وجل ب 
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00 وقد ذهب مالك والشافعي وأحمد ‏ في الراجم عنه ‏ إلى أن الواجب 
0 إطعام ستين مكنا لا يجزله أقل من ذلك . 





3 سن . فبو يدل دلالة 3١‏ ظادة عل وجوب إطعاء ذا العده 0 


وذهب أبو حشفة » وأحمد - في رواية حكاها عنه القاضي أبر السين - 
ذلك . فالوا : وهذا في الاباحة من غير خلاف ٠"‏ 

أما النفة ومن معبم : فقد أ"ولوا النص القرآفي حَمْله على أت 
الواجب إطعام طعام ستين مكنا »> ويجزىء ذلك بإعطاء هذا المقدار 
فكأن الآية قالت : ( أو إطعام طعام ستين مسكتتا ) . 
يحب إطعامه لهذا العدد من الما كين ؛ وذلك لبد اللة » ودفع الحخاحة » 





آية الظبار فقال : بعتق رقبة فقالت : لاجد » قال : بصوم شبرين متتابعين » قالت: 
يا وسول الله إنه شيخ كيير مابه من صيام؛قال : فلنطعم ستين مسكيناً » قالت : ماعندة 
من شيءه بتصدق به ؛ قالت :فأقي ساعتئذ بسّر”ق آخر » قال:قد أحسنتء إذهي فاطعمي 
بها عنه ستين مسكيئاً وار جعي إلى ابن عمك . قالت والعرق ستون صاعاً » . انظر 
« معام الستن » للخطاق ( ٠٠۲/۲‏ ) . 

)١(‏ رإجع « معام السنن » للخطاني (ع/؟ه») « إحكام الأحكام » لابن دقيق العيد 
(؟/») « المغني » لابن قدامة )٠٠۹/۲(‏ « بلوغ المرام » مع «سبل السلام »(/9م). 

(؟) راجع « الشداية » مع « فتح القدير > ( م/م»؟ ) « المغني » لابن قدأمة 
( 2۹/۲“ ) . 
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والماجة تتجدد في كل بوم » فدفع حاجة مسكين واحد ستين يوم كدفع ' 
حاجة ستين مكنا في يوم واحد . ثم إن هذا المسكين لم يستوف 
قوت يوم من هذه الكفارة فحاز أن يعطى منها كلبوم الأول" . 
وقد حي مزقبل الآخرئن على هذا التأويل بالبعد؛ وذلك للاعتبارات التالية : 
أ إن النصرص عله ستون ؛ فلا يحوز العدول عن هذا العدد »> 
وفي التأويل المذكور اعتبار لفظ لم يذكر في الكلام وهو ( طعام ) وإلغاء 
لمنصوص عله وهو العدد ( ستون ) 
ظ ب - ثم إبث في إطعام ستين مسكينا إحياء جماعة من المامين » 
و كفايتهم وما واحدآ » فتفرغون متعاوئين في هذا الوم لعادة الله 
تارك وتعالى » ولدعائه لمن وجبت عله الكفارة » فغفر الله له يسبب 
وأخيراً فإن القول باجزاء إطعام هذا العدد من المساكين لواحد 
منهم » تمل بعل تعود على ظاهر النص بالارطال يا قال ابن ا اجب 
وابن دقق العد . فالنص ( إطعام ستين مكنا ) والعمل في ظل 
التعليل بالحاجة جعل مآله ( فإطعام طعام ستين مسكيا ) . 
موقق الغزالي من هذا التأويل : 
أقد حکی الغز الى الشافعي ف والمستصفى > ما عر بعدم استنكاره 
بل وقبواه تقري] لاويل الذي جنع إل النفية ؛ فالاحتال في نظره 
واقع » إذ يجوز أن يكون ذكر المساكين لبان مقدار الواجب » 


. ( ۲٤۴/۳ ( » رأجع « الهداية » مع « فتح القدير » و « العثاية‎ )١( 
. ) 10/6 ( راجع « حم الأحكم » لابن دقيق اميد‎ )[ 
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0 0 1 وتَكون الم ٠:‏ فإطعام. طعا سنن مكنأ . ولقد قر ر الغزالي أن 
00 لان" العرب يتسع هذا التأويل > وإن كان دليل المؤولين تجريد النظر 


إلى مسألة مسد" أطخل ١‏ , 


موقف الكيال ابن الام : 
أما الكال بن الام من الحنفة : فقد اتج غير اتجاء الحنفة في 
الحم ولم برتض ما جنحوا إله من التأويل... 
ْ وقد بنى عخافته لهم » وسا كه سبيل المبور في المسألة »على أن حي 
إطعام ستين مسكيناً نصت عله الآية الككرمة . ومن التفق عليه أنه 
لا يحوز العمل بعلة تعود على ظاهر .النص بالإبطال - کا سلف من قريب - 
والتعليل الذي بنى عليه النفة تأويلهم من هذا القبيل . 
| ولذلك نراه بقول في « فتمم القدير » عند تعليقه على ما ذ كر في الحداية 
وشرحها حول المسألة ”؟ : ( إن الله تعالى نص على ستين مسكناً » 
ويتكرر الاجة في مسكين واحد لا تصير هو ستين . فكان التعلل بأن 
المقصود سد خلة الحتاج - والاجة تتجدد في كل يوم فالدفع إله في البوم 
الثاني كالدفم إلى غيره ‏ مبطلا لقتضى النص فلا يجوز '" ) . 


» قال رجه : ( وليس هذا - يعني التأويل المذكوز _ متنعاً في لسان العرب‎ )١( 
. ) ٤٠١/١ ( » نعم دليله تجريد النظر إلى مسألة صد اللة ) . انظر « المستصفى‎ 


(؟) انظر « فتح القدير » ممع « الحداية » ( مع ؟ ) « التحرير » لابن أهام 
وشرحه « التيسير » ( ۱٤١/١‏ ) . 


(e)‏ وقد إستشبد أبن لهام على أن الحنفية أشد موافقة لعدم إعثبار تعليل بطل 
مقنضى النص ممسألة ما إذا ملك مكيناً وأحدآوظيغة ستينيدفمة وأحدة فإنه لايجوز :س 
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هذا : وقد أوضم ابن الام أن غاية ها بعطيه کلامم - مارا 
أن بتكرر الحاجة بتكرر المسكين حكماً فكان تعدداً مكنا . 
على ذلك ما فه مقلع لن أراد» وأكد المعنى الذي أشرنا إله من ۴ 
وهو : أن الظاهر إِمًا هو عد“ معدوده ذوات المساكين » مع عقلية أن 
العدد مما يقصد ٤‏ لا في 7 سي اجيم من بك الجامة وشعول اة . 
واجتاغ القاوب على الحة والدعاء . 


مائر جحه في المسألة : 


والراجهم فها ترى هو ها ذهب إلبه لبور » ووافقهم فا فه الكال 
ابن امام من النفة ف اعشار العدد في الاب . نقرر هذا خالفين الغزالي 
فيا ذهب إلله مؤيداً للحنفية في اعتبار احتال ضعيف هو مراعاة سد حاجة 
الفقير » مع أنه لبس من دليل قوي تفع هذا الاحتال ليرجح على 
الظاعر الذي ذهب إليه الجبود 

أ- فالذي يطعم مكنا واح.دا ستين يوم » لم مخرج من عبدة 
العمل با وجب عله في كتاب ان » وسنة رسولة صلوات الله عله ؛ لأنه 
م يطعم ستين مسكيا » فلم يجزئه ما لو دفعبا في يوم واحد 


ب - يا أن في التزوع إلى هذا الرأي اعتبار” أن عدد الأيام يقوم 


لأن التفريق واجب بالنص؛ فيكون المدفوعكله عن وظيفة واحدة ۴ إذا رمى ا مرات 
السبع بمرة واحدة ؛ تحتسب عن رمية واحدة » مع أن تفريق الدفع غير مصرح به . 
وإنما هو مداول التزامي لعددالمساكين الستين . فالنص على العدد أولى لآنه الممتلزم.انظر 
« فتح القدير » ( ۲٤٤/٣‏ ). 

( ) راجع « فتح القدير » » و « العناية » مع < الهداية » ( ۲٤٠/٣‏ ) . 
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مقام أعداد المساكين » والله قد أمر بعدد الماكين لا بعدد الأيام . 
وعلى هذا : فالامتثال في هذه الكفارة » انما يكون بإطعام العدد الذي 
جاء الأمر به "2 . 

هذا : وما أثير هنا من خلاف حول هذه المألة > برد مثله في 
الكفارات الأخرى » حين يكون موتجب الأمر إطعام عدد معين من 
الساكين , م في كفارة الجاع في رمضارتف > إذ أمر اني ملق سامة 
بن صخر البياضي "“ أن يطعم ستين مسكرناً " . وجا في كفارة اليمين 





)١(‏ أنظر : « المغني » لابن قدامة ( ٠٠۹/۲‏ ) « تفسبر القرطبي » ( 07+8/5؟) 


«الإحكام في أصول الأحكام » للآمدي (ع/ .م ) «الإحكام» لابن دقيق العيد (؟/١)‏ . 

(؟) اختلف العاداء حول ام هذا الصحاني فقيل : سَلّمة : وقيل : سلمان.والذي 
جزم به أبن عبد البر في « الاستيعاب » وابن حجر في « الإصابة » أنه سَلّمة » قال 
البغوي : لا أعل له حديثاأ مسندآ إلا حديث الظبار . « الإصابة » مع « الاستيعاب » 
٠٤/۲ (‏ ) وانظر « فتح الباري » ( ١١5/6‏ ). 

() عن أن هريرة رضي الله عنه قال : بينا حن جلوس عند الي صلى الله عليه وسم 
إن حاءه رحل فقال : بارسول الله هملكت » قال : ما أهلكك ? قال : وقعت على أمر أت 
وأنا صامٌ » فقال رسول الله : هل تحد رقبة تعتقبا ? قال : لا قال : فل تستطيم أن 
تصوم شبرينمتتابعين ? قال : لا قال : فبل تجد إطعام ستين مسكيناً ؟ قال : لا » قال: 
فكث عند الني صلى الل عليه وسل ء فبينا نحن على ذلك أت الني صلى الله عليه وسل 
بّرق فيه تمر » والعرق المكتل . قال : أن السائل ? فقال : أنا قال : خذ هذ[ فتصدق 
به » فقال الرحل : على أفقر مني يا رسول الله » فوالله مابين لابتيبا - يريد الخرميت - 
أهل بيت أفقر من أهل ببتي فضحك الني صلى الله عليه وسل حتى بدت نواجذه » رواء 
أخد وأصحاب الكتب الستة واللفظ للبخاري وانظر : « معام السنن » ( 7١3/6‏ ) 
« فتح الباري » ( ١١5/6‏ ) « منتقى الأخبار » مع « نيل الأوطار » (07/4؟5) . 


toy — 





المنعقدة ».حين يكون الواجب إطعام عشرة مساكين ‏ . 


تالا - وفع الف بررر مس العين 

من المسائل اللافة. التي اعتير فيا تأويل النقة بعيدأ : جواز دفع 
القمة بدلاً عن العين في الزكوات » والكفارات » وصدقة الفطر » والنذر . 

فالشافعىة : : برون وجوب دفع العين التصرص علما 6 و تحرىء في ف 
الواجب غيرها اتباعاً للنصوص » ”ا في المدي والأضحة ٠"‏ 

والنفة : لا مائع عندهم من دفع القيمة » استناداً إلى غرض الشارع 
فى سد الخلة ودفع الحاجة " وذلك يتوفر في القبية كا يتوفر في العين . 


ولناخذ مثالاً لذلك من الزكاة يكون أموذجا اا انتبجه كل من 
الفريقين في المسألة . 

حاء فی الكتاب الذي کته رسول ا 3 يل في الصدقة ا رواه 
الزعري عن ال عر أ وق سائة الغنم في أربعين اة ساة» © . 


)١(‏ اليمين المتعقده هي : الف على فهل أمر مستقبل أو عدم فعله . فإذ] حنث 
الطالف لزمته الكفارة » وقد ورد ذلك في قوله تعالى : ( لابو | خذم الله باللغو في أعانى؛ 
ولكن يِوْإخدع با عقدة الأيان » فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط مأ تطعمون 
أهليم » أو و كسوتيم » أو تحربر رقبة » هن لم حد فصيام ثلاثة أيام » ذلك كفارة عاتم 
إذا حلت »واحفظوا ايان كذلك يبين الله لم آته لعلكم تشكرون) سو رة المائدة: ؤم , 

(؟) راجح « المبذب » للشيرازي ( ٠٤٤/١‏ ) « المنباج » للنووي مع شرحه 
مفتي إنحتاج » للخطيب ( ٠4/١‏ ) فا بعدها . 

8 ( e۸ ev ( » راجع « أهداية » مع « فتح القدير‎ )»١ 


(ع) أخرحه أبو داوود في «سننه» )١++/+(‏ وانظر ماسبق (ص ۸۸-۳۸۷+ 
الحاشية رقم »* ) . 


- feA ~ 











00 : فالشافعة أغذا من هذا الحديث : برون وحوب الشاة عا ¢ ولا 
ظ يحيذون دفع خخ » لأن ذلك هو المنصرص ؛ إذ الحديث ظاهر الدلالة 
0 0 وجوب اله ة على التعين » ولا يككون الخروس من العهدة 


والخنفية : تأولوا هذا النص » فحملوا الشاة على العين أو القمة » فكان 
موشب الحددث ف الأربعين سا » عبن الشاة أو فمتہا » يحزىء أي منها : 


3 في امتثال الأمر على السواء ؛ إذ أن كلا منها يحقق غرض الشارع في 
ا سد خلة الفقير ودفع حاجة اتاج 


ولقد أستعد الشافعسة وغيرهم .دما التأويل ؛ ومن م م استندوأ 


: إل ف دلك ما بلي‎ a. 





أ- فالحديث خصص الشاة بالذ كر » فكان قوي الظبور في وجوبا 
٠‏ على التعبين » وإذا كان قد خصبا بالذ كر » فلا بد في ذلك من إضار حم 
: إما الندب أو الوجوب » وإضمار الندب متنع لعدم اختصاص الشاة 

رحد من النصاب به » فلم ببق غير الواجب » وهذا الواجب قد يكون 
مقصوداً للشارع من فرضة الزكاة » لتحقق معنى الأخوة » مشار الفقير 
الغني في جنس مله . 

ب على أن جواز أخذ القمة استنادأ إلى تحقتق غرض الشارع سد 
الخلة ودفع الاجة » عمل بعلة مستنيطة عادت على ظاهر النص بالإبطال » 


وهذا متفق على عدم قوله 3 . 


۰ ( v4 ( راجح د الاسحرام » للأمدي‎ ١ 


— 4ء{ — 








ومن أستعد هذ | التأويل ان الماحب الى والزيدية 9" 0 والا كثرون 
من الاباضية - الذين قرروا ما ذكر السالمي الاباضي " _ أن الخنفية 
هذا التأويل ألغوا بعص لوج الحديث ©“ وهر ساخ - وقدروأ ف4 
ما لس منه » وهو قمة الثاة » من غير سبب قتي هذا التقدير » 
وبلا عل توجب ذلك الالغاء »> مع أنه مكن أن يكون المقصود ذات 
الشاة لأجل البركة والنمو في الال“ . 

رأي بعص الاياضية : 

وقد تزع إلى حواز إخراج قمة الاح عن الشاة نفسها ف الركاة 4 
بعض الاباضة ؛ ولكن رى الالمي أن نزوعبم إلى هذا الرأي »م يكن . 
حمل الشاة على قيمتها كصنيع الخنفية » بل لعله كان من باب القباس » 
حمث قاسوا القمة على الشاة » يجامع أن كلا منها دفع لحاحة الفقير © . 

وأنت ترى أن الفرق سير بين هؤلاء وبين النفة ؛ فالمؤدى واحد 
وان اختلفت السبيل » على أن طريق النفة أقوم » فقد أولوا واستندوا 


. ) ٠٠٠/١ ( راجع « مختصر المنتبى » بشرح العضد‎ )١( 

(؟) انظر « منباج الوصول إلى شرح معيار العقول » ( ق ٤۸‏ - 49 ). 

() هو عبد الله بن ميد بن سلوم السالمي آبو د فقيه مرخ من أعيان الإباضية : 
من تصائيفه « شرح طلعة الشمس على ألفيته المسماة شس الأعول » في أصول الفقه . 
د تحفة الأعبان في تاريخ حمان » توفي في ' عمان سنة ۱۳۲۲ د . 

(:) راحع « طلعة الشمس » للسالمي ( ١۷٣۲ - ٠۷٠۹/١‏ ). 

(ه) راجع المصدر السابق ( 9/؟0م ) . « النيل وشقاء العليل » في فقه الإباضية 
لعبد المزيز بن إبرأهم مع شرحه محمد بن يوسف اطفیش ( ٠ ) 58 - ٩۲/۲‏ 


- f ¬ 











إلى القوي من الدليل حين حكموا بأخذ القمة » ولل محكتموا قاساً 
امع وجوه اص . 

0 ويدو أن الالمي رحه الم يرقش لذوبه تأويل المنفية قطر”ق احقال 
0 أن يكون صشيعبم في دائرة القاس . 

0300 رأينا في المسألة : 


وفى رأينا أن الأمر في هذه المألة من التأويل » محختلف عن سابقتما 
في إطعام العدد من المساكين © ولحذا فإنا ترح ما ذهب إلله الحنفية من 
جواز أخذ القمة » مخالفين لمن استبعد تأويلهم للنص » أو حي عليه با 
هو أكثر من البعد . وعمدتنا في هذا الترجبح مايلى : 

١‏ - إن الاحټال في أن يكون المراد بالشاة » وجوب القمة إلى 
جانب التعبين » واقع على الأقل من ناحة الاسان العربي » والعيرة” في 
الدليل الذي قوی على دفع هذا الاحتال إلى رشة الرحخان على الظاهر , 


وقد وحد الدلل نصاً ومعقولاً . 


أ - أما النص : فقد روي أن معاذاً رضي الله عنه قال لأهل اليمن : 
2 انتوفي مس مكان الدرة والشعير أهرن e‏ ¢ وحار لأصعح اب 
رسول الله ل بالمدينة € 00 . 


فقد قل معاذ بدلل العين الواجبة في الزكاة » من ذرة »> وسعير 


(1) روأه البخاري معلقاً . وقد وصله يحمى بن آدم إلقر شي في كتاب « الخراج» 
وأنظر : « مقدمة فتح الباري » (ص ٠١‏ ) « التقرير والتحيير » شرح « التحرير » 
(ov)‏ والخْميس من الشباب : ما طوله خسة أذرع وف روآبة للىخاري ( بص ) 
فيكو نهذ كر ا يصةو هي كساءصغير فاستمار ها للثو ب «اانبابة» واللبيس :الأو ب يلبس كثيرا. 


1| 





شاباً سبل وجودها فى المن > ويعزة في المجاز 2 ة فبى أسبل دفعاً على 
المكلفين 1 وأوفر مصلحة لأصحاب ال ي ي اجنم إلا ف المد 


ع 


ب - وروئ البخاري أيضاً من حديث ثامة و« أن ¿ أنسا رضي الله عنه 
حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فوبضة الصدقة التي أمر الله : 
ودسوله پر : من بلغت عنده من الإبل صدقة المذعة ‏ ولدست عنده 
حذعة وعنده. حقة - فإنها تقل منه الحقة ويجعل معا اتن إن استسرتا 
له أو عشر بن درهاً _ ومن بلغت عنده صدقة القة وليست عنده ألقة 
وعندم الحذعة »4 فإنها تقل منه الجدعة وبعطه الم دى عشربن درهماً أو 
شان .. - الحديث . ) 


والانتقال من العين إلى القيمة فى الحديث » دليل على أك المقصود 


لس خصوص عبن السن ا معستة » وألا لسقط إن تعذر أو و کب راوه وذفعه .6 


< وروی ابن ألي شبة '" في مصنفه « أن الني ي أبصر ناقة 
حسنة في إل الصدقة فقال : ما هذه ? قال صاحب الصدقة : إلى ارجععا 
ببعيرين من حواشي الإبل » قال : نعم » قال الكال ابن امام : (١‏ ذا 
فعامنا أن التنصص على الأسنان الحصوصة والثاة » لان قدر المالة . 
وتخصصا فى التعبير » لأنها أسبل على أرباب المواشي ) "' . 


.) ١١ رأحع « صحيح البخاري » (؟/ا‎ )١( 
الأحاديث وأقوال الصحاية وفتاوى التابعين مرتاً على أبواب الفقه . توفي أبن أني شيبة‎ 
.) #١ سنة هج د . « أرسالة المستطرفة » رص‎ 

(+) أنظر « فتح القدير » ( ٥۰۹/۱‏ ) « شرح أهداية » . 
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35-7 وهكذا نرى في هذه الآثر مابرجح جواز أخذ القمة لأا قوتت 


200 الاحيل الذي يدل عليه لفظ الحديث . 


وأما المعقرل : فإن التعليل بغرض الشارع هن الزكاة س وهو 


ب والقمة - هو تعليل مقبول » ولس قضاء على الظاهر » ولا إبطالاً لمدلوله » 


00 بل هو نرسعة لحل الجسم » فالثاة المتصرص عليا بعد التعليل محل للدفع » 
٠‏ كا أن قبدتها عل أيضا » وني التعليل دائمم] توسعة محل الحم ٠‏ فإذا 
دفعت الق فقد استوفى المكاف مراد النص 7" . والنوم وتحن لبحث هذا 
المي ترى أن نفسنا مع الاتجاه الذي بعطي القمة ما يعطي العين خصوصاً 
إذا وضعنا فى حسابنا إلى جانب الدلل الشرعي واقع تطور الثروة > 


3 ود داقع حاحات الناس 


ضابط المسألة علد أي زنك الدبومي : 
وبعد : فإن أبا زيد الديومي قد ضط هذه المسألة وسابقه] 59 2 
ومشلاتها تحت أصل واحد قوامه استفاء مراد النص في الصدقة > وهو 
سد الله ودفع الاحة . وقد اعتبر هذا الأصل عا اختلف فيه النفة مع 
الإمام الشافعتي > ورد" إله كثيراً من مسائل اللاف الفرعة في المذهين . 


قال رحمه إن : ( الأصل عند عمائنا أن من وجبت عله الصدقه إذا 





)1 « تأسيس النظر » الدبو سي (ص ع ه «٤)‏ فتح القدير» لان اهام )٠۰4/۱(‏ 1 
(؟) ومي التي قامت على تأويل ( إطعام ستين مسكيئاً ) بإطعام طعام ستين 
مسكيناً . أنظر ماسبق ( ص 404 ) . 





تصدق على وجه يستوفى به مراد النص منه أجزأه ما وجب عليه . 
وعنده - يعني الشافعي ‏ لايحزيه . وعلى هذا مسائل : 

قال أصحابنا : إذا وجبت الزكاة في الدراهم فأدى بدا حنطة أو 
غيرها جاز عندنا ؛ لأن مراد النص سد حل الفقير ودفع حاجته » وقد 
حصل . وكذلك ف صدقة الفطر » و كفارة السمين » وكل صدقة وجبت 
بإيجاب الله تعالى » أو وحبت بإيجاب العبد على نفه © فإنه يجزيه أن 
يعطي القممة عندنا . وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي : لايحول . 
ثم قال : وعلى هذا ماقال أصحابنا : إذا تصدق على مسكين واحد في كفارة 
يينه عشرة أيام كل يوم متوين أو مدان حنطة جاز . وعند ألي غبد اله 
لايحزيه . وعلى هذا قال أصحابنا : إن المظاهر إذا أطعم مسكرناً واحداً 
ست يوم كل يوم منوين حنطة أنه يجيه عندنا . وعند الإمام ألي عبد الله 
الشافعي لايجزيه  )‏ . 


ثم أتى أبو زيد بعدد من المسائل الأخرى . 


وحن إذ لم نرتض تأويل النفة في مسألة الإطعام السابقة » لانواقق 
الإمام الدبوسي على هذا التعميم في الأصل الذي وضعه »> وقد أسلفنا من 
قبل أن تأويل العدد ( ستين ) في المسألة الماضية ( بطعام ستين ) ل بقم 
عله دليل يقري العدول عن الظاهر إله » وهذا الرأي هو ماجنم إله 
ابن الهام من كار النفة کا سبق " . 


. ) راجع « تأسيس النظر » للدبوسي ( ص 6ه‎ )١( 
. ) ٠٠۴ (؟)انظر ماسبق ( ص‎ 
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الاب الان 
ام )موا للع 


وما بذ كر من تأويلات النفة البعدة : تأويليم لقوله عله الصلاة 
واللام فيا رواه ابن عر رضي اله عنها : « من لم بيت الصام قبل 
الفحر فلا صام له > ٠‏ . 

وببان ذلك : أن الشافعة يشترطون لصحة الصام فا عدا النفل تبات 
النة من الل ؛ سواء في ذلك فرض رمضان » والكفارة » والنذر ‏ مطلقاً 
كان أو معنتاً ‏ مستدلين بالحديث الد كور . 


ومنزع الاستدلال عندم - أن قوله عليه السلام : « لاصيام » 
تكرة في ساق النفي » فتعمة كل صام » وعلى هذا : فلا مخريج عن ذلك 
إلا ماقام عليه الدليل » والنفي في نظرم متوجه إلى الصحة أو ذات 
لصوم الشرعي . 


)١(‏ أخرجه النسائي . وأئظر : د سنن النسان » )١٦۹/٤(‏ « شرح معافي الآثار» 
للطحاوي 0 (eref‏ . 


- مج - 





وهحكذا يكون الحديث ظاهر الدلالة على وجوب تببت النبة في 
بسع أنواع الصوم » دون عير بين فرض » أو نفل ؛ وسواء أ كان الفرض 
معنا أم غير معين 2 . 

إلا أن صوم النفل خرج من حموم الحديث © لدليل دل على أ 
الحديث قامر في وجوب تست النة على ما عدا التطوع » فكان مذهبهم 
أن صوم. النافة يجوز بنة في انهار »> شريطة أن تكون قبل زوال 
الشمس على الراجم '" 1 
٠‏ وليل هو ما جاء فى الحديث عن السدة عائشة رضي الله عنها 

: د دخل على رسول الله ل ذات بوم فقال : هل عند يم من 
5 فقلنا : لا » فقال : فإني إذن صائم » ثم أت نا نوما آخر › فقلنا : 
بارسول الله أهدي لنا حبس" » فقال : أرينه فلقد أصبحت ماتا فأ كل ۾ '" 


وبدو أن هذا كان فيا بعد من حمل الصحابة رضؤان الله علييم 
قال البخاري : ( وقالت أم الدرداء : كان أبو الدرداء يقول : عند 


6 راجع « المنباج » مع « مغنىي اتاج » [ ٤۲۳/۱‏ ) وهذا| التببييت هو مذهب 
مالك وأحمد إنظر : « بداية انمتبد » لابن رشد ( ۲۹٠/١‏ ) «المفني » لابن قدامة 
( ۹/۳۴ - ۰)۹۲ 


3 ) قال ابن حجر في د اللتح » + ( وعذا هو الأصح عند الشافمية ٠‏ دالذي ت 
أبن المنذر عنالشافعي من الجواز مطلقاً سواه أ كان مثل الزوال أم بعده هو أحد القولين 
للشافعي ) « فتح الباري » ( ٠٠١/6‏ ) . 


(؟) روأه أجد ومسل و وأصحاب السئن واللقط اسل وف لفظ للفساق قال :وناعانشة 
ما منزلة من صام في غير رمضان أو في التطوع » منزلة رجل أخرج صدقة ماله » فجاد 
منہا ہا شاء فأمضاه » وبخل منہا با شاء فأمسكه » والحيس : قر ينزع'نوأه وبدق مع 
قط ويعجنان بالسمن حت ببقى كالثريد , 
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ا أو طليحة وأبو غربرة 3 وان عاس 3 وحديفة ری انه مهم . : 


وصوم الكفارة . 


طعام ? فان قلنا : لا »قال : فإلي صا دومي ه_دمأ . قال : وفعله 
0 03 
- أما النقة : ففها عدا صوم التطوع » قسمو! الصوم الواجب إلى قسمين : 
ألما تعاق بزمان بعنه ؛ كصوم رمضان » والنذر الع . 
ب - ها شيت فى الذمة ؛ كقضاء رمضان © واانذر المطلق 

فالقسم الأول - وهو صام رمضان والنذر المعين » وكذلك صوم 
التطوع : لا يشترط فيه تببيت الثية من اللبل » بل تصح النبة نهار شريطة 
أن تقع قبل نصف النبار » فلو م بيست المكلف الصرم بعد غروب الشمس » 
| وأصبح كا عن الطعام والشراب وكل مفطر © فله أن بيتوي - إلى 
ما قبل نصف النبار صوم ذلك النهار ويقع صومه صحبعاً . 

أها القسم الشاي - وهو قضاء رمضان > والنذر المطاق » وصوم 
الكفارة : فقد شرطوا فى صحته تست النة من الدل ؛ لأنه غير متعين 
فلا بد من التعين من الابتداء" , 

وبيان ذلك : أنم أوكلوا تبست اانية » فأخرجوا كل صوم النفل 
مد بك عانثُة المتقدم ٤‏ 3 فو صنسع الشافعة ومن م ٠‏ 

وفي تأويلهم للحديث أيضاً أخرجوا صوم رمضان » والنذر لمعن » 

)١(‏ انظر « فتح الباري » ( :/45) النووي على مسل )٠٤/۸(‏ « ني لالأوطار» 


مع « منتقى الأخبار » ( ۲٠۸/۲‏ ) . 


(؟) راجع « المداية » مع « فتح القدير » و « العناية » ( 5ه ؛ دوه ), 


— 1# ل النتسرص : م ۲۷ 





متندين. فى هذا التأويل إلى هاروى البخاري ومسل في صحيحيها عن 
سامة بن الأكوع رضي الله عنه « أن التي بلي بعث رجلا في الناس يوم 
عاشوراء أن من أ كل فلم » أو فلهم » ومن لم با كل فلايا كل ع" . 

قالوا : دل هذا الحديث على أن من تعين عليه صوم يوم » ولم ينوه 
للا أنه يجزئه أن ينوي صيامه ارا وهذا بناء على أن صوم عاشوراء 
كان واجناً - وأنه لا فرق بين هذا المعسّن وبين النفل » ورأوا في 
ذلك حمع.] بين الأدلة » الذي هر أولى من العمل بعضها » وإهمال 
البعض الآخر . 

وف وأينا أن تأويل النفبة يحمل حديث التبيت على الصام الواجب. 


غير المعين » قد يكون بعيدأ لعدة أمور . 


لفظ الصوم إا هو الصوم الأصلى المتخاطب به في اللغات » وهو يشمل 
الفر ص لمعتسن وغير لمعتسن کا يشمل النفل 1 و نخصص” هذا العام بإخراج 
الأكثر الغالب » وإبقاء الأقل النادر الذي لا بتادر إلى الذهن لوحده» 
جنوح إلى ترجيح الاحتال البعبد على الظاهر القوي . وإذا كان الشارع 
م يقصد بنفي الصوم إلا الواحب غير المعين » فالخطاب به يا يقول 
ابن الاجب - يكون كاللغز "' ما لم تكن هناك قرينة تصرف الطاب 
عن ظاهر تمومه . 


.) ١١/۸١ ( صحيح مسل » بشرح النووي‎ « ) ٠٠٠١/4 ( » فتح الباري‎ « )١( 


(؟) راجع « ختصر اين الحاجب » مم « شرح العضد » ( ٠٠٤/١‏ ) «الإحكام» 


للآمدي (are)‏ . هذا وقد ور داحدالر تضى من الريدية ر أي ابن الحا جب فيأن الشار ع 5 
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0 م مم إن الحديث الذي استندوا إله في تأويلهم هذا لم برد في 
1 . صوم رمضان ٤‏ وإئا ورد ف صوم عاسوراء 4 وصوم عاسوراء ادت 
فرضيته © وانتظم في سلك الندوات حيث لا يشترط اصحته تيت 
01 النية من الليل » شان كل ناف من الصوم 410 , فقد روى مسام ف 
ْ صححه عن عائثة رضي الله عنها قالت : كانت قريش تصوم عاسوراء 
1 صامه وأمر اصامه ء فلا فرص سهر رمضان قال : هن ساء صامه » 
0 ومن ساءِ رکه ۳ , 

0 ۳ وهذا على فرض التسلم بأن صوم عاثوراء كان واحاً قبل أن 
| يفترض صيام شر رمضان . ولكن هنالك من يقول : الم يكن واجاً 
0 قل فرض رمضان بل کن ما ٤‏ فصح بنة من النبار » وهو اشر 

الوحبين عند الشافعة يما قال النووي '" . 





ا ذأ 0 يقصد الاهذه - يعني الو اجب غاي لمعن فاخطاب به كاللغز وقال : (ولعمر ي 
إنه چا ذا کر إن ۾ سكن م قر نة تصرف أخطاب عن ظاهر کو هسه ( 1 أنظر : 32 منبا ج 
الوصول الى شرح معيار العقول » ( قى ۸٤-ه؛‏ ) #طوط دار الكتب المصرية . 


)١(‏ على إن المندوب في صوم بوم عاشوراه إن يصام معه التأسع بعد عن التشبه 
بالود م ورد في السنة . إنظر : « شرح معاني الآثار « لاطحاري ( (rary‏ 
« المغني » لان قدأمة ( غ۷ ه۷١‏ ) . 

(۲) انظر « صحيح مسل » وشرحه للنووي ( ٤/۸‏ ). 

(») يستدل هؤلاء ا ورد في الصحيح عن جيذ بن عبد الجن أنه جع معاوية بن أي 
سفيان خطيياً بالمدينة ‏ يعني في قدمة قدمبا ب خطبم بوم عاشوراء فقال : ( أبن عاماؤم 
با أهل المديئة معت ر سول الله صل الله عليه وسل يقول لذ! اليوم يوم عاشوراء و يكتب 
الله علي صيامه » وأا صا فن أحب منك أن يصوم فليصم ؛ ومن أحب أن يفطر 
فليفطر ) . صحبح مسل بشرح النووي ( 8/8 ) 
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ونود بعد ذلك كله أن نذكر أن اين الماجب وشارحه العضد قد 
قورا أنه ( إن صح الانع من امل على الظاهر في الحديث - وهو ضوم 
الفرض مطلقاً با أوئله الخنفية ‏ دللا على صحة الصام بنة من النبار 
في الواجب المعين » فنبغي أن يطلب له أقرب تأويل ؛ مثل أن حمل 
النفي في قوله عليه السلام : « لا صام » على نفي الفضيلة ) ولعل ذلك كارب 
من ابن الخحاجب والعضد متابعة لامام المرمين الذي ذ كر فى « البرهان » أن 
من تأويلاتهم لعي الحنفة ‏ حمل النفي على الكمال » ورغم ردم على هذا 
التأويل» اعتبره بالنظر إلى مسالك التأويلات أقرب قدلا من التأويل السايق .١‏ 

مع أبي جعفر الطحاوي : 

وبعد : فلا ستطبع أن نترك الكلام فى هذه المألة قبل بان رأي 
ألي حعفر الطحاوي ٤‏ فاق أبعد النجمة ل هه أله 3 إذ كان من . تأو بله 
للحددث » أنه فرق بين صوم الفرض إذا كان في بوم بعينه کعاسوراء > 
فتحزىء النبة فى النبار » اولا في بوم بعسنه كرهضان » فلا يحزيء إلا بنة 
ص الل 4 وبان دوم التطوع لحز یء ف اللبل والنبار ٠‏ 

ولقد رأى في ذلك حمعاً بين الأدلة وبعداً عن تضاد"ها . قال في 
« شرح معاني الآار » بعد أن أورد الآثر في الموضوع مبيتأ أن حك 
النبة التي بدخل بها في الصوم على ثلائة أوحه : 

( نما كان منه فرضاً في بوم بعيئه كانت تلك النة محزية قبل دخول 
ذلك الوم في الكل » وفي ذلك الوم أيضاً : 


600 « البرهات » لإمام أخر مين ( لوحة ١٥4ب‏ ( « ماهر اللماتهى € ہے المضد 


.) إ١‎ 


foe 








0 وما كنت فرضا ا بوم بع > كانت النية التي يدل بها 


وما کان من تطوعاً » كانت ب اني يدش پا نه في اليل الذي 


00 فل وف لنباد الذي بعد ذلك ) . 


0 ( فهذا هو الوجه الذي تراج عليه الآثر التي ذكرنا » ولا تنضاد ؛ 


ا حملت عليه 3 وإلى ذلك کان يذهب أبو حضفة وأبو دو سب 


د بن الحسن إلا انهم يقولون : ما كان منه يحزىء النية فه بعد 
٠ 00‏ طلوع الفجر ما ذكرنا , فإنها حزیء ف صدر النبار الأول 3 ولا 


0 زىء فيا بعد ذلك )7 , 
رأي إمام الحرمين في تأويل الطحاوي : 
ولقد لد إهام الحرمين تأويل الطحاوي هن وحبانث 0 


الأول - أن العربي الناشيء في منبت اللغة لايفهم النبي عن إيقاع 


نة صوم الغد في يوم قبله . 
الثاني أن هذا النفي إا بذ كر نمأ عن الذهرل » وتحذيراً من 
الغفة » واستحثاثاً على تقديم الشبيت . 


وأعشير الحويني أ ن ماد كره في الوحه الثاني نحخري خرى النصوص التي 


الابتكرها صل . ومع هذا الرد قال إمام الحرمين في ات تأويل 


الطحاوي : ( وهذا كلام غث »لا أصل له حط من مرتة الطحاوي إن 


‘(erey [ » شرح معان الآثار‎ « )١( 
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فم لنقل عنه  )‏ ويبدو أن الطحاوي قد قال هذا الكلام م أثبتناه 
من ده شرح معاني الآثار » . ونقل ابن حجر في 3 القت » "' كلام 
إمام الرمين في « البرهان » ولم يعلق عليه بشيء . 

وغعن إذا كنا نوافق صاحب البرهان على ره التأويل با يظبر. بعده 
أو شذوذه ؛ إنا لانواقق على ما كان من المي على كلام أبي جعفر الطحاوي 
في هذه النقطة بالغثاثة » وأنه لا أصل له » مع اعتقادنا أن الطحاويارحه 
الله بعد فى تأويله أكثر ما أبعد من قبله . 

والذي بدعونا إلى وقوف هذا الموقف » أن الاحتال - وإن كن ضعيفاً - 
موجود > وما دام الأمر كذلك فلا داعي لهذا الاغراق في الحط من 
قدر ما ذهب إله أبو جعفر . وقد ذكرنا سابقاً ما للذوق الفقبي من 
أثر في اة التي يعطاها التأويل القبول » ورحم اه الإمامين كاي 
وأجزل لما الثوبة . 
اا زا الى | 

اختاف العلهاء في f>‏ النين خرج من بطن أمه المذ' كاة ما : 
هل تعتير ذكاة أمه ذكة له ؛ فحل أكله دون حاجة إلى تذ كية جديدة 
أم بعتبر حراما لا يحل أكله » لأن ذبح أمه لبس ذيحاً له ؟ 

ذهب الثوري » والشافعي » وأبو يوسف ومد بن الحسن »© إلى أن 
ذكاة المدن د کاخ أمه »> فحل أكله ولا يحتاج إلى ذيح جديد الى 


.) ا6٤١‎ ١٤ع لوحة‎ ١ ( » البرهان‎ « )١[ 

(؟)انظر 2 فتح الباري «.) 1/6 ( ١‏ 

(*) راحم » ااج » للنووي هع شرحه « مغني اتاج » للشربيتي اخطيب 
( علب .م ) « المقنع » لابنقدامة مع الحاشية ( ٣إ‏ اء ه - ؟ 6ه ) « بدائع الصنائع » 
لسا ( 40/0 ) . 


~~ 










0 وثال مالك : محل إذا خر 3 وقد أسُعر - أي نبت عله الشعر - 
ظ 0 وذهب أبو حنيفة وزفر 1 والمحسن ن زياد i)‏ إلى أزه له حل أكله ٤‏ 
03 وقد قال بهذا القول ابن حزم الذي ادعى فه أبغاً قول لمالك" . 

i‏ احتج الأولون ما صح عن الني ا أنه قال في انين : « ذ كاته 


0 د که أهه (غ) . 








١ : 00‏ ْ فاتحديث ظاهر الدلالة ف حل” أكل اجنين المت , لأن ذ كاج أ 
٠ 00‏ اعتبرت ذكاة له بببان رسول اث يلقع . قال الطاب بعد أن أورد 
000 الحديث : (قيه بان حواز أكل المنين إذا ذكيت أمه » وان لم نحدث 
20 للحنين ذكاة . وواضم أن المسؤول عنه هو الْنين المت ؛ إذ لا بظن 








ا اه صلى اله عليه وسل بقولون : « إا أشعر انين فد كاته د كاه مه 3 وأنظر : « مدأية 
امجد» لابن رش (5/؟4:59-م44) «المقنع » لابنقدامة معالخحاشية ( ٤۲-٠٤ ١/0‏ ه). 


(۲) نسب هذا القول إل اسن بن زياد الكاساني في « البدائع » ( 40/0 ) أما 
الث وكاني في « نيل الاوطار «) 1/۸ ( : فقد نسب إلبه ما بقوله الشافعي . 


() روى أبن حزم بالسند إلى عمداتُ بن حيان . قلت لالك بن انس : يا أبا عمدإيه 
الناقة تذيح ‏ في بطنها جنين برتكض ‏ فيشق بطنا فيخرج جنينا » أيؤكل ? قال : 
تعم, قلت : وأث الاوزاعي قال : لا وکل . قال : أصاب الاوزاعي . قال ابن درم : 


( فبذا تقول لالك أيضاً ) « اغلى » : ( ٤٠٠١/۷‏ ) 


)٤(‏ أخرجه جد والترمذي وان مأحه . وفي رواية لأحهد واي داوود « قلنا 
بارسول الله » تنحر الناقة » ونذبالبقرة والشاة فنجد في بطنا الجنين » أنلقيه أم نأ كاه 2 
قال :كلوه إن شْءمّ فإن ذكاته ذكاة أمه » . 


{TF ب‎ 





بالائلين الجبل ا خر حا أنه لا بد من ذكاته 97 . 

وقد احتج و تعالى :)7 حرمت" لك الميتة و وال 
ولل الحبزي ويه 9 الآبة 3 وبأن دک نفس لا تکون د كأ 
نقسين » قانين 53 لا تسري عليه ذكاة أمه . 

وأوتل الحديث و ذكاته ذكاة أمه » محمك على التشبية » على معنى أن 
الين يذكى يا تذكى أمه . فکانه قال : أي فذكوه . 

وعلى هذا : فالراد من الحديث عند أي حثيفة بان حك الطنين 
الذي خرج من بطن أمه المذكاة حا . وهذا أخرج الحديث عن موطن 
الاستدلال لامذهم الأول . 

وقد يقال في شأن الاحتحاج بالآية الكرمة ( حرمت" علس ... ) 
بأنه احتجاج بإلعام الخصوص في مقابل الخاص ؛ فالحديث قد أخرج هذا 
اجنین من 5 المتة الوارد فى الا 6 لآأنه اعتدره مذ کی بذ كاة أمه . . 

واعتار ابن رسد له من « المنخنقة » " مدفوع أيضاً بأن الحديث 
أخرحه من حدود ا اة 3 لأنه طاب وحل” a‏ ما طابت د-4 أمه 
من الد كآأة . 


أما أن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفين : فقد ثقل القرطي في 
١ (‏ ) أنظر « معام السنن » «(rar J:‏ نصب ألرأية » : ( 65/4م١)‏ « نيل 
الارطار » : ( ٠١١/۸‏ ) . 


(؟) سورة الائدة : م ۰ 


(ع) « باية امعد » : ( ٠.) ٤٤۲/١‏ 
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000 اتير ۾ عن ابن النذر ' أنه قال : ز وتي قول الني يِه : « ذكاة انين 
ا أمه » دليل على أن 3 غير د الم وهو - أي بو حنيفة 3 ا 


20 ذسكأة أمه ولان إذا جاز أن کون عت واحد عت اثنين حاز 
أن کون د كأة وأحد ذكاة اثنين ) ° 3 


وهكذا اعدير اين النذر النن تابعاً لأمه حققة "۳ , 


هذا وإن صاحب « المصنفه » ابن ألي سيبة المتوفى سنة ه٣٣‏ ه 
والذي روى عنه البخاري ومسل وغيرهما » اعتبر أبا حنفة مخالقاً للأثر في 
هذه المألة © . 

الشافعية وتأويل الحديث : 

ولقد اعتبر الشافعة تأويل أبي حنفة احديث من التأويلات البعدة ؛ 
وذلك لأن في هذا التأويل تقديراً لكامة التشيه » وهي الكاف أو مثل 


, هو أبو يكر عمد بن ابراهم بن المنذر النيسابوري نزيل مكة اشر بالتفسير‎ )١( 
له عده من المصئفات منبا : « الاشراف » و« المسوط » و « الاججاع » توفي رجه ألله‎ 
سنه 9١و" هل‎ 

(؟) انظر : « تفسير القرطبي » ( 51/5 ) . 

() انطر : « بدائع الصنائع » ( ه/؟؛ ). 

)4( وذلك في الياب إلخامس من مصنفه » الذي عقده تحت عنو ان( هذا ما خالف 
فيه أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله صلى أله عليه وسل ) ورد فيه على إمام 
أهل العراق في خم وعشرين ومائة مسألة . وأنظر : « النكت الطريفة في التحدت عن 
ردود اين أي شيبة على أي حنيفة » الذي ألفه المرحوم الشيخ زاهد الكوثري هذا 
الغرض وأعطى رأ في كل مسألة على حدة . ورأاجع لمسألتنا ( ص +5 ) من الكتاب . 


ا 2 








شكأنه قال : و كذكة أو مثل ذ کاڈ أمه » والأصل عدم التقدير » وارتئؤب 
غلاف الأصل عتا إلى دلل . 
يناج ل 

واعتبر الخطالي لفظ و ذكاة أمه » تعليلا ولم برض النوح إلى أنه من 

التشبة ؛ فحين ادعى بعض التأولين أن التشبه هنا على معنى قول الشاعر : 
آفعسناك عيناها و جبداك. جيداها 

أي . كأن عننك عنناها في الشبه » وجيدك جدها » رد ابو سلهان ذلك 
بأن هذه القصة تطل التأويل وتدحضه : لأن قرله : « فإن ذكته ذكاة 
أمه » تعلل لإباحته من غير إحداث ذكة ثانية . فثبت أنه على معنى 
النبابة عنها 0 

رواية الہ لمصب ومو قف المندذري "ا 

على أن البعض بؤيد التأويل حمل المديث على التشبيه » وذلك با 

فقد جاء في « الناءة » لابن الأثير ( أن الديث بروى بالرفع والنصب 
فن رفعه جعله خير المتدأ الذي هر ذكاة النين » فتكون ذكة الأم 
هي د که احنن 34 فلا»ة_اج إلى دح انف 8 ومن صرت کان التقدير 
ذكاة المنين كذكاة أمه » قأما حدف اطارة تصب . أو على تقدير : بد ى 
تذكة مثل ذكة أمه . فحذف المصدر وصفته وأقام المضاف إلبه مقامه . 





600 « معالم الستن » : ( 5" ). 


و« الختصر » وغبرهها توف . سلة “ه٠‏ ه. 


- 454 











. 2“ ) أي ذكوا اطنين ذكاة أمه‎ ٠ 





والروايات التي أخرجها المحدثون هي بالرفع » ولم يذ كر لنا ابن الأثير 
عن أي منهم كانت رواية النصب . وقد رأينا موقف ابن ألي سْدة في « المضف » 


0 وموقف الخطابي في و المعالم » . 


ولهذا وجدنا الافظ المنذري ينهم بالغرض من روى الديث بالنصب » 
ويقرر أنه غير الحفوظ عند الأئة المعتبرن . 


قال في « المختصر » : ( وقد روى هذا الحديث بعضهم - لغرض . 


0000 لله - : و ذكةالحنين ذكاة أمه » ينصب د ذحكاة , الثانة لتوجب 


ابتداء الذكاة فيه إذا خرج » ولايكتفى بذ كاة أمه . وليس بشيء » وإنا 
هو بالرفع » ل هو المحفرظ عن أية هذا الشأن » وأيطلها بعضهم بقوله : 
د فان ذكاته ذكة أمه ۾ بأنه تعليل لإباحته من غير إحداث ذكة )'", 
هذا : وعلى فرض التسليم بروابة النصب التي رفضها اطافظ المنذري 
بشدة : فإنه يم قدمنا ‏ لايظن بالسائلين الہل بوجوب ذكاة ماخر 
حا » أما الشك : فدائرة احتاله فيا خرج ميت » ولقد رأينا في روابة 
أحمد وأبي داوود قول السائلين لرسول الله يلتم : « أنلقه أم نأ كله, ؟ 
وما نخسم يربدون إلقاء جنين خرج حا من بطن أمه » فالمعروف لديم 
أن مثله يحل التذكية . وكل السؤال ‏ كا توحي كلمة الإلقاء ‏ إا 
هو عن النين انث .. 


‘(AY ) » التباية‎ « )١( 
. ) ۱۹۲ - ١51/6 ( (؟) أتظر « نصب الراية » للزيلمي‎ 


- (TY - 





ولأسغنا بعدما تقدم إلا ترجيح مأ ذهب إليه اموز : 

فحديث أي سعيد سلم من ناحية صلاحيته للاحتجاج » ولايتعارص 
مم نة المائدة : « حتر”مت* عليم المتة” ... » . 

يا أن ماذهب إله المبور هو مذهب الصحابة » والتابعين . ومن 
بعدم من عاماء الأمضار 290 . 

قال ابن المنذر : ( م برو عن أحد من الصخابة © والتايعين أو 
علناء الأمصار » أن المنين لايؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه » غير ما روي 
عن أبي حنفة . قال : ولا أخسب أصحابه وافقره عليه ) "ا . 

وقد أخرج ان حرم ف B‏ ای ۾ عن ابن عاس } أنه شار إلى 
نين ناقة وأخد بذنيه وقال : هذا من بيمة الأنعام ) . 

يا أخرج عن أبي الزبير عن جابر : ( حر حنين الناقة حر أمه ). 
وعن إبراهم عن ان مسعود : ( ذكة النين ذكأة أمه ) . 
وطاووس 3 وألي ظسان » وأبي إسحاق السسعي 4 وخسن ٤‏ و سعد بن 
السب 3 ونافع وعكرمة ) ومماهد وعطاذ ؛ وی ىن سمعمك الأنصاري » 
وان أي للى والزهري ) " . 





)١(‏ هذا وقد نقل ذلك الزيلعي في « نصب الراية » ( ٠۹۲ - ١919/6‏ ) ولميعلق 


عليه بشيء . 
0( « معالم السان 4 لاخطابي ر Tart‏ ( . 


(») داغلى > :( ۹۹/۷ = ١؟4).‏ 


~ TA = 





03 هذا: وإذا ثبت ماد كره صاحب « نبل الأوطار » من أن الحديث 
٠‏ روي بلفظ « ذكاة المنين في ذكاة أمه » أي كاثنة أو حاصلة في ذكة 
أمه . وأنه روي بلفظ « ذكاة النين بذكاة أمه » » والباء للسيبية 
٠‏ فيكون العنى أن انين حم عله بالل تذكة” بسبب ذكاة أمه “9 . 


نقول : إذا ثيت ذلك » كان الحدرث من النصوص الصريحة المفسرة 


0٠‏ الي لاتحتاج إلى تأويل » ولايدخل لفظها في دائرة الاحقال لعن" » لابد 
00 عن ديل عليه کي بترجح على الظاهر . 


وهكذا تكون روايات الحديث » التي تحتمل التأويل » لم يظفر لها 
لقائلون بحرمة المنين -- مخرج من بطن أمه المذكاة ميت - بدليل قوي 
تضرف الظاهر من الديث - وهو حل هدا انين إلى غير الظاهر » 


0 من عل الراد من النين في الحديث : الاين الي . وإذا م يتوف 


التأويل شروطه ‏ وهنا قوة الدلل الني تتناسب مع ضعف الاحتال - 
أ يكون تويلا بعيدآ » والنوح إله جنوح إلى الضعيف في مقابلة القوي . 

وقد أوردنا من الأدلة ما كشف غن أن مذهت لبور الدي رححناه 
في هذه المسألة هو السبيل التي سلكها الصحابة والتابعون وعاماء الأمصار » 
واي لم تنأ بنا عن مدلولات الشربعة ومفبومات اللغة واه أعلم . 





(( انظر « ثبل الأوطار » للشوكاق ( ٠٠٠١/۸‏ ) . 


(f - 





المح ثالرابع 
طراق احا ده ىالا وبر موقن اطاحم 
ال هلب إلزقل 


) طرق اميا دكي لايل 





أما بعد : فإن التأويل باب. من أبواب الاستنباط العقلي القويم وطريق 
من طرق الاجتباد في بيان النصوص . 

وهو في حدود الشروط التي حددها علماؤنا مقبول ومرضي ؛ ذلك أن 
هذه الشروط قد استوحيت من روح هذه الشريعة ولفتها وعرفها في ظل 
هدي الكتاب والسنة . 

والطريق التي رسا الأمة هي طريق الادة . فإذا حاد عنها المتأول > 
فقد سلك بنفسه سبل الانحراف » وحاد إلى حبث لاتؤمن العاقِة > 
ولاشمن المصير . 

وفي الأمئة الي مررنا ا قربا » كشب لعص اللامح عن صوية 


ب ا + سم 








1 کریة لاحادة االوسطى | لني سلكها رواد الفقه الأمناء على هذه الشريعة . 
ا فقد يكون التأويل قربا في نظر فريق © وبعيداً في نظر فريق آخر . 
00 7 ولكن ال حور لانخرج عن دائرة اللغة ولو باحةال . يا لايبتعد عن حدود 
0 اشر بعة في همادا ومقاصدها » ولو كان في ذلك الكلفة في بعص الأحان 1 
8 ل ل وق الفقبي وملكة الاستنباط الأثر الواضم فيا كان اولئك الأئة سلكون . 


أما أن بف باب التأوبيل على مهي أعنة يعدا عن مفبومات الشر بعة 


0 1 ومدارلات لغة الطاب فيا » التي هي لغة القرآن > واسان المبين عن ربه 
0 عمد صاوات اله وسلامة عله ك فر اقول على حت الفرى والسير 
0 وداء الشبوة + والانقاد انز عات التي قد تشقي صاحيها » أو تودي به إلى 
ا مما ي الضلال . ظ 


واقد جنحت بعض الفرق إلى تأوبل النصوص حسب العقيدة الق ارتضاها . 


ا أضحابها لأنفسهم . حيث أصحت عندم أفكار اة ٠‏ » وباتت علة التأويل 


عملة صد وحذب هده الوص إلى النكر الذي بر يدون والطر شق الى لی 
تلكورت . 

والأمثة على ذلك موفورة أن أراد » ولكنا نحتزىء هنا بالسير من 
تلك التأويلات 8 

أ- وفالمرحئة ۾ مثلا : عندما قرروا أن الله تعالى لابعاقب أحداً من 
لمعن ؛ إذ العمل مؤخر عن النة والقصد » ا أنه لاتفم مع ايان 
معصة. ولا تنفع مع الكفر طاعة ٠‏ » عمدوا إلى تأويل الآنات والأخباد 





)١ (‏ ائظر لتفصيل القول في «المر جثة» ۾ : «الملل والاحل» للشبر ستافي المطبوع على 
هامش «الفصل» لابن حزم ( ١‏ ۱ « فجر الإسلام » لحد امان ( ص۲ ۲۹ (r‏ 


إ۳ 





الدالة على العقاب » سواء فى ذلك المتعلق منها بالعقائد » أو المرتبط بالأحكام 
التكافىة » خقالوا : ( كل الآنات والأخبار الدالة على العقاب ليس المراد 
منہا ظاهر ها لل اراد التو بف وفاندته الاححام عن المعاصي ( . 

والخطورة التي تكمن وراء هذا الاتجاه واضحة لكل ذي عبنين . وأسط 
ما فى الأمر تعطل نصوص الكتاب والسنة » بإهمال مدلولاتها » لذلك 
قال البضاوي : ( إن نتم هذا الباب يرفع الوثوق عن أقوال الله تعالى 
وأقوال رسوله ؛ إذ ما من خطاب إلا ويحتمل أن براد به غير ظاهره 
وأيضا فالإححام إما بكون عند العقاب ولا عقاب ) "“ . 

ب ب أما « الباطنة » : فليم تأويلات يطول محال استقصائه! . 
وك أنهم - في سيمل م ودفون إلله من هدم الإسلام خ قد ألقوا تارا 
على ظاهر الحكتاب والسنة » وأعطوا لأنفمم الح في مخالفة أي عرف 
. أ > 4 31 ر م هو أو زت 
لغوي أو شرعي » ما دام الفبم الذي أرادو متوافقاً مع ما زين هم الهوى 
وسول الهم الشطان وأصبح أفكاراً ثابسة تعتبر هي الأصل › وتقرم 
الحاولات لشد التصوص إلا ؛ فأفكارم مشوعة » والنصوص تابعة . 
ووظفة هذه النصوص ملء القوالب التي يربدون والعياذ بلله تعالى '"" . 

فلقد أولوا ثعبان موسى من قوله تعالى : ( فإذا هي حّة” تسعى ) 


: فرق 
ل و حك 4 


60 « منباج البيضاوي » بشرح الإسنوي تعليق الشيخ يت ( 44/۲ ). 

(؟) انظر للماطنية بشعببا وفرقبا التي وصل بمضبا إلى حدود الوثنيسة من سوه 
التأويل : « الملل والنحل » للشير ستاني : ( ۱۹۰/۱ = ع؟؟ » ١/۲‏ ) فا بعدها . 

(؟) في الكلام عن عصا مومى جاء قول الله تعالى : ( قال ألقبا با مومى فألقاهفا 
فإذأ هي حية تسعى ) سورة طه : .م . 


- 











0 00 5 أوكلوا نبع الاء من بين الأصابيع يكثرة ة العلل © 


0 ۰ وفرضت عليهم الإباحة والتتحلل من رةه الدئ أن يؤولوا الأمبات 


في قوله تعالى : ( حرمت" علس ْكمم' لمات ... ) الآية » بالعلماء . 
وأن يؤولوا التحري بالخالفة » وانتهاك الحرمة » واستحارا بذلك ما حرام 
لله ؛ فحلال” نكاح البنات والأخوات وجميع الحارم » محجة أث الأخ 


00 أحق بأخته 1 والأب أولى باينته .. الح 8 ولاغراية ى ولا م داهوأ قد 


حوكلوا الابة عا الث من أجله فى بان الحر“مات من النساء »> با 


٠‏ أولوها ذلك التأويل الباطل الذي لاعت إلى مفهومات الشريعة أو قواعد 
0 . الحربة نصلة ؛ فان , الأمبات » من و الغاماء » وأن 5 التح ريم » من 


د عخالفة الأعة وانتهاك حرم 119 


ولقد قرر ابن حزم : أن الروافض إا ضلت بتر كما الظاهر » والقول 


0 اوی بغر اماد الله عز وجل » ولا سلطان » ولابرهان 


وقد نقل 8 عم عدداآ من التأويلات بأخذك امول المرعب عندما 
تقع عبناك على شيء هنا ٤‏ ففي قوله تعالى : ( إن الله يأمر' م أرف 
اټ جوا بقرة ( 0 شول ابن حزم : ( قالوا : س هذا على ظاهره وم 
برد الله تعالى بقرة قط . لا هي عائغة .رى ألله عنها ولعن من عقا ) . 


(9) روى حديث ثبع الماه من يبن أصابعه عليه الصلاة والسلام ججاعة من الصحابة 


منهم أنس وجاير وأبن مسعود . وأنظر « الشفا بتعر يف -حقوق المصطفى » -5480/١(‏ 
۲۸۷ ) للقاضي عياض البحصي المتوقى سنة هعه ه . 


(؟) سورة ألقرة : ب 


د ا النصوص م - ۲۸ 





وقالوا : ( المت والطاغوت ) ١"‏ . أا على ظاهرهما > إمما هما 
و بكر وتمر . رضوان انه علا > ولعن من سا ) . ش 

وقالوا : ( بوم تور“ الما مورا وتسر الحسال” سرا ) ٩‏ 
لس هذا على ظاهره إغا السماء عمد »> والجال أصحابه . 

وقالوا : ( وأو'حَى روك إلى التحل ) '" لبس هذا على ظاهره . 
إما النحل بنو هاشم . والذي مرج من بطونا هو العلر . 

وبذكر أبو محمد أن بعض من سلكوا طريقهم قالوا في قوله تعالى : 
( وشاتكة فطكر* ) © لس الشاب على ظاهر الكلام > إنما هو القاب . 
وقالوا : ( إن امرئؤ” هلتك لوس له ولد“ وله أخت” ) © ليس 
على ظاهره إِنًا هو ابن” ذكر »> وأما الأنثى : فلا . 

وفي قوله تعالى : ( با أبها الذي اموا تشبادة” تبنم إذا حضّر 
أحد 6' الوت حين الوآصكة اثنان ذوا عدثل منج أو آخران 


م" غو لد لدس الكلام على ظاهره » li!‏ أراد من غير فلتي ". 


() من قوله تمالى : ( أل تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمئون بالجبث 
والطاغوت ) سور ة النساه ١‏ » وات : الأصنام وكل ما عبد من دون الله . 


5) سورة إلمائدة :د١٠‏ 


#4 








3 . هذا : ومن أراد الاستقصاء : فمظان؛ ذلك موفورة في كتب التفسير » 
,أصول الدن والفقه » والفرق »> وماشابه ذلك ؛ ما تب عن المال 


30 0 و التحل ومعتقداتها وتأويلاتها . 


٠‏ ونحن نرى بتكل حطة » أن من غير الائز أن تكون المذهية رائد 


| 5 ً# 
22 الباحثين في الفقه وأصوله . فلا بصم أن تحكون مسالة ما قد أعطيت 
0 حكماً من الأحكام »> ثم يكو ن حظ النصوص من التأويل »© أن “ترد 
000 لتواقق - ولو عنوة - ذلك المج الذي أعطي اة ۴ احتهد فه 


عض الأئة والفقباء في مذهب من المذأهب 
| ومن هنا : فتحن لانرتضي ما قرره في هذا المثمار الإمام أبو الحسن 
الكرخي في رسالته « الأصول التي علها مدار فروع النفة » ''' حين 
وضع الآبة والحديث موضعا > لابتسق مع البحث ار البعيد عن 
المدهة الضقة . 
انظر إله رحمه الله يقول : ( الأصل أن كل آية تخااف قول أصحاينا 
فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح »© والأولى أن تحمل على التأويل من 
جبة التوفيق ) . ظ 
وقول : ( الأصل أن كل خير يحيء يخلاف قول أصحابنا > فإنه 
حمل على النسخ أو على أنه معارض بثله > ثم يصار إلى دليل آخر > 
أو ترجبح فه با بجتج به أصحابنا من وجوه الترجيح > أو تحمل على 


)١(‏ انظر ( ص مغ )ء 


“(o ¬ 





التوقيق » وإفا يفعل ذلك على حسب قام الدلل : فإرف قامت دلالة 
النسخ حمل عله وإن قامت الدلالة على غره صرنا إلله ) " , 

وكان حرا أن تون الذاهب وأقرال أصحاما تعا لما زل به 
الكتاب » وما بينته السنة » فكا أن فتح محال الاجتهاد والتصرف بالنصوص 
ب دون حدود .من الكفاءة ديناً وعاماً ومعرفة بلغة الشربعة وأصوها - بنذر 
بالخطر والتشتيت . كذلك جعل المذهب هو احور » وتطويع النصوص 
له ولآراء أصحابه » فيه المضرة » والبعد عن جادة المق في ڪئير 
من الأحبان . | 

والناظر في تاريخ أي إمام من أمةَ المذاهب الماعية أو الفردية ‏ 
برى أنهم كانوا على أعز جانب وأغلاه » من الحطة والمذر والحرص على 
أن يكوك سيرم ومسالكبم في الاستنباط »© وراء الآنات » والأحاديث 
الثابتة » وما فهمه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين » دون إنماض 
أعينهم عن واقع الاة ‏ على تفاوت بينم في هذه النظرة أو تلك 
ولقد أدى هؤلاء العاماء الأمانة خير مايحكون الأداء » وعلى الذين يلونهم 
التزام الطريق » دون تكران للأصول التي كانت معالم الطريق . 


)١(‏ إذا كنا لانرتضى ذلك منالكرخي رحه الل؛:فبذ! لا ينع الظن بأنه انما راد أن 
الأصحابم تخالفو! آية ولاحديثآء وإن وجد تأمخالفة الظاهرية فاغا ذلك لنسخ أوتاويل. 

(؟) يراد بالمذاهب اماعية :تلك المذاهب التي نسبت إلى إمام معين بعد أن تكونت 
من آراه الفقباء واستاذم الذي ينتسبون إليه؛ كالمذهب المالكي والحنفي والشافعي والحتبلي؛ 
أما المذاهب الفردية :فبي تلك الآراء الي تنقل باساء إصحايما بشكل فردي : وذلك ا في 
مذ إهب الصحابة ومن ليم ٤ک‏ في مذ |هب سعيد بن المسيب.والحسن البصري والثوري ؛وابن 
أي ليلى » ون شبرمة والأوزاعي وغيرم . 


“ياد 





ابم ايز لأرى > فعل الموى وجب الظبود من الأفاعيل في 
عصرنا ھا 3 قات أسمع کل يوم صوتاً حول مال من مسائل هذه 
٠‏ الشريعة و4 قوماً تأويل عض مسال الطلاق وتعدد الزوحات . ويوماً 
٠‏ كلام حول إباحة الفطر في رمضان . وفي يوم آخر كلام منمق حول الربا 
٠‏ لتجليل ماحرم الله . يحري كل هذا في بحر من التأويلات التي تضم - إلى 
يُعدها عن اللغة ‏ أن لاترضي الل ولاترضي دسوله صلوات الله عليه » 
. وإن كانت ترضي شوة » وتحلب لقائلها بعض الخير في الدنيا . 

وماق هلام أنهم قد نخدمرن يذلك - راضين أو کارهن ب من 


1 کل مابريطها يكتاب ا وسئة ني زت ا مزق ٠.‏ وشركد أما لشرد , 
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املك اماف 


موقن لظا هرسيتمنالنايل 


من المعروف أن عماد المذهب الظاهري - الذي بدأه داود.بن علي > 
وأبقظه ابن حزم فا بعد - الأخذ بظواهر النصوص من الكتاب والسنة ؛ 
فإن لم يكن : فالإجماع » وم لايرتضون إلا إجماع الصحابة باعتباره مستنداً 
إلى دلل عن الرسول ».دون الالتفات إلى تأويل أو تعليل ') بل إن 
القاس مرفوض رفا بات . فالنصرص کہا في حك النص المفسر الذي 
لاحتاج إلى تأويل أو تعليل . 

وقد وضم هذا الاتجاه منذ تحول داوود الظاهري المتوفي سنة ٠۷١‏ م 
عن تبعته لاشافعي واتخذ لنفسه طريقاً جديدة » قوامپا ما ذحكرنا من 
الأخذ بالظاهر » وعدم التحول عنه إلا بدليل - من الكتاب والسنة أو 
الإجماع ‏ بدل على أنه يراد به غير الظاهر . 


وما بؤئر عن داود قوله : ( إن ف مومات الكتاب والسنة ما يفي 
كل حواب ) » وازداد الانحام وضوحاً جن حاء ابن حزم من رحال الما يه 
الخامسة للبحرة » لبتعث المذهب الظاهري بعد ر كود طويل . 

. ) ١/٣ ( » راجع « الإحكم في أصول الأحكام‎ )١( 
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00 ولم يتف ابن حزم بالثاميل أو التفريع - على لغته وأماوبه 


0 وطربقته -_- بل رعا كانت له أمور ف هدد الظاهرية 4 زادت على ماحاء 


0 داود الظاهري . 





ماهية التأويل عند ابن حزم : 
عراف ابن حزم التأويل بقوله : ( هو نقل اللفظ عا اقتضاه ظاهره 


وحما وضع له في اللغة إلى معنى آخر . ذإن کان نقلله قد صح ببرهان 





وكان ناقله واجب الطاعة فهو حق . وإن كان نقد مخلاف ذلك ا”طرح 
ولم يلتفت إلبه » وحم على ذلك النقل بانه باطل ) ١‏ . 

فالأصل عند الظاهرية - وك قرر ابن حزم الأخذ بظاهر الافظ 
من ناحية اللغة . فاللغات إا رتها أ عز وجل لقع بها الببان » واللغات 
لست شتا غير الألفاظ المركية على المعاني المدنة عن مسماتها . 

فلا يجوز أن بصرف اللفظ عن ظاهره ومعناه اللغوي » إلا بنص آخر » 
أو إحاع . قال ابن حزم في ذلك : ( فإن قالوا : باي شيء تعرفرن 
ما صرف الكلام عن ظاهره ? قل لهم وبالله تعالى التوفق : نعرف ذلك 
بظاهر آخر عبر بذلك . أو بإحماع متيقن منقول عن الني بلتم على أنه 
مصروف عن ظاهره ) "° . 


)١(‏ انظر 0 تار بخ التشربع الاسلامي » للخضري ( ص ۲۹۸-۳۹۷ ) « تاريخ 
التشربعالاسلامى ومصادره » لأستاذنا تمد سلام مد کور ( ص54 ١ه‏ ؟١)‏ « أبن حزم &« 
لأستاذة أي زهره ( ص >١‏ ) فا بمدها . 


(؟)راجع « الإحکام » لان حزم : ١ ( ev‏ 
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وأخذآ من قوله تعالى : ( وبقولون” معنا وعصينا ) 3" ذاما 
لقوم محرفون الكلم عن مواضعه » قرر ابن حزم أنه لاببان. أجلى من هذه 
الأب في أنه لاحل صرف النصوص عن موضعبا في اللغة » رلا تحريفبا 
عن موضعها فى اللسان . وفى قوله تعالى : ( يا أيها الذي آمسَُوا لا تتقوثلوا 
راعتا وثقئلوا اننظر ”ا » واسمعوا ) "دلبل على أن اتباع الظاهر 
فرض »© وأنه لاحل تعديه أضلا . ظ 

وقد أخذ ابن حزم ذلك » لأن الآبة نهت المؤمنين أت يقولو! الكلمة- التي 
بتأوها المود إبذاة لرسول الله عله الصلاة والسلام » إذ جعلوا و« راعنا» من 
الرعونة » أو نوع من الشتم بلغتهم فأمر الصحابة أن بقولوا كلمة تؤدي معنى 
« داعنا » من المراعاة ما يريدونه هم وهي كلمة « انظرا » . 

وما استشهد به ابن حزم لإثبات ما يقوله من وجوب الأخذ بالظاهر 
وعدم التحول عنه إلا بنص أو إجاع » ما ورد في سان صلاة الني عليه اللام 
على رأس الافقين ابن سلول عند وفاته من حديث ابن تمر : دلا توفي 
عبد الله بن أي بن ساول فقام الني يلقع ليصلى عليه فقام عمر فقال : يارسول الله 
أتصلى عله وقد اك الله أن تصلى عله ! فقال رسول الله صل : مما خيرفي الله 
تعالى فقال : ( استغفر فم أو لا تستغفر للم إن" تفر هم 
سبعين مرة فلن بغفر انه الم' ) " وسأزيد على السعين مرة . قال : 


س {e‏ ب 








إنه منافق فصلى عليه رسول الله Cy‏ زل لله عر وجل 
:زولا 'تصل" على أحد متهم مات" أبداً ا تقم' على قبره ). 


قفي هدا الحديث پان كاف في جل كل شيء على ظاعره » إذ حمل 
رسول الله بلقي اللفظ الوارد ( بأو ) عى التخير . فاما جاء النبي المجرد 
حمله على الوجوب . ظ 


وأذا کان صرف الكلام عن ظاهره واطنوح إلى التأويل علب 
الظاهرية لايكون إلا بان من نص القرآن » أو نص كلام رسول الله 
ملع » أو إحماع متقن ؛ فإن تحاوز هذه الحدود المرسومة يعتير في نظر 
أن حرم افر اء على الله وتعدياً لوده 6 بدت ذلك 2 العتاب والسنة . 


أ فلل تعالى بقول ا عك الحتاب تيا ع 


- 


FE 


شىء ) " وقول : ( وارلا علتلك الذ کر“ تكن للت 
مرل السيهم ) . أ 

وأتباع غير هذا اسبيل ر وفسق ومعصة لله تعالى » فمن ترك 
ظاهر اللفظ » وطلب معاني لابدل عليا لفظ الوحي » فقد افترى على 
لله عز وجل . 

ب - وقد روى ابن حزم أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : 
وما کان رسول ان صلق ,تأول شيئاً من القران ¢ إلا 3 لعداد أخيره مون 

)١(‏ سورة التوبة : 4م والحديث أخرحه البخاري ومسل . وانظر « تفسير 
بن كثير » في سورة التوبة : ( ٢۸ب‏ ) « الكشاف » لازغثري : ( «رعم؟ ) . 

(؟) سورة النحل : ۾ 








جبريل عله اللام 4 . ويتشط أو عمد من هذا الخبر أنه إذا كات 
عمد بن عبد الله الموحى إله لايؤول القرآن إلا بوحي » قأولى ألا بؤوله 
أحد من بعده إلا لظاهر آخر وذلك قوله : ( فإذا كان الني يلخ لايتأول 
شا من القرآن إلا يوحي فخرجه عن ظاهره إلى التأويل ؛ من فعل 
خلاف ذلك فقد شالف الله تعالى ورسوله يلم . وقد نمى تعالى وحرم 
أن يقال عليه مالم يعلله القائل .0000 

وإذا كنا لانعلل إلا ماعنا . فترك الظاهر الذي عامناه وتعديه ‏ إلى 
تأويل لم بات به ظاهر آخر ‏ حرام وفسقى ومعصة لله تعالى . 

وقد أنذر الله تعالى وأعذر » ممن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها . 

ثم أخرج ابن حزم عن جعفر بن ترقان أنه قال : قال أبو هريرة : 
باابن أخي إذا حدثت بالحديث عن رسول الله ل فلا تضرب له الأمثال . 
قال أبو عمد : 
| ( وصدق أبو هريرة رضي "الله عنه ونصم وله تعالى التوفيق ) '" , 

أثر منىج ابن حزم في العموم واتخصوص والأمر والنبي : 

عامنا في صدر مبحث التأويل » أن العموم والخصوص والأمر والنبي > 
من الحالات المتسعة للتأويل . فتخصص العام » وصرف الأمر عن الوجوب 
إلى الدب » وصرف النبي عن التحريم إلى كراهة التنزيه : كل ذلك من 
باب التأويل . ولا بد لهذا الصرف من استفاء الشروط التي وضعبا العاماء . 


ونحن الآن لسنا فى صدده بحث العموم والخصوص والأمر والنبي 


. ) 4 /+ ( : راجع « الإحكم في أصول الأحكم » لان حزم‎ )١( 
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فاي ذلك في موطنه إن شاء الله . ولكنها لحة عابرة لإظبار الأثر الناجم 
عن موف الظاهرية من التأويل . 

وذلك فينظرة اإنحزم إل ىالعموم والخصوص ومداولكل منالأمر والنبي. 

أ فالألفاظ عند ابن حزم على العموم » إلا ما أخرجه عن العموم 
دلبل حق .١‏ 

فقوله سسحانه : ( إا الصكدقات* للفقراء والمساكين والعا ملين 
۰ علسبًا والمؤالفة قاو ېم وفي الرافاب والغارمين فى سيل الله واب 
اليل ..  )‏ الآبة . عام في كل مسكين وکل فقير » وکل عامل 
علا » وكل مؤاف قلبه . وكل ما سمي رقة إلا أن خص شسْيئاً من ذلك 

أو إجماع . 

ب - وتساوقا مع أخذه بالظاهر وعدم الالتفات إلى التأويل كارك 
كل أمر عنده على الوجوب > وكل ني على الوجوب إلا إذا جاء نص أو 
إجماع مبني على نض بدل على غيره . 

وعلى أساس من هذه النظرة : قد خالف الفقباء فى كثير من المسائل . 

١‏ - فمن ذلك أخذه من قوله تعالى : ( و اتواه" إن" علمتم 
فيم" حبرا ) ٠‏ أن" مكاتبة العب.د فرض لازم "“ على السيد إذا طلب 
العد المكاتة وكان قادرا على القام بها . 


٠١ : سورة التوية‎ )١( 

)؟) سورة الور : م 

ع أخرج البخار ي عن هومى, بن أشي أن سيرين سأل أنس بن مالك المكاتة 
وكان كثير المال ‏ فأبى » فضربه مر بالدرة وتلا مر : «فكاتبوم إن عتم فيم خيرأ» 
وإنظو : « الموطاً » بشرح الزرقاني (:/؟١؟)‏ « منتقى الأخبار » مع «نبل الأو طار» 
( ۹۰۱ = ۰۲ ). 
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؟ - اعتبر الزواج فرضاً على كل قادر على الوطء يحد من أبن بتزوج 
ولو ل خش الزفى أو يترقبه ١‏ - ما يقول الآخرون - أخذآ من قول 
م : د يا معشر الشباب من استطاع e‏ الباءة فلمتزوج ومن لم ستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء » "' فالأمر للوجوب ولا دليل مخرجه عن 
هذا الظاهر . 


ولقد أطال ابن حزم في الدفاع عن هذا الاتجاه الظاهري ورد على 
الالفين بطريقته الخاصة في الرد . ولقد بلغه قول بكر الشري : إا 
ضلت الخوارج ماما القرآن على ظاهره فده بهذا القرل ورد أيضاً 
فأحسن الرد . 

قال رحمه الله في « الإحكام » : ( وأما قول بكر : إن الوارج 
نا ضلت باتباعبا الظاهر فقد كذب وأفك » وافترى وأثم . ماضات 
إلا ما ضل هو » من تعلقهم بآبات ما وتركرا غيرها وتركرا بان الذي أمره 
الله عز وجل أن بین للناس مانزل إلهم يا تركه بكر أيضأ - وهو 
رسول الله يلت . ولو أنهم حمعوا آي القرآن كلها وكلام الني ملي وجعاوه 
كله لازم وحكي” واحداً ومتعاً كله لاهتدوا . على أن الخوارج أعذر 
منه وأقل ضلالاً ؛ لأنهم ل بلتزموا قبول خير الواحد . وأما هو : فالتزم 


وجوبه ثم أقدم على استحلال عصانه ٠‏ 


(ef )c رأجع «انغلى‎ )١( 
(؟) رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة وانظر في حم الزراج للقادر عأيه ؛ عند‎ 
)١١؟؛ لمان » للشعر إفي ( ۹۲۳/۲ د‎ «)١١١-1١١١/5( » العاناء . « ثيل الأوطار‎ 

والوجاء شبيه بالخصاء . 
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.0 والقول الصحيح : هو أن الروافض إغا ضلت بتر كبا الظاهر واتاعما 
.مااع بكر ونظراؤه من التقليد » والقول باهوى بغير علم ولا هدى 


2020 من الله عز وجل ولا سلطان ولا برهان ‏ . 


وأبنا ف هذه النقطة : 


٠‏ ونحن مع تسليمنا بأن الأخذ بالظاهر هو الأصل » وأن طريق الظاهرية 


ا ۰ 1 أقرب إلى اللامة ری أن ۴ قول الظاهربة وان حرم فون اف 





.'٠‏ الأخذ بالظاهر » إنما ينطق على المغالين بالتأويل أمثال بعض الفرق كالمرحئة 
3 ا | والباطنية . وقد رأبنا ثماذج من كلامهم فيا سبق » ونقل هو إلينا شيئاً من 
٠‏ كلام بكر البشري . 
20 أما الأمة المعتيرون الذين أخذوا بالتأويل : فقد وضعوا له الشروط 
التي أسافنا الحديث عنبا » وهي شروط إذا التزمما المؤول كان في مأمن 
عن الزبغ والانحراف واتباع غير ما أنزل الله » وما إلى ذلك من المزالق 
والدركات التى برمي بها ابن حزم من بؤولون الكلام ويأخذونه على غير ظاهره . 
ولقد ذ كرنا من قل إلى جانب الشروط التى وضعبا العاماء في هدى 
الكتاب والسنة » أن الأصل عندهم هو الأخذ بالظاهر > ونقلنا في هذا 
كلاماً عن الشافعي والطبري والطابي بعطي أن الأصل أخذ الكلام 
على ظاهره " , 


وإذا توقرت بواعث التأويل : كان الوح إله إنا بقع ضمن إطار 


: ( | ) : » ا الإحكام في أضول إلأحكام‎ )١( 
. ) انظر ماسبق ( ص ۷۲ هبام‎ ) ۲ ( 
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عدد وشروط مرسومة » وذلك فى نظرنا السبيل الواضحة المأمولة . 

ولقد أبنا من قبل أن الأممة الأولين » لاتدل سيرتهم العاية على رضامم 
أن تكون المذهبية حا كمة التأويل » وإمًا التأويل من وراء الكتاب والسنة 
ومفبومات الشريعة ومدلولات الاغة . 


ولقد كانت اطادة الى ی سلكها المبور في تزوع,م إلى لتأويل ‏ عندما 
تتوفر بواعثه - سبلا واضحة المعالم فمن حدود وقود وضوارط متسقة كل 
الاتساق مع مقاصد الشربعة المحة » ورحابة لغة القران الكريم 

أما الجود عند الظاهر : فقد كان سباً لوقوع الظاهرية في كثير من 
الغراب والأحكام التي تبدو اة عن لغة وروح شريعة الإسلاء ‏ . 
وسنكتفي بتقدم بعض الناذج دللا لما نقول . 








› نقرر ذلك ؛ مع اعتقادنا الجازم أن ما نقوله من وجوه غرائب ومتناقضات‎ )١( 
لابغض - على الخصوص - من قدر الإمام ابن حزم + الذي كان - بحق علا من أعلام‎ 
اريخنا العظم . وفي معرض استنباط الأحكام نذكر حق  أيضاً  أن كتابيه «الإحكام‎ 
في أصول الأحكم » في أصول الفقه و « الملى » في الفقه » من ماخر ثروتنا التشريعية‎ 
. الما ركة على مدي العصور‎ 
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اليد !تالت 


م ات اخنان فا وکر 


: ما الطريادة س ولوع الكلب‎ ١ 


ظ قال ابن حزم : ( فإن ولغ في الإناء كلب أ ي إناه کان وأي كلب 
کان . كلب صيد أو غيره كبيراً أو صغيراً ‏ فالغرض إهراق مافي 
0 الإناء كائناً ما كان ثم يغسل سبع مرات ولا بد . أولاهن بالتراب مع 
الا » وذلك الماء الذي بطر به الإناء طاهر حلال . ) 


ن أكل الكلب في الإناء »و بلغ فه »أو أدخل رجله أو ذنه 
0 وفع که قله م بازم غل الإناء 3 ولا إهراق ما فه البتة ٤‏ وهو 
حلال طاهر كله کا کان . 


وكذلك : لو ولغ الكلب في بقعة في الأرض » أو في بد إنسان 


0 أو 5 ما لاسمى إناء : فلا ازم عسل شىء من ذلك ولا إهر اق مافه » 


والولوغ هو الشرب فقط ؛ فاو مس“ لعاب* الكلب أو عرقه الجمسد أو 
الثرب” أو الإناة » أو ماعا ما » أو الصبدة ‏ : ففرض” إزالة ذلك ها 


أزاله ؛ ماة كان أو غيره » ولابد من كل ماذكرنا » إلا من الثورب 


FY —‏ س 





فلا مزال إلا بالماء )530 , 

ودليل ابن حزم الهذه المسألة بشعها المتعددة »ما حدث به أب هريرة 
قال : قال رسول الل َيِه : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدع فليرقه 
ثم لغسله سبع هرات » '" وفي رواية « طبور إناء أحدع إذا ولغ فه 
العلب أن يغله سبع هرات أولاهن بالتراب > " . 

وإذا ت ركنا الشعية الأولى من المسألة » وهي إهراق الاء وغسل الإناء 
بالماء سبع هرات أولاهن بالتراب » ترى العحب فا بقي . 


إن ابن حزم بريد النص !! وم أت نص باحتئاب الماء الذي بغسل 
به الإناء الذي ولغ فه الكلب » ولاشريعة ‏ أ يقول ‏ إلا ما أخير 
به رسول الله یت » وماعدا ذلك فهو ما لم يأذن به رسول الله تعالى . 
والماء خلال شربه > طاعر > فلاحرم إلا بأمر منه عله السلام . أ[ 

ولكنا لانوافق أا تمد على ما ذهب إله » وثرى أن في الحديث دللا . 
على أن الماء المولوغ فيه نجس ؛ ذلك لأن الذي قد مسه الكلب هو الماء 
دون الإناء فلولا آرت الملء نجس لم بحب تطبير الإناء منه © . ودلالة 
الحديث على مانقول هي الدلالة الصرححة الواضحة التي لاتحتاج إلى تأويل * . 


() « ای > [ ١ر۹٥‏ س ١۹۳۲‏ ). 

(؟) روآه مسل والنساني » وانظر « منتقى الأخبار » مع « نيل الأوطاز ¢ : 
.)::/١(‏ 

)+( رواه أحد ومسل وأبو داوود والنسائي وان ماجه . 

(:) انظر « معام السنن » للخطاني : ( 40/١‏ ) . 

(ه) قال الشيخ أحد شاكر في تعليقه على كلام إبن حزم :(معاذ الل أن يكون هذا 
الماء طاهرأ وهو عا دل قوله صلى الله عليه وسل : « طبور إناء أحدك » على نحاسته عمناه 
الظاهر الذي لايحتاج إلى تأويل ؛ وهو ماه قذر مستكره)« الى » )١١١/9(‏ الاشة , 
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وهحكذا كانت شدة التمسك بالظاهر عند ابن حزم على هذا النحو 
0 مدعا لترك مدلول الظاهر تفه . 

) وإن تعجب ذعجب وقوفه عند الظاهر من الولوغ في الإناء » فالرسول 
عليه السلام ‏ يا يرى هو - أمر برق مافي الإناء إذا ولغ فيه الكاب » 
ول بخص سا من شيء »2 ولم بأمر عليه السلام باجتناب ما ولغ فه في 
غير الإناء بل نمى عن إضاعة الال . 


لجس هو الوتلوغ والمتتحس هو الإناء » بهذا أتى النس . ها 


0 ولغ فيه في غير الإناء : فى بقعة أرض ۽ أو بد إنسان أو فيا لاسمى 


إناء فلا مدعاة لغسله » ولاهرق مافه . 

وإذا كان المنصوص عليه هو الولوغ : فالحفاظ على الوقوف عند الذي 
أذن لله به من الشريعة أن شرق بن الولوغ وغيره . ا عدا الولوغ ٤‏ 
كأن با كل الكلب في الإناء» أو يقم فه » أو يدخل فيه بعض أعضائه 
هن ذنب أو يد أو رجل »فهو طاهر لاتحرم ولا ينجس إلا يديل . 
ولا دلل . 

وقد اعتمد ابن حزم في ذلك على الاستصحاب ‏ » إذ الأصل في 
الماحات الطبارة 2 كان من مطاعم ومشارب © وسار الماحات فبو حلال 
بيقين فلا ينتقل من حال الإباحة والطبارة » إلى حالة الرمة والنحاسة إلا 
بنص والنص؛ قد اقتصر على الولوغ في الإناه » وهذه خارجة عن النص » 
فسقى هاذهب إلنه امور 5 الم بالتتحس والخحرمة دعرى بلا دلل . 


)١(‏ الاستصحاب هو : الح على الشيء با كان ثابتأ له أو منفياً عته في الماضي لعدم 
قيام الدليل على تغييره . 


44~ النصوص م ل ۲٩۹‏ 








ألس عحبباً أن غمص اله أم الظاهري ار هل عينية عن معالي. 
ش السر بعة الي تلتقي مع الطباع السليمة 4 ولاتتعدى حدود اأعقول قفر ف : 
بين أكل الحكلب من الإناء وبين شربه . بل يفرق بين الشرب وبين 
وقوع الكلب فه أوبعضه فى الإناء . والكلب قذر فى كل حال 79 1 نه 
خوف التأويل - كا برى - واطفاظ على شربعة الله أن اها التغير والشديل . 

أما وجوب إزالة لعاب الكلب وعرقه فى أي شىء كان : فليس دليله 
عند أن حزم ود مث الولوغ » lly‏ هو حرم اث ڪل “ذي ناب من 
السباع 2 والكلاب دو ناب ھر" ن الساع فو حرام بلاشك ‏ . ولعابه وعرقه. 
حرام لان بعص ارام حرام 4 والحرام فرص * إزالته واحتنابه 8 

والإزالة هنا تصح عنده بكل ما يؤدي الغرص »> ماعدا الثوب فلاتصح. 
إزالة اعاب الكلب وعرقه عنه إلا با لاء لقرله تعالى : ( وشايك فطبر )'. 

وفي أعقاب هذا ا تريد أن تقول ما قاله الشخ أحمد شا كر فى 
- هذا امقام : 

( أفلس ما أ كل منه الكلب من طعام . أو وقع فه من شراب 
ورم تثاوله وتنب إراقته لذلك ؟ اللبم غفرا ) " . 

هذا وما يتعلق مسالة الطبارة من ولوغ الكلب ما ذهب إله الشافعي. 
من وجوب الغسل من ولوغ الخنزير في الإناء سبعا يا يغسل من الكلب '” 

)١(‏ سورة المدثر : ع 

)؟) داغلى » ( ١۹۳/۱‏ ) حاشية وأنظر : « معام السنن » ( ۴۹/۱ ) « فتح 
الباري » ( ١١4/١‏ ). 

(r)‏ أنظر « الأم « الشافعي ل 3 ( « المبذب » للشيراري (1/هع - وع). 
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أ وان حزم لم يرتض هذا الح من الشافعي ؛ فقياس الخنؤير على الكلب. 
خطا ظاهر - لو كان القاس حقآ ‏ وك لم يجز أن يقاس الازي على 
الكاب ف اتخاذه وأكل صده » فكذلك لايجوز أن بقاس الختزير على 
الكاب في عدد عسل الإناء هن ولوغه 1 فكيف والقناس كله في نظره ‏ باطل. 
٣‏ مدلول النهي عن البول في الماء الراكد .. 

0 أخرج أن حزم عن ألي عريرة أن دسول الله يم قال : «الاسواني . 
E‏ فى ألاء الداع الذي لامحری م م يغتسل مله م ” , 


ظ : استدل ابن حزم باد على أن الول خصوص الول ف فى الاي » 
لمق لو بال خارج لاء » فحرى الول إلى الماع »> أو الو بال ٤‏ أناء وصةه 


دق إلاء لم يشر" عنده . 


1 00 ذالائل في الماء الراكد الذي لاجري : حرام عليه الوضوء بدلك الماه 


00 والاغتال به افرض أو لغيره . وحكمه التيمم إن : جد غيره » وذلك 


وحلال الوضوء به والغسل أخئره 8 
فلو أحدث في الماء » أو بال خارحاً مله ثم جرى البول فه » فبو طاهر 
و جوز الوضوء منه والغسل له ولغيره » إلا أن يغير ذلك الول أو الحدث 
شتا من أوصاف ال اء » فلايجزىء حنئذ استعاله أصلا » لا له ولا لغيره " . 
() رواه البخاري ومسل وأبو داوود والترمذي وصححه النسافي ون ماده 


وإنظر 5 معام النن : 0 مم ( 37 فتعح الباري » : rir ١‏ ( . 
(؟) « أغلى : ) of‏ = ۳ ( . 
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رأي النووي وابن دقىق العمد في المسألة : 

لقد حى النووي هذا القول عن داود بن على » وقرر أن الذي ذهب 
له خلاف إجماع العاماء وهو أقبح مانقل عنه في امود على الظاهر . 

وحين جاء ابن دقيق العد على ذكر هذا الي » قرر فيه أن ما 
يعم بطلانه قطعأ » ما ذهبت إليه الظاهرية الجامدة » من أن الج مخصوص 
بالول في الماء . 

والعلم القطعي حاصل بيط لان قوم :لتر الأمرئ ف المصول 
في الماء » وأن المقصود اجتناب هاوقعت فه النحاسة من الاء . ولاس 
هذا من محال الظنون » بل هو مقطوع به " . 

فان دقيق العيد = وهو ذاهب مذهب امور - يرى أرثك مدلول 
الحديث عام في احتناب ما وقعت فه النجاسة » لا أنه مخصوص بالبول 
في المأء . ومن إسناد ال إلى الظاهرية الامدة ‏ على حد تعيره ‏ 
۳ أن الرأي لبس رأي ابن حزم فقط إا هو رأي المذعب . يؤيد ذلك 

أن التووي نسب ذلك ف داود ۳ . 


م مدلول قوله تعالى : ( إنا المشعر كون نجس ) ° 
ذهب ابن حزم مستدلاً هذه الآبة إلى الك بنجاسة الڪفار نحاسة 

عبن : وقد صرح بأن لعاب الكفار من الرجال والنساء ‏ الكتاببين 
)١(‏ «إحكام الأحكام » (1es):‏ وأتظر : «سمل السلام » لاص هاي (rvs)!‏ 


(؟) « ثرح مسل » انووي : ( ٠) ١۸۸/٣‏ 
(+) سورة التوبة :مم . 
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وغير م ب نجس كله - وكذلك العراق منم والدامع” » وكل ما كانه 
0 وقد أبد ما فهم من ظاهر الاية عا روي عن حذيفة بن الهان « أن 


ا رسول ايلم 2 لقبه وهو جنب » فحاد عنه » فاغتسل ثم جاء فقال : 
کت li>‏ فقال : أن امم لا بنحس N‏ 





- ولقد عجب ممن يقول بطهارة اشر كبن مع وجود الآبة الحكرية 
1 ونص هذا الحديت . وذلك قوله في « المحائى » : ( ومافهم قط من قول 


2 تعالى : ( إلا المشر كون نجس" ) مع قول نبه بي : « إن المؤمن. 
0 لانتس 1 أن امش کین طاهرون . ولاعحب ف الدنا أعحب من بقول. 





فمن نص الله تعالى أنهم “نجس - : لهم طاهرون ) " . 
230 وهحكذا نرى ابن حزم يقف عند ظاهر اللفظ من الآبة والديث 
20 ويعتبر ذلك نصا فيا ذهب إله . 


أما امور : فقد ذهوا إلى طبارة لعاب الكفار » وعرقهم 4 وتمعهم. 


٠‏ وما إلى ذلك. 


وتأولوا الآبة المذ كورة حمل النحاسة على ما بتعاتى بالاعتقاد والاستقذار . 


يا تأولوا الحديث : و إن المسل لاجس » على معنى أن المسلم طاهر 
الأعضاء لاعتاده محانة النحاسة » مخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النحاسة . 


وقد استندوا في تأويلبم إلى حل زواج الكتابيات » مع أن الزواج 


١‏ ) روآه أحد وأبو داوود والنسائي وابن ماجه » وروى أحد وأصحاب الكتب. 
الستة نحوه من حديث أني هريرة وفيه : « إن المؤّمن لاينجس » . 


. ( ١» .ء/١‎ J « (؟) « اغلى‎ 
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يدعو إلى أتم الخالطة » ولامكن مع هذه الخالطة الاحتراز عن آثارهن : 
من عرق وريق في بدن المؤمن وثوبه وفراسه . ومع ذلك فلايجحب من 
غسل الكتابة إلا مامحب من غسل المامة " . 

وم يرتض ابن خزم الاحتجاج بحل زواج الكتانات » فذلك .لايؤدي 
في نظره إلى حل اللعاب والعوق والدمع » و كأنه ری أن كلا من 

المألتين يحري في طريق . 


وكان من الطرائف جوابه .عن مسألة عدم استطاعة الاحتراز مع 
الزواج والمضاجعة حث قال : ( فإن قل : اه لابقدر على التحفظ من 
ذلك . قلنا : هذا خطأ بل يفعل فيا مه من أعابها وعرقما مل الذي 
نفعل إذا مه بوثها أو دما أو مالة فرجها ولافرق . ولاحرج في 
ذلك ) . وينتقل أبو جمد إلى القول : ( ثم هبك أنه لو صح ذلك في ناء 
أهل الكتاب » من أبن لحم طبارة رجاهم أو طبارة النساء والرجال من 
غير أهل الكتاب . فإن أجابوا بالقئاس رد علهم. ببطلان القاس ) ١‏ 
ولابدع أن يطلب ابن حزم نصا لكل مسألة على حدة . 

الذي ترجحه : 

والمقول عندنا أن تأويل الآية والحديث سلے لاغبار عليه لما استند 
إله من الأدلة رذلك ما يعلنا ترجم مذهب الور . 


١)‏ « نل الأوطار © j:‏ ۹/۹ ( 2 سيل السلام »: ( ۲/١‏ )) « بدآية المجدع: 
Aj}‏ ). 
)۲( « أغلى « Ji‏ ۰/۹ ). 
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ققد أن ح الل للؤمنين طعام أهل الكتاب » ومؤا كا » ولن يخاو 


عن من آثارهم . ونی إباحته لازواج بالكتاسيات "“ من الآثار ما لاعكن 
“التتحرز عنه ف مخالطتبن - کا تقدم ‏ . 


وان في هدي دي دسول اف پر مايؤيد هذا المذهب ؛ فلقد توضأ | دسول ا 95 


0 - سواري المسجد . وأ كل من الثاة التي أهدتما إله جودية من خير . 


وأ كل الجن الجاوب من بلاد النصارى *'' وأكل من يز الشعير والاهالة 


0 لا دعاه هردي إلى ذلك م . وحين استشاره المسامون ف الاستمتاع بانة 


0 تطريهم واعايم ' 


)١ ١‏ قال تما : ( ايوم حل لک الطبيات ومام ال اين آرت الكتاب حل لم 
إذا آتدتموهن أحر رهن عصنين غير مسافحين ولامتخذي أخذات ومن يكفر بالإهان فق 


حبط عله وهو قي الآخرة من اخامرين ) سورة المائدة : ه . 


0 ؟) أخرج ذلك أجد وأبو داوود من حديث أبن تمر . أنظر :«تفسير القر طبي » 
( ۱۰۳/۸ ) « نیل الأوطار » ( ٣۹/۱‏ د ۸٤‏ ). 

(۴) روى أحد عن أ ( أن وديا دعا الني صلى الله عليه وآله إلى خبز شعير 
واهالة سنخة فأحابه ) الاهالة: مايؤتدم به من الأدهان » الستخة : المتغيرة از يمح« النهاية» 
(or)‏ 

)٤(‏ روى الترمذي : « أن رسول الله صلى الله عليه وسل سثل عن قدور انوس 
فقال : أنقوها غسلاً واط.خوا فيها » وانظر : « نبل الأوطار » : ([ ۸4/١‏ ) و 


الاب عده من الأحاددث اصح بحة ودي 3 هدلو لاتبأ نرت اعتراضں المعمثر ضين ولو بد 


مذهب اور . 
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فهذا وغيره من الأدلة والقران » يعطي ماذهب إله ماهير السلف 
والخلف » من أن الكافر حكمه في الطمدارة والنجاسة حك المسلم . وأن - 
المراد من نجس المشركين في الآبة نجاستهم المعنوية ؛ لاعتقاد الباطل 
وعدم الحرص على الطب ارات » وأنهم لابتحرزون من النجاسات ؛ فيا 
ستحلونه كأكل لم الخنزير وشرب الجر . وقس على ذلك . 

الآدمية في المسلم والكافر : 

فإذا أضفنا إلى كل مامر » أن آدمة الإنسان سبب فى تحكرعه 
تصديقاً لقوله تعالى : ( ولقد' كرامنا بني آذ وحلنام في البر واللحر 
ودزقنام من الطسبات وفشكلنام على کر ن تغلقنا اتفضلا اال 
وأن من أغراض هذه الشريعة تحقيق المعنى الإنساني يا بنبغي في هذه 
الأرض » رأينا أن العدول عن رأي امور عدول إلى مالابلتقت إلبه 
وسعي وراء مالايتفق مع روح شريعة إنسانية حققت كرامة الإنسان . 

ولس بدعا بعد هذا أن ترى الإمام التووي لادعبأ مخالفة الاتحام. 
الظاعري ف المسألة » وبعتير الإجماع معدا على ماذ كرناه . 

فال في شرحه لصحيح مسل : ( وأما الكافر : فحكمه في الطبارة. 
والنحاسة حك المسلم . هذا مذهنا ومذهب ااهير من الساف والخلف . 
وأما قول الله عز وجل : (إنا المدذر كون نجس ) فالمراد نحاسة الاعتقاد 
والاستقذار » ولس الراد أن أعضاءم نحسة كنحاسة البول والغائط ونحوها . 


فإذا تت طبارة الآدمي مها كان أو كافراً » فعرقه ولعابه ودمعه 


5 + : سورة |الإسراء‎ )١( 
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طاهرات سواء كان محدثاً أو جنا أو حائضاً أو نفساء وهذا كله بإجماع 
' 1 المسامين ) "° . 


ش ٠‏ والان : وبعد الذي عرضنا من موقف الظاهربة من التأويل نود أن 


0 . قرر مره ألخرى أن طريق الحادة ف التأويل هو طريق الور 1 فو سم 
3 بالاعتدال والانسجام مع روح الشر بعة ولغتها . فلا حمود عند الظاهر الذي 
ظ قد يؤدي إلى البعد عن مدلول الخطاب في اللغة » ولا انحواف مع 


.الهوى بتأويلات فاسدة ظالة تنأى باللر عن كتاب الله وببانه » ا 
التي كانت لسان الوحي وسبيل السان . 
من التأويل في القانون 
-١‏ قضت الاد ۷١|‏ | من المرسوم التشريعي دم | |۲٠٠‏ تاربخ 
0ه المتعلق بتنظم وزارة الأوقاف في المبورية العربة السورية 
بإغفاء أما كن العبادة والعقارات الوقفة واخيرية هن بعص الرسوم . 
وقد أولت بعض الات هذا. النص ما عل كلمة ( أمامكن 
العبادة ... ) تشمل الأماكن التي تخص غير المامين » وطالت تلك 
الحبات وزارة الشؤون الملدية والقروبة بإعفائها من الرسوم التي نصت عايها 
المادة || الآنفة الد كر . 
واستفتت الوزارة المذ كورة مجلس الدولة الدي أصدر رأناً م 
فه بعدم صحة ذلك التأويل » وأ الإعفاء من بعض الرسوم المقررة في 


المادة |ه0/ من المرسوم التشريعي |٠٠٠١|‏ ينصرف إلى الأماكن التي تخص 
المساين دون غير ثم : 


. ) 5/6 ( » شرح النووي على صحبح مل‎ « )١( 
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وقد قام رأي محلس الدوله - الذي يعتير التأويل الصحيح المقبول 
لنص الادة |۷١|‏ على عدة حشات كان من أههبا . 

أ أن الادتين الأولى والثانة وجميع مواد القانون تنظم وزارة 
الأوقاف الإسلامة فقط دون غيرها . لاسها وأن الوزارة قد ممت بامم ٠‏ 
وزارة الأوقاف الإسلامة . 

ب د ثم إن الاحتال الذي رى في عبارة ( أماكن العبادة ) ينفه 
نفا قاطعاً : أن النص قد ورد فى القانون المنظم للأوقاف الإسلامة فقط 
دون أرث بتعرض لأي نوع من أنواع الأوقاف وأماكن العبادة 
لبر المامين . 

هذا » ولحشات أخرى قد تنطوي تحت ماذكرناه : أجمعت آزاء 
اللحنة الختصة على أنالإعفاء المقرر موجب الادة إه۷| من المرسوم التشربعي 
رغ ۲۰| تاريخ ۱۹۹۱/۱۲/۱۱ المتعلق بتنظيم الأوقاف ينحصر بأما كن 
العادة » والمقابر والعقارات الوقفة اليرية لامامين فقظ دون غيرم ٠‏ . 

ومكذا كان التأويل الأول غير مقبول © لأن ذلك الاحتال الضعيف 
: سعفه أي دلل يكن أن برقى به إلى رتبة مادل عليه ظاهر النص 
وقد قدم عاس الدولة - من القانون نفسه - المؤيدات التي دلت بوضوح 
على أن مدلول الادة / مب / من الإعفاء لايشمل ‏ حال أا من أوقاف 
غير المامين . 

و حاء في المادة م من القانون المدني المصري اللغى : أن 


و ا ان و a‏ 
کل مل حدٹ ضررا لغار ناردب عله سۇ وة فاعله , 





)4( على الدولة رقم ١51١/ق:/فا.‏ 
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ولكن يبدو أن المشرع حين وضع القاعدة العامة في هذه المادة» لم 


007 ظر إلى الأحوال الخاصة المختلفة ؛ إذ قد يكون العمل مضراً في بعض 


الحالات » ومع ذلك لايازم فاعله بدفع تعويض إذا كان عله بناة على 
خی 3 ولذلك کان من الممكن التأو بل ف المادة المذ كورة لتنسحم مع 
تلك الالات التي لم براعبا المشرع . 


ولكن ل برتض رحال القانون أن يودي التأويل إلى تخیر ها النص ؛ 


-فرأينا المرحوم الد كتور عمد كامل مرمي في شرحه للقانون المدفي بوجب 


عدم التوسع في هذا الأمر ‏ يعني التأويل ‏ ؛ لأن الأصل - كا قول - 
هو أنه مادام القانون صرحا » فلايحوز ‏ بدعوى تأوبله - تير نصوصه 
بناء على أن روح القانون تدعو لذلك التغير - حى لو كان من رأي القاضي 
الشخصي أن النص غير عادل - لأف مرجع ذلك إلى المشرع > ومبمة 
القاضي في الأصل : مقصورة على الح بقتضى القانون » لا الح؟ على 


. ١ القانون‎ 


)١(‏ انظر : « شرح القانون المدفي الجديد » الباب التمبيدي ..: ( ص 5م-55) 
للد كتور مد کامل مر سي وانظر : الدكتور منصور (١/.؟‏ — Yea‏ ). 
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الالال 


طرق دلا لالظ عل كام 


اذ طرق الدلالات 
التكايين ن طرف لالات 
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رس : ظ 


ا ٠‏ الاستنباط من إدراك سلم لدلالات الألفاظ على المعاني المرادة من الكلام . 


. وعاماؤتا الذين أقاموا أصول الفقه على خير الدعام وأفضلبا ‏ في ظل 
العربة ومنطق الاستدلال الشرعي - قد تابنت أنظارهم في طرق دلالة 
الأافاظ على الأحكام » وضوابط تلك الطرق » ما وطنًا لتنوثع مصطلحامم 
في هذا المضمار » فسلك كل فرق ماححاً خاصا له مماته وميزاته . 
واختلاف المالك في الأصول » كان له أثره الواضم في الفروع . 


هذا : وما لاسك فيه أن دلالة الألفاظ على الأحكام لها طرق متعددة : 
فالنص الشر عي أو القانوٰي : بست دلالته على اج فاصرة على مابقهم 
من عبارته ؛ بل كثيرا ماتكون الدلالة على الك من طرق الإسارة 
أو المفبوم أو الاقتضاء 8 


ولكل واحد من طرق الدلالة اعتباره في إعطاء الح وإلزام المكلف 
العمل بم.ذا الحم لخرج من العبدة » على تفاوت في المراتب يقتضي 
تقد الأقرى من تلك الدلالات على الأضعف عند التقابل . 
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ومن هنا قال عاماء الأصول : يحب العمل با تدل عله عبارة النص 
وها تدل عله روحه ومعقوله ''' . 

وهكذا كان خرو المكلف من العبدة » منوطا بالعمل ما يدل عليه 
النص على اختلاف طرق الدلالة - . وكان عدم العمل بأي واحد يتعين 
العمل به من هذه الدلالات ‏ على اختلاف قوتا . تعطبلا للنص . 


ونحن موردون هنا اصطلاح كل من النفة والمتكلمين في طرق دلالة 
ألفاظ النموص من الحكتاب والمنة على الأحكام : حث ندا بطريقة 
الحنفية جرياً على ما سلكناه فيا مضى » ثم نئني بطريقة المتكلمين » غير 
ناسين أن نقف في أثناء ذلك عند معام الاختلاف بين الفريقين ؛ لترى 
أي" طاقات أصولة وفقبة » تكشفت عنا أمثال هذه الماحث وما كان 
لذلك من أثر في مناه تفسير النصوص > وما انبنى عله من ثرات في 
الفروع والأحكام . 


المراد بالنص هنا : 
ونحب أن نقدم بين بدي مصطلح الفريقين أنهم بطلقون النص في هذا 


)١(‏ ولقد حاء النص في القانون المدني المصري ؛ والقائون المدف السوري على العمل 
ها بدل عليه لفظ النص التشريعي أو فحواه . فغي المادة الأولى من القانون المدف المصري 
جاء ما يلي : « تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناوها هذه النصوس في 
لفظبا أوفى فحواها » ومثله نص ال مادة الأولى من القانون المدني السوري . وانظر : 
« المدخل للعلوم القانونية » للدكتور البدراوي ( ص ٠٠١ - ۲٠۴‏ ) « المدخل للعلوم 
القانرنة » للد كتور سليان مرقص ( ۲۰۳/۱ د ٠64‏ ) الطبعة الثالثة , 
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0 ال ال على غير ملقوظ هفهوم المعنى من الكتاب والسنة سواء أ كان ظاعراً 
e‏ آم تما أم مفسراً . حقبقة أم ماز . خاصاً أم عام ... وليس المراد 
0 : النص بالمعنى الامطلاحى الدي مر ى ماحث 2 واضيم الدلا له من 


الألفاظ » وعلى هذا كان التمسك في إثبات المج بظاهر أو مفسر أو 
خاص أو عام استدلالاً بعبارة النص لاغير ‏ هو العمل بظاهر ماسيق 
الكلام له . 


قال صاحب و كشف الأسرار » الخاري : ( والمراد من العمل 


حمل المحتهد » وهو إثبات الحم » لاالعمل بالجوادح » كا إذا قبل : 


الصلاة فريضة لقوله تعالى : ( أقمُوا الصلاة ) والزنا حرام لقوله جل 
ذكره : (ولا تقريوا الزثنا ) فبذا وأمثاله هو العمل بظاهر النص والاستدلال 


+8 + 8ه 


. ) ٠۸ - 57/١ ( » كشف الأسرار » مع «أصول البزدري‎ « )١( 


سس ع لد النصوص : م .سم 





1 اک IE‏ 5 
مذ كني طرق لالات 
بى المتبع لا كتبه عاماء الأصول من النفية ؛ كلدبرسي والبزدوي 
والسر خسي 4 ووس حاء بعد ثم وسلك مهم 8 أنهم «قسمون طرق دل 
الألفاظ على الأحكام إلى أربعة أقسام هي : 
دلالة العبارة 5 ودلالة الإسارة ٠.‏ ودلالة النص 71 ودلالة الاقتضاء 85 
ونوارون ماعداها م كأشد الح من مفو م اخالفة 3 أو دو من حل 
المطلق على القند في بعس الات - کا ساني بحث كل في موطئه: ‏ 


من التمسات الفاسد 


ووحه الضبط فى هذه الطرق ن الارن : أن دلالة النص على المي : 
إما أن تكون ثابتة باللفظ نفسه . 
أو لاتكرن كذلك . 
آ ‏ والدلالة الي تست بالافظ نفسه 
إما أن تكون مقصودة منه فو مسوق لا : 
أو غير مقصودة . 
فإن كانت مقصودة : فبي العبارة وندعونها في أحائهم ( عبارة النص ) 


.) راجع « أصول السرخسي » ( ذرهه؟‎ )١( 
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1 لن كانت غير .مقصودة : فبي الإارة وهي تلك التي بدعوما ( إشارة 
النص )-. ا 
٠‏ ب د والدلالة الى لاتشت بالافظ نفه : 

إما أن تحكرن مفبومة من اللفظ لغة . 

أو تكون عفبرهة هنه شرعاً . 

ففي حال فبا منه لغة تسمى ( ذلالة اللص ) . 
٠‏ وفى حال فهمبا منه شرعا تمى ( دلالة الاقتضاء )" وماوراء هذه 
٠‏ الطرق هو التمسكات الفاسدة ٠٠.‏ ) 

وقد جاء التفتازاني في « التلوييم » على وجه ضبط طرق الدلالة ج 
0 ذكرناها فقال : ( ووجه ضبطه ‏ على ما ذكره القوم - أن المي المستفاد 
000 من النظم : إما أن بكون ايتا بنفس النظم أولا » والأول إن كان 
النظم موقا له فو العتارة » وإلا فو الإسارة »2 والثاني إن كان الح 
مفموماً منه لغة فبي الدلالة » أو شرعآ فبو الاقتضاء » وإلا فمو اللمسكات 
الفاسدة ) " . ْ ١‏ 

وينبغي أن بعلم أن الأحكام الثابتة بأي طريق من هذه الطرق الأريعة 
للدلالة » تكون ثبتة بظاهر النص » دون القاس والرأي . 

لدا رأينا القاضي أنا زد الدو سي فى « قوع ۾ ببحث الدلالات 
من خلال الأحكام الثابتة بها ويقدم ثنا الموضوع نحت عنوان ( القول في 


0 راجع « أصول البزدوي » مح « الكشف » TAY J:‏ — مد ) « كشف 
الأمرار على للنار » ( ۲١۷/١‏ ) . ا 
(؟) « التلويح على التوضييح » ( 000/0 ) . 


¥ 





أقسام الأحكام الثابتة بالظافر دون القاس بالرأي ) ثم يقول : هذه 
الأحكام الأربعة (الثابت بعبارة النص » والثابت بإسّارة النص » «الثابت بدلالة 
النص » والثابت . مقتضى النص ... ) 9 يتابع البحث . في کل وأحد ما 
على حدة ١‏ , 

وجاء شمس الأ السرخسي » ابسلك السبيل نفسها » ففي ڪتابه 
« الأصول » بطالع القارىء باب بعنوان ( بان الأحكام الثابتة بظاهر النص 
دون القاس والرأي ) . وحرياً على الطريقة نفا قال رجه ال : 
( هذه الأحكام تنقسم أربعة أقسام : الثابت بعبارة النص » والثابت بإشارته » 


والثايت بدلالته 5 والثات مقتضام ) . 


ثم جاء على كل واحد من الأقسام بالتعريف والإيضاح وبالأمثة والشواهد 
من نصوص الكتاب واللنة " , 


وكان في ذلك قدر كبير مشترك ببنه وبين من سقه » ثم جاء من 
رعده فصع صعه ف سلو سيل سا غه من العاماء ) 7 


. مخطوط دار الكتب المصرية‎ ) ۲٠٠١ رأحع « التقوم » : ( ص‎ )١( 
.) (؟) راجع « أصول السرخسي » :(00/6؟‎ 

(*) انظر على سبيل المشال ؛ « أصول البزدوي » مع « كشف الأسرار » لعبد 
العزيز البخاري : ( 8/١‏ ) « التوضيح » مع « التلويح » : ( ١٠0/١‏ ) « المنار» 
مع شرحه « كشف الأسرا 


ر » للنسفى : إ {av‏ 
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المبتحثالاول 


+ . 
ساره لص 
اا ماهة العبارة 
تأقي العبارة في اللغة في معرض التفسير والسان . 


يقال : عبر الرؤيا يعبرها عبرأ وعبارة » وعكرها : فسكرها. وعبكر 


: عا في نفسه : أعرب ويكن » والاسم : العبرة والعبارة : ويقال‎ ٠ 


5-5 
. 


حسن العبارة : أي حسن البيان . 

أما في الاصطلاح : فدلالة العبارة عند اطنفة هي : ( دلالة اللفظ على 
الحم المسوق له الكلام أصالة أو تبعأ » ملا تأمل ) . 

شبي دلالة صرحة بلا نظر ولاحث »> وهي دلالة على ماسق لحل 
الكلام »> سواء سق له أصالة أو تبعأ . 

هذ! قال السرخسى عن الحم الثايت بالعارة : ( فأما ااثابت بالعيارة 
فبو ما كان الاق لأحله » وبعلم قبل الدآمل أن ظاهر النص متناول له ) “. 


() راجع « أصول السرخسي » : ( e‏ ). 
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النص هر العمل بظاهر ماسق الكلام له ) 9" , 
وقد عبرا بالكو"ق أصالة أو تعاً» لا رأينا من الأمثلة التي أوردوها 
لعبارة النص الى تمن بصددها - وسترى شثا من تلك الأمثلة ‏ ولا 
شرح يه کلام البزدوي وغيره بان المراد بالكواق مأشمل الوق أصالة 
والستو'ق تبعاً }¥{ 
فحن بدل اللفظ على حك سيق له الكلام أصالة أو تبعاً وكات 
ذلك على سسل التبادر بلا تأمل - ”ا قال السرخسي - فبي دلالة العبارة . 


والذي نراه هنا في أمر السوق أصالة وتبعاً » هو غير مارأيناه في 





)1 راجع 27 أصول العزدوي & عم د كشف الأسرار ¢ ١‏ 34/1 ( . 

(۲( قال اسح عيد العزيز الخاري ف شر سه لأصول البزدروري : ) 1۸/1۱ ( 
(واعل أن دلالة الكلام على المعنى باعشيار النظم على ثلا ثمرأتب : 

إدد اها 5 أن يدل على المعنى ونکون ذلك الع هو المقصود الأصلي مته کااعدد ف 
قوله تعالى : ( فاتكحو| ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورناع ) . ٠‏ 

والثانية ‏ أن يدل على معنى ولايكون مقصوداً أصلاأ فيه كإباحة الثكاح من 
هذه إلآنة . 

والثالئة ‏ أن يدل على هعنى هو من اوازم مداول |الفظ وموضوعه كانعقاد بيعم 
الكاب من قوله عليه السلام : «أت من السحت عن الكاب.. الحديث». م قالى آخر كلامه : 
وإذا عرقت هذا فاعل أن المراد هبنسا من كون الكلام مسوقاً لمعنى أن يدل على مغبومه 
مطلمقاً سواء كان مقصوداً أصداً أو نکن ( ' 


(Ye —‏ ب 








النض من أقام واضح الدلالة فقد اشترط له المتأخرون ‏ کا سبق أن 

. "" يكون السوق مقصوداً له أصالة لاتب‎ ٠ 

: أمثلة عبارة النص‎ ٠ 

0 ۰ 1 وى تصرض الأحكام العديد” هن الام على دلال العارة ٤ ٠‏ بل أن 

20 الأمثلة في الفقه والقانون أكثر من أن تحصى '" لأن النص هو الثوب 
0 الذي يلبسه انار ا الخاص القصود ٠ ٠‏ من التشريع > حمث ٠‏ تصاغ 

ظ 0 غاراته و ظراهر اه ألفاظه . 





0 وقد عني عاماؤنا بعرض الأمثلة لعبارة النص © وقرروا عدم التفريق 
0 ن المقصره . من الساق أصالة والمقصود مته تع » وبوا كيف أن ا 

200 إذا ورد ودل باللفظ نفه على > - كان هو القصود أصالة من ورود 
٠ 0‏ النص - م دل معه على م ركن مقصوداً أصالة من الورود وإنما 
ااه جاء تبعأ »كانت الدلالة على الم الأول وعلى الك الثاني » دلالة عبارة . 








١‏ - فن أمثلة العارة قوله تعالى : ( فمإن' خفتم ألا تقتسطرا 


.)١١8- 40 انظر ماسيق : (ص‎ 000 ٠ 

١‏ قال الدكتور عبد المنعم اليدراوي في معرض عبارة النص : ( والأمثلة على 
ذلك لاتحصى ؛ لأن كل نص قانوني إا ساقه الشارع ل۴ خاص قصد تشريعه به ؛ وصاغ 
ألفاظه وعباراته سحيث تدل دلالة وإضحة عليه ) « المدخل للعلوم القانونية »( ص۷٠۲‏ ) 
وانظر : « المدخل للعلوم القانوشة » للد كتور سليان مرقص : ( ١/ه0.؟‏ ) «المدخل 
للعلوم القانونية » للد كتور منصور مصطفى منصور :0 .)1١507/١(‏ 
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في السَتأمَى اكير ما طاب كم من التساء مَتْنَى “ثلاث نا 
فان خف أده ˆ تعد لوا فواخحدة” 3 ما ملكت اث ) 


أ - إباحة الزواج 

ب وإباحته بأكثر من واحدة من حل" من الناء ‏ في حدود 
الأربع - مع الإطمثثان إلى إمكان العدل وعدم الوف من الور > 
وظم الزرحات . ۰ 

جح وأخيراً وحوب الاقتصار على زوحة واحدة » إذا خف عدم 
العدل عند التعدد . 

وكل هذه الأحكام : معان دل عليا هذا النص القرآني » وهي مستفادة 
من الألفاظ نفسبا والعبارات بشكل واضح . 

فقوله تعالى : ( فانحكحوا ما طاب لك من الناء ) دل على 
إباحة الزواج . 

وقوله : ( مثنى وثلاث ورباع ) دل على إباحة التعدد في حدود 
اربع زوحات 

أما وجوب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الور : فدل عليه 
قوله سبحانه : ( فإن خفتر ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أا ( 

غير أن هذه الأحكام الذكورة لست كلا على صعيد السوق أصالة ؛ 
بل إن الحكمين : إباحة الأربع » ووجوب الاقتصار على الواحدة عند 


خوف الور » هما المقصودان أصالة من السوق . 
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0 أما الي الأول = وهو إباحة ازوام - فقصود تبعأ »كا عم 
9 ذلك من أساب الذول : فقد ورد في ذلك ل کا ذكر الطبري - أن 
. القوم كانوا يتتحوتيون في أموال اليتامى أن لابعدلوا فيا » ولات وون 
02 ي الناء »> أن لايعدلوا فين » فقيل لهم : ا خفتم أن لاتعدلوا في 
::التامى » فكذلك فخافوا في النساء أن لاتعدلوا قن »2 ولاتنكدوا مهن 
0 إلا من واحدة إلى الأربع > ولاتزيدوا على ذلك » وإرف خُفتم ألا 
. .تعدلوا أيضاً فى الزادة عن الواحدة فلاتتكحوا إلا مالاتخافون أن وروا 
ش ٌ فہن ؛ من واحدة أو ما ملكت ile‏ ) . 

وعن السدي : كانوأ بتشددون في التامى ولابتشددوتك ف النساء 


تک احدتم النسوة فلابعدل بينبن »© فنزلت " . وروي مثل ذلك عن 
0 سعد بن حير وقتادة وغيرتهها ل 





وإذر”ت نحلم إناحة التعدد مع عد م الزيادة على أربع © ووحوب 
الاقتصار على الواحدة علد هورف 1 م حاء : فى الآنة مقصودان 
أصالة وقد استتبعا بان إباحة الزواج 


فم الإادة مقصود عا | لا ھا أله > وقد د کر استوصل به إِلى 
المقصود أ صالة > وشا اکان : الثاني والثالث 


ودلا الاية على هده الأحكام العلانة Y=‏ بعيارة ألنص 3 مع نا 
_ أي الأحكام - ليست كما على درجة واحدة من القصد فى الوق 


. يخدون حرج‎ )١( 
. (؟) بعتي قوله تعالى : ( فإن خف أله تقسطو! في البتامى فائكحوا ... ) الآية‎ 


6 رأجع 32 امار الطبر ي ' ey ١‏ ( القر طي 8 ُْ نت ١‏ ( و عر هيا . 
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هذا : وقد بلغت أحكام هذه الآلة من الوضوح حداً جعل القول 
يإباحة المع بين أكثر من أدبع زوحات حرائر » مرة واحدة ضرباً من 
الإنحراف والفاد في التأويل » والخروج على مفبوم اللغة وروح الشريعة . 
فلقد نب إلى الرافضة القول بإباحة تسع نسوة للرجل أخذاً من 
قوله تعالى : ( همثنى وثلاث ودباع ) . وره علهم ابن العربي مقا لتهم 
هذه وح عليا بالجبالة » لأن مقصود الكلام ونظام المعنى - م قال : 
فک نكاح أربع » فإن لم تعدلوا ثلاث » فإن لم تعدلوا فاثنتين » فإن 
م تعدلوا فواحدة » فتقل العاحز عن هذه الرتب إلى منتهى قدزته - وهي 
الواحدة من ابتداء الل - وهي الأربع . 

قال ابن العرلي : ( ولو كان المراد تسع نسوة لكان تقدير الكلام : 
فانکحوا لسع نسوة »© فإن لم تعدلوا فواحدة . وهذا من ر كك الان 
الذي لادلق بالقرآن ©».لاسما وقد ثبت من رواية أبي داود والدارقطی 
وغيرها أن الني بي قال لغيلان الثقفي حين أسلم وتحنه عشر نسوة : «اختر 
منين أربعاً . وفارق سائرهن »  )‏ . 

وأغذآ من عبارة النص في الآبة وحديث غبلان قال الإمام ابن حزم : 
بعد أن قرر أنه لاحل لأحد أن تروم أكثر من أربع نسوة : 
( وأيفاً فم تاف فى أنه لاحل لأحد زواح أكثر من أربع نسوة 
أحد من أهل الإسلام وخالف في ذلك قوم من الروافض لايصح هم عقد 
الإسلام ) 5 . 





)۹( راحم 0 اکم القر آن 3 لان العر ني : ال 3 (er‏ ونسس القر طبي 
(0/0 )إل بعض أهل ااظاهر القول بإاحة المع بين مان عشرة تمسكاً منه بأن العده 
في تلك اأصسخ يفيد التتكرار والواو الجمع . وهذ! ‏ ج قال القرطي ‏ جبل بالاسان 
والنة وإجاع الأمة . ١‏ 


(؟) انظر 2 أعلى 0 | 1/۹ ( 
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شْ اس = ومن دلالة العرارة lÎ‏ قوله تعالى : ) وأا" ا الع 
0 أوحرام الر"با ) فإن مدلول الآية ظاهر في حكمين : كل منب) مقصود 
0 من سای النص : ش 
أما الأول - فهو حل البيع وحرمة الربا . 
2020 وأما الثاني فمو التفرقة بين البيع والربا ونفي الماثلة بشما » فالأول 
.. حلال » والثافي حرام . 

غير أن ال الثاني وهو نفي التاثئل - مقصود أصالة من الساق ؛ 
لان الآبة سيقت الرد على الذين قالوا : إا الببع مثل الربا . 


أما kı‏ الأول - وهو حل الع وحرمة الريا - فمقصود من 


٠‏ الساق تعا" لأر في الماثة استتبسع بان حل كل من منها » حتى 


توصل هن اختلاف المكمين إلى عدم الهاقل رشا 


هذا : فإن كون هذا الح غير مقصود أصالة من السياق » لامع 
أن الدلالة عليه دلالة بعبارة النص » فالدلالة على المتكمين المذ كورين في 
|الآية الكرعة دلالة عبارة . 

وي هذا تقل عاك العزيز البخاري ف و سک شف الأسرار 4 عن 
صدر الإسلام في أصوله قوله : ( الك الثابت بعين النص أي بعبارته : 
مأ اجه النص اسه وساوه کقوله تھا :5 وأحل أله الع وحرم 

قال عدالعزيز البخارى : (فسوكىيين ماهو مقصود أصلى وهو الفرق » ودين 


(5) راحع ماسبق : رص .)١:4‏ 
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ما لبس كذلك وهو حل البسع وحرمة الربا » وجعلها ثابتين بعبارة النص 
ا باسّارته ( ۷ 

والأمئة هذه الطريق من طرق الدلالة » تعز على المصر > فالأصل 
يا أسلقنا ‏ أرب الشارع كدو ما أراده فى خطابه للمكلفين ذه 
الألفاظ الى تدل على المراد ب « عبارة النص » . 

ومن أمثلة عبارة النص في القانون مالي : 

۱ س حأء ف المادة ١6م‏ من القانون المدفي السوري عابي : 

١‏ - « تعتسر أموالاً عامة العقارات والنقولات أله تي للدولة ٤‏ أو 
الأسشخاص اع بار العامة وال في تكون خصصة منقعة عامة بالفعل 3 أو 
عقت قانون أو هر سوم ل 

۽« وهذه الأموال لا يحوز التصرف فيا أو الحز علا أو 
لكا بالتقادم . 

فدلالة الفقرة الأولى على معنى قصد من ساق الكلام ‏ وهو ما يعتبره 
القانون من الأموال العامة دلالة دعيارة النص . 

و كلك دل الفقرة ال ادس على ال معنى الدى قصد من الساق وشو 
عدم حواز التصر ف تلك الأموال أو ححز ھا أو لك بالتقادم - هو دلالة 
بعيارة الأ أيضا . 


۲ __ حاء ق الماد الرايعلة من ألقأنون امد المصري ان د هن 


4( أنظر : « كشف الأسرار مع « أصول التزدرى » : “A1‏ ا . 
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ستعمل حقه استعالاً مشروعاً لا يكون ملؤولاً عا ينثا عن ذلك 
من ضرل » . 

فنص هذه الادة يبدل على عدم مؤولة صاحب التق الذي ستعمله 
استعالاً مشروعاً » عن الأغرار التي قد تصبب غيره من هذا الاستعال 
فدلالة المادة على هلا الحم المقصرد من سباق الكلام دلالة بعبارة النص . 

- نصت المادة كنقا من قانون العقوبات المصري على ما بى : 

« المرأة المتزوجة الى ثبت زناها - علها بالحدس مدة لا تزيد على 
سنتين » ولکن ازوجبا <ق إيقاف تنفد الح برضائما ومعاشرتا » . 

فبذه المادة دلت على ما يألي : 

: العقوية الي تستحقبا الزوحة سيب الزنا‎ - ١ 

. »حيس الزوحة مدة لا تزيد على سنتين‎ ٠ 

ع إعطاء الى لازوج بإبقاف تنفيذ تلك العقوبة برضاله معاشرة 
الزرجة . 

فدلالة المادة على هذه المعانى المذكورة ‏ وهي معان سيق لأحلبا 
الكلام - دلالة بعبارة النص © . ۰ 


2ت 


0 وإنظر « أصول الفقه » لأستادنا البردسي ( ص 55م ) « المدخل للعلوم 
القانونة » ألد كتور البدرأوي ص ۲۱۷ ). 


VY 





الببحشإلثاي 
اسشا ر 1 اص 
امهل ب !اززل 


احيتااشارة 





وأما دلالة الإشارة : فبي ( دلالة الافظ على 5 غير مقصود ولا سق 
له النص » ولكنه لازم Ça‏ الذي سيق لافادته الكلام وليس بظاهر من 
كل وجه ) . فبي دلالة باللازم » إذ يرى ملا أنه بازم من کون التعبير 
كذا .. كذا . 

قال أبو زيد الديومي في التقوم : ( الثابت بالاسّارة : ما يوجبه سباق 
الكلام ولا بتناوله ولكن بوحه الظاهر نفسه بعناه من غير زيادة عليه 
أو نقصان عنه » ومثله يظبر حد اللاغة ويباغ حد الاعداز ) "' . 

وفى الكلام عن الاستدلال بالاشارة قال فخر الاسلام البزدوي : 
( هو العمل ما ثت بنظمه لغة » لكنه غير مقصود ولا سى له النص 


.) 54/١ ( : » انظر « أصول البزدوي » مع « الكشف‎ )١( 
. من مخطوطة دار الكتب المصرية‎ ) ۲٣۲ (؟) راجع ( ص‎ 


YA‏ ب 








0 ولس بظاهر من کل وحه ) ۳ . وق نظر. 1 الشارج عد العزيز 


1 البخاري من الوس برحل نظر دصر د 2 كي ٤‏ وبدرك مع ذلك 
غبره باسارته : 

وهكذا يكون مدلول كل من العبارة والإشارة ثيتاً بالنص » وان 
2 تظبر التفاوت عند التعارض » لأن الأول سيق الكلام من أحله » والثالى 
لم تى من أجل - كم ساني - وذلك ما كشف عنه شمس الأة 
السرخسي » حين قرر أن الثابت بالإشارة والعبارة » كل واحد منها نكون 
ار بالنص » وان كان عند التعارض قد بظر تفاوت بن المكمين " . 

١‏ - ومن أمثلة الدلالة بالإشارة قوله تعالى : ( ما أ فاء أنه على 
رَسُوله من أهل القذرتى فلاله وار“ سول » و لذي القر "بى والستامى » 
والساكين وان السكبل © كي" لا تكون ثدولة” بن الأ'غناء 
منكم » وما آتا كم الركسول فخذوہ » وما تنا کم عن فانتېوا» 
وا“تقوا اش إن الث شدي العقاب . للفقراء الاجر ين الذي 
اخ ر جوا من ديار مم ووا" و سرون أنه ورسواله » 
أولاك *م الصادقون ) " . 

فإن قوله تعالى : J‏ لامُةر اء 001 1 الآنة 1 يدل بعارته على استحقای 


لصب من الفيء وهو مأ بأخذه المسامون عن العدو رلا قتال - لافقراء 


)0 « أصول البزدوي » مع « كشى الأسرار j: e‏ 9م 58 ( ٠.‏ 
(؟) انظر « أصول السرخسي » : [ (Ye‏ . 


(ع) سورة اشر :20 م. 
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الباجرين » لأن الآية سيقت لبيان هذا 3-2 كا ورد في قوله جل وعلا : 
( ها أفاء الله على رسوله ) . 

ودل هذا النص بالاشارة على زوال ملکتم عا خاتفوا بمكة لاستلاء 
الكفار علها »2 فإن أل تعالى سمام فقراء مع إضافة الدار والأموال 
الهم » قال معس الأئة : ( والفقير حققة من لا ملك الال لا من بعدت 
بده عن الال ... وهذا حك ثابت لصيغة الحكلام من غير زيادة ولا 


نقصان 3 فعر فنا أنه اريت باسارج الس ( 9 . 


وهكذا كانت دلالة هذا الاص ( لفقراء الباحرين .. ) على زوال 
ملكية المهاجرين لأمواهم وعقاراتهم التي خلدفرها بمكة ‏ لأنه لا سلطان 
لهم عليا ‏ دلالة باشارة النص » إذ بازم من إضافة الديار والأموال اليم » 
أن ذلك كان هم بمكة بلدم الذي هاجروا منه » ولكن لا سلطان فم 
عليه الآن » فهم فقراء ؛ وإذن : فالملكعة الققة إا تكون بالسلطان على 
ما يلك » لا بنسبة الال قحب دون سلظان أصاحه عله . أما الكئال 
ابن الام : فسخالف الآخرين فى التطبق »© وبرى أن الدلالة على زوال 
الك هى دلالة اقتضاء لا دلالة اثارة . ولا نرى موافقته فى هذا الرأى : 
لأن دلالة الاقتضاء ب م سأي - هي الدلالة على ما يتوقف عله صحة 
الكلام شرعا أو لغة . وهنا لىس الأمر كذلك » بل الدلالة واقعة 

)١(‏ راجع « تقوم الأدلة » : [ ص ۲۳۲ ( « أصول البزدوي » مع « كشف 
الأسرار € 0 1۹/1 دان ( 2 أصول السر خسي 56 دس" 4 د كشف الأسرار 


شرح المصئف على المثار » : [١لة:؛؟‏ ). 


ب e‏ هه 








٤‏ لازم » إذ بازم من تسميتهم فقراء - مع إضافة الدار والأموال إلهم ‏ زوال 





- ومن أمثة ذلك ما جد في قول الله جل وعلا: ( أحل؟ لك 
تة الصام الركقثة إلى سانكم > أعن لاس لكم وات" 


لاس“ ف 4 عام ا تک" کت 2 انون ا کڪ كاب 


E 2‏ ا ا کت 2 
عاسكم وعفا ر الان با شرو هن ويدوا ما كدب 1 


و 


سے 


000007 الكم ع و کلوا واشر نوا حى سن لک اظ الأ بض 





f 
« ٤ الحتاظ الأسود من القحر » ثم أتموا الصيام إلى اليل‎ ٠ 


ولا “تسا شر وهن وأانتم عا كفون ف المسا جد 3 تلك ” 
الله للا تقرئوها »> كذالك سن انه آاته تكاس العلسيم 


حل "يك ال ف 
لقو لل ( . 


فبذا النص الق رآ في بدل بالعبارة » على إباحة الأ كل والشرب والاستمتاع 

ودل تالا سار ی أن من صح حا فصو مه ف دياك اأموم لام 4 
لأن الله قال : ( ثم أتمرا الصام إلى الابل ) وإذا كان الاتصال ماحاً 
أي وقت من الل ؛ فقد بطلع الفحر عله وهو حلب ٤‏ لأن الاغتال 


: 
ص 


1 أنظر 3 الشحر بر » مع « اسر : ر AA‏ ( . 

؟) سورة اللقرة: ب 

(+) رجح ابن العرلي أن الآية تزلت في شأن تمر لا روى أبى داو في ( أبواب 
الأذان ) قال : « جاء تمر رضي الله عنه فأراد أهله فقالت : إني قد نمت فظن إا تعتل 


فأتاها . فلا اصح رلت هذه إلآية . أنظر « حم القر آن » Ji‏ ۹ ). 


(AI -‏ - النصوص : م إم 





کون يعد طلوع .الفحر لا حالة » فلزم هن ذلك أن 4 على الصام 
بأنه تام ف مئل هدم الال . وشل | اجج فيمه ابن عأس مأ أعطي من 
فقه في الدئ ١‏ 


4 ومن أمثلة الدلالة بالإثارة أيضآً ها يدل عليه باللازم قول الله 
تعالى ٤‏ ( والو الات و ضعن ا و لادهن حو" لن کا ملسن 3 
راد أن نان يشم الر تضاعة” » وعلى الموالود 8 رز فن * وكسو” ہو“ 
تروف 1 . 


فالآة تدل بالعارة على أن ذفقة الوالدات » من رزق وك وة : 
واجة على الآاء > لأن هذا هو المتبادر. من ظاهر الافظ » وكان ساق 
الكلام لأجل " . 

وتدل بالاثارة على أن نسب الولد إلى أيه دون أمه ؛ لأن النص 
في قوله تعالى : ( وعلى المولود له ) أضاف الولد إله يحرف اللام الي 
هي للاختصاص . ومن أنو اع هذا الاختصاص : الاختصاص بالتسب فكون 
قول تعالى : ( وعلى المولود له ) دالاً بالامارة على أن الأب هو الختص 
بنسة الولد إله » لأن الولد لاختص بالوالد من حيث املك : بالإجماع » 
فكون +تصا به من ديث النسب . 

)١(‏ روی افع قال :« سألت أم سللة عن الزحل تصيح وهو جنب بريد الصوم. 
قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسل يصبيح جنباً من الوقاع لامن الاحتلام مميغتسل 
ويم صومه » . خر جه إبن ماجه وانظر : « بداية أنمتبد » : ( ۲۹٤/١‏ ). 

(؟) سورة البقرة ع0 . ظ 

.) انظر « تفسير الطبري » : ( ه/؛‎ )+١ 


KAY - 





: یکلا 7 من إضافة الولد إلى أبه يلام الاختصاص في قوله تعالى‎ ٤ 
زول الولو له ) والاختصاص لاتكون بالك _ أن تكون النسب لأب‎ ١ 





ظ والذي ذكرناه من أن حم النب مدلول عله بالإشارة : هو ماجرى 
00 أبو زد : !| وفيا - يعني ال 1 إشارة بالإضافة إلى الوالد يلام التمليك 
2 إلى أن الأناب للكاء  )‏ . ) ظ ظ 





وقال فخر الإسلام : ( وأشار بقوله تعالى : ( وعلى المولود له ) إلى 
أن النب إلى الآباء ) . ومثل ذلك ما قاله السرخسي في «الأصول ع" 





| وجاء عبد العزيز البخاري » لقول في شرحه لكلام البزدوي : ( دفي 
ذكثر المولود له » دون ذكثر الوالد إثارة” إلى أن النب إلى الأب » 
لأنه تعالى أضاف الولد 9 له يحرف الاختصاص ¢ فندل على أله هو تحص 
بالنسية إله  )‏ . 


3 


غير أن بعص الفضلاء رأى أن التوجه إلى د لاله الإشارة غير دسم 


واعتير أن المسألة من دلالة العيارة 





0 رأجع 2 تقوم ألأدلة ¢ : ل ص ۲۳۲ ۴ بعدها . 

)0 أنظر «أصول المزدوي » مع دالككف» : 3 ;34( 5 أصول اسم سی » 
( ۹۹ ). 

(؟) داجع « كشف الأسرار » لعبد العزيز البخاري مع « أصول البدري » 


) 14/1۹ ( « انار » و«شر حه لانن ملك وحواشه « a J‏ ( . 
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وححده فى ذلك : أن لفظ اللام باثقاى المع موضوع للاختصاص 
والاختصاص له أنواع كثيرة . ومن أنواعه اختصاض الوالد يندب الولد 
إلنه فتكرن دلااته عله م وسل الد لاله على المعنى الموضوع له ولاس 
من قبل الدلالة على اللازم » ودلالة الافظ على المعنى الموضوع له أو على 
حز له هن فل العدارة ألا الإسارة ١‏ 


رأينا في المسألة : 


والراجم في نظرنا : ما ذهب إلبه الور من اعتار الدلالة على اختصاص 
الوالد بالقسب : دلا | إسارة : 


أ- فن غير الماثم به أن حك النسب جزء داخل في 
الموضوع له وقد أدعى ذلك صا حت 7 التنقبح 4 © ورد صاحهب 
1 المرآة » هدو الدعرى ب الي سواها زعا س ر ن الڏسب لازم للمعنى 
الموضوع له يعني الولادة الأب - فيدل عليه النظم بإشارته بالالتزام > 
فسكون لازماً ذا با معلى المذ كور 3 ا حزءاً داخلا في المعنى ا موضوع أ 0 . 

ب د ثم إن مرد الأمر بعد ذلك إلى ماهة إشارة النص . فالإشارة 
عند الأصولين » تقوم على أن الكلام لم سق للحي أصالة ولا تعاً. وم 
ل بداعوا أن الإسارة مر تة باتقصال المعنى عن الكلمة . و إذلك تعديرون 

(١ 0‏ رأجع رد دلا الكتاب وألسنةعلى الأحكم ال ر عة 3 للأستان اشح ري ألدين 
شعيان ) ص ۳۲ ( 8 


0 راجع « المرآة 4 مع « المرقاة » : ( vofr‏ )0«» التنقيح » مع «التو ضيح 
والتلويح 23 ° ( : وانظر 2 أصول الفقه » للأستاذ البرديسي ( ص بلحم (. 
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أن الثابت بالعبارة والثابت بالإشارة : كلاهما ثابت بالنص » وإما يظبر 
. التفاوت بينها - يا نقلنا عن السرخسي وغيره ‏ عند المقابة ؛ لأن | 

٠‏ الذي دلت عليه العبارة سيق لأجله الكلام ؛ والح الذي دلت عليه 
. الإشارة لم يستق لأجله الكلام . 

0 والنص القرآني الذي بدور حوله البحث » لم يست لا أصالة ولا تبعاً 
. من أجل سارل اختصاص تسب الولد بأبه دون مه » ولا هي إِنَارة 
١‏ إللازم ‏ قد تكون بعيدة يعض الشيء ‏ فبمها العاماء من ذ كر المولود له » 
والإضافة بلام الاختصاص . 


0 وعله : فإن الأصولين منسجمون مع تعريفهم لإسارة النص » ولا غبار 





على الثال ؛ إذ الاق هذا الحم غير موود أصالة ولا تعاً »> ولا 


0 ْ ا ا اسار" باللازم الذالي للمعنى . 


أحكام أخرى : 
هذا : وهناك أحكام أخر ی ترتيت على حك اختصاص النسب وكانت 


لازمة له» واعتيرت الدلالة عليها دلالة إثارة أيضأ . وما : 


١‏ - أن الولد تكون قرشاً إذا كان أبوه من قرش » ولو كانت 
أمه غير قرشة أو أعحمة » وهذا الاعتبار يظبر في الكفاءة والإمامة 
الكيرى » والعتكس بالعکس ‏ . ٠‏ 


٣‏ أن نفقة الولد واجة على أبه لايشاركه فيا أحد »2 لأنه هر 
)١(‏ انظر « كشف الأمرار » لعبد العز يرز البخاري ( 5 ) «المتارىوشروحه 
وحواشيه معه ( ١/م؟ه‏ ) « مرقاة الوصول » مع « مرآة الأصول » : ( ۷١/١‏ ) . 
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الختص بالإضافة إله » والقثرم بلعم ؛ إذ النفقة تبنى على هذه الإضافة ۷ . » 
م وبناء على اختصاص النسب أيضاً » كان للوالد وحده حتى تملك 
مال ولده عند الاحة ؛ لأن تسب الولد إلى أبه » فأعطي الأب هذا 
الحق عند الاحة إله من غير إلزامه بأي غوضص , 
وهذا i‏ الأخوذ من إشارة النص فى الآية » جاء صرمحاً فيا رواه 
حابر و أن رحلا قال : بارسول الله إن لي مالاً وولداً وإن. أي “بريد 
بريد أن بحتام مالي فقال عله الصلاة والسلام : أنت ومالك لأبيك » " . 
. ولذلك قال فخر الإسلام .الزدوي ٠‏ ( وأشار بقوله تعالى : م وعلى 
المولود له » إلى أن النسب إلى الآناء وإلى قوله .عليه السلام : « أنت 
ومالك لأيك » )'" فجعل حم الوالد فى تملك مال ولده عد الخاحة 
أسارة تقوي خد الك تفه من الحديث . 
وما قالوا : حت التملك ولم يقولوا : حت الملك لأن الحديث مؤول 
- كم قال ان امام - مما ورد عن عالشة فا رواه الحا م وصححة الييقي 
مرفوعاً عن النى ا 2 إن آولاد ٤‏ هة کک 4 ميب لمن بشاء إنائ] 
وهب أن نشاء الذ كور وأموافهم 3 إذا احتحم إلها » أو بقال : إن 
اختصاص مال الولد بالأب من حث الملك بالقرة لا بالفعل » فيكرن له 


(١)انظر‏ « أصول الى رخني » : ( vj‏ ) « الرآة » : ( ؟إولا ).ء 
(؟) أخرجه إن ماجه وراجع د كشف إخفاء » العجلوفي :( ہ۲۰ ) فقدذاكر 
عدة روابات للحديث . وأنظر « كشف الامرار » مع « البزدري » : ( ٠) ۷١/١‏ 


(+) أنظر « أصول البزدوي » مع « كشف الأسرار » ( ۷/۹ ) فا بعد , 
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٠ 0‏ اوس من ولد مع وحود ولد الرلد 4 فار E‏ لکل ر 


لغيره سيء 0 0 


4 ومن ذلك أن الأب لاستوجب العقوبة سيب ولده » فلا بقتل 
به إذا فتك > ولا يقام عليه حد القذف إذا اتهمه بالزة 9" . وڪذلك 
لا ستوحت الحبس با لابنه عله من دين » إلا ماكان من أمر النفقة » 
فان الدين المترتب عنها مستثنى »> فمحبس به. الوالد لما فى قطعبا من إتلاف 
نفس الولد © ' 


وكل هذه الأحكام ترتبت على حي اختماص النسب يم قدمنا في 
أحكام ل تستى الآبة لسانها » ولغار كانت لازمة لاختصاص الوالد بنسبة 


الولد إلله دون الأم . 


1 ولقد حاء' أبو كر الخصاص على حك عدم ل الوالد لولده ٤‏ واستدل 


اله بول الرسول 0 فا رواه مر Ù‏ لايقتل والد بولده 0 وتحددث 


بن عباس « لابقا الوالد بولده ثم قال : ( وروي عن الني عليه السلام 


)١(‏ انظر » فاعح القد ير » على «أهداية» } ri4‏ ( «.أنوار الحلك » شرحالنار 
۲٠٤/١ (‏ ) « حاشيةاين عابدين » ( ٤٩/۳‏ ) . 


(؟) قال السرخسي في « الأصول » ( ۲٣۷/١‏ ) : ( ولوت التأويل في نفسه 


زع) حاء في « فتح القدير « rete Ji‏ ( : ولاحبس والد- وإن علا - دين 
والده - وإن سفل - إلا في النفقة ؛ لأن في الامتناع إتلاف النفس رلايحل للأب ذلك . 
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أنه قال أرجل : « أنت ومالك لأببك » فأضاف نفه إله بلفظ يقتضي 
الملك في الظاهر 3 والأب وإن. كان غير مالك لابنه ف الحققة ؛ فان 
ذلك لاسقط الاستدلالنا بإطلاق الإضافة لأت القود تسقطه الشبة 4 
وصحة هذه الإضافة سْبة فى سقوطه ) " , 

7 -- ومن أمثاة الدلالة بالإسارة ما دل علية قوله تعالى : / وو ص مشا 
الإنسان بوالدئه إحساناً ملت“ أ كثر'ما ووضعتة كر ها ولحل 
وفصتال* لاثون شرا حى إذا باغ اشد وابلتغ أربعينة ستة” 
قال رب * أواز عني أن* اشكر نعمتك اللي أذعمت" علي وعلى 

والدي وأن* أعل صا | ر ضا واصلح ۴ ف أذرايتي إني” تست 
إلك ولي من المسلمين ( 0 1 

والثانت بالعبارة : ظبور امه للوالد على الولد 4 لان الباق ندل 
على داك » فقد أهر أنه تعالى بالإحسان لاوالدين ‏ ثم بين اليب فى جاتب 
الأم » بأنها حلت الولد كرهاً على كره © ثم ذكر الل والفصال إيذانا 
بان مشقة امل ا تقتصر على زمن فلمل » بل هي مع مشقات الرضاع 
متدة هذه المدة , 

وف الآنة ضا : سارة إلى أن أقل مدق الل ستة سر ٤‏ فقد 
ثبت فى آبة أخرى أن مدة الفصال حولان م قال تعالى : ( و قصال 
في عامّدن  )‏ وبذلك بقى للحمل ستة أشبر » وقد خفي ذلك على 

. ) ۱١۹ - ۱٩۸/۱ ( : راجع « أحكم القرآن » للحصاص‎ )١( 

(؟) سورة الأحقاف : ET‏ 


(>) سوره لقان 
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كثير من الصحابة رضی الله عم وأدرك غامضه ابن عباس أو على رفي 


جاء في تفسير القرطي عند هذا الموضوع : ( قال ابن عباس : إذا 
حملت نسعة أسبر ارضعت واحدآ وعشرن سبراً > وإن حلت ستة أسبر 
ارضعت أربعة وعشر ن سبراً ٠‏ ودوي أن عيّان قد أي بامرأة قد ولدت 
فى ستة أسْهبر فأراد أن بقضى علها بالحد » فقال له على رضي الله عله : 
لس ذلك عليا قال الله تعالى : و وله وفصالة للائون برأ » 
« والوالدات برضعن أولادهن حو لن كأملين » فلرضاع أربعة وعشرون 
شرآ والجل ستة أشبر » فرجع عفان عن قوله ولم محدتها ) ٠"‏ . 

السر حى وحديث الصدقة : 

هذا وقد أفاض شس الأئة السرخسي في استنباط الأحكام عن طريق 
دلالة الإشارة » من بعض نصوص السنة وذلك حين أورد في كتابه «الأصول» 
الحديث الوارد بشأن مسشحقي هذه الصدقة وهو قوله عله الصلاة والسلام : 


غنوهم عن المألة في هذا الوم ۾ " . 


أ 


: » وانظر « أصول السرخسي‎ ) ٠۹۴۳/٠۹ ( : » انظر « تفسير القرطبي‎ )١( 
. ) ؟؟/١‎ ( : كشف الأمرار » لعبد العزيز البخاري‎ « ) ؟عوب/١(‎ 

(؟) روى أجد وأصحاب الكتب الستة_إلا إن ماجه ‏ عن أبن عر« أثر سول 
الله صلى الله عليه وسل أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الئاس إلى الصلاة » قال 
الشوكاني : وقد روأه أبو مع .. عن نافع عن أبن تمر بلفظ « كان تأمر نا أن تبر حرا قبل 
أن نصلي ءفإذا إنصرف قسمه بينم وقال : اغنوم عن الظلب »أخرحه سعيد بن منصورء 
وللكن أبو معشر ضعيف » ووم أبن ألعرلي في عزو هذه الزيادة اسل . راع « منتقى 
الأخبار » مع «نیل الأوطار» ( ١50/6‏ ) «أحكام القرآت» لابن العرلي :(9/74.؟١)‏ 
« أحكم القرآن » للخصاص : ( امه ). 
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فقد قرر رحه الله ؛ 

أ - أن الثابت بالعبارة وجوب زكاة الفطر » وازوم أدائا إلى الفقرأء 
يوم العبد وذلك ماكان لأجله الساق . 

با لد وأنه ناث بالإسارة عدخ أحكام : 

منبا - أن هذه الزكاة إا تحب على الأغنياء لأن الإغناء لايتحقق إلا 

وما - أن زكاة الفطر لاتعطتى إلا لذوي الاجة ؛ لأنهم مم الذين 
شصور إغناؤمم بامتثال الأمر . 

ومنها - أن إخراجما ينغي أن يكون قبل الخروج إلى المصلى لصلاة 
العد ؛ وذلك لستغني الفقير عن المألة » فحضر إلى الصلاة خالي القلب 
من شُواغل القوت للعال فلا يحتاج إلى السؤال . 

وهنها 3 أن وحوب الأداء تعلق بطاوع الفحر 4 لأن الوم امم 
لوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس »© وان ما بغني المحتاج عن المسألة 
في ذلك الوم أداء فيه . 

ومنها - أن الخروم من عبدة الوجوب في زكاة الفطر » بكورن 
بإخراجبا من أي مال » لأنه مادام المعتبر هو الاغناء فذلك يحصل بالمال 

وما - أن الأ'لى أن ضرف الشخص صدقته إلى مسكين وأحد ؛ 
فذلك أحدر أن ”سحتتى الإغناء المطلوب فى ذلك اليوم . قال شمس الأئة : 
( وإذا فرقها على المساكين كان هذا في الإغناء دون الأول » وما كان 
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أ كمل فيا هو المنصوص عليه فو أفضل ) "ا . 

الاشارة بان الظبور والفاء : 

بعد الذي رأينا من جموعة الأحكام التي أخذت من نصوص الكتاب 
والسنة بطريق دلاة الإشارة » نلاحظ أن الإشارات تتفاوت ظبوراً وخفاء . 

أ - فنا ما یکن ادرا که بأدٰی تأمل : 

ب ل وما ما متاح إلى :الأكثر والأوفر منه ؛ ذلك لأا معان 
التزامة” للنصوص الترتية على مدلولاتها »> ولا بد لإدراك هذه الإشارات 
من مزيد من التمرءس بألفاظ الشريعة ومدلولات اللغة وإن سُئت قلت : 
لايد من الملكة التى تضىء السسل فى هذا اأضار . 

ولذلك تفاوتت العقول والأفبام في إدرا كا . واختلف العاماء في ذلك ٠‏ 
لاختلافهم في التأمل » ومن هنا قبل كا جاء في. « أصول السرخسي » - 
الإسارة من العبارة عنزلة 2 الكناية والتعر ص 6 هن 5 التصر سح < 
أو منزلة « المشكل »من « الواضح ¢(" 

ولقد مر تا ما عن الصدر الأول حوادث تدل على هدا التفاوت 
حبث يفطن البعض إلى 3 » ولا يفطن له آخرون ؟ كالدي رأينا حول 
قوله تغالى : ( وحله وفصاله ثلاثون سرا ) مع قوله جل وعلا : 


)١(‏ راحع «أصول السرخسي » [ ۲۲٠١/۱‏ ١:؟‏ ) وقد قال السرخسي بعد 
ذكر كلك الأحكم: ( فده اکم عر فناها بإشارة النصس وهو مع جوامعم الكم الذي قال 
رسول الله صلى‌الك عليه و-م : « أوئيت جوامع الكام واختصرلي اختصارا » ) . 


(؟) انظر : ( ۲٣٣/١‏ ). 
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ر وقصاله في عأمين ) نما فظن له على أو ابن عباس أو كلاهها ‏ حسب 
الروايات - لم شطن له أكثر الصحابة رضوان الله علهم أحمعين » وإفا 
كان عندهم ذلك الو يحيث استحدنوا حمعاأ » وارتضوا ماذهب إليه 
واحد أو اثنان منهم في فهم كتاب الله ؛ من درأ الحد عن امرأة ولدت 
لستة أشير » وكان ذلك سبلا يحتذى فيا بعد . 

ولكنا نرى في مقابل ذلك أنه مها يكن من أمر القبمة التي يمكن 
أن تعطى للح بالاشارة أو للزين أدركوه » فإنه من غير المرضى ولا المناسب 
حال » أن تتخذ الاشارة سبلا تمل في الفيم » والإبغال في الكافة » 
لتطويع النص بام الالتزام » وربطه بفروع قد لاسدو ها نسب أصيل 
]أنه » يا لاتدوها علاقة منضطة تشعر بأن المج من لوازم هذا النص » 
وا بارتب على مدلوله بالعارة 1 ٠.‏ 

ولقد يكون في كثير من اأراجع التي نشير إلها في أثناء كتابة 
هذا الحث فاذج من هذه الطريقة الحفوفة بالكافة » وعاولة تطوييع 


0-9 
نس ودان بعص الاحكام e e‏ 


الألفاظ قسراً 2 لإحداث العلاقة بين 
)١(‏ راجمع « عل أصول الفقه » شخ عمد الو هاب خلاف (ص١؟؟)‏ «أصول 
الفقه » لأستاذة أي زهرة ( ص ٠۳١‏ ) «دلالات ألفاظ الكتاب والدئة على الأحكام» 
للأستاذ زی شعبان [ ص 8" ) . 
(؟) رأحع على سبيل الال «ثقوم الأدلة» للدبو سي ( ص ۷۳ +؟) «أصول 
السرخسي » ( ۲٣۷/۱‏ مخ" ) « التوضيح » اصدر الشريعة ( ول.+وة-و؟١‏ ) 
« كشف الأسرار شرح المنار » للمصنف ( ١/5:؟‏ - ۲١١‏ ). 


(AY -‏ د 








وذلك كالذي رأينا من حديث صدقة الفطر نفا وكالذي برى الباحث 

.. حول قوله تعالى : ( ثم أتموا الصيام إلى الال ) من آبة الصام في سورة 

.© البقرة » وقوله : ( وعلى الوارث مئل ذلك ) من. آنة الرضاع في 
سورة البقرة أيضاً " ٠‏ ومثل ذلك كثير 9" . 





. عن الأية : سسم‎ )١( 

(؟) فن الأحتكام التي أخذت من قوله تعالى : ( م انوا الصيام إلى اللبل ) بدلالة 
الاشارة : صحة نية الصوم بعد طلوع الفجر ؛ دجة أن م التعقيب مع التراخي ؛فحين 
أمر بأداء الصوم بعد طلوع الفجر ‏ وذلك بكون بالنية والامساك ‏ عر فنا صحةالصوم 
بعد طلوع الفجر » وأن جواز التقدم للتخفيف ؛ إذ لامعنى لاشتراط نة الأداء ‏ ا 
يقول السرخسي - في غير وقت الأداء حقيقة . وما أخذ من قوله تعمالى : ( وعلى 
الوارث مثل ذلك ) أن وجوب النفقة منصرف إلى سائر القرابات ؛ فإن الوراثة فيالأصل 
باعيبار القرابة.م أخذ أيشاً أن نفةة الوالدين على الأولاد لاتكون باعتبار ميرائم) بدليل 
أن الآية اعتبرت صفة الوراثة في ساثر القرأبات . قال السرخسي : ( فعر فنا أن فيا بين 
الأولاد والآباء إما يعتبر نفس الولاد » ولحذا قلنا في أصح ارو ابتين : إن امسر إذا كان 
له ابن وبنث ‏ وها مومران - فنفقته عليها نصفان ) وانظر : « أصول الس رخسي » 
(rea — Tev })‏ ۴ بعدها » « التوضيح » لصدر الشريعة مع » التلويح » للتفتار أن 
٠۴۴/۱۴۱/۱ (‏ ) « كشف الأمرار شرح المصنف لمنار » ( ۲٤۹/۱‏ د ۲۵١‏ ) 
« المرقاة » مع « المرأة » ( ؟/5؟ ) فا بعدها . 


لد 8# سم 





الإدتالاف 
,بن العبسارة والاشارة 


مدلول العبارة والاشارة : 

ماذا يفند المي الذي بؤخذ من طريق كل من العبارة والاشارة ؟ هل يفيد 

. القطع 8 أم بشد الظن ؟ 

الواقع أن الذي يكن الوصول إليه من كلام القوم أنه في كلا الطريقين 
العبارة والاشارة يثبت الح قطعا بالمعنى الأخص وهو إذا لم يكن هناك 
احټال ناشیء عن دليل ٤‏ کا یکن أن يكون ثبوت الح في الاشارة ظناً . 

وع راي العض يكن أن تكون الثابت «العيارة. والاسارة ظنن . 

أما الذي عليه الدبوسي والسرخسي : فبو أن الثابت بالعبارة قطعي » 

وأن الثايت بالاثارة بتردد بين القطعة والظنة ؛ فنه ما يكون قطعيا » 
ومنه ما تكون ظئ] حسب اختلاف الأحوال ومواقع الكلام »> وذلك 
قول السرخسي في و الأصول ٠‏ : ( الاشارة من العبارة بنزلة الكناية 
والتعريض من التصريح » أو عنزلة المشكل من الواضم ؛ نه ما يكون 
موا العم قطعأ » منؤلة الثابت بالعارة » ومنه ما لا يكون موجبا للعلم » 
وذلك عند اشتراك الحققة وامجاز في الاحتال مراداً بالكلام ) ٠‏ . 


() (/دم؟ ‏ بوم ) وراجع « تقوم الأدلة » للدبوسي (ص ٣٣۸-۲۴۳۷‏ ) 


- 











فنرى من كلام مس الأثمة أن قطعة الثابت بالعارة أمر مقرر 
مفروغ مله .| 1 
أما الثابت بالاشارة : فبو الذي تعرض له حالتا القطعة والظنة » 
وتدو الظنئة عندما تكون العنى محتملا للحقيقة والحاز . 
- فالقيقة للثابت بالعبارة » وعندها يتم المي بالقطعية . 
والجاز للثابت بالاشارة » وعندها يتم المي بالظنية . 


وقد سلك غلم السبيل التيخ عند العزيز الخاري 3 وحمل كلام فر 
الاسلام البزدوي عليه 29 . 


وذهب كثير من التأخريئ إلى أن الاشارة ‏ من حمث هي إشارة - 
كالعارة » لأن دلالة كل هنها أافظة وهي تقد القطع » وأما ها ذ كر 
في بعض الصور » فإغا كان يسبب العوارض فلا يقدح في قطعية الاشارة 


ل } 
من حٹ هى "29 . 


وذلك ھا قرره ابن ملك ف 8 شر حه نار النسفى 6 . فعلك قول 
صا حت و الثار 6 J):‏ وهها ب أي العارة والاسارة 5-8 سواء في ياب 
الحم ... ) قال : ( أشار به إلى أنه يجوز أن بقع بينها تفاوت في 


القطعية لأن العبارة قطعة » والاثارة قطءية وقد تكون غير قطعة  )‏ . 


. 1 ۷۰/۱ ( » انظر « کف الأسرار‎ )١( 
(vvi ( (؟) راحع « مرقاة الوصول » لنلا خسرو‎ 
.) انظر « الئار » و« شرحه » لابن ملك مع « الحواشي » ( عه‎ )+( 
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موقف الرهاوي 

أما الرهاوي فى حاشيته على « شرح ابن ملك » : فم برتض حتممة 
القطع بالنسبة لعبار ة النص » بل رأى أن كلا“ من العبارة والامارة 
مكن أن تحرى عله القطعبة والظنة ؛ فعد أن أتى على كلام ابن ملك 
قال : ( والق أنها قد يكونان قطعين وظنين )" . 

رابنا ف المسألة : 

والذي تمل إله هو ما ذهب إله السرخسي ومن تأبعه . 

دلول عبارة النص قطعي الدلالة » لما أنه لس فس ه أحتال ناثشى 
عن ديل . 

أما مداول الاثارة : فيمكن أن يكون قطعاً کا یکن أ 
لكون ظناً »لما قد يكون من احتال ناثىء عن دليل . 

وهذا المدلول بالاثاره لا خلاف فه من حيث إنه معنى لازم مترتب 
على ما دلت عليه عبارة النص © ولحكن طريق الظنبة إليه - من ناحية 
الجاز على الأقل ‏ مفتحة الأبواب . 

على أن ما ذهب إله. الرهاوي من إمكان الظنية في عبارة النص » 
يكن حل على الالة التي تكون فا العبارة من العام المحصرص © لأن 
العام --عند النفة - إذا: دخله اسخصوص أصبح ظناً » .ولكن القوم 
عندما حكمون بالقطعة على عبارة النص » فإنهم يريدون العبارة من حبث هي . 


أما بعد أن تعرض لها وهي من قبل العام حالة الخصوص فذالٌ 


(ore ( » راجع « حاشية الرهاري » على « شرح أبن ملك‎ )١( 


¬ $ ¬ 





0 أمر آخر ؛ لأن الظنية في هذء الال لم تعرض لما من حيث هي عبارة 
نص » وإنًا عرضت ها من كوا عاماً دخله الخصوص " . 

وعلى أبة حال : فا أحسب هذا الاختلاف » من النوع الذي كن 
أن ختلف الأحكام وحطوته ) خصرصاً وأن الاتفاق حاصل على أن 
القطعية كثيراً مابراد ا معناها الأعم » وهو عدم وحود احتال ناشىء 
عن دلبل 1 وأن العام إذا دخله اشصوص بصيهم ظني الدلالة 19 . 

التعارض بين العبارة والاشارة : 

في حديئنا عن الج الثابت بالحبارة والح الثابت بالاشارة رأينا 
الخلاف الواقع فى القطعنة والظنة » وأن الأ كثر على أن العبارة والاسارة 
بفدان القطعة » وأن الاشارة قد تقد الظنية . ٠‏ 

ونريد أن نيبن هنا : أنه حتى في الال التي يكون مو جب كل من 
العبازة والاسارة قطعاً » فإن التفاوت بها حاصل عند المعارضة من ناححة 
القصد بالساق أو عدمه . 

kb‏ الثابت بالعبارة بكون هو المقصود أولاً وبالذات » والكلام 
قد سى لأجله أصالة أو تبعاً » بينا لاترى ذلك في الح الثابت بالاشارة ؛ 
إذ أن الكلام ل بسق من أجل لا أصالة ولا تبعاً . ولا سك أن مايكون 


مقصوداً من الساق 4 أقورى ما لاينكون مقصودأ مله . 


(؟١)انظر‏ «المنار» مع « شر جه » لابن ملك و « حاشيةازرهاوي» عليه( ١/هه)‏ . 


(؟) راجح « التوضيح » مع « التنقيح » ( م ¢ ¥4 ) وانظر ډډ غختصر 
انار » لانن عيب الي مع «شر حه» لقامم بن قطلوبغا . خطوط دار الكتب المصرية . 


۴٣۲ - النصرص م‎ - AY — 





ومن الطبيعي أن يظبر أثر ذلك عند التعارض - م أشرنا من قبل - 
ا الثابت ٠‏ بالعبارة » على ال الثابت بالاشارة » مع أن كلا 


١‏ - ومن النصوص التي أوردوها لذلك قول الله تعالى : ( يا أنها 
"لذن آمدوا كشب لک القصاص” في القتلتى » الحرة باحر" 
والعتد بالعد والأ*نة ی بالأ'نفى  )‏ . مع قوله جل" وعز : 
( ومن أبقاثل* ” مؤامناً امتعمدا فحز اوم > 
اوعضب ال عله آواعده” وأعد آله عذاياً عظما ) " . 


جب مك ا لا وما 


#دلول العبارة في النص الأول ظاهر في وجوب القصاص من القاتل 
المعندي » إذ معنى قوله تعالى : ( كتب عل ) : فرض علي . قال أبو جعفر 
الطبري : ( كتب علج القصاص في القتلى ) فرض علي " . 

وإذا تأملنا النص الثاني من سورة النساء وجدناه يدل بالاشارة على أن 
لا قصاص على القاتل المعتدي ؛ لأن الله تعالى جعل جزاءه الخاود في جہنم 
وغضب عليه وأعد له العذاب العظم . وقد اقتصر على ذلك في مقام 
السان » والاقتصار في مقام البيان - يا قالوا ‏ يقد الصر . 


وعليه فالقاتل المعتدي لبس له جزاء في الدنيا » وإما جزاؤه أخروي 
)١‏ سورة البقرة : م 
؟) سورة النساء : م 


+( رأجع الطيري في « التفسير » ( م/م ؟١‏ ) وانظر هناك حدود هذا الفر ض 


) 
) 
) 

في معنى : « كتب علحم » , 
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وهو الود في جنم » إذ أن الاقتصار على الزاء الآخروي في مقام. 
الان » استلزم أنه لا حزاء عله في الدنيا . 


ققدم الك الات بالعارة على ۴ كدت بالاسارة ونكون القصاص 


ا واا على القاتل المعمتدى ء٤‏ وهو دک القاتل عدا غير حى 3 . 





رأينا 5 هذا الخال : 
. 7 أن ا أن دعفی أنفسنا من هدأ المثال 4 فنقرر ف هده المسألة: 
١‏ ش 9 شه تارك وتعالى تعد أن ذ کر حك م ن فقتل م خطأ ف قوله 


0 حل 00 ومن قل مما “hê‏ قيحر 7 ارقة مؤامدة 
وة “متّكمّة” إلى أله إلا أن تاقوا .. ) " ذ كر فى الاية 


١‏ الى قل جک من قتله عامداً واقتصر على ذ كر عقوبته في الدار الآخرة ؛ 
لأنه ذكر عقوبته فى الدنا ‏ وهي القصاص . في قوله تعالى : ( لأا 


0 الذن آمثرا کت عل القصاص فى القتى 1 أعأر بار ٤‏ والعبد بالعيد ٤‏ 


والأنىق الان ) . 
وهكدا شحصل لدا : أن اله او حب الق اص ٤‏ القتل العمد ف آبة القر 5 

) کب علا كم القصاص” في القتاى ) وأوحب الدية والكة_ارة 

في القتل الخطأ في قوله : ( ومن قتل موتا خطا ... ) الالة . 
عم أن الذي وجب فه القصاص هو القتل العمد » وكان من شد 
)١(‏ راجع «دلالات الكتاب والسنة على الأحكم الشرعمة»ز ي شعبان ( ص 6م 


2 أصول الفقه > لأستاذنا أني زهرة (اص ٠۳۹‏ ( . 
(؟) سورة النساء : ٠‏ 


e 
ممح بے‎ 
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هول اطرعة . أن أضاف الله إلى العقوبة الدنيوية ‏ وهي قتل القاتل قصاصاً 

عقوية أخروبة ھی الغضب الإلمى 6 والخلود ف جيم والعذاب العظي . . 
وني لأخشى أن شحى على مقصد الشارع ف حؤوظ الأنفس ٤‏ حين 

حول آلة المزاء الأخروي ما فيا من التهديد والابعاد » والابراق والارعاد 


- كم قال الزعشري - إلى أنها تعطي ب ( إشّارة النص ) عدم عقوية 
القاتل ف الدنيا . 





فبي - م يدرك بلاحظة النصوص مجتمعة ‏ لم تسق لعقورة الدنوية » 
و لکن سيقت ليان فداحة الأمر. في قتل المؤمن » وجاءت بعقوبة أخروية ' 
تضاف إلى ما جاءت به سورة البقرة من العقوبة الدنبوية ( كتب علي 
القصاص في القتلى ) تلك العقوبة التي تنظم أمور المجت.ع » وتحفظ على 
ا والماعات حا حيانهم مصداقا لقوله تعالى : ( ولكُم في القصا 


* يا أولى الألْسَابٍ لعاسكم تقون ) ٩‏ . 


.من ذلك ما رواء ابن تمر : أن سول اه BE‏ قال ١‏ لزواله ادت 
آهون على الله من قتل امرىء ملم 2" . 


ومها يكن من أمر » فإن الآبة تعد قتل المؤمن من الكبائر » بل 





)١(‏ راجع « الكشاف » للزغشري ( ١/0؟؛‏ ) « تفسير آيات الأحكام » للسايس 
وإخوإنه ( | — {Ne‏ 


(؟) أخرجة الترمذي والنسائي . وروى الزغشري في « الكشاف » أن رسول أن 
-صلى الله عليه وسل قال:«إن هذا الإنسان بنيان الله » ملعون من هدم بتيانه»( ۲۷/١‏ 4). 
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. القد حصل الخلاف. في قبول توبة القاتل . والمروي عن ابن عباس أنه لاتوية 
f‏ فقد أخرج ابن جرير الطبري عن سالم بن ألي الجعد قال : م كنا 
20 عند ابن عباس بعد ما کف بصره » فأتاه رجل فناداه : ياعيد الله بن 
000 عباس » ماترى في رجل قتل مؤمناً متعمداً ? فقال : جزاؤه جيم خالد1 
0< فيا وغضب الله عله ولعنه وأعد له عذاياً عظيا . قال : أفرأيت إرتف 

تب » وآمن وحمل صاطا » ثم اهتدى ? قال ابن عباس : كله أمه» 
0 وأنثتى له التوبة والهدى 9 فوالذي نفسي بيده لقد ممعت نيك بإ يقول : 
٠‏ ثكلته أمه : رجل قتل رجلا متعمداً جاء يوم القيامة آخذا بيمنه أو 
شماله » تشخب أوداجه دمأ في “قبل عرش الرحمن بازم قاتله بيده الأخرى 
يقول : سل هذا فيم قتلني ? والذي نفس عبد الله يده لقد أنزلت هذه 
. الاه ها نسخها من آبة حى قبض ني يِل » وما نزل بعدها من 


( 








00 برهان م١‏ 

ومن الأمثلة التى يوردونها للتعارض بين العبارة والاشارة قوله 

تعالى في آنة الرضاعة من سورة البقرة : ( توعلى الموالود آله رزاقين“ 
وكسوتين باللعروف ) . 

فېا ألنص ندل بالاسارة ‏ فا يدل عله من أحكام عر بعضها آنفأ ‏ 

أن الأب مقدم في حتى الإنفاق من مال الابن » على من سواه من فم 

حق النفقة من الأقرباء ما في ذلك الأم » فإذا كان الولد لاستطيع النفقة 


(9) راجع « تفسير الطبري »> ( ٦۳/۹‏ ) « تفسير أبن كثير » ([5/1م همه ) 
د كفسير آيات الأحكام ى بإثراف الساس ( ؟/5؟١‏ ) . 


داآأءث ه 





علا » بل على واحد منها © “قدم الأب على الأم » لأن الأب عندما 
عند الحاحة إلى النفقة . 


ولكن هذا. الحم الثايت بالامارة معارض ما روى أبو هريرة « أن 
رجلا جاء إلى الني م فقال : من أحتى الئاس يخسن صحابتي با رسول الله 0 
فقال يلق : أمك » قال : ثم من ؟ قال : أمك » قال : ثم من 8 
قال : أُمك » قال : ثم من ? قال : أبوك ع" . 


ذا النض من السنة بدل بعبارته على تقديم الأم على الأب في النفقة » 
وما دام الأقرى هو المقدم عند التعارص » وحب تقديم الح الثادت 
بعبارة النص ‏ الذي أفاد تقديم الأم ‏ على الحم الثابت بإسارة النص 
الذي أفاد تقديم الأب _ وتكون الأم أولى من الأب في النفقة . 


والواقع أن فقباء النفة قد عرضوا مسألة تقديم الأب أو الأم في حق 
النفقة » فى حالة كون الان عاجرا عن الانفاق » غير عاجز عن الكسب 
_ والأب والأم موجودان وكلاهها محاة إلى النفقة ‏ لأن الأب عاجز 
عن الكسب » فاستوى مع الأم العاجزة بطبيعة أنوثما » أو هي استوت 


معه لهذا » إذ قرروا أن الأم تعتبر كالأب العاجز لأن الأنرئة لوحدها عجز . 


ففى هذه اطالة إذا كان الولد لاستطيع الانفاق إلا على أحد أبويه » 


6 رواه البخاري ومسل.وفي رواية«يا رسول اله من أحق الناس جسن الصحبة: 
قال : أمك مم أمك ء م أك م أدنك م أدنك». قال الإمام النووي :( « مم أباك » هكذا 


منصوب بفعل محذوف أي مم بر أباك ) ٠‏ 
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0 م أحق بالانفاق عنذ النفة » وهذا هو القول المعتير : وقل : الآ 
حق . وقل : تقسم النفقة بشما € 
٠ 0‏ على أنه لايد ب في رأينا - من نظرة حديدة !إلى واقع ار أة الوم » 
وم 5 تفتم أمامها من عالات للعمل » قد تكون مشروعة في بعض الأحبان 
0 وعلى أساس هذه النظرة » مكن تفضل قول على قول م مما ذكره هؤلاء 
الآثمة رم الله . ) 

وهكذا كان ما ذهب اله الفقباء من النفة ثلائة أقوال في المألة > 
يا ذكرنا . 

الأول - تقد الأم فبي أحق لعجزها . 

الثاني - تقديم الأب فهو أحى لأنه هو الذي يحب عله نفقة الاين 





)* 47+ ( » راجع « البدائع » ( عدم ) فا بعدها « الحداية وفتح القدير‎ )١( 
ب ) . هذا | : وتفصيل أمر هذه النفقة الواجبة على الولد في‎ ٦۳/۲ ( و حاشية ابن عايدين‎ 
الخال المذ كورة: :أن الولد في حال قدرته على الكسب وعجزه عن الإثفاق » إما أن بكون‎ 
له فضل كسب من حاحة أولاً : فإن كان له فضل كسب » أجبر على إنفاق الفاضل ؛‎ 
وعلى من يرث الأب - حين عدم الاين - أن يكل النفقة . وإن م يكن للولد فضل‎ 
. كسب :فإن کان بعش وحده م يحبر على ضم أحد من أبوب إلبه قضاء»ويازمه ذلك دباثة‎ 

وإن كان له عيال أجبر على خم أحد أبوبه - على الخد الذي مر قضاء وديانة 
يطعمه عا يطعم لأن طعام الأريعة كا قالوا _ يكفي الخمسة من غير أن يضرم ضرر] 
فاحشأ تخلاف طعام الواحد إذ! قسم على الاثنين فإنه يضره ضرراً بالف إذ يكل نقد 
مالا نكفه لغذائه فيضعف عن الكسب . وإذا كانت الأم نجرد عجزها بكونا أنتى ۽ 
سنوي مم الأب الزمن تعرض حالة وجودها معا والابن على الأمر الذي ذكرة . 


لد "امت - 








الثالك - تقسم النفقة بها . 


وقد اعتبر القول الأول هر النصور عند النقة » وعبر عله صاحب. 
الدر امختار بقوله : ( لو لم بقدر إلا على نفقة أحد والديه فالأم أحتى ) 
وبعد أن ذكر ابن عابدين ١‏ القولين الآخرين » أيد” القول الأول برواية 
ثالثة لحدرث “حسن الصدةبة فقال : ( ويؤيد الأول ما رواه أحمد وأو داوود 
والترمذي وحسنه عن معاوية التستري « قلت : يارسول الله من أبن ? 
قال : أمك » قلت : ثم من 9 قال : أمك » قلت : ثم من ؟ قال : 
أباك ثم الأقرب فالأقرب ) . 


ومن الواضم أن الفقباء الذين جنحوا إلى تقد الأم في حق النفقة 
ف تلك الال » 0 دكن المر جح الأول عند ثم مسال تقديم العبارة على 
الاثارة » وَإِمًا هو عحز الأم بطبيعة أنوثتها 4 وأيد ابن عابدين هذا الرأي. 
بالحديث الآنف الذ كر . 


وفي رأنا أن الاتحاه إلى اعتار الحديت مؤيداً ا لا أساساً قام 
عله الحج »> » مون من طلب إشات أن هذا الحديث من و المشبور » ليصلح. 
بان لعام الكتاب إذا جرينا على أن الاشارة ها عموم ما هو مذهب الأ كثرين . 


() هو مد أمين بن عمر بن عبد العزيز » مولده ووفاته في دمشق »كان إمام الحنفية 
في عصره . من أم مصئفاته « رد امحتار على الدر الختار » وعرف نحاشة أبن عابدين > 
رو جموعة وسائل » في موضوعات شتی هاهة . توفي ره أله سنة ٠۲۵۲‏ ه. 

(؟) راجع أبن عابدين ( ٠۷+۲‏ بابد ) « شرح قانون الأحوال الشخصية 
السوري » للأستاذ الدكتور مصطفى السباعي رحعدالله .( ذأهع»-ةع؟ ). 


- 8-4 هس 











: فخصص عامه » ويقد مطلقه عند النفة إلا إذا كان متواترآً أو مشبوراً ؛ 





1 فحين يراه تقديم حدريك حسن الصحابة 3 عارة 0 على الابة 9 إسَارة ٠‏ 


003000 سو هذا : وما مثّل به كثير من الأصولين “' لاتعارض بين 
0 عبارة النص وإسارة النص » ماروي عن أبي أمافة الباهلي 8 أن البي ي 
0 قال : « أقل اليض للجادية البكر والثبب ثلاثة أيام ولباليا وأحكاره 

اعسرة أيام رين مع ما روي أنه ك2 قال ف النساء : 3 ان ناقصات 


0 عقل ودين فقيل : مانقصان ديهن ؟ يِل فقال : تقعد إحداهن شطر 
قالوا : إن هذا الحديث » وإن كان مسوقاً لمألة نقص العقل والدن 

ف المرأة » إلا أن دلالة الاسارة فه » تعطي أن مدة الحض حمسة عشر 

بوم - يا هو مذهب الشافعي ‏ لأن ماتقع فيه المرأة من ترك الصلاة 
والصوم شطر دهرها » إفا كان يسبب ما يعرض ها من اليض في كل 


)١(‏ انظر مثلا « المنار » للتسفي مع « شرحه » لابن ملك وتحاشبي ازهاوروي 
وعزمي زاده ( ۲۲۵/۱ ). 

(؟) هو الصحاني (صدي) بالتصغير » بن عجلان الباهلى أبو أمامة مشبور بكنيته 
وروی عن الني صلى ألله عليه وآله وسل وعن تمر وعثان وعلي وأني عبيدة وعدد غيرم. 
قال أبن -حبان : كان مع على في صفين , توفي رضي الله عله سنة 5م ه . 


زع خر جه الطبران و الدار قطني . 


ص انه © © ال 





شر » والشطر "هو النصف فلزم من هذا : أن مدة الحض خسة عشر 
بوماً حت يتحقق أن تركبا للصام والصلاة ستغرق نصف عمرها الذي جاء 
ادرث على د ره . 

وهكذا بقع التعارض بين الح الثابت بالعارة : وهو أن أمكثر 
الحض عشرة أام جا هو مذهب النفة > وبين المج الثابت بالاشارة : 
وهو أن أ كثره خمسة عشر وما »كا هو مذه الشافعى . 

وفي المعارضة يقدم الأقرى ؛ فؤخذ بال الثابت بعارة النص دون 
الثابت بإشارة النص . 

وتكون النتحة اذلك أن بين أيدينا نصا دل بعبارته على أن أ كثر 
مدة الحمض عشرة أيام أخذ به النفة . ونصأ آخر دل بإشارته على أن 
المدة أكثرها خمة عشر يرما أخذ به الشافعى » فتنعتير أكثر مدة اض 
عشرة أيام ¢ اذا عدلول العيارة . 

رأينا في المثال : 


غير أن هنالك ما بدعو للقرل بأن هذا التمشل غير صحيم : 


)١(‏ هذا ومن إعتير ححة الشافعي فا ذهب إله قائة على دلالة الاشارة من حددث 
الشطر المدعى : صاحب « منباج الوصول » من الزيدية » فم يعرض لنقد رواية الحديث» 
وإنما ادعى فقط أن إشارة الحديث هي ححة الشافعي على ماذهب إليه ؛ ورأى أا ليست 
الواضحة ؛ إذ الشطر ليس موضوع انصف فقط بل لابعض وإن زاد على النصف أو 
نقص عنه بدليل قوله تعالى : ( فول و حبك شطر المسجد الحرام ) وقوله صلى الله عليه 


وسل : «الوضوء شطر الإعان» وم برد أنه نصف باتفاق « مناج الوصول » (ق١:5١).‏ 


0 بس 











أ فالخديث الثاني : وهو حديث الشطر » لم يصح وروده بهذا اللفظ 


٠‏ موقد ذكر البيقي أنه لم يحدم في شيء. من كتب الحديث . وقال 


أن الحوزي ‏ : هذا الحديث لا بعرف » وقال النووي : إنه باطل " . 


والصحبح فيه مارواه البخاري ومسل واللفظ للخاري عن أي سعد 
الخدري قال : و خرج رسول لله وَل في أضحي أو فطر إلى المصلى » 


03020 مر على النناء » فقال : يا معشر الناء تصداقن فإفي أريتكن أحكثر 


أهل النار » فقلن : ويم بارسول الله ? فقال : تكثرن اللعن وتكفرن 
العشير > ما رابت من اقصات عقل ودن اذهب للب الرحل الحازم من 
إحدا كن » قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا بارسول الله قال : الس 
شادة المرأة مئل نصف شبادة الرجل ? قلن : بلى » قال : فذلك من 
نقصان عقلبا » ألس إذا حاضت لم “تصل” ولم تصم ؟ قلن : بلى » قال : 

)١(‏ هو عبد ا رمن بن علي بن عمد الجوزي أبو الفرج علامة عصره في التارب يخ 
والحديث والتفسير نسبته إلى مشرعة الجوز من عل بغدادءذ كر العاماء أن له حوال ثلاثائة 
مصنف منبا : « المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » مطبوع ستة أجزاء منه « مناقب >رين 
عبد المزيز » و كتأب « الضعفاء والمتروكين » في رجال الحديث و « هة الأعين 
والنواظر ف عل ألو جوه والتظائر » في التفسير و « الموضوعات » في الحديث . توفي 
رجه أنه سفدات سنة پډ ډه ه. 

(؟) راحع « فتح القدير » ( ١١/6‏ ) « المثار » و « شرحه » لابن ملك مع 
حاشة أرهاري همه { » المرقاة » مع «» المرآۃ » ( ۷۷/۲ - ۸ب ) زي شعبان 


رص مع ). 


Pey —‏ لا 





فذلك من نقصان دينا ۾ 

ب - هذا من جبة الرواية » أما من جبة فقه الديث ومعرفة- 
الواضح والمبمى من ألفاظه التي بها يستدل على ال : فان الشطر ‏ لو 
صح الحديث ‏ لس متمحضاً للنصف لغة » ولكنه يطلق على البعض أيضاً » 
ورأي العاماء أنه لايراد به في الحديث هنا إلا البعض »© بناء على اجتساب 
مدخ الل والإاس من العمر ولا حصض فا 9 

ولعل من اخير أن لا نقف عند حدود صحة المثال أو عدم صحته 6. 
بل نكشف عن بعض الوانب الأخرى من المألة . 

ذلك أننا نربد أن نرى إلى أي حد ينطبق ‏ على ما بين أيدينا من 
آثر الشافحي ‏ القول باعټاده على الحديث الد كور في القول بأن أكثر 
الحض أو أقل من الأمور التي تبى على خطابات الشارع » أم على التوقيف. 
المي على الاستقراء والتتر بع الت متعددخع 9 : 

وماذا كانت ححة النفة فى الاستدلال على أن أحكتر مدة الطيض. 
عشرة أيام ? 

دولل الشافعي : 


الواقع أن كلام الشافعي عن ا موضوع لابدل من قريب أو يعد على 
أسحتحاحه بالحديث المتقدم 3 واا انی رأيه على الاستةراء والتتسع لعدد 





(1) انظر « فتح الباري » ( rv4‏ ). 
(+) راجم « المنار » و « شرحه » لابن ملك مع حاشيي أزهاوي وعزمي رأده. 
۲۲٠/١ |‏ ) «مرقاة الوصول » مع « المرأة » ( va‏ ). 


- QA — 





من اطالات عند بئات حواء » نقلبا إله من يثق بدينه وأمانته من المسامين . 

وذلك ظاهر في معرض حديثه عن مسألة أقل الحض . 

جاء في « الأم » من كلام طويل له مع بعضهم ( قلت : قد رأيت 
امرأة آثبت لي عنها آنا لم تل تحيض يوم ولا تزيد عليه » وأثبت لي 
.عن نساء أنهن لم بزل بحضن أقل من ثلاث وعن نساء أنمن لم يزان يحضن 
حمسة عشر يومأ » وعن أمرأة أو أكثر أا م تول نض ثلاث عشرة ) 3 , 


وحين حل ماع با دو عن الس بن مالك من طاريق امد 
ان أبوب أنه قال : « قرء المرأة أو قرء حض اللمرأة 531 
حتى انتهى إلى عشر » رد. الدیث ما قاله له ان عة : اللد ابن أيوب 
أعرالي لابعرف الحديث 9" , 


وتفاوت مدة أكثر الحض » وإن كان بارتب عليه الكثير من أحكام 
املال والخرام ما هو معلوم في مظانه من كتب الفقه » إلا أن المسألة 
عند الإمام الشافعمي ‏ م رأينا متعلقة يجبائة بنات حواء . والح 
على المدة .طولاً أو قصراً في أقل الحيض وأكثره مرتبط بالوجود نتبجة 
الاستقراء والتتع . 

. ) ٠٥/١ ( أنظر‎ )١( 

(؟) انظر « الأم )٠١/١(:»‏ وجاء في « المغني » لابن قدامة المقدسي: )٠٠۹/۱(‏ 
( ونحديث أنس يرويه الجلد بن أبوب وهو ضعيف قال أبن عييئة : هو ععدث لا أصل له 
.وقال أخد في حديث أنس : ليس هو شيئاً » هذا من قبل الاد إبن أبوب » قبل : إن عمد 
ابن إسحاق رواه »> وقال : ما أرآه سعه إلا من الحسن بن ديئار وضعفه جداً ) . 
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وذلك ما فبمه الفقباء من كلام الشافعي » وكانت, حمدتهم في الاستدلال. 
على مدة أقل الحض وأكثره » وجود حالات متعددة يمكن ‏ بمجموعتها ‏ 
أن تعطي حك . 

والشيرازي صاحب «١‏ البذب » قد استدل على أقل الحيض نالوجود 
ثم دوى عن عطاء أنه قال : « رأيت من النساء من نحيض يوم وتحمض 
خمة عشر وما . يا روى عن ألي عد الله الزييري رحه الله قرله : 
و كان في نسائنا من تحيض يرما وتحصض خمة عثر يوم » . ثم قال : 
وأكثره _ أي الت _ خمسة عشر وما » لما رونا عن عطاء وألي 
عبد الله الزبيري . 

ولم عرض الشيرازي إلى ذكر « حديث الشطر » إلا عند الحديت 
عن أقل طبر حاصل بين دمين وأنه خحمة عشر يوم » ولكنه اعترف. 
أنه لم يحده بهذا اللفظ . قال رجه الله : ( وأقل طبر فاصل بين الدمين. 
خمة عشر يوم لأأعرف فيه خلافاً » فإن صم ما يروى عن رسول الله رر 
أنه قال فى النماء : « نقصان دينين أن إحداهن تمكث سطر دهرهفا. 
لا تصلي » دل ذلك أن أقل الطبر خمسة عشر يرما لكني | جد هذا 
اللفظ إلا فى كتب الفقه ) ٠‏ . 

دليل الحلفية على هاذهوا إليه : 


عامت أن المنقول عن الإمام الشافعى أن أكثر مدة ايض خمسة عشر 
بوماً . والنفة على أن هذه المدة عشرة أيام . 


(1)«البذب» ( ۸/۱ = وع ). 
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وقد استدل صاحب « الحداية ۾ وغيره على مذهب اطنفمة يدث د أقل 
الحض لاحارية الكر والثيب ثلاثة أيام ولاليا وأ كثره عشرة أيام . 

وهذا اطدنث الذي رواه الدارقطني عن آي أمامة الباهلي قد نقلن 
ضاحب فتح القدير عن أئة الحديث ضعفه » ثم أورد ابن الما رحه الله 
في ذلك عدداً من الأحاديث الضعفة أيضاً » منبا : حديث أنس بن مالك 
الذي رواه اللد بن أيرب ‏ وقد تحدثنا عنه آنفاً - ثم قال في ختام 
ذلك : .( فبذه عدة أحاديث عن الني يلل متعددة الطرق .> وذلك يرفع 
الضعيف إلى الحسن » والمقدرات الشرعية مما لا تدرك بالرأي » فالموقوف 
فها حكمه الرفع بل تسكن النفس - بكثرة ماروي فيه عن الصحابة 
والتابعين - إلى أن المرفوع عا أجاد فيه ذلك الراوي الضعيف » وباج : 

أصل في الشرع . مخلاف قرلهم : أكثره خسة عشر يوم » فلم نعم فيه 
حدءثاً حا ولاضعفاً » ولا تقسكوا فه با ورد عنه يلت أنه قال في 
صفة النناء : روج ت إحداهن شطر مرها لا تصلى » . ثم قال صاحب 
« فتح القدير » . ( وهو لو صم لم يكن فيه ححة لكن قال البهقي : إنه 
يحده » وقال ابن الوزي في التحقق : هذا حديث لابعرف وأقره 


١) 


تعود المسألة في نظرنا - يا قلنا من قبل - إلى إثبات وجود حالات على 


(؟) راجع « فتح القدير » :( ۱۱۲/۱ ؟١١)‏ وإنظر في الحك على الحديث أيضاً 
« نصب ألرأية » للزيلعي:( ١1/١‏ - ؟5؟ ) من باب ايض . 


س إت 





شكل معين مكن أن تكوتن حكا . وهذا ما جعل ابن الام يقرد أن 
المقدرات الشرعة ما لايدرآك بالرأي » للموقوف فيا الرفع ؛ إذ هي 
نفل" واقعة أا حصلت . 

وبالرغم من عدم اعتّاد الشافعي على حديث الشطر وينائه المي على 
الموجود »> وسلوك العاماء من بعده - يا رأينا عند الشيرازي _ هذا السبيل 
في الاستدلال »ری اين امام - کا برى فريق من الأصولين والفقماء - 
أن دليل الشافعي على ما ذهب إله هو ذلك الحديث وهو ما رأيئاه عند 
« صاحب منباخ الوصول » من الزيدية الذي أورده حجة لاشافعي ورد 
هذه الجة بانپا غير واضحة " . 

وعلى أية حال : فإنا نو كد أن الأمر في نظرنا » يب أن يقوم على 
الاستقراء وإثبات الوقائع ؛ لأنه مرتبط بجبلة الأنثى . وهذا ما سار عليه 
الشافعي ومن بعده . 

وقد تكون جموعة الأخبار الفعيفة اني رواها ابن الهام مبعثا اميل 
إلى أن أكثر مدة الحض عشرة أيام »> ولكن لاعلى أنها ‏ كأ قال 
تكوتن أصلا في الشرع هذه المألة في المة » بن الغير لا أصل عنده . 
ولكن على آنا أخبار عن وجود وقائع » ولكل من الفريقين أن بو كد 
وجود ما بدعي © با يوثق به من الأخبار . 


(١)راحع‏ « الام » للشافعي ( ١/ده‏ 5غ ) «الميذب » للشيرازي 
a۹ (‏ = ۹ ). 


(؟) راجع 0 المفني » لان قدامة ( (Af‏ 


”ااه - 








٠ 000‏ ولو جاءنا عن الني يله الحديث الصحبح لمزمنا بصحة الوجود » لأن 
20 الرسول صلوات الله عليه لاببتى على النادر ويترك الغالب الكثير . 

ولقد كان العاماء من وراء ثبوت هذه الوقائع ؛ فذهب أحد إلى أن 
أكثر مدة الحض - کا هو عند الشافعى - خمسة عشر يوماً » ونقل 
ساق ىَ راهو ره عن عطاء : ا مض بوم واحد 4 وقال سعيد بن جار : 
أ كثره ثلاثة عشر يوماً » سنا رى الإمام أبو حضفة والصاحبان : أن أقل 
ثلاثة » وأ كثره عشرة 3 , 

- من إشارة النص في القانون : 

من اما دلالة الاسارج ف نصوضص القانون م بلي : 
. ١ح‏ جاء في الادة | |٠۷٠‏ من قانون العقوبات المصري أن « المرأة 
المتزوجة التي ثبت زناها e‏ عليها باليس مدة لا تند عن السنتن » 
ولكن ازوحها أن بقف تنفد ا برضائه معاشرتا » . 

فقد دلت هدم المادة بعمارة النص E‏ أسلفنا ف نه ل على أمرن 
هيا 4 عقوية الزوحة الي ثبت زناها 4 وق ازوج في وقف تنفد هذه العقوية 1 

وتدل الادة المذ كورة من طريق إشارة النص على أن زنا الزوحة 
ليس له طابع اراح العامة » فهو ليس جنابة على الجتمع في نظر الشارع 
ولفا هو جناية على الزوج » وهذا لازم لتخويل حق إسقاط العقوبة لأزوج 
إذ لو كان جناية على امجتمع كالسرقة مثلا » ما ثبت لأحد حق إسقاط عقوبته . 


)١(‏ رأجع « المغتي» لابن قدامة (6/م .+) « المبذب » لاشيرازي (الومعدوم) 
« الهدآية » مع « فتح القدير » ( (Nr NT‏ 


- 0¥ - النصوص : م - ٣م‏ 





۽ سا جاء في المادة | ٠٠١‏ | من القانون الدني المصري الملغى أنه 
و يجب على الفروع وأزواجبم مادامت الزوجة قائة أ بنفقوا على 
الأصول وأزواجهم » . 

وقالت الادة | |٠١٠‏ منه م كذلك يجب على الأصول القيام بالنفقة 
على فروعهم » وأذواج الفروع › والأزواج أيضا مازمون ( بالنفقة ) 
على بعصهم > . 

وقي المادة | ١0‏ | منه أيضاً جاء النص على أن « تقدير النفقات يكون 
عراعاة لوازم من تفرض لحم » وسر من تفرض علهم . وعلى كل حال 
بازم دفع النفقات سرراً لشبر مقدماً » . 


فإذا كانت كل مادة من هذه المواد الثلاث » تعطي بعارة النص 
حكما موضوعاً من أحكام النفقات »> إنه يهم منها بإشارة النص اختصاص 
انها > الأهلة بالقضاء بها ؛ لأن النص علا في القانون المدني الذي تطبقه 
بازم منه وجوب تطيتق هذه الجا > لتلك الأحكام . فبذا الاختصاص معنى 
لازم لوروذ المواد المذ كورة في القانون » وهو غير مقصود من السياقه 
أصالة ولا تبعاً فبو مفروم بالالتزام من طريق إشارة النص " . 


107١ انظر : « عل أصول.الفقه » لمرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف(ص‎ )١( 
)الد کتور‎ Î — ۴۱۸ المدخل لاعلوم القائو نة ¢ للد كتور البدراوي ( ص‎ » { ¥۹ 


f 


مرقص ( ۲۰٦/۱‏ = ۲۰۷ ). 
هذا : ومن إشارة النص ما جاء في المادة /م؟م/ من القانون المدني المصري في باب 


قسمة الال الشائع :من أنأنمكة الجزئية تفصلفي المنازعات التي تتعلق بتكوين الخصص » ا 


- O ب‎ 








وفيكل المنازعات الأخرى . فإن نص هذه المادة يدل بعبارته على أن المحكة الجزثية س 
وهي صاحبة الاختصاص في دعاوى القسمةأيا كانت قيمتها ‏ تفصل بنفسها في المنازعات 
ذات العلاقة بتكون الخحصص 6٠‏ تفصل أيضاً في غير ذلك من المنازعات التي بتو قف 

علا إحراء القسمة : كا مناز عات ااتعلقة بملكبة بعض الشركاء» أو عقدار أنصبتهم إذا كانت. 
هذه ا لماز عات تدخل تين اختصاصبا وفة أ للقواعد العامة » وإلا فاا لاتفصل ذا 
بنغسبا . وإذا كات ما ذكرنا هو مدلول الادة المذكورة من طريق عبارة النص . فإنائدل. 
بإشارة النس عن طريق الالتزام أن توقف الحكة الجزئية إجراءات القسمة إذا أثير لدييا 
ززاع من هذا النوع الأخير » وكان يدخل بطبيعته بن اختصاص إنحكة الابتدائية + إلى. 
أن تفصل هذه المكة الأخيرة في هذا النزاع . وانظر الدكتور مرقص ( 705/١‏ س 


ا ). 
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المببحث اثالث 
ذ لالس اليص 
غلب الزذل 

ایو لالہ لص 


أما دلالة النص فبي : دلالة الافظ على ثبوت حي المنطوق به 
لسكوت عنه » لاسترا كها في معنى يدرك كل عارف باللغة أنه مناط إل 
من غير حاجة إلى نظر واجتهاد » بستوي في ذلك أن يكون ما سكت 
.عله أولى بالج تماذكر »أو مساوياً له . 


فحين تدل عمارة النص على ح؟ > وهم من النص هذا المي في واقعة 
أخرى مسكوت عا غير منطوق ا » لتحقق فى موجب الح لفة 
تسمى هذه الدلالة و دلالة النص » . 


وعلى هذا بدل كلام القوم عن هذا النوع من طرق دلالة اللفظ على 
الي » وإن اختلف التعير 7" . 
(؟) قال الديخ عبد العزيز البخاري في « كشف الأسرار »:( دلالة النس هي فبم 
غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصوده ) . 


ركان بعضمم أصرح منه في ذكر المعتى اللغوي فقال : ( دلالة النس هي الجمع بين 
امنتصورص وغير اللنصوص الع اللغوي ). رأجع 2 كشف الأسرار » على «الزدوي» 
vrs)‏ (. 


5 ۵4 








ومن أوضم ما جاء في تعزيقها ما رأناه عند ص در الشربعة حلك. 
يقول : ( هي دلالة اللفظ على المي في شيء يوجد فيه معنى يفهم کل 


من يعرف اللغة أن المي في امنطوق لأجل ذلك المعنى ) ٠"‏ . 


...ومن هنا اعتبر العاماء أن المج الثايت بدلالة النص » ثابت يطريق 
الفبوم اللغوي » لا بطريق الاجتهاد والاستنباط ؛ لأن موتجب الم 
. الذي تحقق في المسكوت عنه ”أ تحقق فى عبارة النص - إا كان إدرا كه 
يجرد المعرفة باللغة » وإن كان الظور والوضوح على مراتب تتفاوت. 
يحسب طبيعة النص » وحسب إدراك من يريد استنباط الح من النص . 


ومسألة بوت المي بالمعنى اللغوي » جاءت صر نحة فها كتب اليؤدوي 
والرخي ومن تبعها . قال فخر الإسلام : ( وأما الثابت بدلالة النص 
فا ثبت معنى النص لغة” لا استناطاً ) " . 


وقال شمس الأمة السرخسي : ( فأما الثابت بدلالة النص : فهو 
ما ثبت بمعنى النظم لغة » لا استناطاً بالرأي ) '" . 


سل ! : ولأن المي في هده الدلا له بوخد من معلى النص » لا من لفظه 
مماها بعصم 00 دلالة الدلالة 4/ ولسهمأ العثيرون D‏ دورق ی الخط.اب 3 
لأن فحرىق اللكلام معثام 6 و مله قوهم - E‏ ف 2 أساس اللاغة ¢ : 


عرفت ذلك في فحوى كلامه » بالمد : أي فا تنسمت من هرأده مما تكلم 


(er): » راحع « التوضيح » مع « التلوبح‎ )١( 
(؟) راجع « أصول البزدوي »:( ١إ جب )مع « شرحه » لمعد المزيز السخاري.‎ 
.) "415 ( : » راجع « أصول السرخسي‎ )+( 


س # ةا س 





يه 6 وهدأ المعنى ضا سمونياأ لن الخطاب » لان الفحوى واللحن 

والمعنى سواء )00 1 

مدلول اللفظ في عل السكوت موافق لمدلوله في محل النطق > 

عله العبارة وما دلت عله الدلالة : متوافقان في موتجب اجک قدمنا '' . 
وهكذا اختلفت التسميات لهذا الطريق من طرق ادلالة على المي 

باختلاف النظرة إلى الوحوه المتعددة والحشات . 

1 وما يذكر من أمثلة دلالة النص : ما يعطبه قول الله تعالى 
فى سورة الإسراء : ( وقضى ترثيك أ“لا تعذوا إلا إا و با'لوا لدين 
إِحْاناً » إتما لخن عنداك الكبر أَحَشُم) أو كلاه فلا تقل" 
نا أف ولا “تترام) اوقل ما قول كتريا  )‏ . 

فإن عارة النص في الآية تدل على حرم التأخيف » وأن الواحب على 
الولد أن دستعمل مع الوالدين جسن اسای 0 ون الحاب » » والاحتال » 
حتى لابقول لما إذا أضجره هاة قد بتثقل من مؤنها : ( أف ) » 
افضلا مما يزيد عليه » فاه ضق الأمر ف مراعاتم) - يم قال الزعشري - 
حتى لم برخص في أدنى كلمة تنفلت من المتضحر ©» مع موجبات الضجر 
ومقتضاته » ومع أحوال لا يكاد يدخل صبر الإنسان معا في الاستطاعة ‏ . 


)١(‏ « أساس البلاغة »:(ص وعم +۲ ) وانظز المادة في « المصباح المنير». 
0 جع كد الأنرار» اس لزيالبخاري :جع ) «التاويج» :( ١/8‏ ). 
(>) ا 

. ) ٠۱-۲ ( : داجع اکان » للقطفري‎ )٤( 
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وكل عازف بالغة العرية » يدرك أن المعنى الذي كان من أجلك ترم 
هذا الأدنى من الكلام » وهو قول : ( أف ) إا هو الإيذاء والايلام 
اللوالدين » وأن المقصود من تحريم التأيف والكبر » كف الأذى عنها » 
ومراعاة” حرهتها . 


بل إن الشتم والضرب وما جرى بجراهما ‏ من أي نوع من أنواع 
الأذى ‏ تعتبر حراماً بالأولى لأن الابذاء ‏ الذي أدر كنا لغة أنه موتحب 
الي موجود شكل أوفى وأوضح ف هذه الأمرر 4 والنبي عن الأقل 
حمل حتمية الي عن الأكثر "١‏ . 


- ومن ذلك قوله تعالى : ( ومن آھل_ الكتاب من إن" 


امه يقتطار وده الك »> ومتيم” من" إن" تام يدنار 
لا بوه السك إلا مامت عله قاتا » ذلك يا مم" قالوا 
اليس علينا في الاميين سبل ويقولون على الله العدب وم 


| ون ا ١‏ 
فعبارة النص في الشطر الأول من الآلة : تدل على أث فريقاً من 
أهل الكتاب بتصف بالأمانة » إلى حد أنه لو ائتمن على قنطار » فإنة يؤديه . 
)١(‏ راحع « أصول اللرخسي » : ( ۲٤٣١‏ ) . 
(؟) سورةآل محرات: ۷۵ . 


- 04 د 





ويفبم من ذلك يطريق الأولى وبجرد المعرفة باللغة : أن هذا الفريق 
لو كان ها ائتمن عليه أفل".من القنطار > فإنه يؤديه » لأن من يكون 
أمنا فى الكثير » فهو في القلبل أمين” بالأولى . 

والشظر الثاني هن الآبة : يدل بالعبارة على أن فريقاً آخر من أهل 
الكتاب أنفسهم يتسم بالكيانة » حتى انه لو ائتمن على دنار فإنه لايؤديه 
إلى من التمنه . 


ويفيم من ذلك بطر يق دلالة النص » أن هذا الفريق الدي لايؤدي ‏ 


أمانة الدينار » لو التمن على ماهو أكثر من دينار > لابؤديه إلى من 
ائتمنه عله بالطريق الأولى ؛ لأن من ممته الخانة فى القئل » فو خائ 
في الكثير بالأولى . 

وهكذأً يكون معتى الآبة : أن أهل الكتاب فم الأمين الذي يؤدي 
أمانته - وإن كانت كثيرة ‏ وفيم الان الذي لايؤدي ما امن عله 
- وإن كان حقيرآ _ ومن كان أميناً في الكثير فو في القليل أمين بالأولى » 
ومن كان خان ف القلل » فبو في الكثير خان بالأولى 27 , 

8# ب ومن أمثة دلالة النصص أيضا قوله جل وعلا : ( إن الذين 
أكون أموال السَتَامّى *ظلئماً “فا يا كلون في بطو مم ترا 





(؟١)‏ رأجع « التحرير » مع « التقرير والتحبير» ( 1١/5‏ -- ۳ ) «تفسير 
قتعم القدير 3 لاشو كاي ( rrr‏ ( . 


(؟) سورة النساء : ١‏ . 











فبذا النص القرآني بدل بعارته على أن أ كل أموال البتامى ظاماً 
حرام » وسبب هذا التحريم الذي يتبادر جرد المعرفة باللغة » هو تهديد 
أموال الىتامى وإتلافها وتضسعبا علهم . 

وعلى هذا بتناول التحرم كل مامن شأنه تفويت هذا الال : من 
إحراق » وتبديد بأي نوع من أنراعه » وتقصير في الحافظة عليه من قبل 
ولي البتم ؛ لأن ذلك بعتبر أكلا طا لأموال التامى . فبوت التحريم 
واقع من طريق دلالة النص » لأا كلها تستوي مع ما ورد في الآنة بأنها 
اعتداء على مال. القاصر العاجز عن دفع الاعتداء . 


۽ - ومثل ذلك قوله تعالى في آنه المحرمات من سورة النساء 
) حو مت" لک اما تک" وت اتک" وأخ وا *تكي" , 
واتک” ¢ وخالا'تک" » وتات الأ» وابنات" الأنغت . . )الانة. 
فإن عبارة النص واضحة في الدلالة على تحريم الزواسم بالأخت والعمة 
واخالة وبنت الأخ وبنت الأخت . ظ 
ولقد بدو لكل علم بالوضمع أن سبب التحريم في هؤلاء النساء هو 
القرابة المقتضة نوع خاص من الاعزاز والتعريم . وهذا|ا| الموحب 
a‏ بدو متوفراً على سكل أوفى وأزيد 5 ف الحدات > وبئنات 
الأولاد » فان العات والخالات أولاد ادات » وينات الأولاد أقرب 
من بنات الإخوة والأخوات . 
فسكون النص الدال بعارته على نحريم الزواس بالات والمالات > 
دالا بالأولى على محر ادات > فدرم الزواج من ٤‏ حرمته بالعيات 


91م 





والخالات . كذلك يتناول التحريم بطريق دلالة النص بنات الأولاد » 
ونحرم الزواج بهن حرمته ببنات الأخوة وبنات الأخوات . 

وهكذا تناول النص بروحه ومعناه » عرمات تبدو أولى من الحرمات 
المذكورات الى تناواتها العارة . 

8 - هذا وقد ضرب شس الأئة السرخي لدلالة النص أمثئة من 
السنة » قرر أن الأحكام فيا أغذت من النصوص بطريق دلالة النص 
لا بطريق القياس . 

0:0 کان م ذلك ماروي 2 أن ماعزا )4 زف ل وهو حصن - 
فر حم ۾ ۳ فقد أرجم ماعز لآنه زی وقد أحصن » لا لاه ماعز . 

)١(‏ هو ماعز بن مالك الأسامي ؛ قال ابن حبان: له صحية . وهو الذي رجم ك 
في « الصحيحين » وغيرها ‏ في عبد الني صلى الله عليه وسل » وفي بعض طرق حديثه 
أن الني صلى اث عليه وآله وسل قال : « لقد تاب توبة لو تايها طائفة من أمتي لأجزأت 


عنم »وقي صحيح أي عواثة وان حبان وغيرها عن جاير « أن الني صلى الله عليه وسل 


ا رحم ماعز بن مالك قال : لقد رأيته يتحصص في أار الجنة » . 


)0 قمة ماعز رضي أل عنه روأها عن عدد من الصحابة كبن عباس وأيهريرة 


وزيد بن خالد وغيرم الإمام أحد والبخاري ومسل وأبو داوود والترمذي وابن حبان. 


وأبو عواتة بروايات متعددةو ألفاظ معختلفة»واتفقالثمخان على إحدى إثرواياتدون تسمية 
صاب القصة. وي رواية لأي دأود عن ابن عباس قال : « جاء ماعز بن مالك إلى الني 
صل الله عليه ومسل » فاعترف بالزنا مر تین فطرده » ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال : 
شبدت على نفسك أربع مرات اذهيوا به فار موه » . 

وفى وواية له أيضاً عن بزيد بن نعم بن هزال قال الرسول صلى الله عليه وسل :«إنك 
قد قلتبا أربع هرات فيمن . . . » انظر « معام اأستن » للخطاي ( */007» ) « قفتسيح 
الباري » لابن حجر ( ANY‏ ( طبعة اخشاب . « ردج القر وع على الأصول » 
للزغاني بتحقيق الولف ( ص ۱۸۱ - ۱۸۲ ) ٠‏ 
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قال شمس الأمة : ( وقد عامنا أنه مارجم ماعز > إلا لأنه زفى في 
٠‏ حالة الاحصان . فإذا ثبت هذا ال في غيره كاري ثابتاً بدلالة النص 
لا بالقياس ء ش 

وهكذا بى سمس الأئمة أن النص على أن ماعزا الحصن زلى فرجم ؛ 
كا تناول ماعزا بعبارته » فهو يتناول أي إنسان يتوفر فه المعنى الذي 
من أحله رجم ماعز . وهو مع برى الس رحسي أنه يدرك محر د المعرفة 
باللغة ولا محتاج إلى احتهاد أو استنباط "١‏ . 

بين ابن ملك والرهاوي : 

غير أن ابن ملك رجه الل لم برضه هذا المال » واعتيرة ضرياً من 
التكلف ؛ وذلك لأن تناول الح لغير ماعز ثابت بعبارة نص آآخر وهو 
ما روى الخاري في صححه عن تمر رضي ا عنه أنه عليه السلام قال : 
« ألا وان الرجم حق على من زى وقد أحصن » . وإذا ثبت ذلك : 
كان الأخذ بدلالة النص من التكلف . 

غير أن حى الرهاوي أجاب في حاشيته عا أورده ابن ملك ٠‏ بأن 
رفي الله عنه قرر فها « أن رسول انه بلقم قد رجم »> . 

اللبم إلا أن قال : إن الحديث الموقرف يؤخذ به »م ويكرن له 
حك المرفوع في الأمور التوققة التي لا ال لارأي فيا . 


.) ۲٤۲/١ ( : » انظر « أصول السرخسي‎ )١( 
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وعلى أية حال : فلا مائع ‏ م ری الرهاوي - أن يكورف مره ' 
ال إلى عبارة النص من جبة » وإلى دلالة النص من جبة أخرى . والسلف 
رضي الله عنم لم يحصروا ثبوت ل في غير ماعز يطربق الدلالة » بل 
كان ذلك مثالاً متكلوا به لهذا النوع من طرق الدلالة على الأحكام ‏ . 





)١(‏ راجع « المنار » مع « شرح أبن ملك » و « حاشية الرهاوي » :(1/1*ه) 
هذا : وما أورده السرخصي له ذه الأدلة من نصوص الساة ما روي أنه عليه السلام قال 
لاستحاضة : ( إنه دم عرق انفجر فتوضتثي لكل صلاة ) قال شس الأثة بعد أن ذكر 
الحديث : ( م ثبت ذلك المىك في ساثر الدماء التي تسيل من العروق فيحكون أبنأ 
بدلالة النص ) . 

فبنا أيضاً برى السرخسي رجه الله : أن العلة في حك الوضوء لكل صلاة الثابت 
بعبارة النس » هي أن الدم [لذي سال هو دم عرق انفجر وهو دم الاستحاضة » واعتير 
أن هذه العلا تدرك باللغة » وما دام الأمر كذلك » فائبت في سائر الدماء الي تسيل من 
العروق » ثبت بدلالة النصس . راجع « أصول الرخسي » : ( ۲/١‏ :۲ ٣ء۲‏ ) 
وانظر مزيدآ من الأمثلة هناك وقي « كشف الأسرأر » شرح النسفي لحكتابه « المنار » 
٠٠٠/١ (‏ ) وانظر لديث المستحاضة : « نصب إلرآية » للزبلعي ( ٠١9/١‏ ) « ع 
الزوائد» للحافظ أهثمي ( ۲۸۰/۱ ) « تخريج أحاديث البزدوي» لان قطلويغا ( لو حة 
ب ٤‏ ) مخطوطة دار الكتب أاصرية . 
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لالب لاني 
مراول ولا تالص 


اور وبول اللمى بين الفطع والظئير : 

أ- لايكد الباحث يحد عند التقدمين من الأصولين » كالزدوي 
والسرخسي ما بشعر بتقسم دلالة النص إلى قطعية وظنبة ؛ بل إن كلا 
من فخر الاسلام ومس الائ قد عرض لاحك الثابت هذه الدلالة » 
دون أن يصفه بالقطع أو الظن » وكان اليم عندها تحديد الفارق بيتها 

ففي دلالة النص : بدرك المعنى المشترك بين المنطوق والمسكوت محرد 
معرفة اللغة »> بنا لابد لإدراك العلة بين المقس والقىس عليه فى القاس 
من صفة القدرة على الاستشاط . 

وقد أفاض السرخسي في الأمثلة من نصوص الكتاب والسئة وببان 
مدل اجا و الأحكام 3 والتأ كد على أن هدع الأحكام تتت بدلالة النص 
و تثبت بالقباس . 

وإذا كان عرد العم باللغة كافاً لإدراك العلة التي يكن أن تجمع 
بين المنطوق والمسكوت عنه في دلالة النص > لقد كان حرياً أن يكشف 
البزدوي والسرخسي النقاب عن هذه الفكرة التي ازم عا أن دلالة النص 
يشترك في فما حتى غير الفقباء » سنا لادتطع كشف العلة في القباس 


— 6976 مه 





إلا الفقباء وا متطون. . هذه هي النقطة الأساسية التي مني بإنضاحبا ‏ کا 
قدمنا ‏ أولئك العاماء » ألا وهي تحديد الفارق بين دلالة النص وبين 
القاس » أما كون هذه الدلالة قطعة أو ظنة : فبم لم “بعنّوا بهذا الأمر . 

ب غير أنا نحد عند بعض المتأخرين تقسم دلالة النص إلى قطعبة وظنية . 

نرى ذلك مثلا عند عد العزيز البخاري من رجال المالة الثامنة للبحرة » 
يا تراه عند الكال بن الام من رجال الاثة التاسعة "' » ومن تبعها 
في هذه الطريق . 

و - فالقطعة : هي ماقطع فيا يموتجب الحم الخصوص عليه £ 
فو جوده کون كذلك ف المسكرت عنه الذي راد تعد به الح اله . 

أما الظنة : فبي التي لم يقطع فيا بوتجب المي التصوص 
عله » أو لم كن القطع وجوده في المسكوت عنه > لاحتال أت 
يكون غبره هو هو المقصود ٠‏ 

ولقد كان مرد القطعة والظنة عندم > أن المعنى الشترك بين المنطوق. 
والمسكرت في الأثولى معلوم قطعاً » با نراه في الثانة » وهو في حالة 
احتال أن بحكرن غير'ه هو المقصود" . 





)١(‏ راجع « كشف الأسرار » لعبد العزيز البخاري : ( ١۷ء‏ ) « التحرير مم 
التقرير والتحبير » ( ۱۱۳/۱ - ٠١٠١‏ ) . 

(؟)قال الشيخ عبد الدز بز البيخاري. بعد أن تحدث عن العلة وهي المعق المقصوه : 
( غ : ذلك اممنى المقصوه معلوماً قطعا ما في تحريم التأقيف فالدلالة قطعية . وإنه 

حتمل أن تكون‌غبره هو المقصود كم في إيحاب الكفار ة على المفطر بالأكل والشرب قبي ٍ 
لب )و كشن الأسرار » على ٠‏ أسول الذدوي » (vr (١‏ 
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رشك “لا وا 5 بام و بالوا لدين. إا > ما ا 
عتداك ابر حدم أو كلاها فلا تقل" ها أف” ولا قرعا 
اوقل َم قول كرياً ) . 

فدلالة النبي عن التأفف » على تحريم إبذاء الوالدين بأي لوف من 
ألوان الإبذاء > كالفرب » والشتم دلالة قطعية © لأ تعلم على سبل 
البقبن » وساعدنا في ذلك الأمر بالإحان في صدر الآية . 
ذلك لأن المدنى المقصود في تحرم التأيف والنبر المخصوص عليا » إا هو 
الإيذاء » ولا شك أن تحقق هذا المعنى في أمثال الضرب والثتم من أنواع 
الأذى من الوضوح بمكان . 


- ومثل ذلك مارأنناه فى الحديث عن عن امل ال من قوله 


تعالى : ١‏ ومن أهل الكتاب من إن ولص ضام بن * يقنطاد تؤده إلك 
متم من إن" امت بدينار ل ايك إلا مات علب 
قاتا ) الآنة . 


فانا نح بقطعية الدلالة في الشطر الأول من الآبة حين دلت على 
تأدية مادون القنطار » وذلك لأنا نقطع بان الأمانة هي المعنى المقصود في تأدية 
مادون القنطار المسكوت عنه ؛ فإن من يكون أمنأ أ في الكثير ويؤديه 
إلى صاحب التق متى طلب منه > فهو في القلل وأدائه عند الطلب أمين 
على وجه القطع بالأولى . 
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وماقل في سْطر الآبة الأول » بقال في سطرها الثاني » على اختلاف في 
المعنى بين الأمانة والمانة . 

وهكذا توفر في المثالين المذ كورين ماجعلنا 3 يأرف دلالة النص 
قطعة فى كل منهما » إذ أن المعنى المقصود الذي اشترك فيه النطوق 

من دلالة الخص الظسة 

ومثال الدلالة الظنة : إيحاب الكفارة بالأكل أو الشرب عمداً فى 
جار رمضان بدلالة النص > بعد ثب ثبت وجوها بالوقاع فة عداً 
بعارة النص . 

فقد ذهب إلى ذلك الحنفية 2 والمالكة ؟ وهو المحكي عن عطاء » 
والزهحري 6 والحسن 6 والثوري 6 والاوزاعي 6 وإسحاق 8 

أما الشافعي وأحمد : فل وجا االكفارج بدلك . وهو قول سعد 3 
جير والنخعي » وابن سيرين > وحاد" . 

وان ذلك فيا رواه أحمد و أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة « أن 
رحلا حاء إلى النى عليه الصلاة والسلام فقال : هلكت ارسول الله > 
فقال : وما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان » قال : 
هل تجد ماتعتق رقبة ? قال : لا » قال : فمل تستطيع أن تصوم 


)١(‏ راجع « المغني > لابن قدامة : )١١6/*(‏ «فتح القدير » : (؟/مه-.ء") 
« المبذب » للشيرازي : (١/؟م؟‏ ) « الموطاً » مع شرحه « المنتقى » للبا جي : 
er —°۹/ )‏ ( : 
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ن متتابعين ٩‏ قال : لا » قال : فبل تحد ماتطعم ستين مسكنا 9 
1 > لا > قال : ثم جلس فلي الني لثم بعرف تر » قال : تصدق 
هذا » قال : فبل على أفقر منا ? فا بين لابدتها أهل بيت أحوج اله 
منا » فضحك النى لقم حتى بدت نواجذه وقال : اذهب فأطعمه أهلك , 3١‏ . 


فالحخديث ندل بعارة النص على وحوب الكفارة على من واقع عدا 0 
في مار رهضان . 


وذلك واضح کل الوضوح فما کان من الني زي فك مع هد ! الرحل الذي 
قال له : م هلكت » ومراده أنه واقع امرأته في ار رمضان . 


وسبب هذا الم» ‏ ا يدرك مجرد المعرفة باللغة ‏ هي المناية على 
ألصوم وتقوبت ركنه وهو الإمساك عن المفطرات الي منها الوقاع . وإن 
الأكل والشرب مدآ يتحقق فيا هذا المعنى » فشت لكل منیا من طرق 
دلالة النص > اماع المدلول عله بعبارة النص . 


() ذكر السرخسي الحديث بزيادة « واهلكت » وهي رواية للدارقطني . ولكن 
هذه الزبادة فيا مقال صل أا وردت من طريق الأوزاعي ؛ ومن طريق أبن عبينة . 
وقد ذكر أبن حر في « الفح » نمآ عن البيبقي أن بع أصحاب الأوزاعي روى 
الحديث بدوها » كذلك ذكر الحظاني في « العام » إا تو جد في رواية أصحاب أبن عبينة 
عنه وإنا ذكروا قول الرجل : « هلحكت » حسب . قال أبو سليآن : غير أن بعش 
أصحابنا حدئنى أن العلى بن منصور روى هذا الحديث عن سفيان » فذكر هذا الحرف 
نيه ۽ وهو غير عفوظ » وامعلى ليس بذاك في الحفظ والإتقان » غير أن ابن الجوزي 
تعقب الخطابي بأنه لايعرف أحداً طمن في المعلى . راجع « معالم السنن » : ( ١١8/6‏ ) 
« إحكم الأحكم » لان دقيق العيد : ( ٠١/۲‏ ) « أصول اللسرخسي » : ( )0+4/١‏ 
« فتح الباري » : ( 6/+؟١)‏ طبعة اخشاب 
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قال السرخسي : ( وقد عامنا أنه لم برد المناية على البضع لأن فعل 
اجماع حصل منه في محل ملوك له فلا تكون حتاية أعيته » ألا تری أنه 
لو كان ناما أصومه لم يكن ذلك منه حنابة أصلا > فعرفنا أن جنايته 
كانت على الصوم باعتبار ر كنه الذي تأدى به وقد عم أن ر كن الصوم 
الكف عن اقتضاء سهوة البطن وسبوة الفرج » ووجوب الكفارة للزجر 
عن الْناية على الصوم ) '') . 


غير أن اعتبار سبب وجوب الكفارة تفوبت ر كن الصوم » وهر الكف. 
عن المفطرات عوماً » لم ينع احتالاً آخر وهو أن يكون السبب تفويت 


جير » والتخعى »> وان سيرين » وحماد » والشافعي » وأحمد 


وهذا ما محعل تلك العلة ثابتة على سسل سبيل الظن . ونذلك تكون دلالة. 
٠‏ النص على وحوب الكفارة على من بأ كل 1 اشرب مدا في نپار رمضان : 
دلالة ظنة . ظ 


ولكن هذه الظنة ¢ 0 نع اعتارها و دلالة 3 5 واحد الحم 
عن طريقها ؛ لأن الشرط في دلالة النص - يا أسلفنا - أن يكون المع 


الذي لأحل نت الحم ف المنصوص عليه درك محرد المعرفة باللغة » 


)١(‏ راجع « أصول الى رخسي » : ( ٠ - ۲٤٤/۲‏ ) « مسل الثبوت » مع 
شر حه « فواتح |رحموت » : (١/9٠١؛‏ ) « المنار » وشروحه لابن ملك وحوأشه 


(ert) 
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الفقه وغير الفقه فى ذلك سواء . أما أن بكون الثابت هذا المحنى في 
المسكوت عنه ما بعرفه أهل اللسان فلس شرط . 

وإذا كان الشافعى وأحمد ومن قال بقولحا > ل يوجبوا الكفارة ». 
فلأن الأصل عدم الكفارة إلا فم ورد الشر ع به . وق لى ورد الشرع, 
بالكفارة 5 معئام » إذ العلة عندم تفويت ر كن الصوم ينوع خاص من. 
اللفطرات وهو الوقاع . والأكل” والشرب عدا لايجتمعان معه في هذه 
العلة )003 ١‏ 1 : 

والراجح عندنا أن الاعتاد على دلالة النص وحدها فى أمر هذه الكفازة: 
- وهي دلالة ظنة هنا لابدعو إلى القناعة والاط.ئنان » خصوصاً وأرك. 
دلاله النص مر تبط أمرها باللخة والوضع » لا بالاستنىاط والاحتهاد 8 


لذا لم برتض بعض الأصولين من النفة عد مثل هذه الأحكام في 
الدلالات » فقد رأنا الميوي في « نود الأنوار » بعد أن ذكر أت 
الشافعي لم يوحب الكفارة إلا باجماع ؛ لأن الع عنده انماع ولس إفساد 
الصوم قال : ( وهذا قالوا : إن عد مثل هذه الأحكام في الدلالة لايحسن 
لأن الشافعي رحه الله لم يعرف هذا مع أنه من أهل اللسان فكان ينبخي 


أن بعد فى القاس » ثم قال : ومثل هذا كثير لنا وله ) '" . 





)١١ه/+ع(: راجع « المبذب » للشيرازي : (/؟18)« المغتي » لابن قدأهة‎ )١( 
وانظر د كشف الأسرار »شرح المصنف على الخار ( 5*5 ۲۹۹ ) » « التسحر بر»‎ 


هع 0 التقر بر والتحبر » : |( ا۹ا ( . 


(؟)راجع « قور الأنوار » لاسبوي : ( "١‏ سامه؟ (. 
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نذكر هذا » ونذكر معه أن المالكية والخفية في واقع الأمر 1 
«بعتمدوا على هذه الدلالة وحدها » ولا كانت من حل الأدلة أو المؤيدات . 

أ فلقد استدل المنقة عا فى الصححين عن أبي هريرة رضي اله عنه 
أنه عليه الصلاة والسلام م أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتتق رقبة أو 
لصوم سهرين متتايعين أو يطعم ستين مكنا » . 


وقد رد ابن الهام في « فتح القدر » على القول بار المراد في الحديث 
اماع = م جاء مفسراً برواية من نحو عشرين رجلا - : بأن وجه 
الاستدلال به تعلق الكفارة بالإفطار في عارة الراوي - وهو أبو هريرة 
رضي الله عنه - 4 إذ أفاد أنه م من خصوص الأخوال التي بشاهدها 
في قضائه علبه الصلاة والسلام > أو سمع ما يفيد أن إيحاءها عليه باعتيار أنه 
إفطار »> لا باعتبار خصوص الافطار فيصح التمبك به "© . 


وعد ألا ثار باي دول دلا ألنص ف استد لال الفقتاء 6 فحاول 
ابن الام - صنيع صاحب المدابة - أن برهن على أن وجوب الكفارة 
الأ كل والشرب حمداً في نهار رمضان » ثبت بدلالة النص ثبوته في الماع 


)١(‏ انظر « فتح القدير » لابن امام « شرح الحداية » ( ٠0/9‏ ) هذا وقد أورت 
صاحب « فتح القدير » رواية أخرى للحديث هي من مراسيل سعيد بن المسيب . 
ومرإسيل سعيد مقبولة حتى عند الشافعي الذي لابقبل المرسل . أما الحنفية : فالمر سل 
ححة عندم مطلقأ » فتكون هذه الروأية من مرأسيل سعيد ححة بحانب رواية أيهريرة 
الآنفة الذكر على التوجيه الذي رأيناه.راجع« الحداية »و« العناية » مع « فتحالقدير» : 
( ۰/۴ ) قا بعدها . 
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0 بعارة التص ع 

ب أما عن المالكة : فقد جاء في « الموطاً » ذكر رواية 
أبي هريرة التي تعلق الكفارة بالافطار » وذكر صاحب « المتقى » أن 
رواة الحديث اختلفوا فذكر أصحاب الموطأ وأكثر الرواة عن مالك 
و أن رجلا أفطر في ارمضان » وخالفب, جماعة من الرواة فقالوا : « إن 
رجلا أفطر بجماع » وعلى هذا فناك رواية معترف بها عن مالك > تربط 
الكفارة بالإفطار لا بافطار مخصرص هر الماع ) 


غير أن شراح الموطأ لم بقتصروا في الاستدلال على هذه الرواية وإنما 
فهموا أن العلة في وجوب الكفارة هي هتك حرمة الشبر > وذلك متوفر 
في الطفام والشراب عدا توثفرته في الماع > وهذا مامماه الطنفة 
و دلالة النص »> . ظ 


ولقد عل المالكية المفطرات من أكل » وشرب »> ووقاع » وخروج دم 


() قال في « فتح القدير » :(؟/00 )بعد ذكر الآثار( وأيضاً دلالة نص الكفارة 
بالماع تفيده ؛ لعل بأن من عل استواه الماع والأكل والشرب في أن ر كن الصوم الكف 
عن کہا » ثم عل اروم عقوبة على من فوت الكف عن بعضبا ؛ حزم بلزومبا على من فوت 
الكف عن البعض الآخر حكا ؛لأنالعر بذلك الاستواء غير متوقف فيهعلى أهلة الاحتهاد › 
أعتي بعد حصول العفين يحصل العل اثالث ويفبم كل عالم با أن المؤّثر في إزومبا تفويت 
ار كن لاخصوص ر كن . وانظر « الممذب » لاشيرازي ( ٠٠۷/۲‏ ) ورأجع « تقوم 


الأدلة » للد بو سي : ر TE‏ { » أصول الس رخسي : Ik‏ ). 


(+) راجع « الموطأ » مع شرح « المنتقى » : ( ٠٠١ - ٠١/۲‏ ). 


ااه اعد 





وحيض ... الع » وثقلوا عن مالك أن غير المعذور تازمه الكفارة بها كلها > 
على أي وجه وقع فطره من العمد والهتك لرمة الصوم . 

قال صاحب النتقى : ( والدلل على مانقوله أن هذا قصد إلى الفطر 
وهتك حرمة الصوم با بقع به الفطر فوجبت الكفارة كالجامع ) "“ . 

وهكذا ترى أن النفة والمالكة » لم يكن اغتادمم فيا جنحوا إله 
دلالة النص وحدها » أو التعلل بالمتنك فقط ‏ يم عبر المالكية - وإنا 
أسعفتبم الرواية أيضاً ؛ بل قدموا الرواية على غيرها في الاستدلال حي 
ارتوا ما استدلوا به على الجمم. 


ثانا تيوت العقو بان والكفارات بر رو النصى 

وعلى كل هه بكن الأمر في مألة وجرب كفارة الأ كل والشرب 
عمداآ ف رمضان » فإن النفة بشكل عام بشتون ادود والكفارات 
بدلالة النص وإن كانوا لايشتوا بالقياس . 

ولكن حين تكون دلالة النص ظنة » يكون هناك عال للاختلاف 
ف الى الذي بشت ما . 

لذا لم بقتصر الأمر على الخلاف بين النفة وغيرم في هذا الجال » ولكن 
رأبنا بعض الناذج التي وقع فيها اللاف بين أنّة المذهب أنفسهم . 

١‏ - فالاختلاف على العلة فى كفارة القتل الخطأ » جعل الشافععة 
قفون في كفارة القتل العمد عند قول » هو غير مارآ النفة والمالكة 
واطنابلة . 


. ) ٠۲/۲ ( : المنتغى » الباجي‎ « )١( 
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ذلك أن الشافعة داو 1 أن 1 العلة ف وجوب کر لقتل | الحلا » 

فإدا :ا وجيت في الط س وعنصر القصد إل الل غير تافر - قن 
تحب في العمد ‏ وعتصر العمد متوافر _ أجدر وأحرى » وهو ما يناسب 
الزجر عن القتل وإزهاق الأروام ١‏ 1 

أما النقية والمالكة والنابلة : فلم روا وجوب الكفارة في القتل 
العمد ؛ لأن العة الموجبة ها في القتل الخطأ والتى ثبتت بعبارة النص » 
إفا هي تدارك ماصدر من تاون الخطيء وعدم تثبته » ما أدى إلى 
إهلاك النفس الحترمة المعصومة . ولبمت الكفارة زجرآ ؛ لأن الخطيء 

فالعلة التي توفرت في القتل الخطأ © لم تتوأفر في القتل العمد 4 إذ أنه 
كميرة محضة » والحرية فه أقوى من الجرية في القتل اطا » ولانازم 
من تدارك التهاون بالكفارة » صلاحتبها لتدارك ماهو الأقوى . 

وما بتدارك به الأخف » لايصلح أن بتدارك به الأقرى » خصوصاً 
والخطأ لامأثم فه م قدمنا "" . 


» التحرير‎ « ) : .4/١( » راجح « مسا الثبوت » مع « فواتح ا روثت‎ )١( 
كشف الأسرار » شرح المصنف على المشار‎ « ) ١/١ ( » مع « التقربر والتجبير‎ 
د مه؟).‎ ۷/۹ ( 

(؟) راجع « تببين الحقائق شرح الكنز » للزيلعي وحاشية الشلي ۰۰-۹4/77( 
0 شرح القدرر ي» ( ص۳ + م) 0 المقنع 4 لان قدامة ( ٠٠/٣‏ )) «الر سالة 2 للقدر واي 0-6 
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قال شارح « مسل الوت » : ( ولايازم من عو شيء ذناً عوه 
ماهو أعلى منه »> كيف وئفس الخطأ لا ذنب فه ) " . 

وهكذا اختاف الم في القتل العمد » باختلاف العلة التي من أجلما 
رأى الأئّة وجوب الكفارة في القتل الخطأ . 





' ومثل هذا الاختلاف في هذه الع » حصل الاختلاف في العله 
التي أوجبت كفارة اليمين المنعقدة " التي ثبتت بعبارة النص في قوله 
تعالى : ( لا تُؤاخذ؟ اش بالاتخو في بانچ والتكن" يؤاخذ*” 
عا عدم الأعان » فتكفكارثه إطعام عششرة اڪن من 
أواسّط ماتطعمون اهلك" أو ر أو* و ري * راقشة فتن" 
0 جد فصيام ثلائة أا ذلك كار و“ 3 ٣‏ ذا حلفم ) 

ونتحة لهذا الاختلاف : افترق الشافعية رای في أن كفارة 
السمين الغموس r}‏ 





سے ( ص م١٠‏ ) « -حاشية الاسوق على الشرح الكبير » ( ٣۷۸‏ ) قال اسوق : إنا لم. 
تى الكفارة في العمد ووحبت في الخطأ مع أن مقتضى الظاهر المكس › لأنم رأو! أن 
العامد لاتكفه الكفارة ناته » لأا أعظم من أن تكفر م قالوا في اليمين الغموس . 

3 
(ؤ) راجع (١/و.غ)‏ مع « فواتح إ موت » « إصول السرخسي »لطاع :؟) 
« التحر بر » مع « التقر ير والتحصير » ( ١١١/١‏ ) « المنار » وشروحه ( ألعمة ).ل 
(؟) هر بنا فيا سبق أن اليمين المنعقدة عي الحلف على أمر في المستقيل أن يفعله أو 


لا بفعله 6 وإذا لحنت الخجالف آز هشه الكفارةٌ وانظر 00 أهدارة 44 سعد دد فتعج القدير» ( SIH‏ ). 


(») اليمين الغخموس : أن كاف على أمر أنه کان و ن أو على أمر أنه م نکن 


وکا a.‏ ج 2 أهد ايد  «‏ [فالفموس هو ا اف ع أهر ما تعمد الكذب فه) قال 


ك أضوت 2 


فاأشافعي الذي برى أن علة الكفارة في المنعقدة هو الزجر ؛ رأى 
وجوب الكفارة فى الممين الغموس ؛ لأا فيا أولى وأحرى . 


أما الحنفية : فلايرون الزجر علة في اليمين المنعقدة > وإنما العلة تدارك” 
التهاون الذي صدر عنه انتهاك اسم الله تعالى » والمين الغموس كبيرة 
لانكفرها ‏ وهي الأقرى ‏ ما كفكر الأقل »> وهو التهاون في المين 
اللعقدة » فلا تحب الكفارة في المين الغمورس » م لم مجحب فى كفارة 
القتل العمد حسما قدمنا آنقاً . 

هذا : وبرى الباحث أن الأمر بين الشافعية واطنفة في <؟ المين 
الغموس » لم يقتصر الاحتحاج فيه على دلالة النص وحدها . 





ابن لهام : وسميت موسا لغمسبا صاحببافي الم في النار وفي «صحيح ابن حبان » من 
حديث أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « من حلف على يبن هو فيا 
فاجر ليقتطع با مال أمرىء مسل حرام الله عليه الجئة؛وأدخله النار » وفي الصحبحين: 
« لقي الله وهو علبه غضبان » وفي « سنن أي داوود » من حديث ران بن حصين 
قال : قال رسول الل صلى الله عليه وسل « من حلف على يبن مصبورة كاذيباً فلتواً 
مقعده من النار » والمراد باللصبورة الملزمة بالقضاء وال :أي انيوس عليها لأا مصور 
عايها . وقيل لاشعبي : ها اليمين الغموس ؟ قال : يقتطع بها مال أهرىء مسل وهو فيا 
كاذب. وهذه اليمين الغموس من الكبائر: وذلك لا ثبت في صحيح الخاري من حديث 
ابن حمر رضي الله عنها:« أن أعرابياً جاء إلى الني صلى الله عليه وسل فقال : يارسو لال 
ها الكائر ? قال : الشرك لله . قال : م ماذا 2 قال : عقوق الوالدين » قال : مم ماذا 2 
قال : اللمسث الغموس » . وانظر « المبذب » للشيرازي ( ٠٠۴۸/١‏ ) « أهداية » مع 
« فتح القدير والعتاية » ( ٣|٤‏ - 4 ) . 
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فقد جاء في النن الحكبرى لبقي ( قال الثافعي : فإن قال : 
وما المحة في أن يكفّر وقد عند الباطل ؟ قبل : أقرءا قول الني ملم : 
و فلأت الذي هو خير» وايكفر عن ينه » فقد أمره أن يعمد الحنث ) 
فقد اعتمد الشافعي الحديث في الأمر بعمد الحثك واستدل به على التكفير . . 
والحديث رواه البخاري ومسمم والافظ لمم « إذا آلبت على من فرأيت 
غيرها خيراً منها فات الذي هر خير و كفر عن ينك  »‏ . 

ولقد رد ابن التركاني "“ صاحب «٠‏ الموهر النقي » بآن"الله أوجب 
الكفارة في المبن المعقودة على مستقيل يكن فه الحنث والبر » والغموس 
لست كذلك » لأنها على ماض لبس فه أمر ينتظر فيه الحنث أو البر . 

وقوله عليه اللام : « فيأت الذي هو خير » ورد فيمن سبق نه بين 
منعقدة يحب عليه الكفارة إذا حنث فيا بالنص > ولا كانت على معصة 
مره الشارع بالحنث فيا » فعمد* الث قبا مأمور به » وعمد الغموس 
منبي عله ۽ فكيف يقاس على تلك ? ثم ذكر رحمه الله عن أبن مسعود 
عدم القول بالكفارة في الغموس » ونقل عن كتاب « الأشراف » لابن 
المنثر عن الحسن ملل ذلك > ثم قرر أنه قول مالك والأوزاعي › 





. {( AFI ( » راجع « سنن المييقي‎ )١( 

(؟) هو على بن عثات المارديني الشبير بابن التركني » من آهل مصر كان من قضاة 
الخنفية ومن علماء الحديث واللغة . من مصلقائه « المنتخب » ق علوم الحديث 3 ر تر بح 
أحاديث الحداية » و « الجوهر النقي في الرد على المبيقي » وهذا الكتاب مطبوع باهند 
حاشية « سان البيبقي » في عشرة أجزاء . وقد صورت الطبعة إهندية الآن في بيروت . 


كرف رجه الله سنة .وبا ه. 
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والثوري »> ومن تبعبم » وأحد » وإسحاق » وأبي ثور » وأصحاب 
الحديث وأصحاب الرأي » وأنه لادليل من تاب أو سنة على القول 
بالكفارة وأن اللمين التي بقتطع بها حرام أعظم من أن تكفر "“ . 

۴ - وما اختلف فه أمة النقة أنفسهم حي اللواطة . 

فبينا ى أبو حنيفة التعزيز في حق مرتكب هذه الريمة » برى 

أبو بوسف ومد بن اسن أن عمل قوم لوط هو منزلة الزفى » وأن على 

ظ المرتكب حد الزافي » وهو رأي الامام الشاذعي ‏ . 

وأبو يوسف ومد بوجبان حد الزنى في اللواطة بدلالة النص » لأن 
العلة التي كانت مناط وجوب الد في الزنى : سفح الماء في حل عرم 
مشتهى . وهذا المعنى أكثر توفراً فى اللواطة » فالرمة فيا أبلغ ونا 
تبدل اسم امحل ؛ فت حد الاواطة بدلالة النص . 


فقوله تعالى : ( الزاانة”* والزاني فاجلدوا کا واحد منها 


)١(‏ أنظر «الجوهر النقي » لابن الترمني ( 8/6١‏ ) المطبوع مع « المنن 
الكبرى » للبيبقي . 

(؟) ری مالك والليث ارجم ؛حصناً كان اجر م أو غير حصن وهو رواية عن أحد. 
والذي ذهب إليه الصاحبان والشافعي هو قول عاتن البتي والحسن بن صالح » وإلحسن » 
وإبراهم وعطاء » وهو رواية أخرى عن أجد أيضاً.راجع « « أحكام القر آن »للجصاص 
( ۰۴/۴ ) « الغ » ( ١۸۷ - ۸١۸‏ ) « الممذب » للشيرازي ( ۲٦۸/۲‏ ) 
« حاشية الدسوقي » على الشرح الكبير ( ٠١/٠‏ ) فا بعدها . « الهداية مع فتح القدير 
والعتاية » ( ٤۹اه‏ ) . 
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مائة” تجلدة ) "٠"‏ يدل بطريق العبارة على حد الزاني والزانية » ويدله 
بطر بق الدلالة 0 شوت الد نفه لأواطة . 


أما الامام أو حدفة : فيرى - م نقل عنه ‏ أن المناط في الزني. 
هلاك نفس معنىت وحكماً » لأن الولد الذي يتخلق من السفاح هو في 
ج المحدوم من عدة وجوه : هلها ضاع النسب © وعدم وحود المسؤول 
عن الإنفاق » وهذا غير متوفر فيا تحن فه ؛ لأن الموضع لس موضع 
حرث » إلي جانب أن الشبوة في الزنى تابتة من الطرفين ملافا في 
اللواطة »> وأن هذا عا تنفر منه الطباع السليمة . ولذلك لم ير وجوب الد 
وإنا أوجب التعزير . 

والذي بدو أن المزم بحد الزنى في اللواطة من طريق دلالة النص » 
ما لاتطمئن إله النفس » خصوصاً وأن الد مشروع زجراً وذلك بكون. 
عند دعاء الطبع .من الحانين وهو يا قدمنا ‏ غير متوفر هنا . وقي 
باب العقوبات تعتير صفة الكال 4ا في النقصان من سمة العدم »> ودره 
المدود بالشہات أمر معروف في الشريعة ومطلوب . والمفروض با يؤخذ 


من طريق دلالة النص أن بفيم محرد المعرفة بالاءة'"' 





)١(‏ سورهة النور : ؟ 

(؟) ومن هنا رأينا بعش العلماء أمثال صدر الشرمة والتفتازاني لم برضم أعتبار حد 
القتل بالمثقل مما يحب بدلالة النص » لأن المعتى الموجب ليس مما يفم لغة بل رأياً ؛ فبومن 
قبل القياس ولا لم يكن مثبدا للحد والقصاص بقول السعد ‏ ادعوا فيه دلالةالنس 
راجع « أصول السرخسي » ( ١/م6؟‏ ) « مسل الثبوت مع فوائح الرحوت » 
( ۰۹۱ .وع) « كشف الأسرار » شرح المصنف على المنار (١/0اه؟)‏ «التوضيح 
واتلویح » ( ٠ ) ٠١3/١‏ 
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ولكن عند القائلين بالحد - إلى جانب دلالة النص ‏ قوله عله الصلاة 
والسلام : « إذا أتى الرجل الرجل فما زانان "١‏ » ولقد آشرنا فيا 
سبق إلى أن هنالك من قال بالقتل حداً للواطة ؛ محصناً كان الحرم © أو 

وكان من أدلة المذهب قوله عليه الصلاة واللام فيا رواه أبو داوود : 
« من وحدټوه يعمل حمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و!أفعول به » وف 
لفظ م فارحوا الأعلى والأسفل >" . 


وإذا عدنا إلى مواطن تفصل ذلك في كتب الأحكام » وجدنا اعتاداً على 
الأدلة من النصوص + وتقوياً مرموقاً مداول التهويل من سآن هذه هذه الجرية في 
القرآن الكرم » حين ذكرها معرض الحديث عن الأخلاق الثاذة والساوك 
النحرف عند قوم لوط » وفي الأحاديث الواردة في تحريما والتشتع على 
فاعلها '"" 


١ (‏ ) أخرجه السببقي من حديث آي موسى وراجع «المفني» لابن قدامة(م/28١)‏ 
رد ستتقي الأخبار » مع « تيل الأوطار « ) ) . 


(؟) وراجع « المفني » ( م/إهم؟ ) « المنتقى » مم « ثيل الأوطار « 
(/ككد-غع؟ ١‏ ): 


زع انظر مثا الآنات : باب عم من سورد هود 2 ١٦۷ب‏ من سورة التحل» 
-١‏ ۷۵ من سورة الشعراء » »م وج من سورة القمر .وأنظر « كع الزوائد » 
الحافظ إلميشمي ( ٠۷۲/١‏ - م+؟؟ ) « منتقى الأخبار » مع « نيل الأوطار » 
( ۹۲۲/۷ - ء۲ ) « باوغ المرام مع سبل السلام » ( ١٤ ١۳/٤‏ ). 
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قال الشوكاني في « تيل الأوطار : ( وما أحى مرتكب هذه الجرعة 
ومقارف هذه الرذية الذميمة. » بأن بعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين 
وبعدب تعذياً کسر سوک الفسقة المتمردن 8 


فحقيق بن أتى بفاحثة قوم ما سقهم با من أحد من العالمين » أن 
بصلى من العقوبة ما يون في الشدة والشناعة مثام] لعقربتهم . وقد 
خسف الله تعالى بهم واستأصل بذلك العذاب بكرم وثتهم ) '" . 


رض ديرد التمى مع اررسار و 

عرضنا عند الحث في إشارة النص مايتعلق حكميا من اتحاهات > 
وأوضحنا أن الأكثرين على القرل بقطعتها » وقد ترد ظنية . 

وتن ما سيق : أن حي دلالة النص. هو > إسارة النص ؛ فكون 

الثابت ها كالثابت بالإشارة 4. لأن في كلما أخذ] بعقول النص وروحه 
ومفبومه من ناحة الوضع اللغوي » لا من نلحة الرأي والاستباط . 

وإذا كانت الإسارة تكسم بالقطعة وقد تحكون ظنة » فكذلك 
دلالة النص » تلك الدلالة التي رأينا المتأشرين يقسمونا إلى قطعة وظنية » 
وقد مر" بنا فاذج عن مدلولاتما في حالتي قطعيتها وظنيها " . 

إلا أنه في حالة تعارض دلالة الإشارة مع دلالة النص » تقدم الاسارة 
على الدلالة : لأن الإشارة تدل على ج بالفظ نفه وصغته »> وات 
كان ذلك بطريق الالتزام . 





600 انظر ۴٤/۷‏ ). 
(۲) رأحع ما سق ( صن ١ه‏ ( 9 


0F —‏ مه 





أما دلالة النص : فقد مر ينا أن دلااتها على الك » مردها معرفة 
المناط الذي كان موحب ا »> وذلك عن طريق اللغة » فبي تدل 
اللفظ نفسه ولكن بواسطة المعنى الذي كان الموجب للح في عبارة النص > 
ومعرفة تحققه في المسكرت عنه . 

وهكذا تكون دلالة الإشارة : دلالة مباشرة عن طريى الالنزام 
. ودلالة النص : دلالة بواسطة المعنى الذي كان مناط e‏ . وما بدل بلا واسطة 
أقوى ما يدل بواسطة » فترححت الإشارة على الدلالة عند التعارض . 

وقد عبر عن ذلك ابن ملك في شرحه لمنار بأن ( الإشارة وجد فيا 
النظم والمعنى اللغوي » والدلالة لم يوجد فيا إلا المعنى اللغوي وعند 
المعارضة تقايل المعنان فسقى انظم في الإشارة سالا عن المعارضة فحصل 
الترجمح ) " . 

وما مكن التمشل به هذا التعارض أن الشافعية - م تقدم في حمنه ‏ 


أثيتوا وحوب الحكفارة ١‏ في القتل العمد عن طريق دلالة النص في قوله 


تعالى : ومن ' قل لام د طا ري ل رف ب مؤمنة ۵ ({ 
القتل العمد أولى 9 . 


وقال الحنفة : لن سامنا بوجوب الحكفارة ف فى القتل العمد بدلالة 
النص > إلا أن هذه الدلالة تعازضها الإشارة في قوله تعالى : ( ومن 


)١(‏ راجع « المنار وشر-<ه » لابن ملك ( 5/5 )ء 
(؟)انظر ما سبق راص )٤۹4 - ۰٩۹۸‏ . 
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قشل 'مؤمناً متعمداً فحز اوه ج ^ 7 ما ارا فما ل وغضس ا 


س سر 


عله و لسعنة” وأعد“ 6 عنذاياً عظما زا 


فان هذا الاص يدل بطريق الإشارة يأ أسلفنا ‏ على عدم وجوب 
الكفارة على القاتل المعتدي » وقد فهم ذلك من الاقتصار على هذا اخزء 
في مقام الان » ما أفاد الحصر » فتعارضت الدلالة الي توجب الكفارة » مع 
الإشارة التي لاتوجبب! » فقدم الأقوى. ‏ وهو الإشارة ‏ وحكمنا يعدم 
وجوب الكفارة في القتل العمد " . 


من دلالة النص في القانون : 
| س نصت المادة | 1١١‏ 1 فقر 5 أولى «ه ج من القانرن المدني 

المصري على اعتبار النفقة المستحقة للأقارب في الأسبر الستة الأخيرة من 
الحقوق الممتازة . 

فدلت عارة النص على نفقة الأقارب » أما نفقة الزوجة : فلم تأت المادة 
على ذكرها » غير أن امشاز نفقة الزوحة يمكن استلباطه من طريق دلالة 
النص لأن العة في المنطوق - وهو الأقارب - والمسكوث عنه - وهو 
الزوحة - واحد » بل مكن القول بأن هذا المج بشت لنفقة الزوحة من 
باب أولى . 


6 رأحع « مسل الشوت » مع « فوائح ازجوت > : ٠4/١(‏ ٠ه‏ ) « التار » 
(< شر حه 4 لان ملك ( 1ه ) « كشف الأمرار » شرح المصنف على إلا د( (var/\‏ 
فا بعدها . 
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"# ل جاء في المادة | به / من القانون المدني المصري أن « على 
المؤجر أن يتعبد العين المؤجرة بالصانة لتبقى على الالة الى سمت با 
وأن يقوم في أثناء الإجارة يجميع الترمهات الضرورية دور الترميات 
التأجير ية @. 

فتدل عبارة النص في هذه الادة : على أن الترمهات التأجيرية لابكاف 
بها المؤهر » والعنى الذي كان من أجل عدم التكليف هو الضرر » وهو أمر 
عدرل محرد المعرفة باللغة 3 وهدا ال معنى متوفر ف تكليف المؤحر باحداث 
غرفة » بشكل أقوى . 

فؤخذ من طريق دلالة النص : عدم تكليف المؤجر بإحداث غرفة في 
العين المستأحرة لوجود سبب ال المنطوق فى المسكوت يشكل أقوى . 

- وفي قانون العقربات المصري نصت الادة | 04" / على أن 
« المرأة المتزوحة التى ثبت زاها 2 علها بالحبس مدة لاتزيد على 
سنتين 4 وازوحها حق إيقاف تنفد العقوبة نرضائه ومعاشرتها » . 

فؤخذ من الادة المذ كورة بطريق دلالة النص » أن للزوج إبقاف 
السير في دعوى الزنى قبل المي فيها » لأن من ملك عنطوق النص وقف 
تنفيد ال بعد صدوره » يلك. بالأولى وقف إحراءات الدعوى . 

ع كذلك جاء في المادة | بم | من القانون المذكور : أن 
و من فاحأ زوجته حالة تلبسا بالزنى وقتلېا هي وشريكها في الخال » 
بعاقب بالحبس بدلاً من عقوبة الطناية » . 


د عوج لد النصوص م - ه؟ 





ففهم من المادة المذ كورة بدلالة النص » أن الزوج لو اضرب زوحته. 
المتلبسة بالزنى هي ومن يزني بها ضرياً أحدث عاهة مستدية اعتيرت جريته 
جنحة لاجناية لأن هذا أولى بالتخقيف من جرية القتل نفسها التي دلت 
على التخففا فيا عارة النص "١‏ . 


4€ x Be 


) ممم‎ ٣۷۲ وانظر « أصول الفقه » للشيخ زكرا البرديي ( ص‎ )١( 
.) ۲۲۲ - ۲۲۱ المدخل للعلوم القانونية » لأستاذنا الدكتور البدراوي ( ص‎ « 
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المج الاح 


زلالا الامصار 
ق حديثنا عن هنا الطربق من طرق الدلالة تعر ص اة د 
الاقتضاء ثم لعموم المقتضى وماترتب على الاختلاف فه» ومن بعد : نأقي 
على مدلول دلالة الاقتضاء . وسترى ذلك في المطالب التالة ٠.‏ 


ايلب ازول 


ماھت لا لال فقناء 


إذا كان صدق الكلام أو صحته” الشرعة » أو العقلة تتوقف على معنى 
خار عن الافظ » قبل للدلالة على هذا المعنى المقدكر : « دلالة اقتضاء» » لأن 
استقامة الكلام تقتضي هذا المعنى ولستدعه . 

واخامل على التقدير والزيادة : هوه المقتضي » : 

والمزيد : هو زر المقتضى » 8 

والدلالة على أن هذا الكلام لاستقم إلا بدلك التقدير . والزيادة : 
هو (م الافتضاء» . 


وما ثبت به هو « حك المقتضى » . 


051970 هه 





لذا فمن الممكن أن نعرف دلالة الافتضاء أن : ( دلالة الكلام 
على معنى يتوقف على تقديره صدق الكلام أو صحته شرعاً أو عقلا ) . 
وقد قال صاحب ر التاويح 4 : ( الافتضاء دلالهة اللفظل على معنى ځار 


ا 9" 1 .2 2 ا 7 0 
يتوف عله صدفه أو ص جد 4 الشرعة أو العقلية ) كل 


وهكذا لم تكن الدلالة على الج في هذا النوع من طرق الدلالة 
بالصغة أو بعناها » بل بأمر زائد اقتضاه صدق الكلام » أو صحته . 

هذا : والمعنى الذي يتوقف صدق الكلام أو صحته على تقديره > 
المعتزلة على ثلاثة أقسام ۳ 


١‏ - ماوجب تقديره ضرورة صدق الكلام ؛ م في قرله ب فيا 
رواه ابن عباس : « إن اله وضع عن أمتى اطا والذسان وما استكرهوا 
عله ۾ ° , 


فإرت الغطأ والنسان لم يرفعا » بدليل وقوع الأمة في كل منها . 
وكذلك رفع العمل بعد وقوعه محال“ . مع أن ظاهر النص بفيد أن 
الخطأ والنسبان وما استكرهت عليه الأمة موضوع عنها . 
عله السلام - من تقدير حذوف » بأن تقول : « وضع 2 الخطأ .. . 

. )١ ٣۷/١ [ : راحع « التلويح مع التوضيح»‎ )١( 

(؟) راجع « كشف الأمرار على أصول البزدوي » : ( ۷١‏ ). 

١ 


٭) انظر الكلام عن هذا الحديث في ( ص 68م ) مما سبق . 
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ا لد ما و حب تقد ره ضرورة صدا الكلام عقلا کا .في قوله تعالى »- 
( واسأل القر تة اكتى كنا فيا » والعسر الى أقلتا فما وإنا 
لصاد قون 6 3 
فان هذا الكلام لايدم عقلا إلا بتقدير : ( واسأل آهل القرية ) 
لأن السؤال للتسين » وإذا كان كذلك فالمسؤول يحب أن يكدون من 
أهل السان فاقتضى الكلام تقدير ( الأهل ) ليصم ويتقيم " . 
وكا في قوله جل وعلا : ( فللسداع' اديه ... ) فبذا الكلام. 
لا بصح عتا » لأن النادي وهو المكان ‏ لابدعى » لذلك کان لابد. 
من مقدار ستقم به الكلام » وذلك المقدر هو ( أهل ) ويكون تقدير. 
الآبة ( فلبدع آهل ناديه ) وبذلك بصع الكلام ويستقم '4 . 
م ماوحب تقديره ضرورة صحة الكلام شرعاً . 
: ومثاله : الأمر بالتحرير في قوله تعالى : ( فتحريرة راقّة ) الذي 
هو في معنی الأمر » أي فحرررا رقة ٠.‏ 


فبذا الأمر مقتض لماك ؛ لأن تحرير الر لابتصور » و كذا تحرير 





. سورة بوسف : 9م‎ )١( 

(؟) قال الزعشري : ( معنى « واسأل القرية » أرسل إلى هلبا فسلمم عن كنه. 
القصة ) راجع « الحكثاف » : ( ٠۸۸/۲‏ ) وانظر « تقسير فتح القدير » لأشوكافي : 
ee (‏ ). 

(+) سورة العلق : ١۷‏ . 

(e)‏ انظر « مذكرات أصول الفقه » للدراسات العليا في حقوق القاهرة للأستاذ. 
الشيخ زكري البرديسي : ( ص ٠ ) ٠١١‏ 
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ملك الغير عن نفسه . ملك الرقبة ثابت بالنص اقتضاء . فصار التقدير : 
( قتحرير رقة ماو&ة ) ٠‏ . ) 
ومن ذلك قول الإنان لمن عاك عبداً : « أعتتى عبدك عني بألف .. » 
ملا فإن هذا بدل اقتضاء على شراء عبدة منة ؛ لأنه لاينوب عنه في عتقه 
إلا بعد أن يتملكه منه شرائه » فالشراء ابت بنص هذه الصغة اقتضاء , 
هذه الأنواع ودلالة الاقتضاء : 
وهذه الأنواع الثلائة المذكورة تدخل في دلالة الاقتضاء عند عامة 
الاصولين سن متقدمي الحنفة وأصد_اب الشافعي ومن تابعهم 6 و أسهى 
المقدر فما - م قدمنا - مقتضى” بوزن اسم المفعول ؛ لأن صدق الكلام 
أو مه عقلا أو رعا اقتضاه . 
ولحذا قالوا في محدي.د المقتضى - م يذاكر عند العزيز البخاري ‏ : 
ففي الأمئة السابقة على رأي امور تكون دلالة اله في « إنف 
له وضع عن أمتي ... »على كلمة ( حك ) أو ( ائم ) من قبيل 
دلالة الاقتضاء . ومثل ذلك دلالة ( واسأل القرية ) على ( الأهل ) »> ودلالة 
الأمر بالتحرير على ( التملك ) . 


(١)راحع‏ ډډ کف الأسرار مع البزدوي (vai) ic‏ « التو ضح مع التلودح»: 
ل f‏ ) « التيسير مع التقرير والتجيير « Ji‏ 1/1 ( : وأنظر « عم أصول 
الفقه » لاف : ( Yo — YE‏ ( 5 


عد عم 280 ل 








ظ والقاضي الإهام أبو زيد الديوسي في « تقويه ». تأبع المتقدمين وجعل 
ما وحب تقديره لصدق الكلام 14 وما وحب لصحته عقلا أو شرعاً 2 قسما” 
واحداً فقال : ( المقتفى زيادة على النص لم يتحقق معنى النص بدونها 
فافتضاها النص لتحقق معناه ولابلغو ) . 


. فأدخل المحذوف في هذا التعريف . ومثلل لذلك بقوله تعالى : ( واسأل 
القرية ) وقال : ( أي أهلبا اقتضاء لأن السؤال للتبين فاقتضى موجَّب 
هذا الكلام أن يكون المسؤول من أهل الببان للفيد » قثبت الأهل اقتضاء 
نقد ) يا أتى أبو زبد يحديث الخطأ والنسان » وحديث و الأعمال 
بالننات » "“ وأبان أن المراد > الأعال » فإن عنما تثبت بلانة ". 

موقف المتأخر بن دعل الدبومي : 


غير أن فخر الإسلام البزدوي » ومس الأية الس رخسي » ومن تابعهأ 

)١(‏ هذا جزه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشبور وقد أورده بهذا 
الافظ الدبو سي والسرخسي وغيرها ولكن حول إلرواية جمع « النيات » كلام لاحدثين 
ونص الحديث كا رواه أهد وأصحاب الكتب اسئة -« عن تمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال : عت ر سول الله صلى الله عليه وسل يقول : إنما الأعمال بالنية وإنما لامرىء 
ها نوی ؛ فن كانت هحرته إلى ألله ورسوله فبجرئه إلى الله ورسوله » وهن كانت هجرته 
إلى دنيا يصيبا أو إمرأة يتزوجبا » فبجر:ه إلى مأ هاجر إليه » وإنظر «منتقى الأخبار» 
لمحد بن تيميه مع « نيل الأوطار » للشوكاني : ( ٠٤١١ = 1١41/١‏ ) . 

(؟) راجع « تقوم الأدلة » : ( ۲٠٤‏ ) مخطوط دار الكتب المصرية » « كشف 
الأمرار » لعبد العزيز البخاري : ( ٠58/6‏ ) . 


وهم - 








أطلقوا اسم « المقتضى » على ما أضمر اصحة الكلام شرعاً » وجعاوا ما وراء ذلك 
قسماً واحداً مموه و حذوفاً » أو مضمراً . 

لذا كانت دلالة الاقاضاء عندم هي : ( الدلالة على معنى” توفف عليه 
صدق الكلام أو صحته شرعاً) ‏ . 


ومن هنا رأبنا صاحب د التاويح » بعد أن عرفا بدلالة. اللفظ على 
معنى خارج يترقف صدقه أو صحته العقلة أو الشرعة قال : ( وقد بقد 
بالشرعة احترازآ عن الحذوف مثل « واسأل القرية » ) "' . 
البزدوي رجه الله 9" - وجاء السرخسي فقص_ل في الأمر واعتبر من 


السبو التسوة ببنها ؛ لأن المحذوف غير المقتضى . 


وعلل ذلك بان من عادة أهل الاسان حذف بعض الكلام للاختصار 
إذا كان فيا بقي دليل على المحذوف » ثم ثوت هذا المحذوف من هذا 
الوحه “تكون لغة » وشوت القتضى يكون شرعاً لالغة . 

وعلامة الفرق بها في نظر شس الأمة أن المقتضى تبع بصم باعتباره 
المقتضى إذ صار كامصرم به » والمحذوف لس بتبع بل عند التصريح 
به ينتقل المي إليه » إلا أن بشنت ماهو المتصرص » قال رحه الله : 


(oxir) (va veh) i » رأجعم « أصول الازدوي » مع « الكشف‎ )١( 
.)١*ا/١؟‎ ( : > أصول الس رخسي » : (١89/1؟) « التوضيح مع الالومح‎ « 

(؟) راجع د التلودح » : ( ۷١‏ ) ¬ ۱۳۴۸ ). 

.) أنظر « أصول الازدوي » :1 (6/م؟ )(5/كاده‎ (e) 
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( ولاك إن ماينقل غير مايصحح المخصوص ) '" . 
والأمثلة التي سقناها للمتقدمين والتى أورد بعضها أو جلما القاضي الدبومي » 


جاء: على ذكرها البزدوي موضحا ما بدخل منها في إطار المقتضى ومايدخل 
فى إطار المحذوف 1 . 


وكان ذلك صنيع السرخسي أيضا : 

ففي قول القائل غخاطبه : ( اعت عبدك عني ) محذوف »© ويثبت 
التملك بطريق الاقتضاء لصح المنصوص فكانه قال : ( بع عبدك عي 
بكذا و كن و كلي في الإعتاق ) . ظ 


وفي قوله تعالى : ( واسآل القريّةة ) يرى السرخسي أت الأهل 
حذوف للاختصار » فإن فيا بقي من الكلام دللا عليه » وعند التصريح 
بهذا المحذوف يتحول السؤال عن القرية إلى الأهل لا أن يتحقق به المنصوص . 
وكذلك في قوله عله اللام : « ورفع عن أمتي الخطأ .. » فإن عند 
التصربح بالك يتحول الرفع إلى اليم لا إلى ما وقع التنصص عليه مع 
الحذوف » ومثك قوله عله اللام و الأعمال بالتبات » " . 


)١(‏ راجع « أصرل السرخسي » : ( ۲۵۱/۱ ۲٠۲‏ ) . غير أن عبد العزيز 
البخاري أكد أن حقيقة الفرق بينها مي كون ألحذوف أمرآ لغوياً » والمقتضى أمرآ 
شرعياً . « الكشف » : ( ٥٠٦١/۲‏ ). 


(+) راجع « أصول البزدوي » مع « كشف الأمرار » لعبد العزير البخاري : 
(/م+؟ ) قا بعدها . 


(+) « أصول السرخسي » : ۲٠۲/۱۷‏ ). 


ع امم هس 





موقف التفتازاني : 

وقد اعترض التفتازاني صاحب د التاويم » على هذا الآتفريق بين المقتضى 
والمحذوف _ وهو اعتراض أشار إله صاحب كشف الأسرار في شرحه 
لكلام البزدوي ١‏ بأنه إن أريد بتوجه الفرق بين المقتضى والحذوف وجود 
التغير وعدمه : فلاتغبير في مثل قوله تعالى : ( وإذ استسقى مومى أقوامه 
فقلتا اشرب يعصاك ال 
فضرب فانشتی الجر فانفحرت » وقوله جل ذكره : ( فأءلى دلوه قال :. 
ا *مششرتى... ) © أي فنزع ف رأى غلاماً متعلقاً بالحبل فقال : باشری كذلك 
لا تغيرفي مثل قوله سبحانه : حكاية : ( فار ساون . يوثسف أثها الصديق) "4 
أي أرسلوه فأتاه وقال : أنا الصديق . ولا عكن أن يجعل هذا من باب 
الاقتضاء ‏ على ماذكر الذين فرفوا بين القتضى والمحذوف ‏ لأنه الس 
يأمر شرعي » وإذا كان كذلك لامحصل التفريق بها يبذه العلامة وهي 


و خود التفار وعدهة . 


حل لس سال 55 


تفحرات" من اننسا عشم (Le a‏ أي 


وإن أريد أن عدم الاير لازم في المقتضى » ولدس بلازم في المحذوف > 


1 
و0 


ل بتميز المحذوف الذي لا تغير فه عن المقاضى ' 


. / ف‎ ef ) 


0 سه 








موقف صا حب 3 فوانح الر موت 6 ورأينا ف ذلك : 

هذا : وما أورده البخاري والتفتازاني وجه فی نظرنا » ولا يدفعه ما ذ كره 
حاحب «فواتح الرحموت » من أن الذين فرقرا بين المحذوف » والمقتضى ل 
يدوا مع الصور في الحذف والاقتضاء »> وإئما أرادوا بعض الصرور 
الف فيا 5 1 


وذلك لأن الذين فرقوا بنها من ال_أخرن » كالبزدوي والسرخسي 
وأضرابها ل بقولوا ما قاله صاحب « الفواتح » بعد زمن طويل © وقد قرر 
عبد العزيز البخاري. أن التفريق كان مسلكاً جديدا للمتأخرين وفي مقدمتهم 
غخر الإسلام البزدوي » وقد خالفوا فه حتى القاضي الدبو سي الذي کان 
مع المبور فيا هم عليه من عدم التفريق بين المقتضى والمحذوف . 

على أن الذي دعام إلى هذا التفريق ‏ يا سترى ‏ عدم قوهم بعموم 
المقتضى 3 ووحود مسال لامكن الاعماض عن العموم ويا» ولكن ماد كره 
صاحب « فواتم الر+وت » رأيه هو » وسقى الاعتراض على التفريق محتفظاً 
بوجامته . على أنه قد تابع التفتازاني في اعتراضه كثيرون من أمثل_ال 


ابن ملك وغبره سس شرام أ المنار» وأوضحوا رأهم بالعد بد هن لمث ۳ . 


ولقد ونك مادهنا إلله ما قرره حى الرعاوي في د حاسیته » على شرم 
ابن ملك لناو النسفي » من أن الأمر في التفريق وإعطاء كل من القسمين 
تسمة معنة إما أن يكون اصطلاحاً » أو لا . 


.) )١ ۲/٣ ( » راحع « فواتح الرحرت » شرح « صل الشوت‎ )١( 
.) ۵٥۴۸ (؟) رأحع « ثرح المار » لانن ملك وحوأشيه : (١إلاسهة د‎ 


883 © اسه 





أ فإذا كان يقوم على الاصطلاح فلا مشاحة في الاصطلاح . 

ب - وان كان بقوم على حدود وفوارق صححة بين المقتفى والحذوف 
ولآ بد من إقامة الدلل امقول ٠‏ 

قرر ذلك مع عدم رضاه عن اعتارها سيا واحدآ يا ذهب اليه 
القاضي أبو زيد والمبور “ . 


وهكذا بدو أن ما جنم إله صاحب «الفراتح » لاقوى على رد اعتراض. 
التفتازاني الذي أشار إاه البخاري من قبل » ففي المسألة مسلكان واضحان : 

ماك امور من المتقدمن رم أبو ربد الديومي . 

وملك التأخرن وعلى رأسبهم البزدوي والسرخسي . 

والمسلك الأول قات على عدم التفريق » أما المسلك الثاني : فقوم على 
التفر يق 1 و ماده أن المقتض حمر فا ازم ىوه لمدة الكلام مشرعاً 
لا لغة وعقلا . 


(؟) قال رحه الله في ( ١/معه‏ ) من حاشيته على شرح أبن ملك : ( والمحاص أن 
الفرق بين المقنضى وأغذوف - ك اختاره تمس الأقة وفخر الاسلام ومن تبعها ‏ مشكل» 
وكذ! حعليا من قبل واحد س اختاره القاضي أبو زيد ومن تبعه ‏ لآن عاءنا اتفقوا 
على أن المقتخى لاتموم له » والحذوف له وم بالإجماع ؛ فلا يمكن حعلم) من قبيل وأحد. 
والتحقيق أنالمقتفى؛إن كان أمرأ أمطلاحياً فلا مشاحة في الاصطلاح » فإن لكر طائفة 
أن يصطلحوا! ما ثاءوا . وإنكان غير اصطلاحي فلا بد ان برحح مذهبه أن يقم الدليل 


على ماذكره ) . وانظر « حاشية ارهاوي » : ( ١إلاعه‏ = مجه ). 


ق - 











الأمر الداعي إلى التفريق : 

أما الداعي إلى التفريق : فهو أن القول بعموم المقتفى ‏ يما سأفي - 
غير مقبول عند عامة النفة وفهم الدبومي » وعندما وجد أبن بعض 
الأمئة "“ لاعكن الإنماض عن العموم فيا » قال المتأخرون : هذا من 
المحذوف » والمحذوف غير المقتفى . من ذلك ما إذا قال لامرأته : طلقي 
نفسك ؛ فإن « طلاقاً » الذي هو المصدر » غير مذ كور » ونية الثلاث والعموم 
فه صححة » فعزوا ثبوت العموم إلى كون المصدر ثايتاً أخة لا شرعاً › 
نما ثبت لغة هو المحذوف وما ثبت شرعاً هو المقتضى . بل عندما وجد 
أن القول بالعموم في حديث وضع الخطأ والنسان » بتنافى مع ما عند أيه 
المذهب من أقوال في أن الإ كراه والنسان وما بيترتب عليها من أحكام 
في العبادات والمعاملات قالوا : إن سقوط تمومه لس من قل الاقتضاء 
ولكنه من قل الاستراك » والمشترك لاقل العموم » وقالوا مثل ذلك في 
حديث « الأعمال بالنبة » " . 


والذي يلاحظ أنهم قالوا في هذين الحديثين المذكودين إنما من قبيل 
المحذوف الذي له تموم » ثم لم يحدوا بدا من القول بأن عدم العموم جاء 
من الاستراك . 

على أن الشخ عبد العزيز البخاري » قد كشف يلاء عن أن المقدار 

- ٠٥۸/٣ ( ب)‎ ۷٥/١ ( « » راجع ذلك مفصلآ في « أصول البزدوي‎ )١( 


۷۰ ) « أصول السرخسي » : ( كلهم — (Yet‏ 
)) راجع « كشف الأمرار » على « أصول البزدوي » : ( 5ه ( 


ب اث 8 سه 





في الحديئين لس من باب الذف الذي بينه التأخرون » لأر الكلام 
- بدونه مضد لامعنى لغة » ولهذا لو صدر مثله عن غير الرسول بلقم » لما قدر 
فه شيء » بل يحمل على حقيقته إن.أمكن » وإلانعلى الكذب . 

وإنا قدر فيا ماد كرناه ضرورة صدق الرسول ©» فكيف يكورث. 
هذا من باب اللغة »> بل هو من باب الاقتضاء مع ذلك التغير ٠.‏ 

أما القول بأن المقتفى لتصحيم المعنى وتقريره : فلايصل م مغيراً له. 
فلم » ولكن المقتفى لتصحيح جمرع الكلام وتقويم معناه » لا لإقراد. 
كلياته - وذلك حاصل مع التغير الذي ذ كره البزدوي والسرخسي - فلا يكرن. 
مطلا » بل مقرراً ومصححا 2١‏ . 

هذا : وما أشرنا إله من أن المتأخرين إا حلم على مخالفة المتقدمين 
والقول بالتفريق بين المقتضى والحذوف : بعض المائل التي لم تنطبق على 
المنبج الذي التزموه » عرض له الشبخ الخاري وين أنه ححة أيض] 
بحروحة وذلك قوله : ( وأما المسائل التي صحت فيا نة العموم وهي الي 
حلت على الفة المتقدمين فلدست من باب الاقتضاء على هذه الطريقة 
أيضا » لأن الصدر في قرله : ( طلقي نفسك ) مثلا لبس بقدر ولا غير 
مذ كور بل معناه إفعلى فعل التطلق »> . والكلاءان بنئان عن معنى واحد 
إلا أن أحدها أوجز » مثل الأسد والغضفر » فكآن المصدر مذ كور فم 


فه نبة التعمم) 9" . 


. راجع المصدر السابق : ( 017/8 ) فا بعدها‎ )١( 


(؟) راجع « كشف الأسرار » السابق : ( ٦۸/۲‏ ه ) « التوضيح مع التلويح » ب 
4١ - ١۳/١ (‏ ) . 


boA -—‏ هسه 





وهكذا سدو أنه لامبرر للتفريق بين د المقتضى » و«المحذوف » وإعطاء كل 
منها تسمة معبنة إلا اعتبار الاصطلاح » انسجاماً مع أحكام فقبية مقررة 
ستعرض لبعضها في كلامنا عن عوم المقتضى الذي ثرى أن عدم قبوله عور 
هام في الموضوع »© ولقد رأينا علا كالرهاوي يشير إلى مسألة الاصطلاح 
ثم لارى مبرراً غيرها > إلا الاعتراف بالإشكال في حالة المنوح إلى عدم 


التفريق ؛ لان القوم متفقون على عدم القول بعموم المقتض '' . 


.) ه‎ ٣۸/١ ( : رأاجع « حاشية ارهاوي » على أبن ملك‎ )١( 


- 004 





قدمنا أن المقتضى عند المتقدمين ‏ ومعبم القاضي الإمام أبر زيد الديومي 
ما وجب تقديره لصدق الكلام أو صحته العقلة أو الشرعة . 

وانحجب أن نين هنا أن ما يصلح للتقدير إذا كان عدم أمور تلف 
المعنى باختلافما : - كان تعيين واحد منها حال للاجتهاد والنظر ٠.‏ 

وذلك کا في قوله بيقر فيا رواه الحسن عن سمرة : « على الد 
ما أخذت حتى تؤدره » 7 فبذا الكلام من المعصوم » يقتضي - ليكون مفداً - 
تقدير : حفظ ما أخذت » أو ضانه » أو رده » ولا يصم تقدير الثالك 
وهو الرد لأنه جعل غابة للح بقوله : « حتى تؤديه » . 

ومن المقرر عند عامائنا أن الشيء لايكون غابة لنفسه » فسقى النص 
دالا بالاقتضاء على الحفظ أو الضان . فمن قدار الفظ أ يوجب الضمانك 
على الوديع والمستعير . ش 


. روأه جد وأبو دأود والترمذي وآين ماحه‎ ١) 


ا هك8 - 





ومن در الغمان أوحه عليها » وإن كانت هناك أدلة أخرى لكل 
من الفريقين ''' . 

وإذا تعن المقتضى بالقريئة : 

أ- فإن كان خاصاً فلا كلام فه » ل إذا تعلق التحليل أو التحري 
بالأعبان كقوله تعالى : ( حرمت علي أمباتتم ) ( حرمت علج الينة 
- والدم ولحم الفنزير ) فإن التبادر من تحريم الأمبات الزواج يبن © يم 
أن التبادر من تمرم اليتة والدم ولم الخزيي أكلها وقد مر" مثل ذلك 
فى المحمل 9" , 

ب - وإن كان القتضى عاماً يشمل أفرادأ كثيرين » فقد اختاف 
فه اختلاناً كان له أثره في كثير من الفروع والأحكام » وقد اضطررنا 
للإمارة إلى ذلك في أكثر من موطن لدى #ثنا للمقتضى . 

فندب إلى الشافعي رحمه الله القول بقائه ف هذه الخال على تمومه 
' وشموله لكل الأفراد التي تحته لأن المقتضى الذي تعسّن تقديره بنزلة النص » 
حتى كان الج الثابت به بنؤلة الثابت بالنص لا بالقياس » فبجوز فه العموم 
كا يحوز في النص ‏ , 


1 و أجع 2 أهداية » مع « العنأية » و « نتائج الأفكار » Ji‏ لاده/١١٠١‏ ) 
« البذب » للشيرازي : ۹|۰ ) « نيل الأو طار » لاشوكاني : (vio irr)‏ 
« أصول التشريع » للشيخ على حسب الله ( ص .م؟ ) . 

(؟)انظر رص بعس ) عا سمق . 


(+) راحع « جمع الزوائد » :( ۲٠٤/١‏ ) « تقوم الأدلة » الدبوسي :(ص؛؟) 
2 بعدها . « كشف الأمرار » لعيد العريز الخاري : ( اوه ). 


0٦١ -‏ - النصوص : م بسم 





وقد امه إلى الشافعي ومن معه » كثير من أصولي الحنفية كالديوسي. 
وعد العزيز اللخارى » ونقل هذه النسة أيضاً التفتازانى من الشافعة "“ . 

ولكن “إذا عدنا إلى المصادر الأصولمة للمتكامين نحد أن اللعض ذكروا 
'مذهين : القول بعموم المقتضى > وعدم القول به » مقد”مين هذا القول 
الثانى فی الذكر 29 , 
كالذي نرى عند أبي المسن الآمدي الذي عقد فى باب العموم فصلا خاصاً 
بعنوان :2 المقتفى لاتموم له » ىق 1 

وسئرى قرسا مذهب الغزالي فى هذا . 

وذهب عامة الحنفة و كثيرون غير إلى أنه لاعوم للمقتضى ؛ وذلك لأن. 
شوته كان للذرورة حتى إذا كان الكلام مقيدا لاحي بدونه . لم يصح إثباته لغة 
ولا شرعاً » وإذا كان لاضرورة فلتقدر الضرورة بقدرها ولاحاحة لإثبات. 
العموم فه مادام الكلام مقيداً بدونه » وسقى فيا وراء موضع الضرورة: 
للفرورة قدر بقدرها وشو سد الرمق 34 وفيا وراء ذلك من امل والتناول. 
إلى الشبع » لايثبت حك الإباحة فه . 


)١(‏ انظر « تقوم الأدلة » : ( ص ۲٤٤‏ ) د خشف الأسرار » لعيد العزيز 
اللخاري : ( ١/باهه‏ ) . « التلويح » للتنتازاني : ( ١٠/١‏ ). 

(؟) انظر « جمع الجوامع » لتقي ألدين السبكي : ( 544/١‏ ). 

6 « الإحكام في أصول الأحكام » للآمدي : ( +/م5م ) فا بعد . 


5 ۲ - 








وذلك قول القاغى الدبوسي في التقريم : ( إن مقتضى النص ساقط 
من النص نفه في الأصل » ولا بثبت غرورة أن بصير الكلام مقيداً > 


وبعد أن نظتر رمه ا لذلك بضرورة أ كل المتة الذي بقدر. 


بقدره قال : 


( مخلاف الثايت بالنص نفسه » لأن وت معناه من الأصل » فلا قط 
إذا كان عاما إلا بدلالة كحل الذبحة ) " . 


ولقد تاع الدبومي في التنظير با كل المتة » من كتب بعده من. 


الخآخرين "أ . وهذا يدل على مقدار استنكارم اقول بعموم 


المقتضى وحرصبم على الاتحاه المقابل . 


وهكذا يرى القائلون بعموم المقتضى إثات كل فرد من أفراد العام 
فى هذا المقتفى . 

نا برى الخفيية ومن معبم أنه يكفي إثبات فرد من الأفراد في 

.) ۲٤١ راحع « تقوم الأدلة » [ ص‎ )١( 


(+) قال البزدوي: (تأما الاقتضاء فأمر شرعي ضروري مال تحلبل نة بالضرورة: 
قلا ر ند J: (lte‏ 5ه )وانظر « أصول لمر سي »1 réAj\‏ ( . 


- ۳ = 





a‏ ى ليصبح الکلام مفدآ 3 0 دلا اة على إثنات 8 وراعه 4 بل سقى 
لعل هك الأصلي مزل المسكوت عو () 8 


موقف الغز الى : 


والغزا م المتكلمين وقد ج إلى أن المقتضى لاعموم له الك 


“"ستدل لا ذهب آله 4 بأن العموم للألفاظط 3 لا للمعانى 4 فتضمما . 
من خرورة الألفاظط وبسن ذلك يقوله عليه السلام J:‏ لاصيام من م بدت 
إلى فى 3-8 وهو نفى الإحزاء واككال 9 . 


هذ! ومن الاأمثلة التي ترد في الموضوع قوله 1 : « إن الله وضع 
عن أمني الخطا والنسان وما استكرهوا عليه > “فواضع* الخطأ والنسيان 

| استكرهت الأمة عله أي رفعه ‏ تحال بعد الوقوع © فصير 
كذياً ولو أريد عبن مانص عله الحديث . وهذا لاوز على الني لز » ) 
فقدر ضرورة صدق الكلام لفظ ( > ) وهو عام في أصل الوضع 
بشمل ال الدنبوي من حيث الصحة شرعاً يا يشمل الك الأخروى 
.وهو المؤاخلة بالعقاب . 


)١(‏ راجع « التوضيح معالتاويح »:( ١57/١‏ ) وإنظر « أصول السرخسي»: 
ro}‏ ( 

(؟) انظر ماسق ( ص ٠٠۹‏ ) وإنظر « معام السنن » للخطاي : 1 (ref‏ 
« شرح معاني الآثر » الطحاوي : ( ٠٠/١‏ ) « السنن الكبرى » الميبقي: )٠05/:(‏ 
«١‏ منتقى الأخبار مع نيل الأوطار : ( ٠١7/6‏ ) « اغلى » : ( ۹1 


(٭) راح رر [استصفى (fr ie‏ 


ب 4ة - 








فالذين أخذوا بالعموم يبقون هذه الزيادة المقدرة على عمومما ويقولون + 
إن المتبادر من نص الحديث نقي اطققة وهي عبن الطأ والنسارت 
وما استكرهت عله الأمة . ولا كان ذلك متعذراً وجب حمل الكلام على 
أقرب از هلام » وهو نفي جمبع الآ تار. دنيوية كانت أو أخروية > 
فضرورة صدق الكلام تشمل كل الأفراد التي بنطوي تحتها لفظ الك 

أما النفة : فقد رأوا أن ضرورة التقدير - والضرورة تقدر بقدرها ‏ 
تندفع بأحد نوعي الج المقدر ۰ وما دام و صاع اج الأخروي وشر 
المؤاخذة بالعقاب متفقا عله » فقد اكتفوا بتقديره » ورأوا فى ذلك 
خروحاً غن غبدة الإفادة وصدق الكلام » فتزول الخرورة » ولايتعدى 
اف > آخر . 

هذا وقد بنى العاماء على القول بعموم المقتضى » أو عدم القول به 
الكثير من الأحكام . 

وف الحديث المثار إله عدد من القروع المتعلقة بالخطأ والنسان أو 
الإكراه الختلفت أنظارهم في اج علا بنا على ما ذ كرنام . 

وفى طريق النفة سنسير على رأي المتقدمين الذين يرون فى الديث 
مثالاً لدلالة الاقتضاء » ولكن المقتضى لاعموم له . أما المتأخرون ماعدا 
الديومي : فقد رأينا أنهم اعتيروا المقدكر في الحديث من و المحذوف » > خروجاً 
من القول بالعموم في الحم أنش] > ثلا يشمل الدننوي والأخروي معا 
حث قالوا : إنه من قبل المشترك والمشترك لاوم له . 
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1 من هذه الأحكام : أن من تكلم في صلاته طا » أو ناسا ؛ 
بطلت صلاته عند النفة ؛ لأن الذي وضع عن الأمة في حدرث ابن عباس 
هو الثم المقتضي للعقوبة في الآخرة - م أسلفنا - وليس البطلان المقتضي 
للإعادة وهو الج الدنيوي اك 


ونم تبطل الصلاة عند الشافعية : لأن الحم المرفوع يشمل الدنيوي 
والأخروي فلاتتطل الصلاج بالكلام القلل ف الدنا ولايأثم المصلى الذي 
تكلم في صلاته مخطثاً أو ناسا في الآخرة " . 


- وما أيضاً أن من أكل عخطتا أو مكرهاً ‏ وهو صائم ‏ 
وان حزم الى 


على أن دليل الشافعية هنا لم يكن مسألة عموم المقتضى فحسب سيرآ 


.) ۲۸۱ راجع « اهداية » مع « الفتح » ( ۲۸۰/۱ س‎ )١( 

(؟) راجع « منباج التووي مع مفني انتاج»: ( 40/١‏ ) . 

(+) راجع « إلى > ( 5/؟؟ ) « حاشية الدسوق على الشرح الدكمير » : 
oe (‏ ( . ويلاحظ أن المالكية اتفقو! مع الحئفية في وحوب القضاء على المفطر 
مكرهاً . مع آم يختلون معبم ‏ كا سنرى ‏ في طلاقالمكره إذ لايرون وقوعه؛والسبب 
في ذلك : أن المالكية متمقون مع الحنفية في عدم اشتراط الرضا في موانع العيادات > 
خلافاً الشافعية والحنابلة والظاهرية » وكليم مختلفو نمعبم في إشتراط ألرضا للأسباب الناقلة 
الملكية التي لاتقبل الفسخ ؛ كالط_لاق والفسخ واللع وأمثانها . وانظر « الإكراه بين 
الشريعة القانون » للأءتاذ الشييخ ز کریا البرديسي ( ص ٠۹٤ ٣۹۴۳‏ ). 


= 0 س 





مع القائلين بعموم المقتفى منهم - وذلك بأن يشمل الوضع الوارد في 
الحديث الإثم وهو الحم الأخروي » يا بشمل الإفطار الذي يوجب القضاء 
وهو الحم الدنوي . بل اعتبروا الحخطيء والمكره بالنامي الذي ورد 
حكمه فيا رواه أبو هريرة أن رسول الله صلوات الله عله وسلم قال : 
« من نسي وهو صَائٌ فأ كل أو شرب فلتم صومه » فإما الله أطعمه وسقام» "“ . 
بل قالوا : المكره أولى من النامي © لأنه مخاطب بال كل لدفع الضرر 
عن ثقه » والتامي لس عخاطا بأمر ولانمي » ولذلك رد الإمام النووي . 
في « المنباج » قول من ادعى أن الأظبر في الصائم يأ كل مكرهاً أنه 
بطر فقال بعد هذا : ( قلت : الأظبر لايفطر ) . 


وهكذا حقق النووي أن مذهب الشافعة عدم الفطر في حالة الإ كرام" . 
وإلى هذا القول جنح - من الخفشة ‏ زفر أا 9 . 


أما النابلة : فقد اقتصروا في الاستلال على أرف من أكل عخطئاً أو 
مكرها ‏ وهو صائم ‏ لابفطر يحديث : « إن له وضع عن أمتي . : 
الخ ١‏ أحدن بعموم المقتضى » وأن القدر ‏ وهو الج - لاقتصر على 

)١(‏ رواه أحد وأصحاب الكتب الستة إلا النسائي . راجع « منتقى الأخبار مع 
نيل الأوطار » : ( ۲٠۸/١‏ )< فتح القدير » : ( ٠۴/۲‏ )د مغني أنتاج مع المنباج»: 
> ). 

(۲) اتظر « اناج مع مفني اتاج » : ( ٠٠١/١‏ ) . 

(+) راجع « بدائع الصنائع » : ( 9١/90‏ ) « المداية » مع « فتح القدير » 


( ۲ - مه ). 
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الك الأخروي وهو المؤاخذة بالعقاب » وما بشمل المي الدنيوي 
أضا وهو في مسألتنا عدم الفطر » لثلا بازم القضاء »> سواء أكل الصاثم 
مخطنئاً أو مكرهاً . وقد عد صاحب «٠‏ المغني » المفطرات ثم قال : ( إن 
المفطمّر للصوم في هذا كله ماكان عن عمد وقصد ) . 


على أن الإكراه في حالة خاصة وهو الإإكراه بالوعيد نقل عن بعضهم 
احتال الفطر فيه "“ . 


۳ - ومن المسائل التي برتبط بها كثير من أحكام اللال والرام 
في الأسرة والعلاقات الزوجة ما له علاقة بالحديث المتقدم بناء على قاعدة 
عموم المقتضى : طلاق المكره » وهل بقع أو لابقع ? فللأة أنظار مختلفة 
في الموضوع .. 


صيحساح أن اخديث يكن وعدم کول الاستدلال 4 ولكنه کان 
فى من الأدلة التي كانت محط أنظار العاماء فيا كارف من الي ف 
هدم المسألة . 


فالقرل بعموم المقتضى > أو عدم القول به » كان دأ أثر بدكر 5 


إعطاء الج . 


)١(‏ قال إين قدامة رجه الله : ( وأما إن أكره على شيء من ذلك بالوعيد ففعله 
فقال أبن عقيل : قال أصحابنا : لايفطر به أيضاً لقول اني صلى الله علية وسل : «عفي 
لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » قال : ويحتمل عندي أت بطر لأنه 
قعل المفط.. لدقع الضرر عن نفسه » فأشبه المريض يفطر لدفع المرض » ومن يشرب لدفع 
العطش ) . راحع « المغني » : (م/١1- ١١١‏ ) وانظر : « نل الأوطار » : 


.) ؟١9‎ TAÊ J) 


- ©5680 








وسان ذلك أن الأثة اختلفوا في قوع طلاق المكره : 
أ فذهب النفة : إلى أن طلاقة وأقع . وهدا القول مروي عن 
النخعي وان المسيب 2( والثوري والشعبي 3 ور 5 عند العزيز 0% 1 


والحجة في ذلك : أن الطلاق إذا صدر من المازل وقع ء يأ دل على 
ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عن أي هريرة أن رسول انه ملت قال : 


و ثلاث جدثعن جدة» وهزهن جد » الدكاح” والطلاقة والركجْعة ) ١‏ 
ووقوعه من المازل دلبل على عدم أسْت اط القصد فى الطلاق عند مباشرة 
سببه والقصد إلى النطق به » وذلك سأن الحكره ؛ إذ فى كلما توآفر 
لفظ الطلاق © ولم بقصد الناطق به معناه . 


وما دام الأمر كذلك : فبو بقع من المكره » يأ وقع من المازل . 


وهكذا يرى أن النفة قد جنحوا إلى القاس فيا ذهيوا إلله ؛ فقاسوا 


المكره على امازل من حيث وفوع الطلاق » بحامع توفر لفط الطلاى في کا 


: » راجع « أهداية والعناية » مع « فتح القدير » : ( ۹/۳ ) « اللدائع‎ )١( 
.) 60 - ۲٤۹/۹ ( نیل الأوطار»‎ « ) ۹/۷ ( ) ۱۰۰/۳ ( 

(؟) رواء أمد وأبو داود والترمذي وإبن ماحه وقال الترمذي : حديث حسن 
غريب. وأنظر : « نيل الأوطار » مع « المنتقى » ( ۲٠۹/١‏ ) العزيزي على « الجامع 
الصغير » : ( ٠٤٠۹/١‏ ) والمشبور في كتب الفقه ( العتاق ) بدل ( [لرحمة ) قال ابن 
ألعربي : وروي بدل « الرجعة » «العتق» ولم بصح » وقال أبن حجر : وقععند الغزالي 
« العناق » بدل « الرجعة » ولم أجده . « فيش القدير » : ( ءءء ) . 


۹ هه 





الخالتين » وعدم قصد الناطق معنام 29 . 

وبرى الكاسافي أن جمومات النصرص وإطلاقاتها تقتضي شرعية هذا 
الطلاق »عي في قوله تعالى : ( با أيه الي إذا “طلكقكم التساء فطلقو هن“ 
العدايمن” ) "' . وقوله عليه اللام : ( كل طلاق جائز إلا طلاق 
الصي والمعتوة ) '" . 

ب - وذهب الأمة الثلائة » والشعة الإمامية » والزيدية » وابن حزم إلى 
أن طلاق . المكره غير واقم ٠“‏ . وهو قول عمو » وعلى » وان عباس » 
وابن الزبير . ٠‏ ْ 


6 رأجع 2 البدائع & \AY/r ) i‏ 2 ألهداية مسقم « العنايق» و «فتح القدير م 
( ۹/۳ ) « فرق الزوأاج » ص ٦ه‏ ) لأستاذنا الشيخ علي افيف . 

(؟) سورة الطلاق : ١‏ . 

(+)الخحديث أخر حه الترهذي فى «سخنه » عن أني هربرة بلفظ «كل طلاق حائز الإطلاق 
المعتوه المغلوب على عقله » وضعقه . وذكره إبن حرم في « أنحلى » باللفظ نفسه عن 
عتكرمة عن أبن عباس من طربق عطاء بن عجلان وحك عليه بالسقوط » لأن عطاء بن 
عحلان هذ| مذ كور بالكذب 3 إلى & : (١٠6/+١50)وانظر‏ « فتح القدير شرح الحداية» 
rar })‏ ( . 

)4( راجح 0 المبذب 3 للشيرازي:( VA‏ { » المغني » لابن قدامة : (af)‏ 
« الشرح الكسر مع حاشية الاسوق »: ( #/لادجم ) « الى » لابن حزم : 
ل ef — Yere‏ ( » المقنع » لاسن قدأمة : 0 refe‏ ( « اختصر النافع في فقه 
الإهامية » لأني القاسم اللي : ( ٠۹۷/١‏ ) « منباج الوصول ق شرح معيار العقول » في 
أصول الريدية : ( قى ٠٤١‏ ) . مخطوط دار الكتب اأصرية . 
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فقد روي عن علي بن حنظلة من طريق سفيان الثوري قال تمر بن 
الطاب : و لسن الرجل بأمين على نفسه إذا أخفته أو ضربته أو أوثقته » 
وروي عن قدامة حي د أن رحلا على عبد عمر بن الطاب تدلى حل 
لىشتار علا '"' فأتت امرأته فحلست على الحل فقالت : لطلقها ثلاثاً 
وإلا قطعت الل » فذ ككرها اله والإسلام فأبت فطلقها ثلاث ثم خرج 
إلى عر فذكر ذلك له » فقال : ارجع إلى أعلك فلس هذا بطلاق » "' . 


وأخرج ابن حزم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن المين أ 
على ن أي طالب : کان لاز طلاق المكره . 


کا أخرج من طريق سفبان بن عبينة عن تمرو بن دشار عن ابت 
الأعرج قال : سألت عر وابن الزبير عن طلاق المحكره فقالا جمعاً : 
د لس شيء » . 


وعن ألي بريد المدني عن أبن عاس قال $ DBD‏ لس لكره ولا مضطر 
طلاق » . 


0 بقال : شار اأعسل لشو ره واشتاره بشتار ه: إذا أحتناه من لياه ومو أشهعه 
إنظر « الناية في عر نب الحدەث » لانن الأثير:( Tift‏ ( 27 المصباح المنسر » للفو هي : 


.) ٤٤١ ص‎ ( 


(؟) أخر جه سعيد بن منصور وأبو غبيد القاسم بن سلام انظر « منتقى الأخبار» 


مع « ثيل الأوطار » : ( ٠٠٠١/١‏ ) « الى » : ( (vert‏ 


آرت ب 





وعن محبى بن ألي كثير عن ابن عباس د أنه کان لابرى طلاق 
المكره شتا ٠.‏ 

وعمدة الاحتجاج لأصحاب هذا القول : الحديث الذي دار حوله الكلام 
في صدر هذا المبحث وهر قوله بإ : « إن الله وضع عن أمتي السا 
والنسان وما استكرهرا عليه » وقد احتج به ابن حزم وأورده عن 
ابن عبان أضاً بلفظ. « إن الله جاوز لي عن می الخطأ والنسان. 


2 


وما استتكرهوا عله » وال كراه يعدم الرضا ولا يجامع الاختبار . 
وم بفوق هؤلاء الأعة بين شح ونح » بل أخذوا من الديث أن 
اله وضع عن الأمة 9 هده الأمور العلائة بنوعيه الدندوي والأخروي . 
ولقد روي أن عطاء احتح على عدم طلاق المكره بو زه تعالى : 
( إلا تمن أكره اوقل مطنمئن” بالإيان ) " وقال : « الشرك 
أعظم من الطلاق » " ؛ فو براه أولى يعدم مريان حكمه على المكره 





)١(‏ هذا وقد صح عن الحسن البصري قوله:« طلاق المكره لايخوز » . وهو أحد 
قول مر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وأنٍ الشعداء جابر بن يزيد » وأيوب السختياني» 
وإسحاق ثور ٠‏ وألي عبيد » والأوزاعي ؛ والجسن بن صالح ؛ وغيرم . راجع «انلى» 
لان حزم : ([ ۲۰۲۱۰ ۲٠۲‏ ) «المغني » لابن قدامة : ( ۱۹۸/۷ ) « منتقى 
الأخبار » مع « ثيل الأوطار » : ( ٠٠١/۹‏ ) . 

(؟) من قوله تعالى في سورة النحل : ( من كفر بال من بعد إيانه إلا من أحكره 
وقلبه مطمئن بالامان ولكن من شرح الكنر صدرأ فعلليم غضب من الله وهم عذاب 


عظم ) الآية : ٠١١‏ . 


(م) أخرحه سعيد بن منصور بسند صحيح . « نيل الأوطار » : (6/5؟). 
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و یقرف عطاء بين وقوع الطلاق 3 وبين المؤاخدة في الآخرة ٠.‏ 

.وما استدل به على هذا القول أيضاً : ماروي عن عائثة رضى الله عن 
أن رسول الله 0 قال : م لا طلاق ولا عتاق ف إغلاق » وذ كره 
أن قداهة في « المغنى » بلفظ ر لا طلاق ف إغلاق. 14 بإسقاط 2 ولا عتاق » 
وقد فر عااء الغربب الإغلاق بالإكراء 219 , 


هذا : وقد رد النفة الاحتحاج يحديث ابن عباس »© لأنه من باب 


المقتضى ولا مموم لمقتضی عندم . فاذا كان المقدر اقتضاء : إن الله وضع 
عن أمتي حك الخطأ والنسيان وما استتكرهوا عليه . فلا يحوز أن بعمم 


ذلك حتى شمل أحكام الدنيا والآخرة » ولا يقتصر على فرد تتأدى به 
ضرورة صدق الكلام » ويبقى ما وراءه من أفر اد العام على عدمه الأصلى . 
فإما أن يقدر الج الدنيوي » وإما أن يقدر المي الأخروي . 


ولكن الك الأخروي ‏ وهو المؤاخذة بالعقاب ‏ متفق عليه » 


فكون شو المراد > ولا راد الآخر معه ودا بصبح معنتى الخديث : 


إن الله وضع عن أمتي إثم اطا والنسيان وما استكرهوا عليه . 


: أخرجه أحد وأبو داوه وإين ماجه . وانظر « معالم السئن » لاخطابي‎ )١( 


) دل 2 ( « مننقی الأخبار € « فيل الأوطار 6 5" د as‏ ) «المغني » 


لابن قدأمة ‘(Af‏ 


(؟) روي ذلك عن ابن قتيبة » والخطاي » وأبن السيد» وغيرمم . وذكر ابنقدامة 
عن أي عبيد والقتيي أيضاً أن معناه « في اكراه » وقال أبو بكر : سألت أبن دريد 
وأبا طاهر النحويين فقالا : بريد الاكراه : لأنه إذا أكره اتقلق عليه رأنه . أنظر 
«الغفي » : ( ۲۱۸/۷ ) « نيل الأوطاز 16 زكلءة؟). 


أ ساماد 








وهكذا برى أصحاب هذا الرأي » أن القول بعدم موم المقتضّى من 
المسلئيات 4 ولا کن الحم بعدم وقوع طلاق المكره 4 بتنافی مع هذه 
القاعدة » فالقول فه مردود ؛ لأن اعتبار الحديث دالا بالاقتضاء على وضع 
الذنيا وح الآخرة يؤدي إلى التعمم في المقتضى » وهذا في نظرهم 
غير سلم . 

جاء في « فتح القدير » لابن المهام عن رده للأخذ بالمديث : أنه من. 
باب المقنضى ولا عموم له ©. ولا يحوز تقدير الحم الذي بيعم أحكام الدنيا 
وأحكام الآخرة » بل إما > الدنا » وإما حك الأخرة » والإجماع على 
أن f>‏ الآخرة ‏ وهو المؤاخذة ‏ مراد فلا براد الآخر معه » وإلا عم © . 

غير أن القائلين بعدم. الوقوع أوردوا على الآخرين »© أن قياس المكره 
على الحازل قاس مع الفارق » لأن المكره قد أكره على التلفظ بالسبب 
ونطق به عن أخسار » وإن كان غير راض محجكمه . 

وفرق” كبير بين الالين ؛ لأن الأول وهو امازل - يناسه 
التغليظ عليه ما كان له من اختار » مخلاف الثاني - وهو المكره ‏ لأنه 
معدور فا أقدم عليه 5 

وقد رد الخفة بأن المكره أيضاً مختار اختباراً كاملا في القصد إلى 
السبب » إلا أنه غير راض الك »> لأنه عرف الشرين فوازت ينها 
واحتار أسرهها وأهرنها عليه 6 و کونه عملا على ما اخثاره منها لانؤئر 





)1 « الحداية » مع « فتح القدير » : ) rae‏ (» التو ضيحح ». مح « التلوييح » 
[ ۷/۲ ). 
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ما تراه ي الموضوع : 
والذي نمل إله هو الأخذ برأي المبور ؛ لأنه الأرجح في نظرنا » 
وذلك لعدة أمور : 


)١(‏ انظر « اهداية » مع « فتح القدير » : ( م/ وم ) . « تببين الحقائق شرح 
اتكنز » لازيلعي مع « حاشية الشلبي » : ( ٠۹٠١/۲‏ ) وقد أبس ابن المام ما قالوه من أن 
امل على هذا الاختيار لايؤثرني تفي الحك ؛حديث حذيفة وأببه حين حلفها المشركون »> 
فقال لها صلى ألله عليه وسل: «نفي هم بعہدم ونستعين آله عليبم » قال رحمه أله : (فبين 
أن اليمين طوعاً أو كرهاً سواء » فعل أن لاتأثير للإكراه في نقي الك المتعلق مجرد 
| اللقظ عن اختيار خلاف البيع لأن حكمه بتعلق باللفظ وما يقوم مقامه مع الرضا وهو 
هنتف بالا كرآأه ) . 


وهكذا أنيى صاحب « فتح القدير » رده على القول بأن قياس المكره على امازل 
قياس مع الفارق برد آخر . ورد على الحنفيه يتفريقيم بين ال كره في الطلاق والمكره في ۰ 
. العقود ‏ من بسع وثراء وإجارة وغيرها ‏ بأن حك البيع أو غيره من هذه العقود » 
يتعلق باللفظ وما يقوم مقامه مع الرضا › وهو متتف بالاكراه ؛ فا دام غير راض بلحم 
فله أن يفسخ العقد ؛ مخلاف الاكراه في الطلاق : فإن عدم ألرضا غير مخل به » فيقسح 
طلاق المكره . ولاينعقد بيع المكره أو ثراؤه أو إجارته . وهكذا يفرق الحذفية بين 
نوعي الأسباب الناقلة لملكية » ها كان متها قابا للفسخ كالبيع والشراء والاجارة ؛ لايد 
فمه من الإضا ء ولذلك لايازم بالاكرأه ؛ من اكره على البيع لابلزمه ؛ لانعدام الرضا 
الذي هو شرطه . أما ما كان منها لايقيلالفسخ : كالطلاق والخلع»فلايشتر طون فيه الرضا 
لترتب الح » فن أكرء على الطلاق » فطلاقه واقع » ومن أكره على الع »> فخلعه 
صحيح . انظر « فتح القدير » لابن لهام : ( م/م ) « التلويح على التوضيح » : 
( ۹/۲ ) « فرق الزواج » لأستاذنا الشفيف : ( ص باه ). 


0 ب 





1 عد قأصحاب الرأي الأول وشو وقوع طلاق المكره تقوم حدتهم 
على النظر فقط دون أن يكون لديم أدلة من النصوص الصححة كالتي 
عند الآخرين . 


٠‏ أما عدم التسلم بدلالة حديث ابن عباس و إن الله وضع عن 
أمتى ... » : على أن طلاق المكره لابقع فبو ‏ م رأينا ‏ قَائم على 
اصطلاح قد لايسم به كثير من الآخرين . 

على آنا نويد أن نعد إلى الذاكرة » ها قلناه سابقاً من أن اعتبار 
هذا الحديث في عداد أمثلة المقتضّى » هو رأي المتقدمين من النفية ومعبم 
أبو زيد الديومي من المأخرين . 

أما البزدوي والسرخمي ومن تابعها : فلا يرون ( المي ) الذي عدر 
في الحديث من « المقتضّى » بل من «١‏ المحذوف » »> ولا كانوا يقولون 
بعموم المحذوف > اعتيروا لفظ ( الحم ) هنا من المشترك > والشترك 
لا موم له في نظرمم . ) 

وهكذا انصرفت دلالة الاقتضاء في الحديث » إلى المح الأخروي 
- وهو المؤاخذة _ عند التقدمين والمأخرين . 


وأما المتأخرون : فلأن افظ الح الذي قدرناه بدلالة الاقتضاء من 
المثترك . وإذا كان الأمر في كلا الخالين اصطلاحياً فإما يقوى المي الذي 
ينبني على الاصطلاح أو يضعف بقدر ما يتهيأ له من الأدلة والقرائ . ولقد 
رانا من کار التابعين : كعطاء من يستدل على عدم الوقوع بقوله 





تعالى : ( !كلا تمن" أكراه وقل” مطلمئن” بالإمان ) ويقول : الشرك 
أعظم من الطلاق . وقد سلك عطاء هذه الطريق في الاستدلال قبل أن 
تتحدد قواعد أصول الفقه فقول قوم : للمقتضى عموم » ويقول آخرون : 
لاحموم له . ظ 

ع« إن حديث ٠و‏ لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق » واضم في الدلالة 
على المراد ؛ فقد نفى رسول اله عير أن بقع واحد من هاتين في حالة 
الإكراء » ول فسر بعضم الإغلاق بالغضب » لقد رد حور العااء 
هذا التفسير ؛ فإنه لو كان كذلك : لم بقع على أحد طلاق »> لأن أحداً 
لا يطلق حى يغضب 3 . 

۽ وبژد ماذهنا إله » ماذ كرناه عن الصحابة ومن بعدم » 
وما حصل من فتوى عر رضي الله عنه » بعدم وقوع طلاق الرجل الذي 
هددته امرآته بقطع اليل وهو يشتار العسل »© إن لم يطلقبا ؛ فلقد قَاها 
تمر بوضوحم : « ارجصمع إلى أهنك لبس هذا بطلاق » . 

ه - على أن الأمر بعد هذا كله » واضم في أن المكره قد ثحل 
على الطلاق بغير حق > فلا يصح أن بلتزم بآثار هذا الإ كرام . 

قال صاحب « المذب » بعد أن أورد حديث أبن عباس : ( ولأنه قول 
حمل عله بغير حقى فلم يصح »> كالمسم إذا أكره على كلمة الكفر ) '. 

)١(‏ راجع « نيل الأوطار » : ( ۲٠١/١‏ ) هذا وقد أعل الحديث بأن في إسناده 


عمد بن عبيد بن صالح  »‏ الذي ضعفه أبو حاتم الرازي - ولكنزالبيبقي رواه من طرق 


[أخرى ساممة ٠.‏ 


(؟) راحع « المبذب » للشيرازي : ( ۷۸/۲ ). 


ل ا © لا التنصرص ع بت لاس 





وكان ذلك أيضاً صنبع: ابن قدامة » حيث وصف كلام المكره على. 
الطلاق » بأنه قول “حمل عليه بغير حق » فلم يبت له حك »> ككامة. 
الكفر إذا أكره علا ٠.‏ 

مسلك ابن حزم في المسألة : 


أما ابن حزم : فقد سلك ملكا خاصاً »> حيث اعتبر هذا الاكراه. 
بغير حق » عملا بلا نة ؛ فطلاق المكره غير لازم له » لأن رسول الله 
ِل بقرل : « إنا الأعمال بالنبات وإما لكل امرىء هانوى » فصح 
أن كل تمل بلا نة » فهو باطل لا يعتد به . وطلاق المكره حمل بلانة 
فهو باطل » ولا هو حاك ما أمر بقوله فقط > ولا طلاق على حاك كلام 
م يعتقده . وقد صح عن رسول انه ا قوله : 5 إن الله تحاوز لي عن. 
أمتى الخطأ والنسان وما استكرهوا عله > 9" . 

هذا : وللعاماء مباحث «ستفضة تتناول حققة الا كراه » وأركانه » 
وشروطه » وأنواعه 3 ومعياره ي الشريعة » وأثره في الأحكام والتصرقات 
ما كان منه بحق وما كان بغير حتق ... الخ نت رکا لظانها من ڪتب 
الأصرل والفقه '" لثلا تخرج عما نحن في سبيك . 


, فا بعدها‎ ) ١١86/0 ( : » راجع « المغني‎ )١( 
.) cof ( : » (؟) راجع « انحل‎ 
وراحع « الاكراه بين الشريهة والقانون » لشيخ زكري البردسي‎ )+( 


(ص .وج ) ثابعدها, 
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ولكن نرى ازاماً علا أن نذكر أن الشافعة يشترطون لعدم وقوع 
الطلاق في حالة الااكراه »أ ن کون هذا الا كراه بغير حق » والا كر اه 
حمق يكون من القاضي » سدب وجب ذلك شرع » ا إذا أكره الول 
على الطلاق » فإنه بقع لأنه [كراه بحق 

وسدو أن ذلك شرط عد المع لاه من باب دفع الظلم » قلا بعد 
| كراهاً يذهب بالاختار الواجب 

ومن هنا قسم المالكة الاكراه إلى قسمين شرعي وغير ممرعي > 
ومذهب المدونة الذي عله الفتوى أن الاكراه غير الشرعي لا بقع به 
الطلاق » أما الا كراه الشرعي : فهو طوع بقع به الطلاق حزما » کا لو 
خلف بالطلاق لايافق على زوحته » أو لا يطبع أوبه > أو لايقفي دينه 
الذي عله . فإذا أكرهه القاغي على الانفاق على زوحته » أو على طاعة 
بوبه » أو على قضاء دينه لزمه الطلاق ٠‏ 

طلاق المكره في الفانون : 


كان قانون الأحوال الشخصة فى مصر بأخذ مذهب الامام الى 





)١(‏ « الشرح الكبير مع حاشية الدسوتي » : ( ٠۹۷/۲‏ ) . هذأ ولقد بدو أن. 
إكر اه القاضي للمكاف على الطلاق في بعض الالات ء إِنما هو إكراء على الطلاق ليقسع 
الطلاق » ولو لم بقع لم يحصل المقصود . جاه فى دالمغني » لابن قدامة ( وإن كان الا كراه 
بحق نحو إكراه ه المولىعلى الطلاق بعد التربص إذا م بفيء»و[ كر هه إزجلين اللذين زوجما 
ولمان » ولابعل السابق على الطلاق؛لأته قو ل هل عليه عدق فصح؛ كإسلام المرتدإذا 
أكره عليه .ولأنه إا جاء [؟ راهه على ااطلاق ليقع طلاقه فلو لم بقع لم صل المقصود) 


١ ال‎ 


قلات 





في ح» طلاق المكره » حى إذا صدر القانون رم ٣٠‏ سنة ٠٠٠۹‏ والذي 
تضمن بعض الاصطلاحات في قانون الأحوال الشخصة » نصت أول مادة 
نه على عدم وقوع طلاق المككره أخذاً ذهب الأثئّة الثلاثة . ومنذ 
ذلك التاريخ جرى عله العمل يا جرى العمل على ذلك في السودان منذ 
سنك are‏ . 

وفي سورية أيضاً كان العمل في قانون الأحوال الشخصة على وقوع 
طلاق المكره » حني صدر قانون سنة ٩٥۴‏ فنص في الملدة | ۸۹ - |١‏ 
أنه لابقع طلاق الستكران » ولا المدهرش » ولا المكره . فأخذ يذهب 
الع الثلاثة في المكره والسكران حيث روعي توم المقتضى في حديث 
ابن عاس . و هكذا رأى المسرع في اللاد العرية » أن روح التشريع 
تقضي بالأخذ ذا الاتجحاه » لما في ذلك من مصلحة للناس . وهو اتحاه 


لاتعوزه قوة الدليل » سواء من ناحبة اللغة أو من ناحبة قواعد التشريع ‏ . 





)١(‏ راجع « فرق الرواج » الخ الخفيف : (ص ۷ه ) « كرح قانون الأحوال 
الشخمسة السوري » للد كتور مصطفى السباعي رجه الله: ( ١/8ه؟‏ ( : 


س عم ب 





الإلبالالت 


مدلول ولا لالم )ر ٠‏ 


قدمنا في صدر حديثنا عن طرق دلالة الألفاظ على الأحكام أن شمر ٠‏ 
الأثه السرخسي رحه الله طوى أحكام الدلالات تحت قوله : ( يان الأحكام 

الثابتة بظاهر النص دون القاس والرأي ) "“ . الحم الثابت بأي واحدة. ٠‏ 

من الدلالات الأربع التقدمة » ثبت بظاهر النص دون القاس والرآي . 


لذلك کان ج دلالة الاقتضاء » أنه بشت ہا الح شرعاً شوته 
بالعبارة 3 والاصارة 6 ودلالة ألنص ٠.‏ 


ولكن هذا لايعني أنها مع الدلالات الثلاث المد كورة في القوة سواء » 
بل هي على حال أقل ما » ومرد“ ذلك إلى أن الح الذي تناولته »> 
م بدل عله اللفظ بصغته ولا بعناه لغة . ولا ثبت ضرورة صدق. 
الكلام أو صحتة . 





)0 « أصول السرخسي » : ( ۹/۹ ) قا بعدها . 
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وفرق” بين ما ثبت بصغة الافظ » أو معناه لغة* » فكان ايتا من 
كل وحه »© وبين ما استدعته ضرورة تصحبح الكلام واستقامته > فزيد 
من أجلبا » فهو غير ثابت فيا وراء استقامة الكلام وصحته . 

حالة التعارض وأثرها : 

وَإِمًا بظبر التفاوت عند التعارض ؛ فاذا تعارضت دلالة الاقتضاء مع 
غَيرها من الدلالات التقدمة » قدمت هذه الدلالات على دلالة الاقتضاء 3 


أخذاً بالأقرى دون الأضعف عند التعارض 20 , 


ولقد كان 5 58 أن تقرر تقدم الدلالات الثلاثك على دلاة الاقتضاء » 
نتشحة للتفاوت الذي ذ کرناه ٤‏ حت يتأخر الأضعف عن الأقوى ٠‏ 


ولكن من الناحية العملة : قرر صاحب و كشف الأسرار » أنه 
لم يحد لمعارضة المقتضى للأقسام التي تقدمته نظيرا '' . ثم ساق مثالا عداه 
تجلا من بعض الشارحين » وردّه باتعدام المعارضة اأتي ادعاها ذلك الشارح »> 
وبنى علا المثال . 

والمثال المشار إله هو : ( ما إذا باع رجل من آخر عبداً بألفي درم » ثم 
قال البائع لمشتري قبل نقد الثمن : أعتق عبدك عني هذا بألف درم » 
فأعتقه » فلا حوز البيع »۽ لآن دلالة النص فى سأن ما ورد فى <ق زد 

١‏ ( رأجع « كشف الاسرار » لعمد ألعز بز البخاري 1/۲ { » مسل الشوت 


مع فواتح ا حورت » : ( )١ ۲/١‏ ). 
}۲ ) انظر « كشف الأسرار « السابق ( 7/۲( . 
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ابن أرة "“ بفساد شراء ما باع بأقل ما باع قبل نقد الثمن "“ توجب أن 
لايجوز » والاقتضاء يدل على الجواز > فترجم الدلالة على الاقتضاء . 

وإمًا قلنا : إنه دلالة » لأن شوت الحم في حت غير زبد کان بعنى 
النص لا بالنظم » كشوت الرجم في حق غير ماعز ) . 

قال عبد العزيز اللخاري : ( ولكن لقائل أن بقول : لا نسار المعارضة 
لأن من شرطبا نساوي الححتين » ولا “تساوي ؛ لأن القتضي الذي قام 
المقتضى به كلام الآمر » والدلالة ثابتة بالسنة فألى يتعارضان . ولأن عدم 
الجواز فيا ذكر من الصودة » إن ثبت » ليس لترجم الدلالة على المقتضى » 





(1) هو الصحاني أبو مرو زيد بن أرقم الخزرجي المدني غز! مع رسول الله صلى 
عليه وسل سيعم عشرة غروة وروي له عن رسول الله سبعون حديثاً نزل الكوفة وتوفي 


بها سنة 5ه وقيل سنة مك . 


(؟) حديث زيد بن أرقم أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه » 2م أخر جه كل 
.من الدارقطني والبييقي في « سننه » ؛ ورواية عبد الرزاق في « المصنف » جاءت عن 
أي إسحاق السبيعي عن أمر أنه «أا دخات على عائشة في نسوة » فسألتا امرأة فقالت: 
كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم بثامائة إلى العطاء ثم إبتعتبا منه يستائة » فنقددته 
الستائة » وكتبت عليه مانمائة » فقالت عائشة : يئس ما إشتريث وبئس ها إشترى زيد 
إن أرقم » انه قد أبطل جباده مع رسول الله صلى الله عليه وسل إلا أن بتوب . فقالت 
المرأة : رنت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل ? فقألت : « فن جاءه موعظة . 
من ربه فانتهى فله ما سلف » انظر « السنن الكبرى »للمييقي ( ۲۳٠١/١‏ ) «تخر يج الفروع 
على الأصول» لاز تحاني تحقيق المؤلف ([(ص٤۸)‏ « الاحابة لابرإد ما استدر كته عائشة على 
«الصحابة » لازر كشي تحقيق سعيد الأفغاني : (ص )٠١١‏ . 
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فإنها لو صرحا بالبيع بأن قال المثتري : بعت هذا العبد منك بألف > 
وقال البائع : قبلت » لايجوز أيضاً » بل لأن موتجب ذلك النص عدم الواز 
من غير معارضة نص آخر إياه »> فلا يكون هذا نظير معارضة الدلالة 
القتضی ) 7" . 

هذا : ومن الممكن إذ! صرنا مع القائلين يعموم المقتضى أن كر 
مثالاً لتقديم العبارة على الاقتضاء عقوبة القتل خطا . فقد قال بإ : 
« إن الله وضع عن أمني الخطأ والنسان وما استكرهوا عليه » . 

فإنه النسبة للخطأ بقدم عليه قوله تعالى : ( ومن قتل مؤمناً خطاً 
فتحوير رقة مؤمنة ودية مسلتمة إلى أهله ) إذ أن دلالة الاتتضاء في 
الحديث توجب رفع الثم . ولو كان هذا سائغاً على عمومه لكان مؤداه 
ألا يعاقب الحخطىء ولكنه قدم نص العقاب ؟ 

و كذلك بالنسة للنديان كان مقتضى دلالة الاقتضاء في الحديث » 


ألا يقفي الناس الصلاة » وصريح النص يقول : « من نام عن صلاة أو 
نسها فلصلبا إذا ذكرها م " . 


. راجع «كشف الأسرار» لعيد العزيز البخاري (۲ هه برو ه)‎ )١( 

(؟) راجع «أصولالفقد» لاستاذنا أهزهرة(ص. ١‏ )وانظرزي شعبان(ص١‏ )). 

(>) أما الحديث :فقد جاء بروأيات متعددة من ذلك ماروى أحد والبخاري ومسل 
عن أنس بن مالك أن ألني صل الله عليهوسل قال : « من نسي صلاة فليصلبا اذا ذكرهاء 
ولا كفارة ها إلا ذلك » ولمسم « إذا رقد أحدم عن الصلاة أو غفل عنما فليصلبا إذا 
ذكرها فإن الله عز وجل يقول : - أقم الصلاة كذ كري » وأخرجأحد وأصحاب الكتب 
الستة إلا البخاري والترمذي عن أي هريرة عن الني صلى الله عليهوسل قال : « من ني 
صلاة فليصلبا إذا ذكرها فإن الثتعالىبقول: ‏ أقم الصلاة لذكري- » وع نأي قتادة سے 
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وهكذا يستقم التمثيل إذا قلنا بعموم المقتضى » بحيث بشمل الرفع 
المي الدنبوي والأخروي » فعندها يتحقق التعارض بين دلالة الاقتضاء 
التي هي رفع 3 الخطأ والنسان في الدنا والآخرة » ودلالة العبارة في 
قوله تعالى : ( ومن قتل مؤمناً خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مامة إلى 
أهله ) ودلالة العبارة أيضأ في قول الني مم : « من نام عن صلاة أو 
نبا فلبصلبا إذا ذكرها » . 

وذلك لأن موجب دلالة الاقتضاء حينئذ > رفع المي الدنوي 
والأخروي عن القاتل خطا > وعن تارك الصلاة نسياناً » وموتجب عبارة 
النص فى الآية والحديث » عدم رفع الح الدنوي فقط عنها » وما دامت 
دلالة العبارة أقوى من دلالة الاقتضاء » فإنما تقدم عليها عند التعارض فُازم 

القاتل خط بالعقوبة » وثنلزم التارك للصلاة نساناً بالقضاء . 


أما إذا نم نقل بعموم المقتضى : فلا تعارض بين موتحب دلالة الاقتضاء 
5 الحديث وهو وضم الثم عن امخطىء والناسي 6 ودن موحت عمارة النص 
فيقولهتعالى: ( ومن قثّل” مو متا خطا فتحري” رقة ممؤامنة و دي" 


“ملتمة” إلى أهله )من وجوب الكفارة والدبة على القاتل.خطأ » وفي قوله عله 


= قال : « ذكروا| للني صل الل عله وسل نومهم عنالصلاةفقال : انه ليس فيالنومتفر بط 
انما التفريط في البقظة » فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عا فليصلبا إذا ذكرها » روإه ' 

النسائي وااترمذي وصححه › انظر « معام السةن » الخطاي : (e)‏ » 
البخاري مع فتح الباري » ( ٠۷/۲‏ ) « منتقى الأخبار » (5/0؟) . 


م 
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صلاة واللام : « من نام عن صلاة أو نسبها فليصلبا إذا ذكرها » من 
وجوب قضاء الصلاة على من تر كما ناساً . 

وإمًا قلنا ذلك : لأن القرل يعدم العموم في المقتضى © بجعلنا نقول 
برفع الإثم فقط وهو العقوبة “في الآخرة . 

وعلى هذا : kl‏ الذي بشت فى الحديث من طريق دلالة الاقتفاء » 
لايشمل الحم الدنبوي 2 وإفا هو قاصر على رفع الحم الأخروي عن 
الخطىء والنامى » وإذا كان الأمر كذلك : فأي تناف بين هذا وبين. 
وجوب العقوبة الدنوية عليها . 

وبعد ذلك كله نود أن نلفت النظر إلى أن كثيراأ من الفروع عند 
الشافعة وغيرهم ‏ وقد رأينا بعض ذلك من قريب يبدو فيا الأخذ 
بأن لمقتضى عمرماً » وريا وحدنا تعليل ذلك في :قطتين : 

أولاهما - أن الشافعية وغيرهم يرون الدلالة في مثل هذه الال و كأنها 
دلالة بصر سح النص » وأن تقدير المقتضى أمر ندر که من له أدى إلمام باللغة 
ولذلك تراهم لابعتيرون تعليق التحليل أو التحريم بالأعبان منالمجمل» ما في قول 
5 - م - ع( 1 5 و 
تعالى : ) حرمت عل ماق ) وقول َلثم : « لاصام لمن لم بست النة من 
الال « بها بعدها الحافية هن احمل 8 

الثانة ‏ ها نحده عند السعد التفتازاني حين بفصل القول وححققه فى 
أمر ما بنسب إلى الشافعي من القول بعموم المقتضى . قال رحه الله 
( وقد بنسب القول بعموم المقتضى إلى الشافعي رحه الله تعالى . وتحقيق 
ذلك أن الأقتضي ‏ بلفظ امم الفاعل - عنده ما يتوقف صدقه أو صحته عقلا أو 


شرعا أو له على تقدير وهو والمقتضى » اسم مفعول. فإذا وحد تقديرات مدهعددة 


- OAT = 





يستقم الكلام بكل واحد مها : فلا موم له عنده أيضاً معنى أنه لاإيصح ٠‏ 
:تقدير اجميع بل بقدر واحد بدليل » فإن لم يوجد دليل معين لأحدها كان 
عنذلة المجمل . ثم إذا تعين بدليل فهو كالمذ كور لأن الملفوظ والمقدر سواء ٠‏ 
في إفادة المعنى ؛ فإن كان من صبغ العموم فعام” وإلا فلا . فعلى هذا يكون 
العموم من صفة اللفظ ويكون إشاته خرورياً لأن مدلول الافظ لاينفك 
عنه . وبينوا الخلاف فيا إذا قال : وال لا آكل أو إن أكلت فعبدي حر 
فعند الشافمي رجه الله تعالى يجوز نية طعام دون طعام تخصيصا العام أعنى 
التكرة الواقعة في سباق النفي أو الشرط لأن المعنى لا آ كل طعاماً . وعند 
أني حيفة رجه الله تعالى لايجوز لأنه ليبس بام فلا يقبل التخصيص 
ولا خلاف في شمول الك وشوعه لكل طعام بل الشوع عند أبي حشفة 
رجه الله تعالى أو كد لأنه لابنقض أصلا لكنه مني على وجود الحاوف 
عله في كل صورة لا على جموم المقتضى ) 3١‏ . 
والآن : قد انتمينا إلى أن دلالات الألفاظ على الأحكام عند النفة 
ها طرق أربع أعلاها عبارة النص » وتايا إشارة النص © ثم دلالة النص > 
وتأتي بعد ذلك دلالة الاقتضاء . 
ولا بظبر تفاوت هذه الدلالات في القوة عند التعارض > ودلالة 
النص غير القباس . فكل حك ثبت بواحد من هذه الطرق الأديع فبو 
ثابت بظاهر النص دون القاس والرأي - يا سبق . 


0 « التلومح » : للسعد التفتازاني (؟١/*١١‏ - ۸( 


- AN — 








لب 88م ب 





نه لكين سي طرق الزلالات 
الث الال 
اللل ق العم 


دلالة اللفظ العربي على الحم تنقسم في نظر المتكلمين إلى قسمين 
أساسين ها : دلالة المنطوق » ودلالة الوم . 

أ- أما دلالة المنطوق فبي : ( دلالة اللفظ على حم ذكر في 
الكلام ونطق به ؛ مطابقة” » أو تضمناً » أو التزاماً ) "١‏ , نحو دلالة 
قوله تعالى ف آنه ا محرمات : ( وربائ اللا ني ف حور کم" من" 
نا تكم اللذفي دخلتم ین ) على حرم نكام الريسة في ححر الرجل 
من زوجت الي دغل ڀا قدلا هذا اقل من آبة ا حو”مات - التي 
جاءت ليان من بحرم على الرجل الزواج بهن - على تحريم الرببة » هي 
دلالة بالمنطوق . ظ 

: المطابقة : دلالة اللفظ على تام ما وضع له من حيث هو تمامه . والتضمن‎ )١( 
دلالة اللفظ على جزء ماوضع له من حيث هو جزؤه . والالتزام  ک) سبق دلالةاللفظ‎ 


على لازم خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ من حيث هو لازمه . وأنظر ؛ « التقرير 
والد لتحدر شرح التحربر » : (1/٠ح).‏ 
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ب وأ اساي ر دلالة الافظ على حكر لم يذاكر 
في الكلام وم .ينطق به نحو دلالة قوله تعالى : ( ولا تقل لما 
أف” ولا تنبو ها ) ا أي نوع من أنواع الأذى للوالدن . 
فبذه الدلالة لبت دلالة بالملفوظ الذي هو حل اانطق ولكنا دلالة ما فم من 
هذا الملفوظ وهو المفهوم . 


٠ وذلك ما أسار إل إمام المرمين حين جعل ما يستفاد من اللفظ على‎ ٠ 
» نوعين : أحدها : متلقى” من المنطوق » والثافي : ما ”شعر به النطوق‎ 
ْ . 90 وأن ل يكن منطوقاً به » وهو المفبوم‎ 

وعلى هذا تكون الدلالة : دلالة” على المنطوق » ودلالة على المفبوم 
فكل” من المنطوق والمفبوم : مدلول” لا دلالة . 

أما ابن الحاجب : فقد قم الدلالة إلى قسمين : 

منطوق ‏ وهو مادل عله اللفظ في عل النطق »> أي أنه يكون 

ومفهوم ‏ وهو مادل لا في عل النطق » بأن يكون حك لغير 
المذكور . وقد تابع اب الحاجب في ذلك كثيرون . 


قال صاحب « منباج الوصول » من الزيدية : ( اللفظ العربي 6 دلا لته 
على وجبين : أحدهها ‏ يدل على اللمعنى بنطوقه أي باعتبار ما وضعه 
الواضع علامة له أو يستازمه مدلوله . والآخر - بدل عليه ببفهومه لا بنطوقه 


. ) ٠۴١ ةحوا/١(‎ » راجع « البرهان‎ )١( 
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i o.‏ اما أن يدل عله في عل الاطق فبو الماطوق » أو في غير مله فمو 


المفهوم ٩‏ 
والمفهوم دلا ۳ . 
وهكذا يكون المبلك الأول قد جعل كلا من المنطوق والمفبوم مدلولاً . 
أما المي الثاني : فقد جعل كلا منما دلالة » والمآل واحد . 
وسنشرع في بان ما يتعلق كل من المنطوق والمفبوم من طرق الدلالة » 
وما کان لأعاماء فيا من مذاهب 8 حصث ندرسمأ همع المقارئة 34 غير ناسين 
أن نقف عند بعض الأحكام الفرعمة الى كانت من آثر الاختلاف في 
القراعد والأصول . 


(؟) راجع « منباج الوصول إلى شرح معيار العقول » مخطوط دار الكتب المصرية 
ق 6١‏ ). 


(؟) انظر « مختصر الماتهى » مع « ثرح العضد وحاشة السعد » : )١۷١/۲(‏ 
« التحرير » مع « التقرير والتحيير » : )١١١/١(‏ . 


۳ ع اللصوص : م - ۳۸ 





الدب ازول 
اطول 
ولقد قسّم المتكلمون المنطوق إلى قسمين : 
ومنطوق غير صریح )0% 1 
أ فالممطوق الصريح : ( هو دلالة اللفظ على المسم بطريق المطابقة » 
أو التضمن © إذ أن اللفظ قد وضم له ) وهو ( عبارة النص ) عند النفة . 
وذلك م في قوله تعالى : ( وأمّر* الله العم توتحركم الركبا ) 
حيث دل النص بنطوقه الصريم على جواز الببع وتحريم الربا . 
ب ل أما المنطوق غير الصريم : ( فهو دلالة اللفظ على المج بطريق 
الالتزام ؛ إذ أن اللفظ مستازم لذلك المعنى ) . 
فالافظ لم بوضع لحم » ولكن المي فيه لازم لمعنى» الذي وضع له 
ذلك الافظ . وذلك كالذي مر بنا سابقاً من دلالة قوله تعالى : ( وعلى 
)١(‏ » مختصر المامبى مع شرح المضد وج وأشيه » : (01/5ا؟) « مسل الثبوتمعم 
فواتح اأرهوت » : ( ١۳/١‏ :) « التحرير مع التقرير والتحبير » : .)١١١/١6(‏ 
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المو'لود له ر قبن ' وكسوتبن" بالملعروف ) على أرنف السب 
کون الأب لا للام وعلى أن نفقة الولد على الأب دوم الأم . 


فإن لفظ اللام م يوضع لإفادة هذن الحكمين » ولكن كلا" منها لازم 
لحك الانصرص عله في الآية ١‏ 

وما بلاحظ أن الالتزام عند ان الماجب ومن تابعه معتبر من النطوق > 
بسنا أدرجه بعض الشافعية - ومنهم صاحب د الاج » - في المفبوم '"" . 

أنراع الماطوق غير الصريح : 

هذا وقد دل الاستقراء على أن المنطوق غير الصريم له في الدلالة على 
الس أنواع ثلاثة : 

. س دلالة اقتضاء‎ ١ 

۽ دلالة إعاء . 

م دلالة إشسارة . 

وكان طريق الحصر في هذه الأنواع أن المدلول عله بالالتزام : إما 

ن تكون مقصوداً للمتكام من الافظ بالذات » وإما أن لانكون مقصوداً . 

أ فإن كان مقصوداً للمتكلم : فذلك يحي الاستقراء قسمان : 

أحدهها ‏ أن توقف على ذلك المدلول صدق الكلام » أو صحته 
العقللة أوالشرعة 





) ٤١۸ انظر ما سبق من دلالة الإشارة ( ص‎ )١( 

(؟) راجع « مختصر المنتهى بشرح العضد و حاشيةالسسعد » : «gle» (vr)‏ 
للبيضاوي مع « خاية السول » للإسنوي : ( ۲إ ) « مسل الشوت مع فواتيح 
ازعرت ه:(١/١١:)‏ . 
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الثاني - أن لابتوقف عله ذلك . 

فإن توقف على المدلول صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا : فدلالة 
االلفظ عله تسمى ( دلالة اقتضاء ) أي أن الافظ بقتضى ذلك المدلول » 
ولس ينص صريم فه . 

وإن ل بتوقف عليه صدق الكلام » أو صحته : فدلالة اللفظ عله 
تسمى ( دلالة إماء ) وسمما بعضهم : ( دلالة تنه ) . 

ب - وان لم بحكن المدلول عليه بالالتزام مقصودا تکام » فدلالة 
اللفظ عله تسمى ( دلالة إشارة ) . 

وإذن فالاقتضاء والإعاء ترتبطان کون اللازم مقصوداً لكام ١‏ بس 
ترتبط الإشارة بكون اللازم غير مقصود له . والدلالات الثلاث متنطوية 

وهكدا يكون لدينا نحت المنطوق أريع دلالات : 

الأولى - دلالة المنطوق الصريح - وهي ( دلالة اللفظ على الىك بطريق 
المطابقة أو الت لتضمن ) . وسماها صاحب و منباج الوصول » من الزيدية بالنص ٠١‏ 
وأمثة عبارة النص عند النفة أمثاتها " , 

الثانة س د لاله الاقت“ضغاء — و شی ھی ( دلا الافظل على لازم مقصدود 
لكام يتوقف عله صدق الكلام أو صحته العقلة أو الشرعة ) : 

وقد عرفا الآمدي بقوله : ( وهي ماكان المدلول فه مضمراً إما 


. فا بعدها‎ ) 6١ راجع « مناج الوصول إلى شرح معبار العقول » : ( ق‎ )١( 
, ) 615 (؟) انظر ماسبق ( ص‎ 
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ا دروو صدق الكلام » وإما لصحة وقوع اللفوظ ) ثم بسن أن صحةة 


الملفوظل به li‏ أن تتوقف على المضمر عل أو شرعا ٠. 0١‏ وقد مر شا 
٠‏ العديد من الأمثلة على ذلك لدى عشنا لدلالة الاقتضاء عند النفة » وما تع 
ذلك من مسألة المقتضى والمحذوف » وهل ها شي» واحد أو مختلفان » ومسألة 
تموم المقتضى وما حری فا من الخلااف 3 3 
ونضف هنا ما يكن أن يتل به حال كون المضمر في الكلام ما 
تتوقف عله صحة الكلام الشرعة » وذلك ما ثراه في قوله تعالى : ( من" 
82 0 95 . ۴و ت م 35 5-05 يس فرق 
کان منکم مريضاً أو" على سفر فعداة” من الام أخرة ) " . 
حك قدر العاماء مضمرا هو « فأفطر » وبذلك يكون عرى النص : 
۳ . ْ 7 2 . - 9 5 
فن كان مني مريضاً أو على سفر فأفطو فعدة من أبام أخر ‏ . 
وببان ذلك أن المبور على صحة صوم ومضان في السفر » خلافا للإمام. 
ابن حزم الذي يرى حومة هذا الصوم في السفر ووحوب الفطر على المكلف ”'*) م 





8 )41١/ع(‎ : راجع « الاحكم » للآمدي‎ )١( 

(؟) انظر ما سبق ( ص٠‏ وه - 058) . 

(+) سورة البقرة : ١844‏ . 

(ع) راجع « أحكم القرآن » لابن العري:(١/۷۸)‏ « روضة الناظر » لابن قدامة. 
مع الشرح لبدر أثت:(؟158/5١)‏ . 

(ه) قال رمه الله : ( ومن سافر ‏ سفر طاعة أو سقر معصية » أو لا طاعة ولا 
معصية - ففرض عليه الفطر إذا تحاوز ميلا أو بلغه أو إزاءه . وقد بطل صو مه جلد 


3 م ۳ 5 0 
لا قىل ذلك في يام أخر » وله أن بصومه تطوعا © أو عن وإ حب زمه » أو قضاء عن س 


- 88# = 





وعامه فقضاء الصوم على المسافر عند امور > إنما يجب إذا أفطر في 
#لسفر . أما إذا صام في سفره :.فلا موجب للقضاء » وعلى هذا فلا بد من 
إضمار ( فأفطر ) في الالة ٠‏ 


ولقد تابد مذهب المبور في الإضار بالسنة القولنه والعملة ؛ فقد 
ورد عن الني يلت عدد من الأحاديث التي تدل على صحة الصوم في 
السفر » وإذا صح صوم رمضان في السفر فالقضاء لايكون إلا على من أفطر . 


من هاده الأحاديث ما روي عن عا اة رضي الله عنما 1 أن حمزة بن 
عمرو الأسامي ١‏ قال لاني بم .: أأصوم في السفر 9 - وكان حكثير 
الصام - فقال : إن سنت فصم وإن شتت فافطر » 9 . 


رمضان خال زمه » وان وافق فيه يوم نذره صامه لنذره) «اغلى» : ( ۲۲۲/3 ) . 
هذا وقد حكي عن بعض الصحابة ورجال من السلف إنه لا يحزىء الصوم في السفر عن 
الفرض » وإن من صام في السفر وجب عليه قضاوٌه . ومن أم ما استدل به لذلك ظاهر 
قوله تعالى : « فعدة من يام أخر » فالظاهر من الآية: فعليه عدة أو : فالواجب عدة 
خلافاً لا تأوله المبور : ( فافطر فعدة ) . وكذلك قوله صلى الله عليه وسل فيا رواه 
البخاري : « لين من البر الصيام في السقر » ومقابل البر الإمٌّ » وإذا كان آكأ بصومه لم 
يحزثه . وانظر « فتح الباري » : ( ١٠١5/4‏ ). 


() هو الصحاي جزة بن مرون عوير الأسامي ؛ ابو صالح وقيل : ابو دروي 
له عن رسول الله صلی الله عليه وسل تسعة ألحاددث مها -حديث الصيام المد كور ۽ وكات 
كثير العبادة » وقد شيد فتح إفريقية مع عبد أله بن سعد وكانتله فما مقامات خمودة . 


(؟) اخرحه أحمد وأصحاب الكتب الستة واللفظ للبخاري . 


- 04A -— 





ففي هذا الحديث دليل على التخير بين الصوم والفطر في السفر » وهو 
وإن لم يكن فه تصريح بأن الصوم كان في رمضان ففي رواية مسل أنه 
قال : « يارسول الله أجد لي قوة على الصام في السفر . فمل على جناح ؟ 
فقال متلق : هي رخصة من الله فن أخذ بها فصن . ومن أحب أن 
بصوم فلا جناح عليه ا . 

قال ابن حجر في «الفتم» : ( وهذا ما يشعر بأنه سال عن صيام 
الفريضة . وذلك أن االرخصة إنا تطلق في مقابل ماهو واجب ) ٠‏ 


ثم قال الحافظ : ( وأصرح منه ما أخرجه أبو داوود والهاى أنه قال : 
و بارسول اله إفي صاحب ظبر أعاله » أسافر عليه وأكريه > وإنه ربا 
عادفني هذا الشبر - يعني رمضان - وأنا أحد القوة » وأحدني أرف 
أصوم أهون على من أؤخره » فيكون ديا علي » فقال : أي ذلك سئت 


( 


با حمزة ۳ 3 


: إحكام الأحكم » لابن دقيق العيد‎ « )١5/4( : » راجع « فتحالباري‎ )١( 
' منتقى الأخبار مع نيل الأوطار » : ( 5/4 *؟)‎ « ) ٠۷/۲ ( 

(؟) راجع « فتح الباري » : <)١607-١6/4(‏ منتقى الأخبار » مع « ثبل 
الأوطار » ( ۲۳۰/۲ - ۲۴۸ ) هذا : وما يؤيد ما ذهب إليه بن حجر في أن الصوم 
اسول عنه هو صوم رمضان + ماأخرج الإمام أجد ومسل وأبو داوود عن أي الدرداء 
رضي الله عنه أنه قال : « خر جنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل في شبر رمضات في 
حر شديد ؛ حتى أن كان أحدنا ليضع بده على رأسه من شدة الجر » وهافينا صأئم إلا 
رسول الله صلی اه عليه وسل وعبد الله بن رواحة » قال أبن دقيق العيد : ( وهذأ 


.تصريح بان هذا الصوم وقع في رمضان ومدهب بور الفقباء صحة صوء المسافر ؛ س 


به 62358 - 








وكان اين العربي قد عرض هذه المسألة عند قوله تعالىى : ( فعداة 
من" نام أحر ) وأبان أن سنة الرسول بلقي » واللغة بفصاحتها وجزالة 
القول فيا » تؤبدان ما ذهب إللة المبور من إضمار ( فأفطر ) 

وذلك قوله في أحكام القرآن : ( قال علماؤنا : هذا القول من لطيف. 
الفصاحة » لأن تقريره فأفطر فعدة من أيام أخر > م قال تعالى : « من 
كان مريضآ] أو به أذى من رأسه ففدية ' '' ع تقديره : فحلق ففدية ).ثم 
عرض ابن العرلي إلى من خالف ذلك فقال : ( وقد عزي إلى قوم أن. 
من سافر في رمضان قضاه » صامه أو أفطره . وهذا لابقول به إلا ضعفاء 
الأعاجم » فإن جزالة القول وقوة فصاحته تقتضي ( فأفطر ) وقد ثبت. 

عن الني ملق الصوم فى فى الفر قولاً وفعلا  )‏ . 

ومكذا شت بالدلل ضرورة إثبات ( فأفطر ) لأن صحة الكلام 
الشرعة تقتضها » فدلالة النص القرآني على ارتباط قضاء رمضان لأمسافر 
بالإخطار ۽ وذلك لاضضفار ( فأفطر ) التي ترقفت عليها صحة الحكلام 
شرعا يما ثبت في السنة الصححة » فدلالة النص على إضمار هذه الكلمة 
دلالة اقتضاء 





والظاهرية خالفتفيه ‏ أوبعضبم - بناء على ظاهر لفظ القرآن هن غير أعشيار للاضار ؛. 
وهذا الحديث برد علييم ) « إحكام الاحكام » لابن دقيق العد ‏ وأنظر: (؟/؟ ۸۹( 
د معالم السغن » الخظاي : (+/م؟١)‏ « شرح معافي الأثر » للطحاوي : )©*+/١(‏ . 


١ »: سورة البقرة‎ )١( 


(+) راجع « حم القرآت » لابن العري : ٠ )٠۸/١(‏ 


شاوه ]أ ت 





الثالمة سس دلا أة الإعاء 0 J:‏ 3-3 دلا له الافظ ع ر مقصود لك 
لمتقرن لو 1 يكن للتعلىل لكان اقترانه سه مول ولامستاغ ؛ 


إذ لا ملاومة به وبين ما اقترن به )3 . 


-١‏ كا ورد عن الشارع حلم مرب على وصف حرف الفاء للدلالة 
على التعقيب في كلام الله أو كلام رسوله أ و كلام الراوي عن الرسول " . 


أما في كلام لله تعالى : فكما في قوله سحانه : ( والسكارق والستارقة 
فاقطعوا أبد 2ا حزاة ما كسا "نعلا من الله وات عرز 
کے“ ( iw)‏ 

فالأمر بقطع الد في الآية » رته الشارع على السرقة لوجوب القطع 
ولولا ذلك لكان هذا الاقتران غير مقبول . 


وأما في كلام الرسول فكقوله عليه السلام : «١‏ من أحا أرضا مبتة 
فبي له » ولبن لعراق ظلم حق » '4 . 





» انظر د مختصر الماتهى » لان الجاحب وشرحه العضد مع « حاشية التفتازأفي‎ )١( 
.) ١ (9/؟؛7‎ 


(؟) راجع « الإحكم م للآمدي : (م/ددم ‏ ۹۷ م) ء « مختصر أبن الحاجب » 
مع شرحه للعضد وحاشية النغتازاف : )٠۷۲/۲(‏ 

(م) سورة آلائدة : مع . 

)٤(‏ خر حه جد وأبو دأود والترمذي من روأية سعيد بن زيد . رإجع « منتقى 
الأخبار مع نيل الأوطار » : )+٠۹/١(‏ . ولأي داوه والدارقطني رواية مطولة عن 
عروة بن الزبير وإانظر « نبل الأوطار « : (rra Frye)‏ 


- أ 58س 





ففي هذا النص من السئة : رتب الرسول يللم ملك الأرض الموات 
على إحمائها بحرف الفاء في قوله : « فبي له » فبذه دلالة إماء وتنسه 
على أن الإحاء للأرض المتة هو عل الملك . 

أما في كلام الراوي : فقد مثل الآمدي لذلك بقوله : سا رسول الله 
َل في الصلاة فسجد » وزنا ماعز فرجمه رسول الله مله “ . 

وهنا ) في الصور السايقة رتب السجود على السو والرجم على الزنا 
يحرف الفاء . ش 

فدل على أن مارتب عليه الحم بالفاء هو عل له . 

وذلك في جميع هذه الصور أ قرر الآمدي » بدل على أن ما رتب 
علمه الحم ( بالفاء ) يكون e‏ للحي لكون ( الفاء ) في اللغة ظاهرة 
في التعقيب ويازم من إفادتها التعقيب السبية ؛ لأنه لامعنى لكوك 
الوصف سبباً » إلا أن يثبت اجک عقيبه > وإن كان ذلك على سبل 
الظاهر لاعلى سبل القطع '" . 

وما ذد کرناه من اغالات الي تظبر وما دلا لت الإماء تتفاوت مو اتمه 6 
فأعلى الحالات رتة ما ورد فى كلام الله تعالى » ثم ما ورد في كلام رسوله » 
تم ما ورد في كلام الراوي '" ّ 


. ما سبق‎ ) ٥۲۴ - ٥۲۲ انظر ( ص‎ )١( 

(؟) ف « الإحكام » للأمدي : (زع/بادم) : وليس ذلك قطعاً بل ظاهراً » لأن 
إلفاء في اللغة قد ترد بعنى الواو في إرادة احم عالمطلق . وقدثردبعنى م ؛ في إرادةالتأخير 
مع المبلة ..... ء غير انبا ظاهرة في التعقيب » بعيدة فيا سواه ) . 

(ع) قال الأمدي : (سواء أكان ‏ يعني الراوي - فقيا أم إيكن . لكنه ان کان _ 


— ل شاي - 





+ - ومن هذا القبل أيضأ : مالو حدثت واقعة فرفعت إلى اللي 
علق » فح عقا حك ء فإنه يدل بطريق الإياء والتنيه على ڪون 
ما حدث عل لذلك الحم . 

وذلك يا ستى من حديث الأعرالي الذي جاء إلى الني ميتي فقال : 
با رسول الله هلكت » قال ما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي وأا 
صاع -: وفي دواية - أصبت أهلي في رمضان - فقال رسول اله ت : 
هل تجد رقبة تعتقبا ? . . ) الحديث "١‏ فإن الج بوجوب الكفارة 
على الأعرابي عقب قوله : وقعت على امرأقي ... يدل بطريق الإياء 
والتنبه على أن الوقاع كان عله لوجوب الكفارة ؛ وذلك لأنا نعل أن 
الأعرالي إنما سال الني ل عن واقعته لان حكمها شرعاً » وأن النى 
بإ وهر البين لشريعة ‏ إفا ذحكر ذلك الح في معرض 
الحواب له . 


وإذا كان حواباً عن سؤاله » فالدؤال الذي كان الس جواياً عنه 


ققيياً كان الظن بقوله أظبر. وإذا لم يكن فقياً » وإن كان في أدفى ألرتب › غير أنهمفلب 
على الظن » لأنه إذا قال : سما ر سول الله صلى الله عليه ول فسجد » فالظاهر من حاله 
مع كونه متدينا عالاً بكون الفاءموضوعة للتعقي أنه لم يفبم إلا أنالسبو سبب للسجود» 
وإلا لما رتب السيحود على السو بالفاء ؛ لما فيه من التدليس ينقل ما يقيم منهالسببية »ولا 
کون سسا › بل و ا كان تعليقه السجو دبالسبو أو لىمنغيره ) «الاحكام»: ( ۷/۳ ۹۸-۴۹ ). 
)١(‏ انظر ما سبق ( ص ووه ٠۳١‏ ) راجع «إحكم الآمدي » : (238/0) 

« مسل الثبوت مع فواتح | رحموت » : )4١(‏ « إرشاد الفحول » : (ص ؟١؟).‏ 


ولد 








وإذا كان جواباً عن سؤاله » فالسؤال الذي كان المي جواباً عنه 
بکون ذكره مقدرأ في الحواب » فهو مذ كور تقديراً في كلام الني يناه 
للإعر الي فكأنه قال : وافعت فكفر > وف تصوص الشر بعة إذا رتب 
الك على وصف محرف « الفاء » التي هي للتعقبب أصالة فإنه يدل بطريق. 
الإماء على أن هذا الوصف عله لذلك ال فكذلك إذا رتب المج على. 
الوصف بالفاء تقديراً فإنه يدل على أن ذلك علة له © . 

ولكن هل دلالة الإعاء ف حال کون الفاء مقدرة » هي في الظہور کا 
لو كانت الفاء عققة 7 

لقد ذكر العاماء أن الأولى دون الثاننة فى الظبور » شأن الفرق بين. 
التقدير والتحقيق » ولاحتال أن يكون المتكلم قد بدأ الكلام لاعن 
قصد المواب . ولكن ذلك بعد في حت الني عليه السلام فيا فرض 
السؤال عنه . 
إعاء على أن العلة في هذا المج هي الوقاع المذ كور . ولابقدح في قوة 
هذا الإعاء كون الفاء مقدرة لاعققة » يرا لابقدح فيه احقال أن يكون. 
قد بدأ الكلام لاعن قصد الراب '" . 





)١(‏ راجع الأمدي في « الإحكام » : ( ٠۹۸/۳‏ ) . ولقد ذكرة فيا مضى عن 
الحلاف بين الحنفية وغيرم حول كون العلة الموجبة للحكفارة في حديث الأعراني هي 
الوقاع بعينهأم انتهاك حرمةر مضانبالإفطار سواء أكان ذلك بالوقاع أم بالأكل والشرب . 
أنظر ذلك في [ ص وجوه .سه ) ما سبق . 


(؟) رآجع « الإحكام » للآمدي ( ٠۸/٣‏ ) . 


د e‏ د 








الرابعة ‏ دلالة الإشارة ‏ ( وهي دلالة الافظ على لازم غير مقصود 
لامتكلم » لابتوقف عله صدق الكلام ولاصحته ) فبقال : أشار النص إلى 
ا فبو ل نقتضه ولا أومأ اله ۷ 

قال الغزالي : ( فكا أن المتكلم قد يفم بإشارته وحر كته في أثناء 
كلامه ما لايدل عليه نفس اللفظ فسمى إشارة . فكذلك قد يتبع اللفظ 
ما م قصد ره وسى عليه د . وفهما أوردناه من السك لْإِسَارة النص 
ينكون من الغريب أن بورد الغزالي والآمدي وغيرها مثالا للإسارة دلالة 
حديث ر تقعد إحداهن في قعر بدتها سطر دهرها لاتصلي ولاتصوم » 
بذكو ( الشطر ) على أن أكثر مدة الحض حمسة عشر يوماً » مستدلين 
لذلك بأن ذكر الشطر © كان لمبالغة في نقصان الدين » والمالغة تقتفي 
ذكر أكثر ما رتعلق به الغرض فلو كان زمان ترك الصلاة أحكثر من 
الشطر وهو النصف لذ كره الرسول ا ۳ 


وقد كنا حققنا ضعف تلك الرواية وذكرنا الرواية الصحيحة للحديث 


)١(‏ راجع « البرهان » لإمام الحرمين : ( /١‏ لوحة ٠٠۹‏ ) قا بعدها » « مختصر 
المنتبى لابن الحاحب مع شرح العضد وحاشية التفتازاني » : ( ١۷۴/٣‏ ) « متماج 
الوصول » في أصول الزيدية : ( ق ؟4١/ب‏ ) . 
(۲) راجع « المستصفى » : ( ١۸۸/۲‏ ) « مسل الثبوت مع قواتح أ جوت » : 
OES)‏ (. 
(ع) انظر « المستصفى » : ( ٠۸۸/۲‏ ) « إحكام الآمدي » : ( ٩۲/۴‏ ) « أبن 
حاحب بشرح العضد مع التفتازإتي » :(ع/؟؟ ١‏ ). 


سات 586 - 








بافظ البخاري > وهي اة عن كلمة و الغطر ع ١‏ غير تأسين أن نين أنه 
لو محت روابة الشطر » فإنا لاتفي بالاستدلال ؛ لأن هذه الكلمة: 
لست مقتصرة فى الافظ على النصف ولغ تأتى لعاني أخرى . 

على أن الشافعي رحمه إن كما حققنا هناك - لم بعتمد في تقرير 
أكثر مدة الحض على مثل هذه الر وابات من الأحاديث » وإفا اعتمد. 
على الاستقراء من حالات بنات حواء . ولكل عند نصيب " . 

وعمل الغز اللي وأمثاله رحمهم إن » إن دل على شيء © فا يدل عى. 
أن استناط أحكام الشر بعة من نصوص السنة » لاتكفي . فه البضاعة. 
المزجاة من الديث > بل لايد - إلى جانب الفقه والقدرة على الاستنباط س . 
من معرفة بلصرص السنة التي استوفت شروطبا من حت صلاحتها. 
للاحتحاح » ويذلك نصح أن تكون مواره للأحكام > وك لأت الحديث. 
من فضائل لاتتكر في هذا المضار ۽ ققد تكفلوا بتحرير المرحلة الأول. 
للإفادة من السنة الكرية » وهي مرحلة ثبوت النص » تلك المرحلة اليي 
لايد منبا للامة المورد في استنباط الأحكام . 


اشم 
(۱) انظر ما سبق ( ص ۰۰۹ = 600 ٠)‏ 
(۲) انظر ماسبق ( ص ۰۰۸ - ٠)۰۹‏ 


- ۹ 











فتنقسم إلى قسمين : 


أما دلالة المفبوم : 
أونما ‏ ( مقهوم ا ) ٠‏ 
الثاني ( مفبوم الخالفة ) ٠‏ 
وقد أطلق ان فورأك 17 على الأول اسم ١‏ مشهوم الطاب ( وعلى 
الثاني 0 دليل الخطاب ( 1 الى 


و 5 1 , 
أولر مفربوم ا مواقم : 
أما مقبوم الموافقة _ وهو دلالة النص عند 
ا 
د الأنصارى الأصبباني أبو بكر من فقباء الشافعية 


٢ (‏ ) هو د بن اسن بن فور 
لفت تسائيفه قريب من اماثة منبا ( مشكل الحديث وغريبه )توفي 


النشة : فو دلالة 


عالم بالأصول والكلام 
نة دمع ه. 

(۲ ب) جاء في « البرهات » الإمام 
]ب بكر بن فورك في بمو عاته فصلا لفظاً بين فيه قسمي امد 
فهو الذي يمى مفيوم الخطاب » وما دل على الخالفة » فبو الذي ى 
وهذا راجح إلى تلقبب قريب ٠)‏ 


الحرمين : ( ١/أوحة‏ 6ع ( وذح الأستاذ 
فقال :ما دل على الموافقة 
دلبل الخطاب 


أ /اه5 - 





اللفظ على سوت f>‏ المنطوق لاسسكوت عنه » وموافقته له نفاً وإثاتاً » 
لاسترا كها في معنى” يدرك محرد معرفة اللخة ؛ دون اللاجة إلى بحث 
واجتهاد . وسمي مهوم موافقة لأن المستكوت عنه موافق في الح لامذ كور . 
وكنا ذكرنا في حنه عند الكلام عن دلالة النص عند الحنفية » أنه 
تمى أنضاً فحوى الطاب » وطن الخطاب ؛ لأن المي الذي بشت 
لمذكور منطوق النص بشت لغير المذكور بروحه ومعناه ومعقوله " . 
والفحوى واللحن عند ابن الاجب اسمان لمسمى واحد وهر مقهوم 
الموافقة " . وذلك ماجرى عله الزيدية أيضاً من المتكلمين " . 
ويرى ابن السكي أن المسكرت عنه إن كان أولى بال من المنطوق : 
سمي المفبوم ( فحوى الطاب ) وإن كان مساويا له فهو ( لحن الطاب ) 4 . 
وعلى هذا فالفحوى واللحن قسمان لمفبوم الموافقة - لا قسيان له . وهذا 
ما ارتضاه الشوكاني في « إرساد الفحول » . 
وقد حي عن الماوردي والروباني ٠‏ في الفرق بين فحوی الطاب 
ون الطاب وحبان : 


(9) انظر ماسبق [ ص 5ؤه = هاه (. 

(؟) راجع « مختصر النتبى مع العضد والتفتازاتي » ( ١۷۴/١‏ ) . 

(>) راجع « منباج الوصول » في أصول الريدية (ق/ غ١٠‏ ) « الفصول اللو لؤية» 
(ق/؟١٠١)ء.‏ 

(:) أنظر « جع الجوامع مع حاشية البنانه»: ( ٠ ) ۲١١/١‏ 

(ه) هو عبد الواحد بن اماعيل بن اجد أبو الحاسن فخر الإسلام الروياني . فقيه 
شافعي » له تصائيف منبا « جر المذهب » مخطوط من أطول كتب الشافعبة توفي سئة 


® 88# 


= أل دس 





أحدها ‏ أن الفحوى: ماننه عله اللفظ » واللحن : مالاع في الافظ . 

وثائمها أن القحوى : ها دل على ماهو أقرى منه > والاحن : مادل 
على بعل ٠ ٣‏ 

وذلك ‏ يا برى ‏ من الأمور الاصطلاحية التي بني الاختلاف فيا 
على مقدار ما برى صاحب الاصطلاح من انطياق مصطلحه على العرية الي 
شی 84 فلح الشر بعة 5 


وعلى أنة حال : مها اختلفت الأسماءه » فإن مفهوم الموافقة امقول 
به من عامة أ هذه الشربعة ‏ يا ساقي - ل مخرج عن ذلك إلا بعض 
الظاهرية » وهو المعروف عند النفة - م أسلفنا ‏ بدلالة النص » وقد 
عرضنا لعدد من الأمثة هناك 9" ٠‏ 00 


أما مفبوم اخالفة : فمكن تعريفه في ضوء ماهر" »> وما ذكروه 
من تعريفات له : بأنه : ( دلالة اللفظ على ثبوت حك لكوت عنه 
مخالف لا دل عليه المنطوق» لانتفاء قمد من القيود المعتبرة في الحم ) '" . 


وبسموئه ‏ ل قال ابن فورك ‏ دليل الطاب . 


١ (‏ ) کا حكى الشوكاني عن القفال: أن فحوى الأطاب: مادل المظبر على المسقط 
واللحن: مانكون مالا على غير الرأه . راجع « إرشاد الفحول » : رص ١١۸‏ ). 
(؟) انظر ماسبق ( ص 000 ) فا بعد . 
(م) رإجع « ابن الحاجب مع العضد والسعد » ( +/؟7١‏ ) « الأمدي » : 
( ع/ وه ) « اللحلى على جع الجوامع » : (١/ه:؟‏ ) زي شعبان: ( ص ٤١‏ ). 


د النصرص م وم 





وإنا ”می مقبوم الخالفة » كا رى هن الخالفة بين f>‏ المد كور 
وغار المد كور 8 

وممي دلبل الطاب ؛ لأن دله من جنس الطاب » أو لأن الطاب 
دال عله" . 

أما النفة : فقد سموه ( الخصوص بالذكر ) واعتيروا التمسك به 

من التمسكات الفاسدة » وذلك مار عنه البزدوي والسر خي وغيرهما: أنه 


من العمل بالتلصرص بو حو ه فاسدة ۲ 
هذا » ولا كان القيد في حك المنطوق معتيراً في مفهوم اخاافة » فقد 
تنوع هذا المفبوم حسب نوع القبد إلى أنواع كثيرة » أوصلبا بعضيم » 
کالامدي إلى 5 د , و علد منها موضحاً بالا سل تار ڪن 
۱ _- فوم الصفة : 


وهو دلالة اللفظ المقد بوصف على شوت تقيض هذا الح للمسكوت 


. ( ٠۷۹ راحع « إرشاد الفحول » : ( ص‎ )١( 

(؟) راجع على سبيل المثال « البزدوي مع كشف الأسرأر » ) (evet‏ ' 

(+) ومن هؤلاء الشوكاني من المتأخرين فقد ذكر في « إرشاد الفحول » : مفبوم 
الصفة » ومقبوم العلة » ومقيوم الشرط » ومفبوم العدت © ومقيوم ألغاية؛ومفيوم اللقب > 
ومفيوم الحصر » ومقبوم الحال » ومفبوم الزمان + ومقبوم المكان > إلا أنه حمل الثلائة 
الأخبرة راجمة إلى متبوم الصفة : ( ص ۱۸۱ د ١۸۴‏ ) . 


+= 





- وذلك ‏ في قوله تعالى : ( ومن" ل ينتطع منكم 
توالا أن" كع المخصتات الموّمتات “فنا تملكت" تانكم 
من افتياتكم المؤامتات )3 . 


فإنه يدل بنطوقه على أن الملم إذا م يلك القدرة على الزواج باخرائر 
عل له الزواج بالإماء الؤمنات » يا يدل تقبومه الخالف على أنه في هذه 
الحال بحرم عله الزواج بالإماء الكافرات . ظ 
الاعان ب فشوت وصف الامان » كان الل“ » وبائتفائه انتفى الجل” > 
وكانت الحرمة . ش 

؟ - وك في قوله سسانه : ( با يها الذي آمَمُوا ن“ جاءكم 


عل سل ع چا 1 
ا م 


0 7 م 35 
فا سی ا فوا ( 8 


فهو يدل بنطوقه على وجوب التبين إن جاء الفاسق بالنبأ.» وبدل 
بفرومه الخالف أنه إن جاء العدال مم بحب ذلك . 

م ومن ذلك قوله عله الصلاة والسلام فيا ذكره الآمدي وغيره : 
« في العم السائة زكاة » 9" فاإنه بدل منطوقه على وجوب الزكاة في الغ 
السائة . وبدل عفبومه الخالف على أن العم المعلوفة لا زكاة فيا وذلك 
لانتفاء وصف الوم الذي قد به ودوب الزكاة في المنطوق . 





3 سورة النسام : ه؟‎ )١( 


) ظ 
(*) إنظر تحقيق رواية الحديث في ( الحاشية سم ص ۳۸۷ ممج ) هما سبق . 





؛ - ونه أيضا ماجاء في حديث التأبير من قول يل : « من باع 
ل قد ارت فتمرتها للبائع إلا أن ييشترط المبتاع ۾ 00١‏ 

فبذ! النض بدل منطرقه على أن ره النخل الدي بسع بعد تأبيره 
دستحقما البائع »إلا إذا اشترط المغشترط على البائع أن تكون الثمر له . 


كا بدل يفوم الخالفة على أف ثرة النخل الذي بيع قبل تأبيره » 
لايستحقها البائع وما يستحقها المشتري » وذلك لأن استحقاق البائع قد 
بالتأبير ؛ فعندما انتفى هذا الوصف »© ثبت تقيض حي المنطوق وعو 
استحقاق المشتري » بدل استحقاق البائع . 


ه - ومثله قوله عليه السلام : « لي الواجد يحل عرضه وعقوبته م "ا 
فإن الحديث يدل بنطوقه على أن للدان أن يتكلم في حق المدين الذي 





. الحديث بهذا اللفظ : أخرجه البخاري من رواية ابن تر رضي الله علا‎ )١( 
وأخرجه اين ماجه عن أبن عمر أيضاً بلفظ « من أبتاع غلا بعد أن تؤير فثمرتها لذي‎ 
تيل‎ « ) ٠۷١/٤ ( : » باعها إلا أن يشترط المبتاع ... » وراجع « فتح الباري‎ 
. ) ١م؟/ه‎ ( : » الآوطار‎ 


(؟) رواه آجد وأبو تأود والنساني وأبن ماحه وألا م في « المستدرك » من رواية 
عرو بن الشريد ؛ وعلقه البخاري » قال المجلوني فيد كشف اخفاء» : وهو بعنى الحديث 
المشبور الذي رواه الشيخان عن أي هريرة بلفظ « مطل إلفني ظل » انظر « الجامسع 
الصغيد » مع « فيض القدير » : (/0 .4 ) « المقاصد المسنة »لاسخاوي : (ص م )) 
بد كشف الخفاء » المجلوقي : ( ؟/ع ١‏ ). 


> ¥ - 





نقد على.الدفع ويماطل » كا أن للقاضي أن يعاقبه إذا طلب الدائ ذلك . 
وإذا كان هذا النص النبوي بدل منطوقه على ذلك » إنه ندل مومه 
على أن مطل المدين الفقير لابح عرضه ولا عقوبته » وإغا قلنا ذلك ؛ 
لانتفاه وصف الغى الذي “قد به ذلك الحم الذي دل عليه المنطوق 
وهو دلالة اللفظ الذي علق المي فيه يشرط على ثبوت نقيض هذا 
الح لمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الشرط . 
و- وذلك كقوله تعالى : ( ون كن" أولات تمل فانفقوا 
5 بن" تحق ضح“ ت لاه اد 
إذا كانت حاملا . وبدل بفبومه الحخالف على أن المتوتة الى لايتوفر فيا 
شرط الل فتكون حائلًا لا تحب لا النفقة ؛ لانتفاء الشرط الذي علق 
عليه الحم في المنطوق . 


فانتفى 3 - وهو النفقة بانتفاء الشرط ‏ وهو الخمل - قال 





)١(‏ قال المناوي : « يحل عرضه بأن يقول له الدائن : أنت ظام » نت مماطل 
ونحوه مما ليس بقذف ولا فحش » وعقوبته : بأن يعز ره القاضي على عدم الأداء بنحو 
حبس » أنظر « فيض القدير » شرح «الجامع الصفير »: ( ٠٠٠/5‏ ) «العزيزي على 
الجامع الصغير » :( ۲۴٠/۳‏ ). 


(؟) سورة الطلاق :5 . 


۳إ - 





الإمام الشافعي بعد أن ذكر الآية : ( فما أوجب الله لما نفقة بالجل 
دل من أن لا نفقة لها بخلاف الجل ) ١‏ . 


۲ - ومن ذلك قوله تعالى : ( تومن" 0 بطع" منک" لوالا 
أن“ كعم الميى لحصتات المؤمتات ما ملکت* انی من 
افشاتكم المؤامنات ) . 


ولن جتنا بهذا النص ضابقا في معرض مفبوم الوصف » إنه يدل 
بنطوقه أيضاً أن لملم عند عدم القدرة على الزواج بالمرائر » أن يتزوج 
بالإماء المؤمنات . وكون الزواج بالإماء المؤمنات حلالاً » علقه الشارع على 
شرط عدم الطول » وهو العحز عن الزواج بالحرائر . 


لذلك : فإن النص بدل بفبومه احالف على حرمة الزواج بالإماء عند 
القدرة على الزواج بالحرائر ؛ لأن هذا الحل قد اشترط له عدم استطاعة 
الطول » وإذا انتفى الشرط انتفى الل بانتفاله . 


: راجع « مختصر المزني » :(ه/ه؟ ) « أحدم القرآن » للشافعي‎ )١( 
بعد أن أورد الشافعي الآية‎ ) ٠٠۹/١ ( : » قلت : وفي « الأم‎ ) 58 - ۲۹۱/۱ ( 
قال : ( دل على أن الصنف الذي أمر بالنفقة على ذوات الاأل منبن صنف دل‎ 
» الكتاب على أن لا نفقة على غير ذوات الامال منبن لأنه إذا وجب لطلقة بصفة نفقة‎ 
ففي ذلك دليل على أنه لامجب نفقة لمنكانت في غبر صفتبا من المطلقات ) فنظر الشافعى‎ 
رحه الله إلى الصفة . والذين يوردون الآبة في معرض مفبوم الشرط ينظرون إلى اشتراط‎ 
هذه الصفة وتعليق الحم على وجودها » والمآل وأحد ففي الآية مفبوم وصف من وحه›‎ 


ومفبوم شرط من وجه آخر . 


ا - 





شٍِ وهن ذلك : : قوله حل وعلا : ) وآختوا الثاة ماني" 
حْلة” » فان“ طن" لحك" عن" هيء مله نضا فکلوة هند 
مرا ) “3 . 

فإذا كارن هذا النص يدل بنطوقه ‏ يما هو واضم ‏ على حل أخذ 
شىء من المرأة إذا طابت نفسها بذلك ؛ إنه يدل مومه الحالف »2 على 
حرمة أخذ هذا الشىء إذا لم تطب نفس المرأة به ؛ لأن حل" الأخذ 
الذي دل عليه المنطوق تعلق في الآية على رضا الزوجة » فكاك الرضا 
شرطاً في المل الذي انتفى بانتفائه . 

- مفهوم الغاية : 

وهو دلالة النص - الذي قبد المي فبه بغابة ‏ على حك لكوت 
بعد هذه الغاية مالف للحم الذي قبلا . ظ 

١‏ - ومن أمثلته قوله جل وعلا في معرض أحكام الصيام : ( أو كلوا 


هه ين 


واشر بوا ای ہہ سو الكم الط الأنسض” 0 


من القحر > م توا الصيام إلى ل حتى ) بعتى الغاية 
وهي أذتباء الي ء وثامه » وعم الغاية أن 1 ا الفا لا قلبا . 


فدل النص المنطوق : على إباحة اول الطعام والشراب ف لل 
رمضان إلى الفحر الذي هو غابة ال حل , 

ويدل با لمفېوم مالف : على أن الأكل والشرب حرام بعد هذه الغاية » 

(9) سورة النساء : ۽ 
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وهكذا كان حي ما بعد ( حتى ) عالقا لحم ماقلها . 

وما يقال في ( حتى ) التي هي للفاية يقال في ( إلى ) فبني تأي 
بعنى الغاية أيضاً » فإذا دلت بمنطوقها على وجوب الصيام بياض النهار > 
فإنها تدل يفومما الخالف على عدم وجوب الصيام في اليل . 


؟ ‏ وهنا قوله تعالى : ( واسالونك عن المتحيض »© قل هو 
أذى” 9 فاعتر*لوا النساء فى ا خض ولا تق رب هن" أحدلى / بطم 2 
تفإذا “تطتكر'ن فاتوهن“ من" حت آمو كم اه » إن" الله بحب“ 


ا 
و لر ا 


اتراي ريحب المتطسبرينة ) ١‏ . 


فدلول الآبة من طريق المنطوق : تحريم إتبان النساء قبل أن يطبرن 
وذلك بانتهاء زمن الحض أو الاغتسال » على خلاف في المسألة 9" ٠.‏ 

أما مدلوفها من طريق المفهوم الخالف : فبو حواز الإتان بعد انتهاء 
رمن ا خض والاغتدال برد ۰ 

ج ب ومثل ذلك قوله سسحانه : ( فان" طلقا فلا محل“ له من 
بعد حتلی تكح زواجا تعره ) 14 . 

. ۲۲۲ : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) راجع ما سبق ( ص ٣٠١‏ ). 

ع رأجع « الإحكم « للأمدي : ( ٠۰٠/۳‏ ) « أحكام القرآن » لابن العربي : 
( ۹7/۹ ). 

()) سورة القرة : ۲٠١‏ . 
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فالمدلول الواضح طوف الأية : تحريم المطلقة ثلاث على زوجبأ وأستمراز 

أما مفبوم الآية الخالف : فو أن المطلقة إذا نحكحت زوجاً آخر 
حلت لزوحبا الأول " , 
1 س مفيوم العدن : 
۰ وهو دلالة النص - الذي قد الج فيه بعدد مخصوص ‏ على ثبوٹ 

حك لكوت الف لمي النطوق » لانتفاء ذلك القند . 

و - مثال ذلك : قوله تعالى : ( الز"انسة* والز“اني فاجنددوا كل" 
واحد متم ماائة” حلدة ) . 

“إ الم وقوله : | وااكلذئ” مون المتحصتات م" بأثوا بأربعة 
*شيداء فاجلددو م مانن “جلدة ) ., 

فإن تقبيد وجوب الاد في الآية الأولى بائة » وفي الثانية بئانين يدل 
يطريق المقبوم الْخالف على أن الزائد علا لا يحب " . 

هذه هي الأقام التي ذكرها ابن الاجب افبوم الخالفة ©" » اقتصرنا 
علها الآن » لنعود فيا بعد إلى التفصل الذي وعدنا أن بكون في حينه 
إن ساء الله . 

: » أبن الحاحب مع العضد والتفتازاني‎ « ) ٠۰١/۳ ( : > انظر « الأمدي‎ )١( 
. (Yr) 


(؟) انظر « المرجع السابق » . « إرشاد الفحول » : ( ٠٠١٠١‏ ) « أصول الفقه» 
للخضري : ( ص ٠) ١6١‏ 


(+) راجع «مختصرالمنتبى بشرح العضدو حاشةةالتفتازافي» : ( .)١84 ١۷٤/١‏ 
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وهككذا تكون انتهنا من بان طرق الدلالة عند الخنفية والمتكلمين ‏ 
حمث توافقت التسممات في كثير وتخالفت في قليل » حسب المنبج الذي 
رسمه لنفسه كل من الفريقين » والنظرة التي نظرها إلى الافظ » وصكفية 
دلالته على المحنى المراد . 

فالنفة : جعاوا دلالة اللفظ على المعنى » مى كاف ذلك مقصوداً 
- ولو شعا ‏ دلالة بعبارة النص . 

وجعاوا ماكانت الدلالة عليه بطريق الالتزام ولم يقصد أصلا » إسشارة 
النص . والدلالتان : العبارة والإشارة من منطوق النص . 

وما دل عله اللفظ بواسطة معنى مفهوم منه مموه دلالة النص وفحوى 
النص » ومقبوم موافقة » ولم جعاوه منطوقاً لأن الملاحظ روح النص ومعقوله . 

وحعلوا دلالة الافظ على ما توقف عليه صدق الحكلام » أو صحته 
اقتضاة » على خلاف بين المتقدمين والمتأخرئ » فو لس ماوق ولا مفبوم . 

واعتيروا الدلالة على الح بأة واحدة من هذه الدلالات الأريع : 
دلالة بظاهر الاص › لا القياس والرأي . 

أما المتكلمررتف : فقد نظروا إلى دلالة الافظ على ل من زاوية 
أخرى 1 موا الدلالة إلى منطوق و هفووم 3 وانطوى عندثم ما يدل 
بيهر دح النص ودلالة الاقتضاء ودلالة الإسارة کت الخطوق 8 با .معاوا 
مفمو م الموافقة الذي هو دلالة النص عند اللافة من المفهوم . 
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وقالوا بمفهوم الخالفة : وهو دلالة لم يقل عا النفة . بل أغتبروها 
من التمسكات الفاسدة , 

: وهكذا يكن أن نخلص بعد المقارنة إلى النتائيم التالة‎ ٠ 

9 الدلالات عند اغنفية أربع 4 وهي عند المتكلمين مس . وفؤلاة 
يقولون يفوم الغالفة ©» وأولئك لايقرلون به » ولا بعتيرونه من طرق 
الدلالة » على احتثلاف ف تعمم هدا الحم حی شمل کلام الاس مع 
نصوص الكتاب والسنة أو عدم تعممه كاسياتي . إذ أن الطنفة متفقون 
على عدم الأخذ به في نصوص الكتاب والسنة 

+ النضة والمتكلمون متفقون فيا مختص بدلالة الاقتضاء 
ودلالة الإسارة 3 
الإعاء عند المتكلمين » يندرجان فيا أمم_اء الحنفة مثالا لدلالة النص » 
وذلك يأ في رجم غير ما عز من الحصنين لأن ماعزا “رجم وهو حصن . 
۽ - دلالة النص عند النفة : هي مفبوم الموافقة » أو لحن الخطاب 
أو فحواه عند المتكلمين » وإنكان بعض اطنفية أيضاً سماها « مفموم الموافقة » ٠‏ 
وعلى أية <.ال : فبذا الطريق من طرق الدلالة على الأحكام: معتبر 
عندم جمبعاً » وهر ماعليه جمبور المابين لم خالف فيه إلا ابن حزم الذي 
نقل أن ما حنح إله هو مذهب الظاهرية . 

وأنت ترى أنه فا عدا مفبوم الخالفة ‏ يبدو مآل الاصطلاحين 

اتفاقا على الدلالات الأريع عندالنفة والمتكلمينوإن اختلفت في بعضها التسمبات» 
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أو تعددت . على أن اصطلاح المثقة يبدو أسبل تناولاً وضطأ اطريق 
التي تكون دليل الاستنباط . وإن كان اصطلاح المتكلمين يبدو أحكثر 
التصاقاً باللغة في معنى الدلالات . 

وما دام الأمر يقوم على الاصطلاح في التسمة ولس فيه حافاة لاغة 
التنزيل » فلا مشاحة في الاصطلاح . 

نقرر ذلك ونضف إله » عدم موافقتنا للحنفة في همال الأخذ مفهوم 
الخالفة في نصوص الكتاب والسنة » وساي لذلك مزيد من البيان عند 
تفصل القول بهذا المفيوم ٠ ٠ ٠.‏ 
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الث الثاب 


موعلا رس سس ووم اموا وه : 


نعرض فا بلي لإيضاح جوانب من موقف العاماء من هذه الطريق من 
طرق الدلالة وهو مفبوم الموافقة » فندرس ما شرط العاماء ذا المفبوم > 
ونوع دلالته على الك من ناحية القطمية والظنة » وهل هذه الدلالة من 
قبل الدلالة اللفظة أو من قبيل القباس اللي » كا نأي على غرة الاختلاف » ثم 
ندرس موقف ابن حزم من هذا المقبوم مع المقارئة » وسئرى ذلك كله في 
المطلين التالين . 





ب 3 9 2 3 اززل ظ 


را مرو م افم » ولورع دلا لی الك 





007 م [ 
الو عد شرط مفريوصم الوا : 
كانت فا رأنا عند النفة والمتكلمين > اتفاق كلمة القائلين ممفهوم 
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الموافقة أو «دلالة النص» كا يسسيه المنفية »> على أن هذه الطريق من 
طرق الدلالة » قائة على اشتراك المنطوق والمسكوت عنه في معنى” » لايحتاج 
إدرا كه إلى احتهاد واستنباط . وإنا يدرك محرد المعرفة باللغة والوضع . 
ففي قوله تعالى : ( ولا تقل" ف أف ولا تراما ) يدرك كل 
عارف باللغة أن المقصود بالبي الذي لأجله كان التحريم : هو الأذى » وأن 
الضرب والشتم تثبت حرمتها بطريق الأولى » فها آشد من التأفيف الذي 
دل عله المنطوق » وما دام المعنى الذي من أجله كان التحر هو الأذى » 
فتكون من الحرام أي* نوع من أنواع الأذى للوالدن أو الإساءة إلا » 
بعد النص على تحريم قول ( أف” ) الذي هو أقل ما يكن أن يتصور 
من الأذى . ٠‏ 

ولكن جرى اللاف في النسبة بين المنطوق والمسكوت عنه . 

فبل شترط في مفبوم الموافقة » أن بكون المستكرت عنه أولى 
لحك من المنطوق » لكون مناط الحج أكثر توافراً فه من المنطوق 9 
آم لايشترط ذلك ©» وتكفي المساواة » بأن يكون مناط الک على حال 
واحدة من التوافر في المنطوق والمسكوت ? 

لقد كان العاماء في ذلك غريقين : 

أ ذهب الفريق الأول إلى عدم اسُتراط أولوية المسكوت بال 
من المنطوق »© واعتبروا ملاك الأمر » أن لايكون المعنى في اوت 
عنه أقل مناسبة للح من المنطوق به » سواء أكانت هنالك مساواة 
أم أولوية . 


YY 





وهذا رأي اخنشة . وقد رأينا ذلك عند الديوسى وال رخسى ومن 


بعدم }4 1 


واضح عند الغزالي وفخر الدين الرازي وأتباعها الذين جعاوا مفهوم الموافقة 
قسمين : تارة يكون أولى . وتارة تكون مساو " . 
ومن ص على ذلك اللبضاوي ف 2 المنهاج 7 وسارحة الإسنوي ۳ 


ولقد احتج هؤلاء لا ذهوا إله من عدم استراط الأولوية » بآ 
من المعلوم قطعاً أنه قد بشم وت f>‏ المنطوق به للمسكوت عله 
كما في تحريم إتلاف مال البتم باحراقه » أو إضاعته ؛ أخذاً من حرم 
أ که ظاماً . 

واهدار هذا النحو من الدلالة ك) قال ابن اللهام ما لا وجه له » لأنه 
بعد فرص فهم ىوت حك المنطوق لامسكوت لفهم المناط لغة کا هر موضوع 
النزاع . يجدر اعتبار هذه الدلالة لا إهدائرها وعدم الالتفات إاما . 


(١)راجع‏ « تقوم الأدلة » لدو سي : ( Em Yi‏ )م أصول البزدوي مع 
الكشف » : ( ه»/؛؛ - ۷١‏ ) «أصول السرخسي»: (١/هع؟)‏ فا بعدها . 


0 راجع 5 أغصول « لارازي عخطو طة دار الكتب المضرية 22 أرشاج الفحول i‏ 
للشو كاي : ) ص ل با ١‏ ( . 
(») انظر « [أنباج مع نباية السول و حاشية نخيت » : ( ۲۳١/۲‏ ) . 


)١(‏ راجع « التحرير مع التسير » : ( (tf‏ 27 مسل الثبوت مع قواتح 
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ب أما الفريق الثاني : فذهبوا إلى اسشتراط أولوية المسكوت المي من 
المنطوق » لأنه بكون أشد مناسبة واقتضاء للحي فيح لالتكوت» من اقتضائه .له 
في عل النطق , 


ذلا كفي لتسمية الدلالة على الح « مفهوم موافقه ۾ أن تكون المنطوق 
والمسكوت على حالة من التساوي في الحم . 


وهو قول أبي اسحق الشرازي وأنقل أيضاً - كما بقول الشوكاني - عن 


- الرحوت » : ( ٠٠۹/١‏ ) هذا وقال صاحب « التفرير والتحبير > في حكه على هذا 
القول تعليقاً على كلام أبن الام : ( ات كان هذا س يعني الأولوية ‏ رطا منم نجردتسميتما 
إصطلاحاً بمفبوم الموافقة ما اصطلح يعضيم على تسميه الدلالة على ما هو أولى بالحكم من 
المنطوق يقحوى الطاب وعلى ما هو مساو له فيه بلحن الكتاب کا حكاه صاحب 
« القواطع » . وأما الاحتجاج به فكالاولى اتفاقاً كا ذكره غير واحد فلا مشاحهني 
الاصطلاح ) . انظر « التقرير والتصير شرحالتحرير > : ( ١/؟؟١١‏ ) « مسل الثبوت 
مع فواتح ال حوت » : ( ٤٠۹/١‏ ) . 

(؟) قال إمام الحرمين : ( وحن نورد معافي كلامه ‏ بعتي الشافعي ‏ فا ذكره 
قال : المفيوم قان : عفبوم موافقة » وهفبوم عخالفة » أما مفبوم الموافقة: فيو ما يدل 
على أن الحم في المسكوت عنه موافق للنطوق به من جبة الأول ) وقال في مان آخر : 
( ومن قال يفوم الموافلة حصر مغبوم الموافقة في إشعار ألادنىفي قحمد المنكام بالأعلى ): 


. لو(‎ ١ 
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الأكثرن7" . وبه قال الآمدي وابن الاجب" 

ولقد كانت ححة هؤلاء فها ذهبوا إلله : أن المسکوت إذا كارت 
أولى بالحكم من الماطوق > لأن المعنى في المسكوت أشد مناسبة لاحكم 
من امعنى المنطوق به » فإنه يمكن فبم اتحادهما بال حزما » لبعد أن 
يكون هناك احتال للتعبد في ثبوت السك المنطوق نظا لأولوية المسكوت 
عنه المي من الملطرق . 

أما عند المساواة : فإن احتال التعبد في ثبوت ال بالمنطوق قائٌم » 
وهو مائع من إلاق المسكوت المنطوق . ولذلك لا يكن فم أتحادها 
kl‏ من النص على f>‏ النطق عرفا . فإذا اق المسكوت االمنطوق 
مع قيام هذا الاحتال كان الالاق بطرت القياس لا بطريق المفبوم . 

' ولكن هذا نقل” للسألة عن عل الازاع الذي هر المنطوق الذي استرك 


مع المسكوت في معنى بدرك محرد معرفة اللغة » وكون الناط الذي 


. ) ٠۷۸ انظر « ارشاد الفحول » : ( ص‎ )١( 

١؟)‏ قال الآمدي بعد أن أورد عددأ من الأمثلة لمفيوم الموافقة: ( والدلالة في جميع 
هذه الاقسام لا تخرج من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى وبالأعلى على الأدنى . ويكون 
الحم في عل السكوت أولى منه في محل النطق وإنا كون كذلك أن لو عرف المقصود 
من الحكم في عل النطق من سياق الكلام » وعرف أنه أشد مناسبة واقتضاء الحم في عل 
السكوت من اقتضائدله فيعل النطق ) راجع « الإحكم » ؛ ( ٩۰/۳‏ - 50 ) وأنظز 
د أن إماجب مع العضد وحاشية التفتازاق > : [ ١۷٣۳/٣‏ ). 








انينى عله الح في المنطوق والمسكوت يدرك لغة" » ينفي احتال التعبد 
في بوت الح بالمنطوق عرفا ٠57‏ 

ولا خفاء في وضوح ما استدل به اپور وفوته ؛ خصوصا وأرتف 
إدراك المعنى المشترك بين المنطوق والمسكوت منوط باللغة » ولذلك فنحن 
فيل إلى عدم اشتراط الأولوية » والاكتفاء ما ذهب إله الأ كثرون من 
من الاكتفاء بأن لايكون المعنى في المسكوت » أقل مناسية الح منه 
في المنطوق » وهنا المذهب هو الذي جنم الله الشوكاني من المتآخرين 
واعتاره هو الصراب ٠,”‏ 

ثمرة اللاف بين القولين 

وإغا تظبر رة اللاف بين القولين » في اختلاف النظرة إلى حالة 
المساواة بين ال مسكوت عنه والمنطوق به في ال ٠‏ 

فالقائلون بوجوب الأولوبة في مفموم الموافقة » بعتارون ثبوت f>‏ 
المنطوق به للسكوت عنه في حال المساواة » إا يكون بطريق القاس »> 
ولس بطريق النص > وفرق بين ماتجري عليه أحكام ااقياس وبين ما بأخذ 
f>‏ المنصرص ٠‏ 


أما القائلون بعدم استراط الأولوية : فثبوت حي المنطوق السسككوت 
فى حال المساواة » انما يكون بطريى النص المقايل للقياس > أذ حم 


(١)رأجع‏ « الأمدي « i‏ (۳ ۹ - 47( (ع/0” سه +١‏ ) «زى شعبان» : 
(صس عو ووة). 


(؟)راجع «إرشاد الفحول » : ( ۱۷۸/۱ ) ء 
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النموص ولا يدخل في عداد ما تحري عليه أحكام القاس » وذلك مارأيناه 
عند الشنفة والتكلمين وألحنا إله أكثر من مرة » فكلاها يعتبرالمدلول 
عله من هذه الطريق » مداولاً عليه بالنص وإن اختلفت التسمية في الطريق 
فالخنفة لمو نما و دلالة الانأص ٠»‏ › والشافعة يعتير ونا من المفهوم فسمونها 
0 هفهوم مرافقة 1 ء 

م الموافقة بين القطعية والظنية : 

ف مث دلا النص عند الحنفة رأيناهم سمو نپا إلى قظعصة وظنة 
وذلك ما نراه عند إهام لحر هبن والامدي وغيره ا هن ال متكلمين حث 
قموا مفروم الموافقة إلى قطعي وظني : 

ظ | - فالقطمي ما کون فيه التيل بلع » وکرنه أشد مناسبة لاحم 
فى المسكوت عنه من الاطرق به » قطعمين . 
al‏ فى المسكرت عنه » ظنين » أو أحدها ظناً . 

وقد عار إمام ارهن عن الأول بالنص » وعن الثاني بالظاهر ١‏ 

وقد مثلوا لاقطعي باه التأفف حيث عم من ساق الآبة أن حكمة 
تحريم التأفف إما هر دفع الأذى عن الوالدين والأذى في الشتر والضرب أسْد 





)١‏ فبعد أن بين أن من قال بفيوم الموافقة حصر مفبوم الموافقة في إشعار الادنى 
فى قصد انكام بالأعلى قال : ( م ينقسم ذلك إلى ما يقع نصا وإلى ما بقع ظاهرآ ) ٠‏ 
و البرهان » ( /١‏ لوحة ١١١‏ ) 
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يا مثلوا له بآية اتان أهل الكتاب ١‏ . فالشق الأول من الآية يدل 
على أن مؤدي القنطار يؤدي الدينار إذا اومن عليه بطريق الأولى » لأرف 
مؤدي الكثير بردي القلل بطريق الأولى » ذالائتان في القلل أسّد وأقوى " 

واعتبروا من أمثلة الظني قوله تعالى : ( ومن قل مؤ'متا “خطنًا” 


سات هد ال اسا بے ين .8 1 dg ra‏ 


سجر ر ر فسا مو منة واديةمسائمة 08 لمّة” إلى أهله “لا أن بص دقوا ) . 


فإنه وإن دل على وجوب الكفارة في القتل العمد لكونه أولى بالمؤاخذة 
كا بقول الشافعي » فإن ذلك لس على سبل القطع » إذ من الحتمل أن 
لادكرن موجب الكفارة في القتل الخطأ هو المؤاخذة » لقوله عله الصلاة 
والسلام : « ان الله وضع عن أمتى الخطأ والنسان وما استكرهوا عله ع 
وإما ببكون موحبها التقصير الذي ترب عله إزهاق روح ذلك المؤمن '" 


ومن مله أا قوله = حل وعلاً : 0 ۱ واخ كم ان بالاتغو في 
أتبانكئ* ولک واخ ك ايا وعدن الأهان" فكفارت .. ) 
الآية 1 حيث واحدت الكفارة ف النمين الملعقدج 1 


1 وهي قوله تعالى : ل ومن أهل الكتاب من أن تأمذه بقنطار دو ده اليك ومنهم 
من إن كأمئه بدینار لا بژ ده اليك إلا ما دمت عليه قا : ذاأإك بام قالوا : ليس علنأ في 
الأميين سبيل » ويقواون على ال الكذب وم يعامون ) . 

(؟) رأجع ر الا كام » للآمدي ٩4/- J‏ ( « التحر بر هع التمسترع: | 8/1( 
« التقرير والتحبير » : ( ۱۹۳/۱ ) « مسلاثيوت معفواتح الروت » :(١/و.٠.؛).,‏ 

(+) قال. الآمدي : ( ومن ذلك سيت كفارة . وحناية الملعمد فوق حجناية الخطىء 
وعند ذلك فلا بازم من كون الكفارة رافعة لم أدنى الجنابتين أن تكون رافعة لم 
أعلا فا ( 0 | لا حدكام : / 44( . 
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فإن الشافعي أوجب الكفازة في اللمين الغموس بطريق الأولى . 

وما قل فى كفارة القتل الخطأ يقال هنا ؛ فالدلالة علما ظنية لا قطعة » 
لإمكان أن تكون الكفارة مو خرة يطرش التلافي هاون والتقصير » 
لا موحة ازجر ورفع المؤاخذة التي وضعبها حديث ابن عباس « ان الله 
}4 


وضع عن أمتي ... 4 


الحنفة ل رأينا من قل" . 


على أن الخلاف واقع في كون معنى العبادة هو الأغلب في الكفارة 
أم معنى العقوبة » حتق لا يكون وجويا في القتل العمد العدوان 
والغموس » مساوباً لوجوما في القتل الخطأ والمين النعقدة » فضلا عن أن 
کون هذا الوجوب أولى في) » طواز أرف تكونا غير قابلين للتدارك 
والتلافى ذا المقدر وهو الكفارة » لعظمم) و كبر الخناية فيا '" . 


ومن هنا جاز الاختلاف في مفبوم الموافقة الظني ما اثبنى عليه الاختلاف 
ف عدد من الفروع والأحكام 3 رأينا 5 هدن المثالان 34 وم رأنا من 
إعتلاف أبي بو سف و د مح الإمام أبي حشفة ف و جو نبا أ خد باللواطة 3 


0 رأجع « الأمدي qar):‏ ) « أبن الخاجحب م سرح العضد و حاشية 
السعد» : ) vr‏ ) «التعحر بر مع التيسير» : ( ٦/١‏ 4 ) « التقر ير والتحبير» .)١١4/1١(:‏ 

(؟) وائظر « تخريج الفروع على الأصول » : ( ص ٠۹۸‏ ) 

(٭) راجح حاشية السعد على شرح العضد » : ) vet‏ ( « النقر بر 


٠.) ٠١١/١ ( : » والتحبير‎ 


- %4 - 








أبو حشفة د مهم الله 0 

وما كان الاختلاف في حكمه علاقة بهذا الباب : القتل بالمثقل. من 
حدر أو حشب , 

وذهب الصاحبان أبو يوسف وعمد والأئة الثلاثة إلى يجاب القرد . 

وذلك لأن معنى القتل العمد الذي هو مناط f‏ ر أي حدفة 
غير مسحقق بالقتل بلقل » > بنا رآه الآخرون (Re‏ يه ' 

وقد مال الكال بن الام إلى قول الصاحبين واعتيره أوجّه” من قول 
أي حنفة . 

ونحن معه فيا ذهب إأله » لأن القتل العمد العدوان » يتحقق بما 
لا تحتمله البنة من المقل » لأنه يزهق الروح بنفسه واجارح بزهق بواسطة 
السراية » فادعاء عدم قصل القتل بالمثقل في العمدية مرجوح - کا قرد 
صاحب « التحرير  »‏ وأدلة كل من القولين مبسوطة في مظانها من كتب 
الْفْمَه والأصول )۳( 


. راحع ها سبق ( صومه ) فا بعدها‎ )١( 


(؟) رأحع « الحداية »هع « نتائج الأفكار » لقاضي زآده : ( ۲٠۰/۸‏ ) « إحكام 
الاحكام » لابن دقيق العيد : (؟/؟؟) . «تذر يج الفروع على الاصول » : [ ص۷ )١۹‏ 

(ع) رأجع « تقوم الادلة » للدبومي : [ ص ۲۲۲ ) « أصول السرخسي » : 
(/»؛؟ ) « التيسير مع التقرير والتحبير » : ( ١١١ - 1١١4/١‏ ) « اللمغني » لابن 
قدأمة : } Aja‏ ( « منتقى الاخبار مع نيل الاوطار 3 a /Y ١‏ ( : 


1 





هذا : وقد رأى بعض علاء الأصول أن تقسم مفبوم الموافقة إلى 
قطعي وظني » لايتفق مع القول بأن هذه الدلالة تدرك بمجرد معرفة اللغة 
من غير رأي واجتهاد » واذلك لابد من أحد أمرين : إما حصر مفهوم 
الموافقة بالقطعي » أو ذكر شيء يضمن أنطاق التعريف " . 

والذي نراه أن الأمر أمر اصطلاح » لأن الذي قالوا بتقسم مفهوم 
الموافقة إلى قطعي وظني ثم من القائلين باشتراط أولوية المسكوت عنه 
çık!‏ من المنطوق به » ولذلك أدرجوا حالة المساواة في القاس . 


ولو كان القول بالقطعة والظنة مقتصرآ على اجمبور الذين لم بثترطوا 
الأولوية » لكان في البحث متسع للقول » واعتبار حالة الأولى من القطعي 
وحالة المساواة من الظى » ولكن الأمر موجود عند الفريقين » وقد رأيناه 


سابقاً عند الحنفة لدى يثنا لدلالة النص م ألحنا إلى ذلك من قبل " . 


)١(‏ قال صاحب « التقرير والتحبير » : ( ولقائل أن بقول : القول بأن من 
الدلالة قسمأ ظنياً تنازعته آراء الأغة المتهدين واختلفت فيه أفيام العاماء المبرزين مع أن 
الدلالة ما يفيم من الافظ محرد فيم اللغة من غير احتياج إلى رأي واجتبادمشكل ؛لظبور 
القسم القطعي a‏ فالظاهر نشد ما حصرها فيه أو ذكر ديه ف ساتها م صد قا 
علي هذا أيضاً واثُ سبحانه أعل ) . 


(؟)انظر ها سبق (ص ٠۲١‏ ) فا بعدها , 


- ۳۱ - 





تابا = مع ديرد مفروم ال مواففٌ على 39 ! 

إذا كان حور علاء الأمة قد اتفقوا على دلالة مفبوم الموافقة على 
5 المتكوت عنه : لقد اختلفوا في نوع هذه الدلالة ؛ هل هي دلالة 

أ فقد ذهب قوم إلى أا دلالة لفظية » بعنى أا تحصل بطريق 
5 منطرق ولا قباس : 

وشو ظاهر کلام التاج السي ف 2 تع الجوامع 0 

وقد حعل هؤلاء الثابت با » كالثايت بالمنطورق لاستنادها إلى المعنى 
المفبوم من الكلام. لغة بطر بق الانتقال من الأدنى إلى الأعلى أو من 
أحد المتساو نت إلى الآخر . 

فى دلالة فوق الدلالة القياسية ؛ لأن العنى الذي هو مناط ا 
في الاطوق يفم محرد المعرفة باللغة > فقدل هي على الح نفه في 
الححرت لأحل ذلك لمعنى » فكان الثابت بفهوم الموافقة كالثابت 
بالمنطوق »© وفوق الثابت بالقناس . 

وقد أشرنا أكثر من مرة إلى تصريح النفة بأن الثابت بالدلالات 
الأربع عندهم » وما دلالة النص التي هي مفهوم الموافقة » ثابت بظاهر 
النص لا بالقياس ولا بالرأي » لأن المعنى الذي بهم أن الم في المنطوق 


. 5000 
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لبت لأجه يدرك في الاس بالرأي والاجتاد » بينا إدراكه في الفبوم 
- أو دلالة النص ‏ حاصل باللغة الموضوعة لإفادة المعاني . فالهي عن 
التأفيف في قول الله تعالى : ( ولا تقل لما أف ) إذا كان يدل بلمطابقة 
على تحر التأفيف » إنه يدل بالالتزام والتبع لمنطوق » على تعر الرب 
والشتم ونحوهها بواسطة فيم المعنى الذي من أجله كان محري التأفيف وهو 
الإبذاء » وذلك عن طريق اللغة دون حاحة إلى احتبهاد أو استشياط . 

وق احتج هؤلاء بأن مفبهوم الموافقة ابت قل شرعة القاس ») 
والعرب إما وضءت هذه الألفاظ لتاكيد المي في محل السكوت وأن 
ذلك أفصح من التصريح باج في المسكوت ١‏ . 

ثم ين الأصل في القاس لايحوز أن بكون جزءاً من الفرع ومندرجاً 
فه » بالإجماع » وذلك قد بقع فيا بحن فه . 

وبعد ذلك : فالقئاس نظري وهذا شرط في القاس الاجتهاد » مخلاف 
مفبوم الموافقة الذي يكفي لإدراك المج في لكوت عن طر بقه » جرد 
معرفة اللغة » ولذلك شارك أهل الرأي غيرهم فه '" , 


() قال الآمدي : ( وغذا فانم إذا قصدوا الممالغة في كون أحد الفرسين سابقاً 
للآخر قالوا : هذا الفرس لا بلحق غبار هذا الفرس . وكان ذلك عتدم أبلغ 
من قوم : هذا النرس سابق لهذا الفرس ) رأجع « الا حكام » : ( ع/0ا5 ) « أبن 
الحاحب مع العضد وحواشيه » : ( ٠۷٠٣/۲‏ ) « البيضاوي مع الإسنوي ويخيت » : 
( ؟/.؟ ) « جع الجوامع مع حاشية البنائي» : ( ٠٠٠/۲‏ ) . 

)0 ر ]جع «حاشية|أسعد على العضد » : ( 7/9 ؟) دكشف الامرار للغار ي» : 
( ۷۳/۹ ) « التحرير مع التقرير والتحبير » : ( ٠٠١۹/۱‏ ). 


۳ 





وأصحاب هذا القول مم جمبور النفية والمتكلمين من الشافعية والمالكية 
واطنايلة ؛ ويه قالت الإمامة )4 ٠.‏ 


ب وذهب آخوون إلى أن هذه الدلالة دلالة قاسة بممعنى أنها 
خاصة بالقياس الأولى أو الماوي »> وها نوعان للقياس الي » والقياس 
الملي : هو اما كانت العلة المشتركة فيه بين الأصل والفرع »> وجودها في 
الفرع منه » أقوى من وجودها في الأصل » أو وجودها في الفرع مساو 
لوجودها في الأصل . ١‏ 

ودليلهم على ذلك : ماهو معلوم فى مفموم الموافقة من توقف شوت 
ا للمسكوت على معرهه المعتى الذي هو مناط المج » ولا بد في 
معرفته من. نوع نظر + وهذا هو القاس ؛ ففي آنه التأفيف لا توقف ثبوت 
الح على معرفة المعنى » وقد وجد أصل كالتأفيف » وفرع كالفرب 
وعلة جامءة. مؤثرة كدفع الأذى : كان قاساً » إذ لا معنى لقاس 
إلا ذلك " , 


)١(‏ قال الشوكاني : ( وذهب المتكامون بأمرم : الأشعرية والعتزلة إلى أنه - أي 
مفبوم الموافقة ‏ مستفاد من النطق ولس بقباس قال الشيتخ أبو حاه_د الاسفر أبتى : 
الصحيح من المذاهب أنه جار عرى النطق ؛ واعتبر دلالتة لفظية) . راجسع «ارشاه 
الفحول » ( ص ١8‏ ) . وأنظر « تمذيب الوصول » لاحلىي : ( ص ٠٠٠١‏ د ١ء٠١‏ ) 
« نهاية الوصول » : ( قى ٠١۴‏ ) مخطوطة دار الكتب المصرية . 


)۲( أنظر لأركان القياس وشروط هذه الأركان 2 مصادر النشر بسع أ لاس_لاهي 
و مناهج الاستشاط » لام لف : ص ye‏ ) ها بعد . 
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فاو قطغ النظر عن المعنى الذي .سيق له الكلام وهو كف الأذى 
غن الوالدين » وعن كون هذا المعنى الذي هو مناط التحريم هر في 
الثم والضرب أشْد منه في التأفيف » لا قضي بتحريم الثمم والضرب إجاعاً . 

وقد حموة قاع جلا لظهوده ۴ إذ أن الوصف اغامع باك الأصل 
والفرع ابت بالتأثير 2 , 

موقف الامام الشافعي : 

ولقد نص الامام الشافعي في « الرسالة » على اعتبار مفبوم الموافقة من 
القباس الى » وذلك قوله في باب الاستحسان : ( والقباس وجوه يجمعها 
القاس ويتفرق بها ابتداء قباس كل واحد منها أو مصدره أو هما ء لعلا 
وبعضها أوضح من بعض . 

فأقري القاس أن محرم اه في كتابه أو محرم رسول الله القليل من 
الشيء » فعلم أن قليله إذا حرم » كان كثيره مثل قليله في التحريم أو 
أكثر بفضل الكثرة على القلة . 

وكذلك إذا حمد على سير من الطاعة كان ماهو أكثر منبا أولى 
أن محمد عله . وكذلك إذا أبام كثير شيء كان الأقل منه أولى أن 
بكرن مباحا ) " . 


(١)راجع‏ « الا حكام عللامدى ( ۷/۳ ٩‏ )« أبن الما جب مع شرح العضد و نحو اشية» ؛ 
(؟/»؟ ١‏ ) « كشف الأمرار » لعبد العزيز البخاري : ( دعب ع؟ ) « الاج » 
للبيضاوي مع« شرح الإسنوي و حاشيةيحيت» : ( ؟/4 ٠١‏ )«جمع الجو امع » :(؟/؟4؟). 

(؟) راجع «ارسالة » : رس ١ه‏ ( : 


- ۳ - 





وقد أورد رحمه الله أمئة اوضع پا ها أراد فقال : ( قأل رسول الله : 
و إن الله حرم من المؤمن دمه وماله وأن بظن به إلا.خير؟ » " فإذا 
حرم أن بظن به ظناً مالفا للخير بظبره ‏ : كان ما هو أكثر من الظن ٠‏ 
المظبر ظناً من التصريح له بقول غير اق أولى أن مرم » ثم كيف ما 
زيد في ذلك كان أحرم . 

قال الله : ( فن عمل مثقال” درو حرا تراه 2 ومن" | 


تعمل مثقال ددم شر ره ] . 


فكان ماهو أكثر من مثقال ذرة من ار أحد » وم.ا هو أكثر 
من مثقال ذرة من الشر أعظم في الأثم . 

وأباح لنا دماء أهل الكفر ااقائلين غير المعاهدين وأمواهم > لم يحظر 
علينا منها شيا أذكره » فكان هانلنا من أبدائهم درن الدماء > ومن 


أمواهم دون كلها 3 أولى أن کون مباحاً ا 1 


ثم بن الشافعي أن من أهل العم من لا برضى بتسمية ذلك قياساً 
وترك هم اصطلاحهم دون نقد فقال : ( وقد يتنع بعض أهل العلى من 
أن سمى هذا ( قاساً ) وبقرل : هذا معنى ما أحل الله وحرام » وحمد 


وذم » لأنه داخل في حملته > فهو بعينه لا قناس على غيره . 


00 معتى هذا الحديث وارد في أحاديث كثيرة , أنظر تعلق إلأرحوم الشيعخ أحد 
شاكر في [ ص 6١ه‏ ) من « ألرسالة » 1 


(؟) رأحع « الرسالة » : ( ص ۵۹۳ ووه ) . 
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ويقول مثل هذا القول فى غير هذا ما کان ف معنى إللال فأحل” 
والحرام فحرم . 

وتنم أن يسمي ( القياس ) إلا ما كان تمل أن يشبه بما احتمل 
أن يكون فه سا من معدين ختافين » فصرفه أن بقبسه على أحدصيا 
دون الآخر ) . 

ثم عرض إلى رأي آخرين من أهل العلل فقال : ( ويقول غيرم من 

هل العلم ما عدا انس من الكتاب والسنة فكان في معناه فهو قياس ) " , 


ودا القول قال بعس أخنفة والشافعة والمالكة وألتارلة 50 8 


ومن قال به م ن الشافعية الشيدازي وإمام الحرمين والشاشي وجنم إله 
أ الكثير 2 ن الزبدة 5 


حققة الاختلاف ووأينا ف ذلك : 
ثقد قال قوم : إن اللاف لفظى فى هذه النقطة فالكل متفقون على 


اعتبار هذا النوع من الدلالة على 3 » سواء أسمره مفبوم موافقة 
س دلا نص س أم ووه قاساً جلا 4 

)١ )‏ ر رأجع « آرم سالة » أب الاستحسان ( ص 81 5 باه ( 

(؟) راجع « التقرير والتحجبير » ( ١روء‏ 0( « روضة الناظر » لابن قدأمة 
ek » ( 0 ١/5‏ مم الاسذوى والشبخ نيت »: )6٠١4/5(‏ 1 

ع قال صا حب 3 منہاج آلو صول» 0 (قال كثير هن أصدا نا :أن دلالةالفحرى 
من القيأس فہي دلالة قياس لا منطوق خطاب ولا مفېو م فقو لدتعال : دولا تقل لماأف» 
دلالته على تحر م خرباقياسيةلانطقية ).۰ « مناج الو صو ل »في أصول الزيدية(ق5١٠/ب)‏ 
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فن نظر إلى إلماق المسحكرت بالنطوق على أنه إلاق فرع باصل 
لاسرا کا في علة جامعه بينها » اعتبره قاساً حلا . 


ومن نظر إلى أن المعنى الذي هو مناط المي » والدي كان وأسطة 
إلحاق المسكوت المنطوق » بدرك محرد معرفة اللغة دون حاحة إلى احتهاد 
واستنباط » أمماه مفبوم موافقة أو دلالة نص . 


وقد سلك هذه السبيل إمام الرمين فاعتير اللاف لفظيا<. وأوضح 
ذلك الغزالي مصرحاً بأن مرد المسألة إلى الاصطلاح وعلى الباحث إدراك 
حققة هدأ الكنس من الدلالة "° , 


واعتبار أن الخلاف نظري سلك سبي أيضاً البيضاوي وعدد من الباحثين 
كالسعد التفتازاني ۳„ 


حى إن البيضاوي جعل هذه الدلالة مفبهوماً تارة وقباساً تارة أخرى » 


)١(‏ قال الغزالي قي عرض آبة التأفيف : ( فإن قيل : الضرب حرام قياس على 
التأفيف : لأن التأقيف إنما حرم للإبذاء > وهذا! الإبذاه فوقه : قلنا : إن أردت بكون 
فياساً أنه محتاجإلى تأمل واستنباط علافبو خطأ » وإنأردت أنه مسكوت فيم من منطوق؛ 
فبو صحيسح بشرط أن يفبم أنه أسبق إلى الفهم من النطوق » أو هو معه وليس متأخرآ 
عنه ؛ وهذ| قد يسمى مفبوم الموافقة » وقد يسمى فحوى اللفظ » ولكل فريق أصطلاح 
آخر فلا تلتفت إلى الألفاظ وإجتمد في إدر الاحقيقةهذ! الجنس ) . راجع «المستصفى» : 


( ۱/۳ - ؟5 ١د‏ ). 


(؟) راجع « حاشية البناني على جمع الجوامع » : »:0/١(‏ ) . 


A 





الان لکل من التعبيرين وحبا ست النظرة إلى أوجه الدلالة فسا . 
وعندما ذكر تاج الدين السبى في « حمع الجوامع » : ( أن بين 


0 المفبوم والقئاس تنافاً ) تعقبه البناني "فى حاشيته » بان هذا مخالف أقوله 


في د شرح انحتصر » : لاتنافي بنا فإن لامفبوم جبتين » هو باعتبار إحداها 
مستند إلى اللفظ فكان مفروماً وباعتار الأخرى قاس » ومن ثم قال 
السعد : اللاف لفظي » وأشار إلله إمام الرمين في البرهان " . 

وألذي نرى أن هذا اخلاف - وإن كان نظرياً. » مردثه إلى التسمة 
والاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح ‏ لكن الأمر بقتضنا التفريق بين 
موقف الشافعية ومن يوافقهم من جبة ©» وبين هوقف النفة والشعة 
الإمامة من جبة أخرى » وذلك من خلال نقطتين : 

الأولى : إثات الدود والكفارات بالقناسن أو عدمه . 

الثانية : القرل بالقاس أو عدم القول به : 

أ- فوقف الشافعة لا يتأثر مع أي من الإصطلاحين بالنية لإثبات 


)١(‏ قال الى في شرحه مع الجرامع : ( وميم من جع له تارة مفيوماً وأخرى 
قباساً كالبيضاوي فتال الصفي اندي : لا تناقي بيا لأن المفيوم كوت والقياس 


إلحاق مسكوت منطوق ) .انظر« جمع ا لجو اہم مع شر حال وحاشية البناف»:( |١‏ ه {Yé‏ 
۴( دو عمد رجن سن حات ألله ص عماء اللالكية, م مصتفا ته حاشيته على 5 شرح 
الجلال اغلي مع الجوامع » توف سنة ١۹4۸‏ ه. 


6 آنه ر اأصدر 'السابق . « غ7 المنعى لان اا حب مع المعضد والسعد » : 
٠۷۳/۲ (‏ ) « إرشاد الفحول » لاشوكالي : ( ٠۷۸/١‏ ) . 
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الخدود والكفارات ؛ فيم تون إخُدود والكفارات بالقىاس <6 شتو نېا 


بمفموم المرافقة 1 
فهذه الدلالة الحختلف على تسميتها سواء أ كانت مفهوم مواق » أم 
كانت قاس جلا » صاطة” لإشات حد أو كفارة » وبذلك لا بيترتب على 


الاختلاف في النوح لأي من المصطلحين أثر تملى . 

ب - أما موقف النفة : فإنه يتأئر بالاختلاف ؛ ذلك لأمم لا يشتون 
الحدود والكفارات القاس من أي نوع کان » مع أن دلالة النبص صالة 
لإئبات الد والكفارة عندم يا مر في حينه ". 

ولقد اتی أبو زيد الدبوسي في « التقويم » بعدد كبير من الأمثلة التطبيقية 
وهنا ما ثىت به حد أو كفارة ‏ مبرهناً أن هده أحكام الخدت من 
دلا أأنص و تود من القاس . وشعة ف ذلك من بعده من الاحثن 
کی إن السرخسي آتی بالا مشا نفسها وزاد عاما > و کان حاو ل بعد كل 
مثل في الابة أو الحديث » أن ب كد على أن بوت المح ال أخوذ من 
هذا النص أو ذاك » إا كان بطريق دلالة النص - مفبوم موافقة ‏ 
لا بطريق القاس . ولقد قال في « الأصول » بعد أن فرق بين دلالة النص 
والقاسى : ( ولذلك جوزنا إثات العقربات والكفارات بدلالة النص وان 
كنا لا نحوز ذلك بالقاس ) " . 


(9) انظر ما سبق ( ص؛+ه) : 
(؟) راجع « النقوم > : [ ص N: - ٣٣۷‏ ) وقد ذكر هنالكثلاثة عشرمثالاً. 
' 


(*) راحع د أصول السرخسي ( ۲٤۱/۱‏ ١ء۲‏ ) ومن هنا قال صاحب 
« التقرير والتحبير > : وقيل : النزاع لفظي » وعندي فيه نظر بالنسية إلى ما عله 
مشاخنا من أنه لا صمح إثبات الحدودو الكفار أت بالقاسء بصسحيدلالةالنص ( ١/9‏ 91). 
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ج أما الامامية : فلو استوى عندهم مفموم الموافقة مع القاس > لا قالوا 
عفبوم الموافقة » لأنهم متكرون للجة القاس > ومفبرم الموافقة يساويه . 
مع أنه قالوا به . وعلى ذلك فوقفهم يتأثر أيضاً بالاختلاف بين المصطلحين . 


وعلى أية حال » فالأمر الذي لا مرية فيه هو أن دلالة مفبوم الموافقة 
على إئبات > المنطوق لهستكوت عنه » بالأولى أو بالمساواة » هي عند 
القائلين بها : دلالة” لفظة التزامية يي قدمنا فى صدر هذا المبحمث - 
والمعنى المشترك بين المنطوق والمسكوت » لا يتوقف إدراكه على البحث 
والاحتهاد » وإِما هدي إله معرفة اللغة » بنا نرى أن القاس المتتازع في 
حجبته والعمل بدبين امور وغيرم - حى لم يقل به الظاهرية والشيعة الإمامية - 
لبس عرد إلاق مسكوت بنطوق لإشتراكما في عل اللي التي يكن 
ادراكبا من أي طريق . وإفا هو الاق أصل بقرع لعل تجمعها » 
وطريق ادرا كا النظر والاجتاد » ولاستنباط) مدالك أفاض في ذكرها 
العاماء في مباحث القباس . فلا بدع أن كرون نفاته من بقول بفبوم 
الموافقة كالشعة الإمامة ٠"‏ . 

وهكذا يكون ازام علينا عندما نقرو أث النزاع لفظي أو غير 
لفظي أن نفرق بين ثلاثة مالك : 


١‏ - مساك النفة من حرث رفضمم لإثيات الدود والكفارات 
بالقاس 4 و صبحة إثاتا بدلا لة النص ٠‏ 
م رأحع د تداس الو صول إل عل الأصول » لابن أأطور حلي مع « شرحاملية 


اليب » : ( ef fee‏ ) « غاية الوصول إلى عل الأصول » لابن المطمر اللي : 
(ق س١‏ ) مخطوط دار الكتس المصرية . 
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؟ ‏ ملك الشافعية ومن قال بقوشى » من حيث صحة ثبوت الخحدود 
والكفارات بالقاس عندهم بوا بفبوم الموافقة . 

م _ ملك الشعة الإمامة من حيث نفهم للقباس مع قرفم 
شوم الموافقة . 

كل ذلك مع ملاحظة أن هنالك تايآ بين مفبوم الموافقة والقياس 
قلف على ححته والعمل به عند العاماء » ذلك الټاز الذي عبر عنه 
أبو زيد الدبوسي بقوله : ( فالقياس منا استنباط علة من اانص #الرأي ظهر 
أثرها في الحم بالشرع لا باللغة ‏ متعدياً إلى يحل لا نص فه »© 
لا استنباط معنى باللغة متعدياً إلى بحل لا نص فه)" . ظ 


1 


. ) ۲٠٠١ «تقوم الأدلة » ( ص‎ )١( 
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موقر نزم بوم لموافيتة. 


من العلوم أن مسلك الاستنباط عند ابن حزم .باعث الظاهرية في 
القرن الخامس الححري » كان من دعائمه نفي القاس » وعدم القول به أو 
اعتباره طريقاً من طرق الدلالة على المج . 

وقد اعتير القول يفوم الموافقة قولاً بالقباس » وإذا كان الأمر 
كذلك : فالأخذ بده الطريق من طرق الدلالة على الأحكام » هو في نظره 

لأن كل خطاب وكل قضضية » فاما تعطي ما فيا »> ولا تعطي 
حكماً فى غيرها » لا أن ما عداها موافق لما > ولا أنه مخالف لها » 
لکن “کل م عد اھا موقو ف على دلمله 8 ولقد اء ابن حرم ٤‏ كتاية 
المواقق منا والخالف . 

وعير عن المواقق بأنه ما فيم منه أن ما عدا القضة التى خوطنا ا 
فحكمها كحم شاه الي خوطنا پا . وكان رجه اله كنا حين عد من 
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سموا مفهوم الموافقة قباس من الأكياس » فكأنه رآم أبعد عن التناقض مع 
أنفهم » وإن كان بام منحرفين بسبب قوم بالقاس . 

وفي رده لمفهوم الموافقة اعتبره على لسان القائلين به قسما من أقسام 
دليل الطاب »> ما ذكرنا , 

وبلاحظ الباحث أن رده على القائلين .هذا المفبوم قد سار في طريقين : 

الأولى : طريق رد القباس وذلك بإقامة الأدلة التي يراها صاطة هدم 
كل ما جاء به القائلون بالقاس » ومبد لذلك بزعه أن القول بالقاس هو 
اتجحاه طوائف من المآخرين ولا علاقة امتقدمين به » وإذا كان مفهوم 
الموافقة قباس في نظره » فكل ما يقال في رد القاس فهو صالح ارد مفهوم 
الموافقة » لأن القياس باطل بجمييع أزراعه ۴ . 


جاء في كتابه « الإحكام في أصول الأحكام » قوله عن القبّاسين : 
( وقسموا القاس ثلاثة أقسام : 


)١(‏ راجع « الاحكام في أصول الأحكم »: ( «/+ د > ) « الديذ » لابن حزم 
تعليق الكوثري : ( ص +ه ) « ملخص ابطال القياس وارأي والاستحسان والتعليل» 
له أيضاً تحقيق صميد الأفغاي ( ص ٠۷‏ ) . 

(؟) قال في « الإحكام » : ( «/مه ) ( ذهب طوائف منالمتأخرين من أهلالفتيا 
إلى القول بالقباس في الدين » وذ كروا أن مسائلونوازل؛ لاذكر لها في نس كلام أهتعاى 
ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ ولا أجمع الناس عليا ؛ قالوا : فنذظر إلى ما 
يشبببا ما ذكر في القرآن ».أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسل فنحكم فيا لا نص فيه 
ولا إجاع ؛ مثل الح فيا فيه نص أو إجماع لاثفاقها في العلا الي هي علامة الحم » هذا 
قول جيع حذاق أصحاب القياس ) . 
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فقم : هو قم الأشبه والأولى » وهو أن قارا : إذا حك في أمر 
كذا يحم كذا فأمر كذا أولى ذلك المي » وذلك نحو قول أصحاب 
الشافعي : إذا كانت “الكفارة واجبة في قتل اطا » وف السمين الى 
ليست نموم : فقتل العمد وحالف اليمين الغموس أولى بذلك وأحوج 
إلى الكفارة . 


وقسم ان : وهو قم امل : وهو نحو قول أي حشفة ومالك : إذا 
کان الواطىء في نهار رمضان جمد تازمه الكفارة : فالمتعمد للأ كل مثله في 
ذلك ... وكقول الشافعي : إذ وجب غسل الإناه من ولوغ الكلب سبعاً : 
فبو من ازير كذلك .. الخ . 


والقسم الثالك : قسم الأدنى : وهو نحو قول مالك وأبي حنفة : إذا 
وجب القطع في مقدار ها في السرقة ‏ وهو عضو ستباح ‏ فالصداق في 
النكاح مثله . فبذه أقام القاس عند المتحذلقين يه . 

وذهب أصحاب الظاهر إلى ابطال القرل القاس في الدن حملة » 
وقالوا لا يحوز المي البتة في شيء من الأشياء كبا إلا بنص كلام الله 
تعالى » أو نص كلام الني مَل أو ما صح عنه يلتم من فعل أو إقرار 
أو إحماع من حمبع عماء الأمة كلها متقن أنه قاله كل واحد منهم > 
أو بدلل من النص »2 أو من الإجماع المذكور الذي لا محتمل إلا 
وجا واحدا )3 . 





(؟) « الاحكام» :(7/وه سداكة)ه. 
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وجاه ابن حزم بنصوص تدں - ک) يقول ‏ على أنه لا علم في الدين 
إلا ما عامنا الله » وما حاءت به 5تبه ورسله © والقاس في الدن عل 
اس عن طريق الله » و بأذن به »© وهو نند من الشطان لأر 
الله سبحانه وتعالى يقول عن إبليس اللعين: « !”ما يمري بالسوء والفحشاء 
وأن تقولوا على الله ما لا تعامون "“ » والقائل بالقئاس » مفتر على الله 
بان دينه لم كمل واله تعالى يقول : ( اللوم أكملت لكم ديتكم 
ومنت علتنكم نمي » رضت لكم الإسلام دنا ) ۳ 
ففي نصوص الشربعة الكفاية » لأن ¿ أحكام الموادث فيا متقررة ابتة 


فرق 


ولا حاحة إلى القاس باي نوع عن أنوأعه 


ب - أما الطريق الثانة التي سلككبا ابن حزم - وهي متكاملة مع 
مفهوم الموافقة - والقباس - وحاول أن هدم استدلاهم بأنها - أي تلك 


النصوص - تعطي أحؤماً عن طرق المفموم 3 أو القاس -_ على دل تعره 5 


. ٠١۹ سورة البقرهة:‎ )١( 

(؟) قال تعالى : ( حرمت عليع الميتة والدم ولم الختزير وما أهل لغير الله به 
والمنخنقةوالموقوذة والمتردية والنطيحة » وماأكل السبع إلا ما ذ کیت وماذیم على النصب »: 
وأن تستقسموا| بالأزلام » ذلك فسق » البوم بس الذين كف. وا من دينك فلا تخشوم 
واخشون البوم أ ملت ل دين وأقمت علب نعمتي ورضيت لك الاسلام ديئأ » فن 
اضطر في خصة غير متحائف لوم فإن الله غفور رحم ) سورة المائدة : م 

() راجع المصدر السابق( ٠/۸‏ 4 ) « النبذ في أصول الفقه الظاهري » لابن 


حزم نعليق الشيخ زاهد الكوثري ؛ ( ص .ه ‏ مه ) . 
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وآن الفول بغيز ذلك خروج عن المعقول وغن اللغة . ولم يغتبر ما جاءوا 
نه حول هذه النصوص حححاً أو شا على الأقل » وإفا اعتبر ذلك 
ساعحه الله نوعاً من الشغب وااتمويه . 
قال في « الإحكام » : ( وقد شغب أصحاب القول بالقناس بأشاء 
موهوا ما ... لما شغبوا به أن قالوا : قال الله عرز وجل : ( ولا تقل 
ا أف ) فوجب إذ منع من قول ( أف ) للوالدين أن يكون ضربها » 
أو قتلها أبضآ منوع لأنها أولى من قول ( أف ) وقال تعالى : ( وآتنْثم 
إحْداهن" قنطار فلا “تأخناو! منه” شنا ) قالوا : فوجب أن ما فوق 
القنطار وما دونه » داخل كل لك في حح القنطار في المنع من أخذم » 
وقال تعالى : ( وإن' كان مثقال تحكة من" خرادل أتننا بها )» 
وقال تعالى : ( ت بعلمل" مشقال ذراة حبرا تراه » ومن" يعمل" 
مثقال آذرثة “شرا تراه ) قالوا : : فعامنا أن مافوق الذرة وما دوتها 
ری ضا وقال ته تعالى : ( ومن" أهل الكتاب من" إن“ “تامنه” 
بقنطار بؤاده 0 > ومنہم' تمن" إن“ تامنه ‏ بدینار لا رده 
إلك ) قارا : فعت ن ما فوق القنطار والديئار وما دونها في > 
القنطار والدنار» وقالتعالى: (ولا تا كوا اماي تكم بالباطل ) 
قالوا : فعامنا أن ما عدا الأ كل من الالاس وغيره حرام إذا كارت 
بالاطل » وقال تعالى : ( ولا تقشلوا أوالاتدمم “خشلية” إإملاق 37 ) 
قالوا : فعامنا أن قتلبم لغير الإملاق حرام » کا هو خشة الإملاق . 


١ : سورة الامراء‎ )١( 
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ومأ جاء به ابن حزم عن الور أنهم قالوا : وقول الناس : لا تعط 
فلاناً حة » فانه مقبوم مله أن ما فوق البة وما دونبا داخل كل ذلك 
ف الحبة » وأنهم قالوا : ومن ادعى من الآنات السالفة فيم ما عدا 
ما فها من غيرها فبو خارج عن المعقول وعن اللغة ١‏ . 

الأساس الذي قام عليه مسلك ابن حزم : 

وان حزم في موقفه هن مفېوم الموافقة » أا بعتمد وما على أرت 
ما ترد إله كل الأحكام الأخوذة من النصوص السابقة » إا هو نصوص 
أخر »أو اجماع متيقن » أو ضرورة المثاهدة بالواس والعقل فقط . 

ولدلك قال بعد أن دد معام الانحاد : 0 فان م نحد ھا ولا 
احماعاً ولا ضرورة اقتصرنا على ما جاء به النص ووقفنا حيث وقف 
ولا مزيد 5 ) 


ومن هدا الماطلق الذي رى ابن حزم سلامته » قرر في آبة التأيف 
أنه لو م يرد غير لفظة ( أف ) لا كان فيا تحريم ضريهاء ولا قتلها 
ولما كان فيا إلا تحريم قول (أف”) ولكن لما قال الله تعالى في 
الآية نفسبا: ( وبالوالد ن ا م يلخن عنداك الكبر 
أحد” ها العام فلا تقل ا أف ولا تنّر “ها » اوقل“ 
ها “قرلا “كر يا » والخفض” ها جتام الذ'ل” من الرئحمة وق“ 
رب 58 "م ر ساني صخرا ) اقتضت هذه الألفاط الإحسان ع 


( ¥ — رأجع « الا حكام ىس : ) بده‎ )١( 
. ) 00/9 ( (؟) راجع الصدر السابق‎ 
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والقول لكريم » وخفض اجاح » والذل والرحمة لما » والمنع من انتهارها » 
وأوجبت أن بؤتی ألما كل بر وکل خير » وکل رفق . 

فبهذه الألفاظ والأحاديث الواردة » وجب برث الوالدين يكل وجه 
وبككل معنى والنع هن كل ضور وعقوق بأي وجه کان » لا بالنبي 
عن قول : (أفرٌ) . 

قال ابن حزم : ( وبالألفاظ التي ذكرنا وجب ضرورة أن من سيا 
أو تبرم علي أو منعها رفده في آي شيء كان من غير الحرام فلم بحسن 
إليها » ولا خفض لما جناح الذل من الرحة ) 

وأراد أبو مد أن يؤكد المعنى الذي ألح. عليه - وهو أن حك السب 
والإيذاء وما سا كل ذلك إنفا جاء من الأمر بالإحسان وما إله ‏ فقرر 
أن النبي عن قول ( أف ) لو كان مغناً ما سواه من وجوه الأذى > 
لل كان لذ کر الله تعالى في الآ نفسبها » مع النبي عن قول : (أف) »> 
القرل عن التتبر' » والأمر بالإحسان وخفض الناح والذل لما معنى > 
فما لم يقتصر تعالى على ذكر الأف وحده » بطل قول من ادعى أن 
بذ كر الأف عل ما عداه » وصح ضرورة أن لكل لفظة من الآبة معني" 
غير سائر ألفاظبا 9" . 

وبلغ أبو عمد المدى في عدم الالتفات إلى ما عند الآخرين » فحاول 
- في استدلاله على أن تحريم الضرب والكتم لم يكن من النهي عن قول 
( أف ) - أن بقدام ذلك على شكل واقعة قضائة تبدو متفقا على 


)١(‏ راجع « الإحكام في أصول الأحكام »؛ لاه وه) 


- 14 - 





ننجتا في الحم فقول : ( ومن البرهان الضروري على أن نبي الله تعالى . 
عن أن يقول المرء لوالديه : ( أف ) ليس نهآ عن اضرب ولا عن القتل > 
ولا عا عدا الأف ‏ :. أن من حدث عن إنسان قتل آخر أو ضريه 
حتى کسر أضلاعه » وقذفه بالحديد وبصق في وجبه فشېد .عليه من شېد 
ذلك كله : فقال الشاهد : إن زيداً ‏ يعني القاتل أو القاذف أو الضارب ‏ 
قال لعمرو ( أف ) يعني المقتول أو المشروب أو المقذوف ‏ : لكان 
پاجاع هنا ومنهم - يعني اجمبور - کاذبا آفڪا شاهد زور مفترياً 
مردود الشبادة ) . 

وكان طبيعباً أن ينتبي ‏ رجه الله من هذا العرض إلى القول: ( فكيف 
بريد هؤلاء القوم منا أن نحي ما رون أنه كذب 9 فكاف ستحيزون 
أن ينسبوا إلى الله تعالى الحم ها يشبدون أنه كذب 9 وحن نعوذ با 
العظم من أن نقول : إن نمي الله عز وجل عن قول ( أف ) للوالدين 
شم منه الي عن الضرب لما أو القتل أو القذف ) " . 

ولقد قال مئل ذلك أو قرسا منه في جميع النصوص التي أور دها في 
مدع انور » وكان يتخال حديئه ما أعرضنا عن ذكره من الصكلام 
الذي بعرفه كل من قرأ كتب الإمام ابن حزم وعرف طريقته في الرد 
على الآخرين . 


600 2 لذ حكام ¢ | مم دون { » ملخص أبطال القاس والرأي والاستعوسان 
والتقليد والتعلىل » : ص ۲۹ ( ٠.‏ 
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| د قد لانكون من مقتضات محثنا أن نخوض مع الإمام اين حزم 
في الاحتحاج القاس الذي بردم ولا بقول به »6 ولکن حر مه باعت_ار 
مفبوم الموافقة .من القياس » ومناقشة نصوص الخبور من هذه الزاوية يوجب 
علينا أن نشير إلى نقطتين لابد من الإشارة إلا . 


أولاهما ‏ أن ادعاء ألي مد ره الله وحدة الموقف مع الظاهرية من 
جع الوجوه بالنسة للقاص أمر فه نظر " . 


. وأن قوله بأن القياس بدعة طوائف من المتأخرين » مع أن فيم 
أبا حشقة والشافعي ومالكاً » فشلا عما هنالك من ناذج القياس وقعت 
قبلهم في عصر الصحابة والتابعين » قول فه الكثير من الإهمال لعالم الحقبقة 
يحل ما يستدل به في بعض الأحبان دللا لغيره " . 


الثائة ‏ أن مفبوم الموافقة ‏ في نظرنا - لبس قاساً بالمعنى القبقي 


)١(‏ إذ ينفل العاداء ‏ مثا - عن داود بن علي الظاهري أنه مع نفيه للقباس بو جه 
عام »كان بقول يبعش أنواعه وهو القياس اللي الذي هو عندالكثيرين « مفبوم الموافقة » 
ولا تختلف إلا التسمية والمسمى وإحد . انظر : « جامع بيان العم وفضله » لابن عبد 
البر : ( ؟/همه - ود ) « الاحكام »للآمدي : ( ع/؟ع )فابعدها . « إعلامالموقعين»: 
( ۹۷/۱ ) فا بعد « نيل الأوطار » : ( ۱۲۹/٤‏ ) 

( ۲ ) راجع الكثبر من الأدلة والشواهد على ذلك في « جامع بيان الع وفضله » 
لانن عبد البر : ( ؟/رمه - و5 ) « الاحكم » للأمدي : ( ع/»ع ) فا بعدها .«إعلام 
الموقعين » : ( ١97/١‏ ) فا بعد « نيل الأوطار » : ( ٠١۹/۲‏ ) . 
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لئاس الذي يقوم على الاستنباط والتآمل اعرفة العلة الامعة بين المقس 
والمقس عله » وقد أشرنا إلى ذلك خين رجحنا رأي امور بأن دلالة 
مفهوم الموافقة على الح دلالة لفظة لا قاسة .. وأساس ذلك » أث 
إدراك المع الذي ج بين المنطوق والممسكوت عله 4 کون محرد 
معرفة اللغة . ٠‏ 

أما تسميته من قبل الإمام الشافعي قباساً : فذلك - فيا ترى = طريق 
فى التسمة قبل تحديد المصطلحات لايقدم ولايؤخر ٠‏ ولعل الداعي إلى ذلك » 
إغا كان جره اشتراك المسكوت عنه مع المنطوق في العنى الواحد > 
وإن كان إدراكه في هذه الال لايحتاج إلى أكثر من المعرفة باللغة » 
حتی استرك فى ذلك الفقه وغير الفقته 1 

قال الزر كشي موضحاً هذا انى : ( واعلم أن هذا النوع البديع 
- يعني مفهوم الموافقة - ينظر إله من ستر رقيق » وطريق محصله فهم 
المعنى وتقسده من ساق الكلام ..... فان قل : فإدا ابتنى الفہم على 
تل المعنى كان بطريق القاس يا صار إله الشافعي ! 

قل : ماتأخر من نظم الكلام وما بتقدم فبمه على اللفظ » وبقترن 
به » لايكون قاساً حقيقا ؛ لأن القاس ما حتاج فيه إلى استنباط 
وتأمّل » فإب أطلق القائل بأنه قباس » امم القياس عليه وأراد 
ما ذكرناه فلا مضابقة فى التمية ) " . 


(؟) راجع « البرهان في علوم القرآن » للزر كشي : ( ۲۱/۲ ). 
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۲ 5 أما عن النصوص : فشك کون من ار الامكتفاء يوقفات 
رة مع أبي تمد ره الله ف آنة التأفف 


ولقد رأنا أن رداه لاستداط حرم الس والضرب وما الا من قول : 
( أف ) كان من عدة نواح : 

الأولى : أن تحر م هده الأنواع من الإيذاء للوالدن » إا كان ما 
نصت عليه الآبة في بدا بقوله تعالى : ( وبالوالدن إحناناً ) وفي 
تتمتها من قوله سبحانه : ( ولا تتتبر'هم) » وثقل الما تقولا كر عا 
واخفض” ا تجناح الذثل” من الركحمة ... ) الآبة » ومن نصوص أخرى 
في الكتاب والسنة . 

وأنه لو لم برد غير لفظة ( أف ) لا كان فيا نفسها تحريم ما ذكرنا 
من أنواع الإبذاء . 

الثانية : النهي عن قول : ( أف ) في الآبة لم بغن عن الي عن 
انبر » والأمر بالإحسان » وخقض المناح » والذل للوالدين » ولو كان 
مغن لما كان لذكر هذه الأمور معنى © أما وإنها قد ذكرت فليقتصر 
على حدود كأمة (أف) إد صح ضرورة أن لعل لفظلة من الاه معنى 
غير معنى سائر ألفاظبا . 

الثالئة : أن من سد على قاتل أو قاذف أو غارب أث ها صنعه 
اہم مع خصمه هو قول : ( أف ) اعتيزت شبادته باطلة عند المع 
وهذا معناه أن ( أف ) لم تعن القتل والضرب والقذف ... لاك في 


ذلك عند من له معرفة شيء من اللغة ‏ على حد تعبير أبن حزم , 
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وسلقف ممع الإمام ألي هل وكفه لسار د عد كل واحدة هن هلمج 
النواحي الثلاث , 


أ- أماعن الناحية الأولى : فإن من بديات العقول وأسط مدركات 
الاغة التي ا بتفاهم الناس ٠‏ ويدر كون العالي المرادة من خطاب بعضهم 
لبعض »© أن النبي عن التأفيف لايمكن أن يستساغ معه الضرب أو القتل 
أو القذف لاوالدين » أو غير ذلك من أنواع الإبذاء » والقول بغير ذلك 
مخالف لتلك اليديسات عند العقل وأسط المدركات في اللغة . 


ذلك لأن المنعم من قول : ( أف ) - يم ذكرظ أكثر من هرة 
لم يكن لذات التأفف وإنما كان ل في هذه الكلمة من الإيذاء » والعارف 
باللخة لايعوزه أن يفم بكل سهولة ويسر » أن النبي عن ااتافف إنا 
قصد منه.دفع الأذى عن الوالدين في سى أنواعه وصوره ؛ فالنبي عن 
الأدفى يعطي النبي عما هو أعلى منه أو باوب "© . 

وهذا المعنى من دفع الأذى » بغهم من المنع من التأفيف لغة دون 
حاجة إلى رأي واستنباط » كفبم الإبلام من الضرب . 

قال عبد العزيز البخاري : ( إذا قل : اضرب فلاا أو لا تضربه 
بفهم منه لغة أن المقصود إبصال الأ بهذه الطريق إله أو منعه عنه » 
وهدا لو حاف لايضربه » فضربه بعد الموت لايحنث »© ولو حلف لبضرينه 
فلم يشريه » فشربه بعد لموت لم بير » فكذلك معنى الأذى من 


)١(‏ انظر « الدخل إلى فقه الامام أهد بن حنيل » : ( ص ٠۲۷‏ ) لعبد القاډر 
بد رات « البرهان » لازر كشي : ( ۱۹/۲ ) قا بعدها . 
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التأفيف » ثم تعدى حك التأفف ‏ وهو الحرمة ‏ إلى الضرب والشتم بذلك 
المعنى لتقن بتعلق الحرمة به لا بالصورة » حتى إن من لايعرف هذا 
اللفظ أو كان من قوم هذا في لخم !كرام لر تثبت اطرهة في حقه » 
وا تعلق الحم بالإيذاء في التأفف صار في التقدير كأنه قل : ١‏ لاتؤذهها » 


فتلست ألرمة عامة 0 4 

وهكذا يأ فبم من الأمر بالضرب الإبلام هذه الطريقة © فهم من 
النبي عن قول : ( أف ) منع الأذى » وثبتت الرمة على وجه بأخذ 
صفة العموم . 

م إن الأمر بالإحان اوالدين في صدر الآبة » م النبي عن رها » 
والأمر يخفض الناح لما والدعاء لما بالرحمة » لابعني عدم استفادة 
النبي عن الأذى بشتى مظاهره وأشكاله © وتحريم أدناه وأعلاه . 


فقوله تعالى : ( وما'لوالدئ إحاا ) وقوله : (.ولا تتبرأهها 
وأقل” ها قول كرما والشفض” الما جناح الذي من الركحة وأقل* رب" 
ارما ما راي صغيراً ) . إذا كان بقضي بوجوب الإحسان إلى 
الوالدن 34 و نحم برآم | كل معدی لشتمل علية الير 4 ومع بالا إلحاق 
أي غرد بها » والسير في أي طريق بودي إلى عقوقها » وإغا استفيد ذلك 
من طريق المنطوق » بعد أن أخذ المع من التأفيف بطريق الفموم . 
- وإذا كنا في معر ص ال معر قة لأحكام معام الولد لوالديه ٤‏ إن استفادة 

)١(‏ راجع « كشف الأسرار » لعيد العز بز الىخاري vif J:‏ ) + « إرشام 
الفحول » لاش وکاني : ( ص ١55‏ ),ء 
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حرج الإيذاء لما » وبذل الد للحفاظ على كرامتها وحرمتها إذا جاءت 
من طريقي المفبوم والنطوق » يكون فيا مزيد من التنويه يخطر ‏ هذه 
الحقوق خاو قن كانا سبب ودود الولد في هذه الماة . 

والعناية بتا كيد الأحكام » وتقريرها في الأذهان في عدد من المواطن » 
وبأساليب سى من الكلام » معروف من طريقة القرآن الكري الذي أنزله 
لله هدى ونورا لعباده » کا هو معروف من طريقة السئة النبوية المبيئة 
عن الله ما أراد في قرآنه امد . 


ب ل أما عن الناحية الثانة : وهي أنه لو أغنى الي عن التأفف 
عن النهي جما سواه من وجوه الأذى » لما كان للنبي عن النبر والأمر 
بالإحسان وخفض الناح والذل لما معنى : فإن ذلك تناوثل” لامسألة من 
وجه آخر أفحمه ابن حزم رحه الله » ذلك الوجه هو كون الافظ مغناً 
عن ذكر غيره أو غير معني : 

فالخمبود لم يقولوا : إن النبي عن التافف مغن عا عدام » ولا 
قالوا : إنه بدل بفبومه على الملع مما عداه من أنواع الإيذاء . 

أما كونه مغناً أو غير مغن : فشىء آخو . 

على أن هذا النبي في الواقع » لابغنى عا عداه لأنه نبي إجمالي »> 
وما ذكر بعده تفصيل لا يجب للوالدين من حقوق . 

والاحمال 5 مثل هدا اقام لابغي گل التفصيل 


5 + 5 5 8 ص ¥ 1 س غ ت 
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تعالى على ذكر ( الأف ) وحده بطل قول من دعن أن بذكر الأف 
عل ما عدأه .. ) غير ذي .موضوع "١‏ . 

+ أما. عن الناحية الثالثة التى قدم فيا برهانه على شكل واقعة 
قضائة : فإنه يازم فيا امور ما لم بلتزموه . 

فا جور لم يقولوا : التأفيف يشمل بوضع اللغة القتل والضرب والقذف 
ونحوها من أنواع الإبذاء التي استملت عليها الواقعة › حتى يرد علبهم 
ما ذكره من قضة الشبادة » لأن الشاهد سد يغير الذي حصل »© وإنا 
قالوا - يما هو واضم وضوح الشمس في دابعة النبار - : بأ النبي عن 
التأفيف استازم المنع من القتل » والضرب » والقذف وغيرها من أنواع 
الأذى لتحقق المعنى الذي هو مناط النبي فيا » وشتان بين الأمرين . 

وإذا كان ابن حزم قد بى برهانه في هذه الناحية > على اتهام اجمهود 
بالقول : إن التأفف بشمل تلك الأنواع من الأذى وضعاً » وم لايقولون 
بذلك » أصبم من المجافاة لاصواب الحم على مخالفيه بالرأي » أنهم يستحيزون 
أن ينسوا إلى الله توالى الخد ما يشبدون أنه. كذب £ فهم لم ينسوا 
إلى الله تعالى ال بأن التأضف بتناول الضرب وغيره » ولا فهموا أن 
نه عن التأفف ستلزم النبي عن الإبذاء » أا كان ذلك الإيذاء . 


هذا : ولعل في الكلام عن هذه الآبة الكرية غناء عن الوقوف مع 
ابن حزم فى كل جزئة من الزات التي أوردها حول الموضوع » فالنحور 
واحد وألوان امحوم والرد متشاببة . 


(؟) راجع « دلالة الكتاب والسنة على الأحكم ااشرعية» لاشييخ زكي الدين شعبان : 
( ص جه ) « الا حکام » لانن حزم j‏ »مه ( : 


س 0¥ سد النصروص : م ؟؛ 





الرأي 0 نوتضه : 
والذي تراه أمثك القول بفبوم الموافقة ( دلالة النص ) سواء اعتير 

قناساً جلياً أو ال ات 
واستنباط ما يمككن أن تدل عليه من أحكام في غير المنطوق . 

وهذا إن دل على شىء » فإمًا يدل على أن عاماءنا قد أوتوا من الادراك 
لأسرار هذه الشريعة » ومدلول الطاب في لغتها » ما جعلهم ينطلقررتف 
من حدود الافظ المحرد “ إن ما یکن أن يفم هذه بروحه وفحوآه عن 
طريق الذوق الفقبي اليم » في حدود .اللغة الى نؤزل بها الكتاب الككريم » 
وفي ذلك مافه من دفع الرج » والماهمة في إعطاء أحكام لما قد يحده 
من حوادثك ‏ في ظل ا جتمع الإسلامي - لاتتناهى مع الزمن . 

بل إن النفية اعتيروا هذه الطريق من الدلالة » دلالة بظاهر اللفظ » 
سأنها سآن العارة والائارة .. 

وإن أعلام القانون اليرم نتيجة للتطور اللقوقي » يرون في مفهوم الموافقة 
- كا سسأتي ‏ طريقاً من طرق تفسير النصوص . 

فانحاه امور الذي تنكالبه ابن حزم » هو المتساوق مع طبيعة لغتنا » 
وما کان ندر که العرلي من الطاب . وإن من الخروج على أساليب لغة 
التتزيل في التعبير عن مدلولاتها » نفي هذه الطريق ف الد لال وعدم اعتبارها 
سبلا بشد لحك في المتكرت عنه عا وراء الألفاظ . 

فالعرب - إفا وضعوا هذه الألفاظ لمبالغة في التأكيد للحي في حل 
المسكرت » واعتبروها أفصح من التصر سح ال في بحل المسكوت , 
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قال الآمدي في الإحكام : ( وفذا فإنهم - يعني العرب - إذا 
قصدوا المالغة في كون أحد الفرسين سابقاً للآخر قالوا : « هذا الفرس 
لاباحق غار هذا الفرس » وكأن ذلك عندم أبلغ من قولحم : « هذا الفرس 
سايق هذا الفرس » وكذلك إذا قالوا : « فلان بأسف لشم رائحة مطبخه » 
فإنه أفصم عندمم وأبلغ من قرهم : « فلان لابطعم ولا بسقي ©" ) . 

وحسبنا أن نقرر أنه لو قال والد لولده : « لاتعط زيداً حبة » 
ولا تقل له أف › ولا تظامه بذرة » ولا تعبس فى وجبه » فإن الذي 
يتبادد إلى الفبم عند كل عارف باللغة امتناع إعطاء ما فوق البة وامتناع 
الثم والضرب »© وامتناع الظم بالدبنار وما زاد » وامتناع أذيته ما فوق 
التعبس من هجر الكلام وغيره . 

ولو حلف إنسان لا با كل لفلان لقمة ولا شرب من ماله جرعة » 
كان ذلك موجا لامتناعه من أ كل مازاد على اللقمة كالرغيف » وشرب 
مازاد على الرعة ... ونظائر ذلك كثيرة " . 

وأصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهم أهل اللسان والفامون 
في ظل الببان فبموا ‏ م يقول الآمدي - من قول الني ملم في شأن 
القطة : « إعرف وكتها وعفاصا » ' حفظ ما التقط من الدثائير 


iis eer n 


.) ٩۷/٣ ( : » راجع « الاحکم للآمدي‎ )١( 





(؟) المصدر السايق ( ٩٩/۳‏ ) فا بعدها , 
)+( أخرج أحد وألىخاري ومسل عن ريد بن خالد قال : « سكل رسول اله صلى 


ابه عله وسل عن لقطة الهس والورق ۽ فقال: اعرف وكاءهاو عفاصا 3 مم عر فہا صئة ٤‏ ب 
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لا جفظ الوكاء والعقاض فحينب ٠"‏ 


بل لقد دوي عن فض الصيحاية استخدام هذا المفهوم » للدلالة على 

0 0 ا ف أوسع عا د كرام 2 
فقد أخرج الرمذي ف صحبحة ۽ أن أي سعيد الخدري 9 قرأ فوله 
تعالى : ( واعْلَمُوا أن" ف سول ال آلو طبع" في كثير من" 
الأمر لعن“ ) " وقال : هذا نیج ل بو ھی له وخمار آم لو 


- فإن لم تعرف فاستنفقبا ولتتكن وديعة عندك > فإن جاء طاإبها بوماً من الدهر -؛ فأدها 
إليه ..» الحديث » ولم بقل فيه أحد « الذهب والورق » أنظر « منتقى الأخبار معنيل 
الأوطار » : ( ه/بدو+ - +٠۸‏ ) و « الوكاء » يكسر الواو والمد : الخبط الذي بشد 
به ألوعاه الذي تكون فيه النفقة . و« العفاص » بكسر المين المملة وتخفيف الفاء ؛ وبعد 
الألفصاد مبملة : الوعاه الذي تكون فنه الثفقة ؛ جلدأ کان أو غبره ,وافظر للثقطة 
وأحكامبا : « الداية مع فتيج القدير والمناية » : (: 4/6 ).فا بعدها » « ثيل الأوطار 
شرح منئقى الأخبار » 5( ea‏ ووس ( 

)١(‏ وا ذكره الآمدي أنبم قبموا من قوله صلى الله عليه وسل في الغنيمة : «أدوا 
الخيط والفيط » أداء الزحال وغيرها . ومن وله : « من مرق عصا مسل فعليه ردها » 
رد ما زأد على ذلك . « الاحكم » : ( ٩٩۹/٣‏ ) 

6 هو الصحاني سد بن سنان الانصاري الحزرجي أبو سعيد دري مشبور 
بکنینه روى عن الني صلى الله عليه وسل الكثيرء ما روى عن عدد من الصحابة » وهو 
من أفقه أحدائيم . اختلف الموّرخون في تاريخ وفائه . فنقل أبن حجر عن الواقدي 
أن ذلك كان سنة أربع وسيعين ؛ وقيل أربع وستين » وقال المدائتي : مات سنة ثلاث 
وستين » وقال المسكربي : هات سئة جس وستين . 


(ع) سورة أطسرات : ب . 


N bme‏ س 





. أطاعيم في كثير من الأمر لعنتوا فتكيف بك الوم ? ١‏ وواضح أن 
قوله : ه فكيف بي البوم » بعطي الكثير مانريد . 


وهكذا تتبين سلامة ماذهب إله امور » فلقد سلكوا الادة ولم 


ورحم الله الإمام الظاهري أقد حاف من القول يفوم الموافقة الوقوع 
في القول القاس - وهو على رأس نفاته من الظاهرية بعد داود = مع 
أن هذا الطريق من طرق الدلالة على ال قال به يا ذكرنا من 


به »إذ لەس مفهوم الموأفقة الذي جعله الامام الشافعي رحمه الله من القياس ١‏ على . 


على أنا بعد ذلك كله : معاذ ايل أن نعتقد أن ابا مد قد أن من 
قبل اللغة نفسها ‏ وهو من هو معرفة بها وقدرة مشبودة في التعبير - 
ولكن مره الأمر إلى حس مرهف نحو القباس » اشيء عن المالغة في 


+ 


التدسك بالظاهر . ومفموم” الوافقة في نظره يما أسلفا واحد من أفراد 


القاس » فكان ما كان من عافاة اللغة فى هدم السألة ۳ , 


)0 2 صدديح الترمذي » ١‏ دا as‏ / ' 

(؟) ومن هنا رأينا العاناء لارتضون ماذهب إلبه ولا بلتمسوت له العذر › قال 
الذهي في معرض كام أي مد عن آبة التأفيف : ( قلت : باهذا بهذا اود وأمثاله جعلت. 
على عر ضرك سلا و صمت نفساك أعحو بة و صك | دل تقال لك : م شن أحد قط 
من عر بي ولانىطى ولا عاقل ولا وأع؛ أن ألخوى عن قول أ © الوالديئن إلا ومافو قرا 


أولى النبى منبا وهل فم ذو حس سلم إلاهذ| 7 وهل هذا إلا من لاب التخسه دلادن 
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على أن القاس. بأنواعه التى ذكرها العاماء »> وفي الدود التي وضعوها 
کا بغير م أزل الله . 

ولقد نتج عن تشدد ابن حزم في التمسك بالظاهر » آنه م كتف بإغلاق 
بيه دون القاس » بل أغلقه بإحكام دون مفېوم الموافقة أنضا ,2 مع أن 
إدراك المي عن طريقة لايحتاج إلى رأي واجتاد . 

ولنتزك الكلام مع ابي عمد مكتفين ها ذكرنا في صدن حديثنا عن 
هفبوم الموافقة ( دلالة النص ) عند النفة والمتكامين » وبقدر من 
المناقشة له في آبة التأفف » لقرر أن ادعاءه خروح القائلين بمفبوم الموافقة 
عن حدود المعقول والشريعة واللغة » ادعاء أعوزته سلامة الاحتحاج حى 
كاد صح دعوی بلا دلل . 

ولهذا رأينا إماما كألي بكر الباقلاني لم يقم وزنا لإنكار مفهوم 
الموافقة وقال : ( القول بمفبوم الموافقة من حرث اجملة جمع عله ) . 
- على الأعلى » وبالأصغر على الأكبر + بل مثل هذا عا أمن فيه حفظ اللسان العرثي بل 
والعجمي والتري والنبطي وجيع خطاب بي آدم . 

وهل إذا قال :( لاثثر وألديك)الاواانبي عن شتمها أو لعنها أو ضربها حتى يستفيئا 
أو ختقها حى يونا بطر يق الأول : إذ ما كان أبلغ من قول ( إف ) أو انتبار هما فإن فيه 
ما في ذلك و زيادة بيقين » وتقرير مثل هذا الغرب عي » فإن الرجل إذا قال لأهر أثه : 
لاتكدي ازحال أضريك ( فذهصست وزنت هعم از حال ولم تكلمبم كلمة 2 كانت عاصية 
له قطعاً بل كانت أشد عصياناً بذاك وأحق بالضرب وأولى هن أن لو كامث !ا رجال 
فقط .. ) ائظر « ماخص إبطال القياس وا رأي والاستحسان والتقليد والتعليل »للإمام 


أبن حزم : تحقيق سعيد الأفقاني ( ص 5؟ ) . 


- ۲ - 





وقال ابن رسد : ( لاينبغي لاظاهرية أن مخالفرا في مفبوم الموافقةً 
لأنه من باب السمع » والذي رد ذلك برد نوعآ من الطاب ) . 
وأعتبرسخ الإسلام ابن تبمبة مخالفة :ابن حزم للجمبور في هذهالقضة مكابرة"' . 


وعلى هدي هذا الملك » هن اعتبار مفهوم الموافقة طريقاً من طرق 
الدلالة على الأحكام » ني الباحثون بعلوم القرآن بإبرازه وتقديه . حى 
رأبنا إهاماً كالزر كشي من رجال الماثة الثامئة للبحرة بفرده يفصل خاص 
من باب معرفة أحكام القرآن . وإن کان أتى به نحت اسم تنبه الطاب . 


وقد بسن رجه الله أن تنه الخطاب بأني في الطلب » يا أي في 
الخبر » وأوضح ما يريد بعدد من الأمثلة التي تزيح الغشاوة وتنير السبيل " . 


)١(‏ راجع « البحر أنميط هللزر كثى ج ؟ مخطوط دار الكتب المصرية. «إر شاد 
الفدول » لاشوكاف : ( ص ١55‏ ). 

(؟) قال رجه إل : ( وما تستثمر. منه الأحكام تلبيه الخطاب ؛ وهو إما في الطلب 
كقوله تعالى : «فلا تقل لما أف» فنبيه عن القليلمنه بدلعلى الكثير » وقوله: «ولاتا كاوا 
أمواهم إلى أموالك: » . بدل على تحر الاحراق والائلاف . 

وأما في الخبر : 

فاما أن يكون بالتمبيه بالقليل على الكثير كةوله تعالى : « فن يعمل مثقال ذرة 
خيراً » فنبه على أن ارطل والقنطار لابضيع لك عنده ؛ و كقوله ؛ « ماعلکون من 
قطمير » >« ولابظمون نقير| » ؛ « ولايظامون فتيلا »2 « وما بعزب عن ربك مثقال 
ذرة» مع خفائه ودقته ؛ فمو بألا يذهب عنه الشيء الجليلالظاهر أولى . 

وأما بالكثير على القليل » كقوله تعالى : « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه يقنطار 
يؤده إليك» فبذا منالتنبيه على أنه بودي إليك الديئار وماتحته »م قال : « ومتهم من ا 
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وهذا إن دل على شيء فإنا يدل على عظم اعشار العلماء لهذا المسلك 
من مسالك الاستنباط » ومقدار تقوعهم المقايسس. العربة التي بها نزلت 
شربعة الاسلام . فالياب الذي جاء الكلام. تحته حند الز ركشي هو من أهم 
أبواب كتابه « البرهان » لأن محتواه معرفة أحكام القرآن الذي هو 
كتاب الشريعة الأول والمصدر الذي مآل كل المصادر إله . 


- إن تأمنه بدينار لايؤده إليك » فبذا من الأول ؛ وهو التنبيه بالقليل على الكثير ؛ فدل 
بالتنسيه على أنك لاتأمنه بقنطار . بعکس الأول . 


ومثل قوله في فرش أهل الجنة: «بظائنبا من استبرق »؛ وقد علمنا أن أعلى ماعندن 
هو الا-تبرق الذي هو الحسن من الديباج » فإذا كان بطائن ( فرش ) أهل الجنة ذلك › 
فعل أن وجوهبا في العلو إلى غاية لايعقل معناها . 

وكذلك قوله في شراب أهل الجنه : « ختامه مسك » وإما برى من الكأس اتام › 
وأعلى ماعندة رائحة السك وهو أدنى شراب أهل الجنة ؛ فليتبين اللميب إذ! كان الثفل 
الذي فيه المسك أش يكون حشو الكأس » فيظبر حشو للكأس بنضل الختام ) قال 
رجه أيه : ( وهذ| من التنسيه الخفي ) . 

وقوله :«الذي بار كنا حوله» فنيه على حصول البركة فيه من باب أولى. )«البرهان 
في علوم القرآن » : ( 1 — 515 ). 
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الث لالت 


پم : 

من المعلوم أن مفووم المخالفة ‏ يا مر هو ( دلالة الافظ على مخالفة 
f>‏ المسكوت عنه 3 المنطوق » وذلك لانتفاء قد من القود المعتيرة 
فى هذا الحم ) . ظ 

ولقد كان لاعاماء في ذلك مسلعان أساسبان نعرض لها فيا بلي : 

المسلك الأول : 

أما الملك الأول : فير الذي يعتير مفبوم الخالفة ححة في الشريعة 
وطريقاً من طرق الدلالة على الحم في نصوص الكتاب والنة . 

فالألفاظ يا تدل عنطوقها ومفبومبا الموافق » تدل أيضاً بفبوما انخالف . 

)١(‏ راجع « التحرير مع ااتقرير والتحبير » : ( 1/۱ ( قا بعد . « البرهاتث 


في علوم القرآث » لبدر الدين الزر كشي : ( ۲۱/۲ - م؟ ) « مذكرات في أصول الفقه 
للدر إسات العلا في حقوق القاهرة » : ( ص ٠٠+‏ ) فا بغدها للأستاذ البردسي . 
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عل السكوت » إما هو النظر إلى اة تخصيس عل الل عكر و 
| غيره » سواء أكان من قبل همفبوم الموافقة أم من قسل مفبوم الخألفة . 

ولا يؤثر في ذلك أن بفترقا من حجبة أن فائدة التخصيص بالذ كر في 
مفهوم الموافقة تأ كيد مثل حك المنطوق في بحل المسكوت عنه . 

وأن فائدة التخصيص بالذكر في مفبوم الحالفة » إا هي تاكبد فى 
مثل > المنطوق في عل السكوت 2 , 

وعلى هذا: فاذأ كان الكلام مقداً بقد » ودل النص منطوقه على 
5 : دل مفو مه احالف على نقنص مهدأ الح ۽ لانتفاء القند الذي من 
أجله كان ذلك الحم . 

مثال ذلك قوله تعالى : ( حرمت" عليكم تة والدم ولم 
الحتزير توما أل لخر اله به والمشفدقة” والمواقلودة.. ) الآ . 

فإن قوله : ( وما آهل" لغير الله به ) ,دل بنطوقه على أن ما ذب 
مقترتا بأسم غير الله تعالى ؛ كمخلوق أو صلم » ونحوه : حرام 


وبدل ممفېومه الف »؛ على أن ما ذبح ول بذ کر شه امم غير الله : 
فهو حلال . 


)١(‏ راجع « الإحكام » للآمدي : ( ٠١١/9‏ )« اين الحاجسب مع العضد 
والسعد » : ( ۱۷۳/۲ ) « منہاج الببضاوي مع شرحه للإسنوي وحواشي الشبيخ 
قبت » roof):‏ ( «جمع الجوامع لابن السكي مع شرحه للفحلى وحاشية البناني »: 
/١(‏ ا ؛؟). 
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وأصحاب هذا الاتجام هم اجمبور " : 

المسلك الثاني : 

والمسلك الثاني : هو الذي لا يعتبر مفبوم احالفة حجة في الشريعة > 
ولا براه طريقاً من طرق الدلالة على الي في نصرص الكتاب والسنة . 

فالتصوض تدل منطوتي ألفاظها في عل النطق . وتدل بمفبوهها المواقق 
ف عل السكوت » ولس لا مفبوم مخالف تدل به على الأحكام . 

وإذا انتفى > المنطوق عن المسسكوت في نص من النصوص » فذلك 
للل آخر كالعدم الأصلي أو البراءة الأصلية . وذلك كانتفاء وجوب الزكاة 
عن الغم المعاومة » وانتفاء حل التزوج بالأمة غير المؤمنة . 


فانتفاء وجوب الزكاة عن الغ المعلوقة ٠+‏ لس مستفادا هن تقد 
وحوب الزكاة في العم بكو نا سائة في قول الني 2 : د وفي سائة الم 
من كل أريعين شا شاة » ”“ وإما هو مستفاد من العدم الأصلى إذ الأصل 
عدم وجوب الزكاة 3 وقد ورد النص بوحومها في المرصوفة بالسوم ( السائة ) 


فسقى ماعداها على العدم الأصلى وهو التفاء الوجوب . 
وكذلك انتفاء حل الزواج بالأمة غير الؤمنة : ليس مستفاداً من 


تقسد حل الزواج » بأن تكون الأمة مؤمنة » وذلك في قوله تعالى : 





() راحع « الإحكام » للآمدي : )٠١١/+(‏ د الآيات البينات لاينقاسمالعبادي 
على شرح اللي مع الجوامع » (ref ) i‏ 


(؟) من حديث الصدقة فيا أخر جه أحمد في مسنده وأبو دأود والترمذي والنسائي 


وين ماجه واا فيد المستدرك » وانظر ( ص لامم -مم”) مايق , 
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١‏ لمو تطح ملك لوالا أن كيح الشات الايثات 
كا ٠‏ أ'ياتك" م" تا المؤ'منات اد [ 

ولكنه مستفاد من الأصل : إذ الأصل هو الرمة » وقد ورد النص 
بلحل في شان الفتبات المؤمنات » فيقى ماعداهن على العدم الأصلى 
وشو الرمة 8 

وأصحاب هذا المسلك هم الخفية " الذين يمول مفموم الخالفة + 
5 ا لممصرص بالذ كر م . قال أبو یکر الخصاص 5 0 أصوله » : 
( ومذهب أصحابنا أن الخصوص بالذ كر حكمه مقصور عله » ولا دلالة 

فيه على أن حي ما عداه يخلافه ا ) 

وحکاه الشخ أبو إسحاق الشيرازي ف 2 شرح االمع ٩‏ عن القفال 
الشاشي وأبي جامد المروزي * . 

واختلف النقل عن الأشعري : فنسب إله القول يفوم الخالفة »يي 
نسب إله عدم القول به" . 


موقف ابن حزم : 
ومن الطبيعي أن بكون ابن حزم من آهل هذا الاتجاه ؛ فهو لم يقل 


. ٠٠ : سورة النساء‎ )١( 
(؟) راجع « أصول البزدوي» مع « كدف الأسرار » : ( | ٣۷ه) «التحرير‎ 
.) ١١8/١ ( : » مع التقرير والتحبير‎ 
راجع « أصول الجصاص » : ( ق 4ع / ب ) مخطوط دار الكتب المصرية.‎ )*( 
.) ١۷١۹ (؛) راجع « إرشاد الفحول » للشوكان : ( ص‎ 
.) ١9 المصدر السابق رص‎ )( 
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بفهوم الموافقة حتى يقول بالآنغر » فإذا كان لم يرتض القول بإعطاء حي 
اللطوق لكوت في حال المساواة أو الأولوية خشية الوقوع في القباس » 
فېر بنفي فوم اخالفة أولى وأحرى 5 


٠ 
س‎ 


رطا 
القاس .. » « والخحائى » على المقاهي حملة . وسمى فى بعض المراطن كلا 
مفبوم الموافقة ومفبوم الخالفة « دلل الطاب  »‏ . 


۳ م 8ھ dr”)‏ 
ولقد کان شحو مه ٤‏ د الإحكام 4 2 والند J f‏ و مدص 
من 
ولكنه في مفبوم احالفة يلتقي مع الحنفية » وفريق من المتكامين الذين 


(؟) رأجع « الاحلام » لان حزم : ( باه ) قا بحدها » وانظر له : « النيذ » 
( ص ۲ه ) تعلبق الشييخ الكوثري . « ملخص إبطال القياس واارأي والاستحسان 
والتقليد والتعليل » : ( ص و؟ ( 8 


ب 1۹ ~ 





الطلث الول 
اول التو ل بعرو م الها لهذ روط 


أولاً - من أدلة القول عفهوم الخالفة . 

لقد استدل امبور على ما ذهبوا إله من اعتبار هذا المفبوم طرية.اً 
من طرق الدلالة على ekl‏ بالنص والعقول . 

: أما النص‎ - ١ 

أ فقالوا : إن حديث الي صلوات الله وسلامه عليه في صدقة العم 
بإثبات وصف السوم وذلك قوله : « وفي صدقة العم في سائتها.. » 
أثبت بنطوقه الزكاة في الائة التي ترعى في الكل المام » ونفاها عن 
غير السائة . وإذن : فلا زكاة في المعلوفة : وهذا المج بشت من طريق 
مفبوم الخالفة . 

وقد أخذ هذا المع جور الفقباء ومنهم النفة » حيث لم يخالف 
في ذلك إلا مالك والامث بن سعد '" اللذين قررا أن المعلوفة تحب فيا 


ا 


)١(‏ هو الليث بن سعد بن عبد الرحن أبو الخارث إمام أهل مصر في الفقه وإلجديث»› 
قال الامام الشافعي : اللبث بن سعد أفقة من مالك إلا أن أصحابه لم يقومو| به » توفي 


ره ألله ه ١‏ ه ودفن عصر في القراقة الصغرى . 


۷ 





, ١ الزححاة‎ 

ب ) وقالوا أنضاً دخا : إن قوله تعالى : ١‏ ومن ل 1 تع i‏ 
طول أن* کم الحصنات او منات ما ملكيت ' ما من 
فتادج ال“ 8 ۾ دل منطوقه _- 3 شو إجماع الفقباء 5 أن الأمة 
لايصم زواج الرجل ما إذا كانت هنالك حرة في عصمته . 

واعتير الفقباء إباحة الأمة مشروطة بعدم القدرة على الحرة » أخذاً 
من ألابة الكرية 1 ولا کن أن كرون ذلك إلا من طر بق 
مفہوم الخالفة . 

ولولا الأخن عفهوم الخالفة في الآبة » ونفي المىك للفسكوت بانتفاء 
القبد » لكان زواج الأمة مباحاً لمن تكون في عصمته حرة » باعتبار أنه 
لابقوم بها سبب من أسباب التحريم بقتضى قوله تعالى : « وأحل .> 
ما وراء فلكم » بعد أن ذكر المحرمات من النساء . 

- وأما ا معقول : 


فقالوا : إن الذي يتفق مع المنطق الاي السلم أن القبد من وصف > 


)١(‏ انظر « الموطأ مع شرحه للزرقافي »: ( ١١۳/۲‏ ) « تبيين الحقائق». للز يلعي 
« شرح الكت » : ( ٠٠١/١‏ ) « اليدب » اشيرازي : ( ١65/١‏ ) « المغني » لابن 
قدامة : ( 5/8 باه ) قال إبن قدامه : ( قال أحمد : ليس في العوامل ركاة» وأهل المديئة 
بروت فيا الزكاة » وليس عندم في هذا أصل ) . 


(؟) إنظر « المبذب » للشيرازي:( ٤/۲‏ - ه ؛ ) « « تبيين الحقائق» للز بلعي: 
(؟/١١ا؟).‏ 


ب إل ¬ 





أو شرط > أو غاية . . . الخ لامكن أن يوجد عبئأ وإما کون ذاكره 
اسبب » فإذا لم يكن هنالك مقاصد ببانية أخرى من وراه ذ كر القيد 
- من ترغيب » أو ترهيب ء أو نحوصا - ولم يقم دليل خاص على حم 
المسكوت غير أغخ ذه من التقسد ‏ ما ساتي في شروط الأخذ بهذا 
المفبوم - كان لابد من الأخذ بهذا الطريق من طرق الدلالة . 


فإذا كان الحل” مقداً بقبد ما فالتحريم يكون عند تخلف هذا القبدء 
وإذا كانت الرمة مقدة بقبد kb‏ بالخل کون إذا تخلف ذلك القدد . 
والعدول عن ذلك معناه ادعاء أن ذكر القيد في نصوص الكتاب والسنة 
كان عبشا بلافائدة » والعبث لاا يكن صدوره من الشارع الحكم وقد 
وقع الأخذ به من الصحابة وأعلام اللغة " . ) 

ثانماً من شروظ الأخد فهو م الخالفة " : 

لفبوم الخالفة بأنواعه شروط اتفق علا الآخذورن. به ؛ فإذا توفرت 
اعتيروه طريقاً للدلالة على الج » وإذا لم تتوفر بان تخلفت كلها »> أو 


(؟)راجع .م روضة الناظر » لابن قدامة مع « الشرح » لبدرآن : 

۲۰۹/٢ (‏ ۰ ۲۰۷ ) « الاسنوي والبدخشي في شرحيها لأنباج البيضاوي »:(53/6*) 
كا بعد . 

(؟) راجع « الاحكام » للآمدي : ( م/ع؛١‏ - ٠۲١١‏ ) « مختصر المنتبى مع 

العضد » : ( ١04/9‏ ) .«مفتاح الوصول » للتفساني : ( ص 5ه )؛ « إرشاد 

الفحول » للشوكني : ( ص ۹ب٠‏ ) . « القواعد والفوائد الأصولبة » لابن الاحام : 


[ ص ۲۹۰ )ء 
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واحد مثا » ل يتحقق. مفبوء. الخالفة عندهم من أصله » وهي شروط کا 
سنرى ‏ تحلة جكثيراً من العقد » وتبد الطريق لتقاوب مسالك الأثة في 
أن الأخذ ذا المفبوم إلى حد بعد . ومن آم هذه الشروط مايلى : 


الشمرط الأول آلا يوجد في المبكوت المراد إعطاؤه حك" وهو 
ضد > المنطوق ‏ دليل خاص بدل على حكمه » فإن وجد هذا الدليل 
الخاص فبو طريق الحم » لا مفبوم الخالفة . 

وفى نصوص الكتاب والسنة العديد من الناذسم الي کان لڪوت 
فما دليل خاص » فل يؤخذ فيا بفهوم الخالفة » وإغا أخذ لمسكوت ضد 
ك النطوق ؛ من ذلك الدلل الخاص . من ذلك ما يلى : 


أ) قال اث تعالى : ( يا آنا الدن آمتوا كت عللكم 
القصّاصُ في اقثلى » الحثره بالمر” » والعبث المد » والأ'نشى 
بالأتتتى » فمن" عفي أله من" أخيه “شي فاتاع” بالعروف وأدّاة 
إلبه بإحسان »2 ذلك تمقف" من ربكم ورائحة*2 فن اعتدى 
بعد ذلك فله* عذاب” آل“ ۳ 


ففبوم الخالفة في هذا الانص : ألا" ثبقتل الذ كر بالأئق » فلا تكون 
قصاص بينها . ولكن العاماء اعتبروا أن مفبوم الخالفة لم يتحقى ؛ لأن 
القصاص بين الرجل والأثثى » وجد فيه نص بخاص يدل على وجوبه وهو 
ماجاه في سورة الائدة من قول الله تعالى : ( و كثبتا عام فما 
أن" التفس: بالتفس ) . فمذا حدبث عن التوراة » وأن الله فرض فيا 


. ١۷۸ : صو رة اللقرة‎ (٠) 


ل ¥ م النصرص م © 








على بني إسراثل عقوبة قتل النفس » وذلك شرع لنا » لأن القرآن قر“ره ونم برد 
اسخ 2١7‏ بل هنالك ما بدل على تثببته والأخذ به . وحصل الإجماع على أن 
الذكر يقتل بالأنثى » ولر يؤخذ يفوم الخالفة . 

َ ال حل وعلا : ( وإذا فرتم في الأداض فليس 
عليكم 39 أن' تقروا ن اا إن' خفتم أن" يفتكم 
الذين” کفر وا إن ؟ الكافرين کانوا كم عداو ما )'" . 

فإن تقسد قصر -الصلاة بالحوف » يدل بمفهومه احالف على عدم جواز 
القصر .في حالة الأمن . 

ولكين مفبوم الخالفة لم بتحقق تحقق ؛ لأر نصأ خاصاً قد دل على هذا 
الحم في المسكوت عنه » وهو جواز القصر في حالة الأمن . 


فقد ورد « أن يعلى بن أمة '" توقف. في هذه الآبة فأل مر بن 
الخطاب رضي الله عنه : كيف نقصر وقد أمنا ? والله يقول : ( وإذا 
هريثم في الأراض فلس ملك “متام “ أن' “تقضّروا من العكلاة 
إن' خفثم أن يفتكم الذي كتفروا ) فقال تمر : عجت” ا 


. وهذا يناه على ألقول الختار من أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم برد ناسخ‎ )١( 

(۲) سورة التساء : ١‏ 

(+) هو الصحابي يعلى بن أمية بن آي عبيدة بن هام التميمي › استعمله تمر على بعض 
اليمن وإستعمله عثان على صنعاء » يقول النووي : روي له عن رصول الله صلى الله عليه 
وسل ثانبة وعشرون حديثاً » اتفق البخاري ومسل على ثلاثة منها. قتل وهر مع علي رضي 


أله عنه بصفيت سنة باس د 
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٠‏ عبت منه » فألت رسول اله صل فقال : صدقة تصدق الله با عل 

فاقاوا صدقته » '' فدل هذا الحديث الذي ورد في جواب تمر لعلى بن 
أمة أن شرط اخوف لم برد للتقسد ؛ فحواز قصر الصلاة من أريع إلى 
اثنتين في حالة الأمن جائز »> وأنه صدقة من الله تصدق با على عباده » 
تخفغآ » ودفعاً للحرج ېم . 


.وهكذا وحد الدليل أخّاص الذي دل على f>‏ المسكوت ‏ وهو قصر 
الصلاة في حالة الأمن ‏ فلم يعمل يشوم الخالفة . 

الشرط الثاني - ألا يكون للقبد الذي “قد به النص > فائدة” 
أخرى غير إثات خلاف f>‏ المنطوق لاسكوت ؛ وذلك كالترغب > 
أو الترهسب »© أو التنفير » أو التفخم » وتأكبد الخال » أو الامتنان ... الخ 
إا كان لغرض آخر . وسان ذلك فيا بلى : 

أ ) قال اله تعالى : ( يا أيبا الذين اموا لا تا كلوا الرثبا 
أضعافاً *مضاعفة” ) . 

فلو أخذنا بفبوم الخالفة لكان الربا الخالي عن المضاعفة غير حرام . 

ولكن مفبوم الخالفة غير متحقق هنا > ولا بؤخذ به ؛ لأن وصف 
الربا بالأضعاف المضاعفة في الآبة » جاء للتنفير ما كانوا عليه في الماهدة من 

)١(‏ رواه أحد وأصحاب الكتب الستة إلا البخاري . وانظر « منتقى الأخبار 


مع تيل الأوطار ¢ } fe‏ ) شا بعدها . وراجع « مقارنة المذاهس في الغقبه ¢( 
لشلتوت والساس : ( ص +٠0‏ م» ). 


ب Ny‏ دس 








الزيادة على رأس الال ومضاعفة هذم الزيادة سنة. بعد أغرى '" ما يؤدي 
إلى استئصال مال الغريم > ومتك ستره وإحداث الفوارق الظالمة في المجتمع 
وقد قام ا ا المشاعفة هو للتنفير من الواقع الذي كارا اعله» 
بقوله تعالى : تبنم فلكم رٴؤوس أموالكلم لا تظلمورك 
ولا ا 7 

وهكذا لم نذل التقبيد بوصف الضاعفة على إباحة الريا ؛ لأن هذا 
الوصف لم يكن لإثبات خلاف التحوي عند انتقائه > وإفا كان للشفير 
والتشنيع على من باني هذا النوع من التعامل الذي كان واقعاً سود 
امجتمع الطاهلى . 

ب ) وقال سبحانه : ( وهو الذي سككر “لكمم ار اكوا 
مته لا" طرباً  )‏ فتقبيد اللحم بكونه طرباً » لاينع أكل ما لبس 
بطري ؛ لأن الوصف إا قصد. به امتنان الله على عباده هذه النعمة . 

+ ) وجاء في الحديث. الشريف قول آلني يلم : د لاحل لامرأة 
تؤمن بال واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زو ع " . 

فإن التقسد بوصف المرأة بالايان بالله والوم الآخر في هذا النص إما 
قصد منه التفخم .وتا كد الخال للحث. على امتثال ما نامر به الله ورسوله 


: ألدر المنثور » للسبو طي‎ « ) ٠04/« ( : » راجعم « تفسير الطيري‎ )١( 
.) “۹ ( 


) سورة النحل : ع 


(ع) أخرجه إبن ماجه في « سنه » من رواية خفصة' رضي أل عنبا 1 
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صلوات الله وسلامه عليه إذ الايمان باه واللوم الآخر مدعاة لامتثال 
الأوامر واجتناب النواهي » وعلى هذا لايتحقق المفبوم الالف هنا » ليستدل 
به على إباحة إحداد المرأة على غير زوجبا أكثر من المدة المذاكورة في 
الحديث » إذا كانت لابتؤمن باه والوم الآخر . 

الشرط الثالك ‏ أن نكون الكلام الذي ذكر فه القبد مستقلا» 
فار ذكر على وجه التبعية لشيء آخر » فلامفبوم له" . 

وذلك كقوله تعالى في سان مباشرة النساء : ( ولا تباشروهن وأنتم 
عاكفون في الساجد ) " . 

فإن تقد الاعتكاف بکونه فى الماجد لايتحقق فه مفهوم الخالفة 
فكون الاعتكاف يغير المسحد غير مانع من الماشرة ؛ لأن الاعتكاف 
لايكون إلا في المسحد » فامتنع أن يكون هذا التقسد أي مفبوم '" . 

اشر طالرابع - ألا" بكون ذ كر القبد في النصقد خرج مخرج الغالب'“. 

.)1١5م-‎ 415190 راجع « إرشاد الفحول » للشوكاني : ( ص‎ )١( 

(؟) سورة المقرة : باب ؛ . 

(؟) .راجع « المبذب » للشبرازي: ( )١۹ ٤/۹‏ «معام السننى للخطاي: ( ۲/۲ 4 ؟) 
« الهداية مع فتح القدير والعناية » : ( ٠١۳/۲‏ ) « الزيلمي على الكتز» :(1/؟هم) 
مع حاشية الشلي . 

٤ (‏ ) كان من الممكن أن يندرج هذا الشرط نحت مفردات الشرط الثاني»ولكن سرا 
على طريةة أبن الحا جب في إفرإده بالكلام » ل له من أهمية في الاختلاف . انظر « مختصر 


المنتبى » مع شرحه للعضد وحاشية السعد : ( ٠۷۳/۲‏ ) فا بعدها . « المحلي على مع 
الجوامع > : ( ۲٤۷/١‏ ). 
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أ ) وذلك کا 5 قوله ثغالى حين جاء عل ذ كر المحرمات من النسأء 
١‏ نكم اللا مسبو کرم نتا نكم اللاي داخم رن . 

فإن الغالب كون الربائب في حجور أزواج أمباتهن ؛ فقيد به لذلك : 
لا لأن 3 اللاي لسن فى الجور يخلافه » فكون الزواج .بن حلالاً ؛ 
فذّ كر « اللاتي في حجورم » تاكبد للوصف لا شرط للحم > إِدْ من 
ا مجمع عليه أن زواج الرجل برببته من زوجته المدخول بها حرام 6 خرج 
.عن ذلك إلا ابن حزم ومن معه من الظاهرية سيرآ مع ما بړونه الظاهر " , 


وذلك قول ابن العربي : ( وهي ‏ يعني الرببة -عرمة بإجماع الأمة 
قوله تعالى 2 5 اللاي ف حجور م 64 تاڪ د لوصف ولاس شر ط ف 


الجكم '" ) . 


( فان فم ألا" قيا حدود اله فلا جناح علسها فيا افندات* به ) 0 


, ويروه بعضبم قولاً لعلي بن أني طالب رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) راجم « أحكام القرآن » لابن العربي : ( ١/مناس‏ ) « الى » لابن حزم : 
٥۲۷/۹ (‏ ) فا بعدها , 

(+) جزء من الآية | ۲٠۹‏ / في سورة البقرة وهي قوله تعالى : ( الطلاق مرتان › 
فإمساك بمعر وف أو تسريح بإحسان ولا يحل لك أن تأخذوا عا 1 تيتموهن شيشا إلا 
أن يخافا ألا يقيا حدود الله » فإن فج ألا بقيا حدود أب فلا جناح عليها فيا افتدت به» 
تلك حدود الله فلا تمتدوها » ومن بتعد" حدود الله فأولئك م الظالمون ) . 
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وذلك أن الخلع إا يكون عند خوف أن لايقوم كل من الزوجين 
با أمر الله » فتفتدي الزوجة نفسها بال تعطيه الزوج نظير تطليقبا . 

فلا يِؤْحْدْ من النص عن ظريق مفبوم الخالفة : أنه لاجو الع عند 
- يعني ما جاء في الأبة - خوج مخرج الغالب إذ البساعث على الاختلاع 
غالبا ذلك » لا أنه شرط معتبر المفبوم وهو مشا "نها ) ثم ذكر بالتضعيف 
رأي القدوري في اعتار المشاقة شرطاً لإباحة أن تأخذ الخالعة الال 
وقد أورد صاحب د العنابة » كلام القدوري وقال : ( وفه تأمل ) ١‏ . 


وهمكذا ذهب الأكثرون إلى أن الخلع جائز في مثل هذه الال "“ . 


. ) ٠١٩/۳ ( : » انظر « فتح القدير » مع « العناية‎ )١( 

(؟) هذا ما ذهب إلبه أخميور ومنمم أبو حتيفة والثوري ومالك والأوزاعي 
والشافعي » ونقل الخنابلة عن أجد عدم الجواز ٠‏ وإلبه ذهب أبن المنذر والظاهرية . 

و مما احتمج به المبور ماأخر جه البخاري وأبو داوود والنسائي من حديث|اينعباس: 

« ان أمرأة ثابت بن قيس أتت الني صلى الله عليه وسل فقالت : يا رسول الله : 
ثابت بن قيس لا أعيسب عليه في خلق ولا دين » ولكن أكره الكفر بعد الدخول فى 
الاسلام » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : أتردين عليه حديقته ? قالت : نعم ؛ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : إقبل الحديقة وطلقبا طلقة وإحدة » وأنظر : «المبذبي» 
لاشبرازي : ) ۷۹/۲ ( » إغلى » لابن حرم : ) fron‏ ) « المغني » لابن قدأمة : 
( ۷ه — ٤ه)‏ « المقنع » لابن قدامة : ( ع١٠‏ ) مع حاشيته ؛ « الهداية مع فتح 
القدير والعذاية » : (علوو١)‏ « بدأية اتيد وعباية المقخصد » لان رشد : ([ ١۷/٣‏ ) 
«محاضرات في الفقه المقارن في الطلاق للدراسات العليا في حقوق القاهرة» : (ص 0؟؟) 
فا بعدها لأستاذنا الشيخ كد الزفزاف رجه الله . 
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ادل سي عسوم ایا لوسر وبال 


١‏ ح برى النفية ل يا أسلفنا ‏ أرك انتفاء ج النطورق عن 
المسكوت ف نص" من اللصوص: مردثه العدم الأصلى أو العراءة الأصلة 
في حل أو حرمة » وأن النصوص الشرعية في الكتاب والسنة لاتعطي 
ما بدل على الأخذ بقبوم الخالفة » بل هي واردة با بدل على فساد سلوك 
هذه السسل في اعتاره طريقاً من طرق الدلالة على الأحكام . 

أب من ذلك قول الله تعالى : ( إن" عدة الشُود عثد الله 
انتا عشر شرآ في كتاب الله يوام خلق السّماوات والأراض > 
منها أر'بعة حرم » ”ذلك الداين الهم » فلا تظللموا فمن" تف كم وقا توا 
امسر کین کا فة )ا رقا تاو تكم كاءفة” واعاتموا أن الل" مع المتقين ۾" . 

أفاد هذا النص منطوقه أن الظلر حرام في فترة زمنية مداها هذه 
الأشر الأربعة من السنة » وهي الأسبر ارم .. 

ولو أخذ بفبوم الخالفة » لثبت عدم النبي عن الظلم في غير هذه الأشبر 
الأريعة » ولكان مؤدى ذلك الظم حرام فما فقط > مباح فيا عداها من 


. صورة التوبة :5م‎ )١( 
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سائر أشر السنة » وهذا خارج عن قواعد الشريعة وآحتكامها ول يقل به 
أحد » فالظلم حرام في كل الأوقات كأ تدل على ذلك نصوص الكتاب 
والسنة الث 1 


ب - ومن ذلك آبضاً ‏ قول الله جل وعلا : ( ولا تقولس“ 
شىء إني فاعل” ذلك غداً إلا" إن' اء الله واذ كر" ربك إذا 
نسدت وآقل* عى أن" هدن راي لأقرآب” من" هذا رتشدا )9 , 


فالنبي عن أن يقول : ( لني فاعل ذلك غدآ ) هقبد بقد زمني » 
هو أن يكرن الفعل في الغد . 


فالآة تدل بنطوقا على أن النبي مقبد بأن ,يكون الفعل في الغد » 
وتفيد بالمفيوم انالف آث مايفعله بعد يومين أو ثلاثة » غير منبي عن 
القول فيه : إفي فاعل ذلك إذا لم بقل : ( إلا أن شاء الله ) مع أن 
النبي عن ذلك تبت في كل الأوقات . 


» راجع « أصول الفقه » لأستاذة أي زهرة : (ص ؟ ؛١) + « أصول الفقه‎ )١( 
للأستاخ الشيخ ز كريا البردسي : (ص ۷ب۲ م0 ؟) . هذا : والعاماء على أن تخصيص‎ 
الأشبر الحرم بالذكر والنبي عن الظم فيا إغا هو تشريف لحا وبيان لعظم حر متها , جاه‎ 
(خص الله تعالى الأربعة الأشبر إلرم‎ : ) ٠٠١ ٠۳١٤/۸ ( : » في « تفسير القرطبي‎ 
: قال‎  . بال کر » ونمى عن الظل فیا تشريفاً لها » وإن كان منبياً عنه في كل الزمان‎ 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » على هذا أكثر أهل التأويل ) وانظر‎ « 
.) ١١١/2 ( : الكشاف » للزغثري‎ « 


(؟) سورة الكيف : ۲۳ ۲)۲ . 
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ومّكذا يؤدي بنا الأخذ بفهوم الخالفة في هذه الآبة » إلى أن يكون 
مباحاً الشخص أن بقول : إفي فاعل ذلك بعد سنة أو سنين مثلا دون 
أن بقدهذا الكلام بقوله : ( إن شاء الله ) وهذا يتنافى مع العبودية لله . 

وهكذا نرى فيا تقدم » أن الأخذ بفبوم الخالفة » أدى إلى معنى 
فاسد بتناقض مع قواعد الشربعة ومقرراتما . 

وإذا كان الأمر كذلك : فبذا دليل على أن أساوب القرآن والحديث 
لايتسع لقهم الأحكام من النصوص بهذه الطريقة التي تعطي حك النطوق 
للمسكوت »> لانتفاء قد قد به المخنطوق . 

فبي لاتصلح أن تكون طريةا من طرق دلالة الألفاظ على الأحكام 

وما استدل به نفاة مفهوم الخالفة أيضأ : أن القود في كثير 
من الأحان لاتذكر لبان أن وجوه المي مرتبط بالقيد » بل تذ كر 
للترغب أو الترهيب أو بيان الواقع . 

وأنوا بأمئة أورد بعضا القائلون يموم الخالفة عند ذكرم للشروط 
الواحب توفرها للأخذ بهذا المفبوم » يا سلف "“ . ومن ذلك ما يلى : 

أ قال الله تعالى في شان المحرمات من النساء : ( وأمّباتة 
3 وا اللاقي في “ححور كم من نسان؟* اللاي دخلتم بين" 

إن' 4 تكووا دخلتم بهن فلا جناح تج اللا 


. أنظر ما سلف ( ص +50 ) فا بعد‎ )١( 
, فا بعدها‎ ) ١١5/١ ( : > (؟) راحع « التحرير مع التقرير والتحمير‎ 
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قالوا : قد اشتمل هذا القسم من آية المحرماث غلى قبدين : 

الأول : وصف الربائب يكونهن في حجور الأزواج . 

الثاني : وصفت آم الربية بكونها مدخولاً بها من الزوج . 

ولامْك أن القبد الثاني لز تخلف لكان المل* » ولكن القرآن كشف 
عن المج 2 وم يرك عالاً الأخذ بفبوم افالفة حمث تنتفي الحرمة 
بانتفاء ذلك القد » بل بين الحل' بقوله جل وعلا : ( فإن' م تكونوا 
دخلتم ہن" فلا جنام ع ) فجاء النص مفسراً ومييتا المج في 
حالتي كون أم الرببة مدخولاً بها » أو غير مدخول . 

أما القند الأول : فاو أخذ بفبوم الخالفة عند تخلفه » بأن لم تكن 
الريسة في حجر الزوج » لحكمنا بالل و بقل بذلك أحد من سلف 
أو خلف » إلا ماكان من ابن حزم ومن معه من أهل الظاهر 6 كا 
سبق » فقد شرطوا اتحريم أن تكون الربسة في ححر من توج بأهها » 
فإذا لم تكن فى ححره وفارق أمها ولو بعد ألدخول كانت له حلالا . 
ووصف الربائب بكونهن في حجور الأزواج » م يكن قدا بنتفي الح 
بانتفاثه » وإنما كان للتتفير من زواج الريبة » ولأن الغالب أنه ما دامت 
الأم مع زوحبا » فالريسة موجودة في ححر هذا الزوج . 

ب س وجاء في نصوص الكتاب الكريم قوله تعالى : ( ولاتكرهوا 
قتا على البغاء إن" أرتد'نة شا لنَبْتَغُوا عرض الحمّاة الدانيا » 





) 5978 راجع ور اغلى » لابن حزم : ( ۹٩۷/۹٣د ) ها بددها » وأنظر ( ص‎ )١( 
. ما سىق‎ 
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ومن يُكرهين" فإن اث من" بعد !كراهن غفور” رحيم  )‏ . 

فهذا النص يدل منطوقه .على عدم جواز اكراه الفتتات على البغاء » 
إن أردن الستر » والاستقامة » وعدم الانزلاق والاتحراف »2 وهو ما عير 

ولو أخذنا بفهوم الالفة » حيث يثتفي ال بانتفاء القند وهو شرط 
إدادتمن التحصن ٤‏ لأدى نا الأمر إلى حواز | كراه الفتيبات على البغاء 
إن ل بردن التحصن »> وهذا غير وارد مطلقاً فا لابأمر بالفحشاء » 
وشرط إدادتهن التحصن غا د كر لسان الواقع لأن ذلك هو الذي نص ور 
وقوع الإكراه وقد كان عند ابن ألي بن ساول بعض الواري اللاي يكرهرن 
على البغاء طلبآ لكسب الال من طريقين . 

فأما إذا كانت هي راغمة ف الما : ل يتصور إ کراه ول يكن ذ كره 
لنكون شرطاً تنتفي حرمة الإإكراه على البغاء بانتفائه » بالأولى . 


وهكذا بتبين من النصين المذ كورين أن القبدين - وها الوصف في 
الأول والشرط في الثاني - لم يكونا لتقسد 4.1 بل كان الوصف ‏ في الأول - 
التنفير وبيان الغالب وهو ون الربائب في حجور الأزواج » وكان الشرط 
- في الثاني - لبان واقع الإكراه كف يكون . 


~~ ومكن لفاح مفهوم المخالفة أن يدوا وحبة نظرم أا مدأ 
)١‏ سو ره النور : ۴۳ . 


) 
(؟) ولذلك اعتبر أبن المربي أن من الغفلة عن الحفائق التعلق بالمفبوم في الآية . انظر 
« أحكام القرآن » : ( ١۴۷٤/٣‏ ) . 
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تعلل الأحكام » فالأحكام أكثرها معلل فى نظر الور ”© وإذا كانت 
كذلك » فإنها تتعدى إلى غير موضع النص لاتحاد المناط . وعلى ذلك 
لانكون المكوت الذي انتفى عنه القد خالا من ا حتى تلطه 
تقيض حل المنطون المقبد بذلك القبد . وهذا لايدع الا للأخذ يفوم 
الخالفة . لأن احتال وجوذ العلة في غير النصوص قائثم » فكون من غير 
المعقول أن بث فه نقض الح مهوم الخالفة '' . 

والآن : هل القول يفوم الخالفه أو عدم القول به » لشمل مع نصرص 
الكتاب والنة كلام الناس ? 

أما القائلون يفوم الخالفة في كلام الشارع : فبم قائلون به أبذا في 
كلام الناس في مصلفاتهم وعقودهم ... الخ إلا ما روي عن بعض الشافعنة 
من المتأخرين » أنه قصر القول عفبوم الخالفة على الكتاب والسنة فقط”" . 


وانفة حموماً في لقم لمفبوم اخالفة ‏ متفقون على هذا النفي في نضرص 


)١(‏ راحع « إعلام الموقعين > : ( ١/0؟١‏ ) فا بعد « محاضرات في تاريخ الفقه 
الاسلامي في حقوق القاهرة » : (ص 6ج »2 ٠١‏ ) لأستاذنا الشيخ فرج السنبوري 
« تاريخ التشريع الاسلامي » : ( ص af‏ سم هه؟ ) « المدخل للفقسه الاسلامي » : 
(ص ٠٤١‏ ) للأستاذ عمد صلام عد كور : 

(؟) راجع « أصول الفقه » لأستاذنا آي زهرة : ( ص ٠٤۴‏ ) . 


6 أنظر 2 البحر أخبط 4 للزر كشي ج ¥ » ار شاد الفحول 4 :رص 5 ) 0 
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أ- فالذي صرح به أبو بكر الخصاص ورؤاه عن شيخه أبي الحسن 
الكرخي عدم التفزيق بين كلام الله ورسوله » وبين کلام الناس ٤‏ مفو م 
الالفة منفي فا » صرح بذلك في كتابه « الأصول » إذ أنه بعد أن 
قرد الذهب وعزاء إلى شيخه أبي الحسن استشبد بكلام لأبي الممن عن 
أي يوسف » يقتضي عدم القول با لموم احالف في عدد من الآيات . 

ثم قال : ( وروی مد بن الحسن في «السير الكبير » قال : إذا 
حاصر المساءون حصنا من حصون ال مشر كين » فقال رجل من آهل الحدن 
أمنوني على أن أنزل اليم » على أن .أدلكم على مائة رأس من السي في 
قرية كذا » فأمنه الامون فنزل » ثم لم خير بشيء فانه برد إلى مأمنه 
لأنه لم بقل : ان لم أل فلا أمان لي ) . 

قال أبو بكر : ( فلم جعل عمد وقوع الأمان على هذا الشرط 
دللا على أنه می م ينف بالشرط فلا أمان له » وهذا بدل من مذهه 
دلالة واضحة على أن التخصص بالذكر »> أو التعليق بالشرط »لا يدل 
على أن ما عذاه فحكمه نخلافه ) " . 

وهكذا نرى الحصاص استشهبد بواقعة عن جمد بن المسن في كلام 
الناس »2 لم يأخذ فا يفوم الخالفة , 

ب أما المتأخرون من النفة : فحصروا نفي القول بممقبوم المخالفة 
بأقسامه » في كلام الشارع فقط » وقالوا به في المصنفات الفقية وفي كلام 
الناس في عقودم وشروطهم وسائر عباراتهم » نزولا على حك العرف والعادة ؛ 


, ؛ ب ).عطوطة دار الككتب المصرية‎ 5/١ ( : » راجع « أصول الجصاص‎ )١( 
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إذ جرت العادة أن الناس لايقبدون كلامبم يقد من هذه القبرد > إلا 
۰ أفائدة . وذلك ما صرح به ٠‏ الکال بن امام في « التحرسر » حث قال : 
( وأطنفة دفو نه بأقسامه ف كلام الشارع فقط  )‏ , 


وأتد ذلك صاحب « التقرير والتحيير» " با نقل عن شمس الأتمة 
الكردري " أن تخصص الثيء بالذكر »لا يدل على نفي الك عماعداء 
في خطابات الشارع » فأما في متفاهم الناس وعرفهم > وفي المعاملات 
والعقليات ۽ فائه ندل 40 . 


وهكذا يكون المتكلمون ومتآخرو اللنفة » متفقين على القول بمفبوم 
في المنطوق نفيه عن المفهوم غالا » كقرلهم : تحب اجمعة على كل ذكر 


. ) ١99/١ ( : » راجع « التحرير مع التقرير والتحبير‎ )١( 


(؟) هو عمد بن تمد بن الحسن المعروف بان أمير الاج الحلي » كان عن مشاهير علاء 
الحفية قي حلب له عده منالمصنفات منبا «التقر بر والتحيير» شرح «التحر برب لابن لهام . 
توفي رحمه اله حلب سئنة ولام ه. 

(+) هو عبد الغفور بن لقان بن محمد تاج الدين أبو المفاخر الكردري نسبة إلى 
كردر ( قرية تخوارزم ) تولى قضاء حاب وكان عن أعلام الحثفية » هن مصنفاته «شرح 
الجامع الصغير » و « شرح الجامع الكبير » في الفقه و « حيرة الفقباء » جمع فيه مايخار 
في حله العلماء . 


()) راجع « التقرير والتحيير شرح التحرير » : ( ١١07/١‏ ) , 
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حر بالغ عاقل مق )فإنهم بريدون بذه الصفات نفي” الوجوب عن خالفما » 
وستدل به الفقه على نفي الرجوب عى المرأة والعبد والصي الخ . 
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)١(‏ على أن أبن عابدين رجه اشذكر فيورداغتار» بعد أن نقل عن العلامة قاسم أن 
المهبوم غير معتبر في النصوص أنه ( قد يقال : إن مراده بقوله في المفبوم أنه لابعتير 
مغبومه » ا لابمتبر في نصوص الشارغ » وني البيري نحن لانقول بالمهبوم »كا هو مقرر؛ 
ونص عليه الصاف وأفق به العلامة قادم » وقال أبن عايدين : ( ويه صرح قي الخيرية 
أيضاً أي فإذا قال : وقفت على أولادي الذكور بصرف إلى أل كور منبم يدم المنطوق» 
وأما الإناث فلا يعطى لمن » لعدم ما يدل على الإعطاء إلا ذا دل في امه دليل على 
إعطائين ابتداه لا يحم الممارضة ؛ لكن ثقل البيري في عل آخر عن المصفى ؛ وخزانة 
اروايات والسراجية أن تخصيس الشيء بالذكر بدل على نفي ما عداه في متفام الناس وقي 
الروايات ) م أبد ابن عابدين ذلك بكلام ابن أمير الاج الذي أثبتناء مم قال : ( فمل أن 
المتأخرين على اعتبار المفبوم في غير النصوص الشرعية ) انظر « رد التار على الدر » : 
۷١١ 2 ۹۹/۳ (‏ ) رصالة « رمم المفق » لابن عابدين : ( ص 8+ ) . 
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امیت الراح 


مو اعلا سرا نوع روما ا فم 


كان فيا أسلفنا من القرل » أث مررنا على مسلك كل من النافين 
والبتين لفبوم الخالفة » وحيث انتهى بنا المطاف إلى هذه النقطة » نرى 
لزاماً علينا أن نعرض لواقف العاماء من بعض أنواع هذا المفبوم ؛ لأن 
القائلين به بشكل عام » اختلفوا أيضا في هذه الأنواع > وكان لكل فريق 
أدلته فها ذهب إليه » وسنعرض لذلك » مع الوقوف عند بعض الا ثار الفقية 
الي انينت على ما كان من اختثلاف . 


اليدب الزول 


قعل عرو م لصم 


لقد عل ما سبق أن مقبوم الصفة » هو ( دلالة النص على دوت خلاف 
ال اشد يوصف ٤‏ لمن انتفى عله ذلك الوصف ) . 

وقبل بان الاتماهات في أن مفبوم الصفة » لا بد من بان أن الصفة 
المرادة هنا عند الأصولين »> هي مطلق التقيد بلفظ آخر » لسن شرط 


ولا كلت ولا غاب » ولا بر دك و ل له شه المعو 6ع فقط , ولدلك ار 
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الاحتال وأفع » والاحة الى التفسير متحققة ف تلك النصرص المقدة 
بصفة » سواء أ كانت هذه الصفة نعتا نحوياً مثل « في الغنم السائة زكاة ع 
أو عضافاً نحو « في سائة الغنم الزكاة » أو ظرف زمان م في قوله بزل 


« من ابتاع نلا بعد أن تؤبر فثمرتما للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ٠١‏ 


وقد اتسع مدى الاختلاف بين العاماء في ححة هفهوم المفة الذي 
هر من أهم أنواع مقبوم الخالفة . وأبرز الأقوال فه ثلاثة : 

الأول : أنه حجة يعتبر طريقاً من طرق الدلالة على الك » فإذا قبد 
حك ما بصفة » دل ذلك على نفي الي عما عدا المتصف بهذه الصفة > 
وإلبه ذهب مالك والشافعي 0 بن حنمل والأشري وحاعة من 
المتكلمين وأو عبد وجماعة من أهل العرسة '"' . 


أنه نه لس محجة » فلا يعتبر طريقاً من طرق الدلالة على 5 
ا ا لصفة » م يدل ذلك على ثفي ذلك المي عما عدا المتصف 
بتلك الصفة » وإذا حصل وانتفى المج في هذه الخال » فَإنما ذلك لدليل آخر 
وإله ذهب الخنفية كا سلف وامالكية والغزالي والآمدي من الشافعية © 


. ) ٠١۲ انظر ما سلف ( ص‎ )١( 
: إرشاد الاحول » لأشوكاني‎ « ) ٠١/+ ( : (؟) راجع « الإحكام > للآمدي‎ 
.) ١١م (ص‎ 


)ع رأجع « الإهكام. » للأمدي i‏ الات 60 فا بعدها , 
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وكذا الشعة الإماصة '' , والزيدية "' » ووافقهم من أثة اللغة الاخفش 9 


وان فأرس وان حدى 


ع 
الثالك : أنه ححة في حال ولس حجة فى أخرى : فو ححة إذا كان 
الوصف مناسياً الحم کا في قرله عله السلام : « في سائة الغنم زكاة . 
فان التقيد بالسوم وهو الرعي في اللكلا المباح دون ارهاق صاحب 
الماشة بثمن بشعر بسبولة الانتفاع ووفرته . وهذا يناسب فرض الزكاة 
في الغنم التي ترعى في ذلك الكلاً المباح . 


أما إذا كان الوصف غير مناسب للح » ا لو قال : « في الغنم البيضاء 
زكاة » فلا.بدل هذ! التقسد على انتفاء المي : عما تخلف عنه هذ! القد . 





)١(‏ انئظر (اتبذنب الوصول » لابن المطبر الحلي : ( ص ++ 3 (Yé‏ « مشة اللنيس 
شرح لذبب » لأحسني : ( 1١9 - ١١85‏ ). 

١؟)‏ راجع « منباج الوصول إلى شرح معيار المقول » في أصول الزيدية( ق45) 
قا بعدها . 

(+) هو سعيد بن مسعدة الجاشعي بالولاء أبو الحسن المعروف بالأخفش الأوسط ؛ 
من أهل بلخ » وسكن البصرة » تحوي عام باللفة والأدب . أخذ العربية عن سيبويه ؛ 
وهو إلذي زاد فى العروض كر خیب . من مصنفاته : « تفسبر معاي القر أن 4« 
و« الاشتقاق » و « معاني الشعو » نوش سئة ۲٠۵‏ 5 

)٤(‏ هو عثان س حجني الموصلى أبو الفتح من أئة الأدب والدحو ؛ له كثير من 
المصئفات منبا : « الخصائص في الاغة » « التنميه » في شرح ددوان إخماسة وكان المتني 


بقول : أبن جني أعرف بشهري مني .. توفي بيغدأد سنة ۲ ۳٩‏ د . 
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وإله ذهب إمام اطرمين » مع اعترافه أن الشافعي اعتبر الصفة دورك 
تفريق بين ما يناسب وما لا بناسب » جاء في البرهان ( واعتبر الشافعي 
الصفة ولم يفصلب! » واستقر رأبي على تقسيمها والاق ما لا شاسب 
باللقب ) “مع العلم أن مفهوم القب لا يقول به امور" . 


ومع هذا » فقد اختلف النقل عن امو يني ف مدشه الذي د كرناه | 
سابقاً » فنقل الرازي عله المع من الأحد مفو م الدفة مطلقاً ؛ وق 
ان ا اجب الواز " , 


ولكن الاحتكام إلى نص كلامه في « البوهان » يزيل الإشكال »> 


)١(‏ « البرهان » : ( ١/اوحة ٠٠۸‏ ) مخطوطة دأر الكتب المصرية . نسخة 
مصورة . قلت : وإلى جانب هذه الأفوال الثلاثة» فرق أبو عبد الله المصري من المعتزلة 
وقال ؛. ( إنه حمحة في ثلاثة أحوال : 

. » أن يكون الخطاب قد وره للبيات  في الحديث « في العم الساغة زكاة‎ - ٠١ 

؟ - أت يكون قد ورد للتعام ا في خبرم التحالف عند التخالف واسلعة قامة ». 

# - أن يكون ما عدا الصفة داحلا تحت الصفة كالحك بالشاهدين فإنه يدل على أنه 

لايح بالشاهد الواحد لأنه داخل تحت الشاهدين ولايدل على النفي فيا سوى 
ذلك ) ٠‏ رأجع « إحكم الأمدي » : ( ٠٠۴/١‏ ) « إرشاد الفحول » 
للشوكاني : رص ١م؟ ٠)‏ 

(؟) مفبوع اللقب : ( هو دلالة اسم الجنس أو أسم العم على انتقاء حكمه المذ كور 

تما هدأه) . وغ بقل به إلا ألدقاق و بعض الخنابلة . 


(+) راجع « إرشاد الفحول » : ص ؟86١5)ء‏ 
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حث يثبت لدينا أن كل واحد قد نقل طرق ما استقر عليه رأي الرجل 
فذهبه کا يستخلص من كلامه ‏ يقوم على التفريق بين الوصف المناسب 
وغير المناسب » شفبوم الصفة معتبر عنده إذا كان الوصف مناسباً » وغير 
معتبر إذا لم يكن مناسآ”' . ومن هنا اختلف النقل » ونسب إلى إمام 
الحرمين الأخذ هذا المفهوم » والمنع منه . 
| لقد أورد الآأمدي كثيراً من الأدلة النقلة والعقلة للقائلين مفروم 
الصفة » وحاول أن بردها واحداً عد وأحهد 68 ولكن هذه الأدلة ف 
نظوتا ترجع في الأهمة إلى دللين اثنين : 

الأول : أخذ أن اللغة يفوم الصفة . 

الشافي : تخصص الصفة بالذ كر وتقبيد الكلام بها » لا بد أرت 

نكون لفائدة . 

وإيضاح ذلك کا بلي 

الدليل الأول : لقد استدلوا با روي عن ألي عسد القامم بن سلام 
أنه قال بهذا المقبوم واعتيره طريقاً من طرق الدلالة على الحم . ففي 
قوله عله اللام : ٠‏ و لي“ الواجد “حل عراضه وعقو دته 6 فهم أبو عسد 


)١(‏ ومن قال ببذا القول : الزين بن المبر وقد أعتبرء هو راجح ؛ فقد نقل عنه 
الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » قوله مناسبة « ساقة الغتم » : (وأ راجح في مفبوم 
الصفة أا إن كانت تناسب إل مناسبة العلة لمعلولها : إعتبرت ٠‏ وإلا فلا » ولاشك أن 
السوم يشر فة لمو تة ودره المشقة فاراحح إعتباره هنا ) . انظر « فتعح الماري » : 


(ه؟). 
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أن الرسول يِل أراد أن من ليس بواجد لا بحل عرضّه وعقوبثه . 
وصح عنه أنه قبل له في قوله ملع : « لأن يتلىء جوف رجل قحا حى 
برل “ خير له من أن يملىء شعرأ'" »إن المراد بالشعر فه امحاء 
مطلقأ أو هجاء الرسول خاصة ? فقال : لو لم يكن كذلك لم يكن 
لذكر الامتلاه معنى ؛ لأن قله وكثيره سواء » فجعل الامتلاء من الشعر 


الكثير يرجب ذلك . 

قال الآهدي : (ووحه الاحتحاج به : أن فم تعلق الذم على امتلاء 
الموف من ذلك مخالف لا دونه ) . 

ولم يقتصر الأمر على أبي عبيد . فقد قال بفهوم الصفة ‏ ا قدمنا - 
الإمام الشافعي وهر من أثمة اللغة وقد احتج بقوله الأسممي '" وصحم 
عله دواوين الحذلين . وإذا كان أبو عد والإمام الشافعى ‏ وها إهامان 
من ئة اللغة عالمان بأسرارها » وتنوع أسالبما ومدلول الطاب فيا » 
بقولان .هذا المفهوم > فستدلان على أن الكلام المقد نصفة » بدل تفهومه 


)١(‏ ته : من الوار'ي وهو الداء ؛ يقال : وى يوري فبو موري" إذا 
أصاب حوفه الداء . 

(؟) روآه أحمد في « مسنده » وأصحاب أ لكتب السئة .وأنظر « الجامع الصغير » ٠‏ 
للسيوطي مع « فيض القدير » لمناوي : ( ٠٠۹/۰‏ ) . 

(؟) هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أسمع الاهلي أبو سعيد الأمي ؛ راوية 
العرب وأحد أثة العم باللغة والشعر واللدات . نسيته إلى حده أصع › ومولده ووقائه 
بالنصرة؛ أخارء كثيرة حدأ “وله عدج كير من التصائيف منبا:« الإبل » و«الأضداه» 
و « المتدادف » ثوف أبو سعد سنة ١‏ » د. 
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لاف على تفي المي ممن نخلفت عنه هذه الصفة ‏ فذلك دليل على أن 


ذلك مفبوم لغة » ولو لم يكن التقد بالصفة يدل على ذلك لغة» لما 
حصل هذا الفبم . 

وقد برد على ذلك أمران : 

أوهيا : أنه ليس في كلام ألي عبد ولا الشافعي ما يشعر بنقل 
ذلك عن العرب 2 فلا يعد أن يكون قولما بفبوم الصفة إما جاء عن 
طريق الاحتاد » فنكون مذهاً خاصاً لمن قاله » وليس في ذلك ما بازم 
الآخرين ؛ على أنه لو ثبت نقل آي عبد أو الشافعي ذلك عن العرب » 
من غير المساكم به وت ذلك في مثل هذه القاعدة اللغوية التي ينبني على 
القول ا كثير من الأحكام في أمور اللال والرام » لكون هذا النقل 
من أخبار الآحاد » وهو ما لا لصح فيه نقل اللغة . 

وقد نقل إمام الرمين كلام المثبتين لمفبوم الصفة على إطلاقه واحتحاجهم 
بأبي عبيد والإمام الشافعي ثم قال : 

( وهذا الملك فه نظر » فإن الأمّة قد محكمرن على اللسان عن 
نظر واستنباط وم في ملكبم في نحل النزاع مطالبون بالدليل » والأعرابي 
ينطقه طبعة فقع التمسك عنظومه ومللوره »6 ولا لخدم من تمك هذه 
الطريقة المعارضة 37 ) . 


)١(‏ « البرهان » ( /١‏ لوحة م؟١‏ ) » وانظر « أصول الجصاص > : (ق5ه/أ) 
خطوط دار الكتب المصرية . « تيذيب الوصول » لان المطهر اللي الشمي : 
( ص ++ - ٠١‏ ) « منية اللبيب شرح التبذيب » للحسي : ( ص ه١٠‏ - ۷١٠ا‏ ). 
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الثاني : أن الأخفش وهر أحِد علماء العرية أيضاً م بقل : بأن تقسد 
kl‏ بالصفة يدل على نشه تمن انتفت عنه تلك الصفة » وعلى ذلك بكون 
ما فبمه أبو عبد والشافعي معارضاً يا فبمه الأخجفش . وهذا يدل على أن 
نفي الك عن غير الموصوف » ليس من فهم اللغة كم يدعي من يثبت ذلك . 

ولكن الفريق الأول لم تعوزه الاجابة تما أورده هؤلاء . 

أ أما عن الابراد الأول .. وهر عدم قبول ما جاء به أبو عد 
والشافعي » فقد قالوا : إن أكثر اللغة إا يثبت بقول الأمة : إن معنى 
اللفظ كذاء والاحتال قَائم أن لا يكون معنى اللفظ كذلك . 

ولكن هذا الاحتال لم ينع من إفادة الظن بأن هذا المعنى هو معنى 
اللفظ لغة » ولو كان ذلك قادحاً في شوت هذا القدر من اللغة » لما ثبت 
مفبوم شيء من اللغات . 

ب أما عن معارضة الأخفش لا فهمه أبو عد والشافعي : فقد 
أجابوا عنها بأرف نفي الأخفش لفهوم الصفة » لم يبلغ من قوة ابوت 
ما بلغه قول ذينك الإمامين به » فإن أبا عبد قد كرر ذلك في مواضع 
من كلامه يا عامت > فصار القدر المشترك مستفضاً . 


والشافعي رو عنه ذاك أصحابه مع کرم ¢ رواه عنه اتهالفون 
له » ولا كذلك طريق الرواية عن الأخفش » فإن الرواية عنه لا تداني في 
النقل والشوت الروابة تلك . 


على أن أنا عمد والشافعى - وهها أصح مه الأخفش عاماً وسبرة س 
شبدان بالإثات » والأغفش دشبد بالنفى »> ومن القواعد المقردة أن 
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ابت أولى بالقبول من النافي ؛ لأن لنافي إما بنفي لعدم الوجدان » 
وعدم الوجدان لا ندل على عدم الوجود إلا ظناً » والمثبت شت للوحدان » 
والوجدان يدل على الوجود قطعا'"' . 

الدلمل الثاني : قالوا : إن ورود النص في الكتاب والسنة مقبداً يواحد 
من القبود ؛ كالصفة ونحوها » لا بد أن بكون لفائدة ؛ كالتا كد والتقرير > 
أو سان الأغاب وغبرعما » فإدأ أريد تفسير نص من النصوص 8 وحاول 
الحتبد سان مدلولاات الألفاظ › أو تطبيق النص على واقعة أخرى إيحاراً 
أو سلبأ » كان لا بد لذلك من حث عن فائدة ذكر القد في النص ؛ 
فإذا لم تظبر تلك الفائدة » 5 بأن التقسد إما كان لتخصص ال ١5‏ 
وحادت فنه هذه الصفة » ونفه جما عدأه , 

وفي هذه الال » لو لم يكن في التخصيص بالوصف الدلالة على نفي 
الحم عن الغير » للا كان لذ كر الصفة الى قدت الحم فى النص فائدة ؛ 
لأن التقدير عدم الفوائد الأخر . 

وتحرد كلام أي واحد من البلغاء عن الفائدة لا موز ؛ فأولى ألا 
صل ذلك في كلام اه » وكلام رسوله پم . 


وقد عير العضد ۳ د تسر ده صر انی » عن ذلك بقوله : ( أو 


يكن في التخصيص بالوصف الدلالة على نفي الم عن الغير » لكان ذ كر 


الوصف ترجا بلا مرجم » لأن التقدير عدم الفوائد الأخر » واللازم 


: » أصول الخصاص‎ « ) Ye Ji « متصر المنتيى مع شرح العضد‎ « )٩( 
(e (ف‎ 
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بإطل » لأنه لا يستقم تشخص كلام آحاد البلغاء شيء على غير فائدة 
مرجحة » فكلام الله ورسوله أجدر » وليس هذا إثباتاً للوضع با فه من 
الفائدة » بل بالاستقراء عنم أن كل ما ظن أن لا فائدة في اللفظ سواه» ' 
تعين أن يكون مرادا »> وهذا كذلك » فاندرج في القاعدة الكلية 
الاستقرائة )3 . 

ولا ضعف هذا الاستدلال في نظرنا » ما قد برد من أن فوائد 
التقسد قد تكون أكثر من أن باط بها » خصوصاً في نصوض الكتاب 
| والسنة . وأن من اة الحيطة والتثبث » الحم بأن فائدة التقبيد بالصفة 
اثنات الح لمن وجدت فه ونفه عا عداه . 

نعم لا بضعفه في نظرنا ؛ لأن ما يجنم إله الجتهد من جلى ذكر 
الصفة في النص على تلك الفائدة ©» إنما هو غلبة ظن » وغلبة الظن كافة 
في ثبوت هذه الدلالة والعمل با » لأبها باتفاق القائلين يبا ظنية » فلا يشترط 
في إثباتها القطع ”“ . 

استدلال النافئن لمفهوم الصفة 


كان من آم ما استدل به النافون لفموم الصفة مطلقاً ‏ إلى جانب 


: » راجسع « مختصر المنتبى لابن الحاجب مع شرح العضد وحاشية السعد‎ )١( 
.) ( 

(؟) راحع « المستصفى » للغزالي : ( ١/۲‏ ) التجارية أولى سئة ٠٠٠١‏ › 
« مختصر المنتبى مع شرح العضد وحاشة السعد «:) ١‏ ) «التلوبيح على التو ضميح»: 
۱٤۴/۹ (‏ ) « زک شعبان » (ص ٦۴‏ ). 
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ما أوردوة على الثبتين - أن اعتبار التقيذ بالصفة طريقاً يدل على نفي 
الحم عن غير المتصف بتلك الصفة » له علاقة ماءة باللغة » فجب أركف 


شت با تثبت به الأوضاع اللغوية . 


والشوت في هذا المجال » لا يسكون من طريق العقل ؛ إذ لا دخل 
العقل في ذلك » فلا بد من النقل » والتقل لا يكفي فيه خير الآحاد » بل 
لا بد من التواتر » والتواتر غير متوفر في مسألة مفبوم الصفة بالاتفاق » 
اذ لو كان موحوداً لا وقع الاختلاف . 


ولم يعوز المبور أن دوا على هذا الدليل » بأنه لا مانع ينع من 
الأخذ ,بده.الدلالة التي تثت عن طريق خير الآحاد . والمطالبة بالطريق 
القطعة إازام سلوك المتعذر من سبل الائيات » ولو امتنع اعتبار شوت 
مثل هذه الدلالة بطريق الكحاد » لأدى ذلك إلى تعطل التمسك بأكثر 
اة » التي هي لغة الكتاب والسئة » ومفتاح الوصول إلى فهم 
نصوص الأحكام . 

وطابع الظنة في القواعد اللغوية التي يستعان بها على استنباط الأحكام 
مقرر ومعروف » لذا كان نقل علاء اللغة المعروفين بعلم » الموئوقين 
بأمانة نقلهم » هو حمدة الأمة في إثبات الأحكام الشرعية المندة إلى 


الألفاظ اللغوية » فكانوا يكتفون في فبم معاني الألفاظ بالآتحاد كتقليم 


- 5945 - 





عن الأمعى والخلل ”) وأبي عسد و شدبو به (©). . وأا كانت الأمر 
كذلك » لأن من المتعذر الحصول على التواتر في مثل. هذه الأمور » فأنى 
لنا نقل بست من الشعر الاهلى بالتواتر » أو إثبات أن العرب كانت فيم 
كذا أو تقول كذاء بالتواتر " . على أن الحم الذي برتبه العاماء على 
القاعدة اللغوية م قدمنا ‏ لا يوصف بالقطعرة » وما الأمر في حدود 
غلبة الظن . 
استدلال الويي لمذصه 
. قدمنا عند ذكر المذاهب أن إمام الرمين فرق بين حالين : 
'فإذا كان الوصف المذكور مناسيآ للح الذي أعطي للمنطوق : قال 
موم الصقة » وإذا يكن مناسباً : ۾ شل به . 
ولقد استدل على ذلك باللغة : فقرر أن المفبوم من دلالات أخطاب 
في اللغة العربية أن الوصف إذا كان مناسباً لاحي : كان علة له » والعلة 
برتيط ما المعلول وجوداً وعدماً » فوجد الح بوجودها وبنتفي بانتفاءا . 


› هو الخليل بن أجد الفراهيدي الأزدي أبو عبد الرحن من أثة اللغة والأدب‎ )١( 
: شيخ سيبويه ووأضع « عل العروض » . وقد أبدع بدائع لم يسبق إليها . من مصئفائه‎ 
. ه‎ ١. العين في اللغة » توفي سنة‎ « 

(؟) هو عرو بن عثان بن قنبر الحارثي بالولاء أبو بشير الملقب بسيبويه إمام النحاة 
وول من بسط عا النحو ؛ له في النحو «کتاب سيبويه »لم بصنع قبله ولابعده مثلاتوفي 
ره أله سنة .مو ه. 


(vf): » رإجع «حاشية السعد الافتازاني على شرح المضدخختصر المنتبى‎ (e) 


س وول لد 





أما إذا كان الوصف غير مناسب : فعنى ذلك أنه لا ارتباط ينه 
وبين المج > فلا بدل التقبيد بالوصف في هذه الال على انتفاله » ولصبح 
الأمر کا في مفبوم الاقب "“ . 

رايا ف موقف الموربي : 

والذي تراه أن هذا التفريق من إمام الحرمين ‏ وإن كان لا بيترتب 
عابه كير أثر فى الأحكام ‏ فإئه منقوض ها أثبته الور من أن العرب. 
فها نق أئمة اللغة كاي عبيد والشافعي » لم يفرقوا بين وصف مناسب 
وغار مناسب » وإهام الرمن ر هه أيه شردر التفرق مع تقل عن الإمام 
الشافعي - وهو من هو في اللغة ومعرفة أسالما في الطاب - القول 
مفو م الصفة » دون تفرش بين أن کون الو صف ف الح مناساً 1 
أو غير مناسب . 

وإذا كان الباعث امام الرمين على هذا الاجا » هو الحطة والنطى 
فان فى شروط الأخذ بفبوم الخالفة غناة وأي" غنتاء . 


ولعل من الخير أن نثبت هنا ما ذكره اوي نفسه عن الإمام 


)١(‏ قال رجه الله : ( فإن قيل خصصم بالذكر العلة المناسبة للأحكام وقد أطلق 
القائلون بالمفيوم أقو الهم وإثبات المفيوم بكل موصوف غقلنا : لمق الذي نراه أذكل صفة 
لايفيم منبا مناسبة للحكم فا موصوف كال لقب بلقبه » والقول قي تخصيصه بالذكر كالقول 
فى تخصيص المسميات بألقابها » ققؤل القائل : زيد يشبع إذا أكل » كقول : الأبيض 
بشبع ؛ إذ لا أثر للبياض فيا ذكر كا لا أثر للتسمية يزيد فيه ) . انظر « البرهان » : 
(؟/لوحه م؟؟ ). 


y+ ب‎ 








الشافعي حول مفبوم الصفة » ففيه القول الفصل لترجيم ما ذهب إله 
امور من الأخذ بهذا النوع من طرق الدلالة » الذي هو متسق مم 
ما نقتضه مفبومات اللغة » خصوصاً وأن الأخذ به لا يكون إلا في 
اطار الشروط التي اعتبرها العاماء لمقبوم الخالفة . 


جاء في « البرهان » نقلا عن الشافعي رحه الله ( إذا خصص الشارع 
موصوفاً بال كر فلا شك أنه لا حمل تخصيضه على وفاق من غير انتحاء 
قصد التخصيص » واجراء الكلام من غير تجريد القصد إليه يزدي بأوساط 
الناس » فكيف ذلك بسد الخلقة ? فإذا تين أنه إذا خصص فقد قصد 
إلى التخصص »> فينبغي على ذلك أن قصد الرسول يلتم بان الشرع » 
يتبغي أن يكون ممولاً على غرض صحيم » إذ المقصود العري عن 
الأغراض الصححة » لايليق عنصب رسول أن يلق ؛ فإذا ثبت القصد 
واستدعاؤه غرضاً » فلكن ذلك الغرض آلا إلى مقتضى الشعرع © وإذا 
كان كذلك » وقد أنحسمت جات الاحتالات في إفادة التخصص النحصر 
القول في أن تخصص الشيء الموصوف بالذكر » يدل على أن العاري عنما » 
حكمه جلاف حي التصف بها . والذي يعضد ذلك من طريق التمثيل أن 
الرجل إذا قال : السودان إذا عطشرا لم يروم إلا الماء » ”عد ذلك من 
ركك الكلام وهدره وقبل لقائه : لامعنى لذكر الدودان و تخصصيم » 
مع العلم بأن من عداهم في معتام ) " . 


۹4 راحع المصدر السابق ( لوحة م‎ )١( 


د #0 اس 





من آثار الاختلاف في هفبوم الصفة : 

لقد كان لاختلاف أنظار العاماء إلى 0 م الصفة » من حيث اعتاره 
طريقاً بدل على الحم »أو عدم اعتباره » أثر يذكر في الفروع والأحكام . 
ولقد بقع المتتبع لأبواب الفقه على كثير من النادج الي يطول استقصاؤها 
وستكتفي من ذلك ما بلي : 

٢‏ س قال الله تعالى : ( ومن 1 بستطع تكم طول أن 
بتكم المحصنات المؤمنات قممنا ملكتت" بان من جع 
المؤامنات » ذلك لمن خشي المتت متكم ) وإذا كنا قد أشر 
إلى هده الآية في حديثنا من قبل » نه ا 
واحد من أحكامبا + لثرى اختلاف وجات نظ نظر العاماء » نتحة لإشات 
مفو م الصفة » أو نضه فيا . 

ففي نص الآبة » وصف” قد المحصنات والفتات يكرنهن مؤمناث » 
ما جعل الآنة تدل منطوقها على أن زواج الم بالفتيات المؤمنات » إما 
يحوز عند عدم طول الحصنات المؤمنات من الطرائر 

أما الزواج بالفتئات الكتابات : فقد اختلف القول فه للاختلاف في 
مفېو م الصفة . 

أ فذهب امالكة والشافعة واطنابة والزيدية إلى عدم الواز © 

() راجع « متن الرسالة » لابن أي زيد القيرواني : ( ص ۷۸ ) « الشرح الكبير 


مع حاشية الدسوق وتقريرات عليش » :( قاض ) « المبذب » للشيرازي:(؟/4؛:؟) 
« الفني » : ( 0/مءه )»داروض النضير شرح وع الفقةالكبير» : (6/:ع-هة:) 2 


ب لپ 





أخذا بفبوم الصفة في قوله تعالى : ( من فتباتتكم المؤامتات ) إذ 
أن الآنة جعلت الايمان من القيود التي انبنى علا f>‏ الل » فإذا انتفى 
هذا القند وهو وصف الامان » انتفى الحل بانتفائه » وعلى ذلك لاحل في 
هذه الال اازواج بالفتيات الكتاببات . 

ولأنه قد شرط في تزوج الأمة المامة أن يكورت عند عدم طول 
اخخرة المؤمنة » وأن تكون هناك خشة من العنت . والمدلول الواضح 
هذا : أن زواج الر بالأمة المامة إا حل عند تحقق الضرورة المستوجية 
هذا الزواج » وإذا كان حل الأمة المسامة مرتطاً بضرورة استوجته كان 
ذلك دللا على عدم حل توج الكتابة مطلقاً 9" . 

ولأن الفتاة الكتابة إن كانت لكافر استرق ولده ما » وإن كانت 
اسم لم يؤمن أن يبيعبا من كافر فسترق ولده مها » فيكون الزواج 
تمل لاسترقاق الولد ۳ 





«أفداية مع فتح القدير» ؛ (؟/0>) وقد نقلت عن أحد رواية يحل |لزواج من الأمة 

الكتابية ونه قال : لا بأس با ٠‏ إلا أن الخلال ره" هذه الرواية » ونقل عن أحد عدم 

الحل لقول الله تعالى : « فيا ملكت أعانم من فتياتم المؤمنات» فال الال : ( فشرط في 

إباحة نكاحين الإيان وم يوجد » وتفارق الساءة ؛ لأنه لابؤّدي إلى استرقاق الكافر 

ولدها » لأن الكافر لايقر مله على مسامة » والكافرة تكون ملكا لكافر ؛ ولابقر 

ملکه علييا وولدها ملوك لسيدها ) أنظر « المفتي مع الشرح التكبيرٍ » ( بثرو.ه ). 
)١(‏ راجع « أسباب اختلاف الفقباء» لأستافة افيف : ( ص ٠٠١‏ ) . 


(؟) هذا ومن قال بعدم الل : الثوري والأوزاعي والليث وإسحاق . رسع 
20 الميذدب 4 للشيرازي : ) eft‏ عام و : « المي 5 لابن قد إمة مع « الشرح اكمار : 
)/(. 


ت ءل ب 





ب - والطلفية ‏ لأنهم لابقرلون بدلالة مفبوم الصفة - حڪموا 
محل التزوج من الأمة سواء أ كانت كتابة أم مسامة . وسواء أ كان ذلك 
عند طول الرة أم عند عدم طوها . فالأصل عندهم قول الله جل وعلا : 

( فاتكحوا ما طاب لكم من النساء.. ) الآية . وقوله تعالى بعد ذكر 
الحرمات من النساء : ( وأحلء “لكثُّم ماوراء فلكم ) . والأمة 
الكتابة منطوية حت عوم هذين النصين » فلا تخرج إلا بدلمل » والفهوم” 
احالف - ومنه هفبوم الصفة ‏ لابعتير دلبلا عند ١‏ . 

وإذا كان النفة قد أجازوا نكاح الأمة الكتابة » فإنهم لم يجيزوا 
نكاح الأمة على الحرة ؛ ابي ل السنة عن دلك بقوله عليه الصلاة والسلام : 

و لا “تنكم الأمة على الرة » 

۽ - روي عن ابن غر رضي لله عنه أن الني بم .قال :ومن 
بتاع خلا بعد أن تؤبر قثمرتا لبائع » . 

وقد حئنا ذا الحديث في صدر کلامنا عن مفبوم المخالفة شعل عام ٤‏ 
وسئرى كيف ولد اختلاف النظرة إلى مفبوم الصفة فه > لد ف 
حم شر النخل المؤبر ؛ هل يدخل في المبيع إذا .بيع النخل » أو لايدخل ? 


. ) م۷١۲‎ ( : » راجع « المداية وفتح القدير‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري في « التفسير » من مراسيل السن + وذكر ين الام عدداً 
من الأثار عن الصحابة والتابعين بهذا المعنى . إنظر « فتح القدير » : ( ؟/بابام ). 


(ع) انظر ماسبق ( ص ٦۱۲‏ ). 


9ے النصوص : م ه؛ 





والتأبير في اللغة : التشقيق والتلقيح » ومعناه شى طلع النخة يدر" 
فها من طلع النخلة الذكر 29 . 


وبرى الناظر ف هذا النص من النة > أن الخديث بدل منطوقه على 
أن النخل المؤير إذا يع وعله ثر » لابدخل هذا الثمر في البسع »يل 
سقى على ماك البائع 

وعرضت للعاماء علد تفسير هذا النص مسألة أخرى >٤‏ وهي حك الثمر 


إذا م يكن النخل مؤيرا هل يدخل هذا الثمر في ملك المشتري » أم 
يتمر على ملك البائع » شأنه في حالة التأبير ؟ 


لاشك أن الأخذ بمفهوم الصفة » بعطي أن الثمر ‏ إذا لم يكن النخل 
مؤيراً - بدخل في بيع النخل عند به » ويصبح على ملك المثتري ؛ 
لأن بقاءه على ملك بال جساء في النص مقيدأ بوصف تأبير النخل » 
وعادامت الصفة قد انتفت » Lh‏ في المكوت يكون مخالفاً لما دل 
عله المنطوق . 


وإلى هذا القرل ذهب حمبور العاهاء "' . وقد أوضح ابن قدامة 





)١(‏ قال ابن الام : ( التأبير : التاقييح وهو أن يشق عنا قيد الك ويذر فيها من 
طلع الفحل فإنه يصلح مر إناث النخل ) . « الفتح » : ( ۹4/١‏ ) . وانظر « الئباية» 
لابن الأثير : ١/5 ١‏ ). 

(؟) راجع « اذب » للشيرازي : ( ٠۷۹/١‏ ). «المغني » مع « الشرح 
الكبيد » : ( ٠١١/١‏ ) . « البدائع » : ( ٠١4/١‏ ) . « الحداية مع فتح القدير » : 
٠ ) ٩۹/۰ (‏ « أسباب اختلاف الفقباء » للأستاذ الشيخ علي ا لديف : [ ص ٠۵١۲‏ ). 


ب ءا 





أخذ امور عفبوم الحديث »> وأن الس أخذ من هذا المفبوم » حين قرد 
أن الحديث جعل التأبير حدأ للك البائع للثمرة فسكون ما قبله المشتري 
وإلا لم يكن حد"! » ولا كان ذكر التأبير مفدا ‏ . 


وذهب أبر حنيفة رحه اله إلى أن مر النخل لايدغل في يبع 
سواء أكان مؤبر أم غير مؤبر » وذلك بناء على عدم الأخذ بفبوم الصفة 
فقبد التأبير في الحديث » لابدل على نفي الج عند عدمه » وإذا كان 
النص قد دل على حم الثمر المؤبر » إن الثمر الذي لم يؤر 
مسككوت غلة ۽ 

ولقد قرر المنفية أن الثمر لابدخل في بيع النخل إلا إذا اشتمل 
العقد على التصريح بدخوله فه » أو اشترط المشتري أن يكورك هذا 
الثمر له » وبنوا ذلك على قباس الثمر على الزدع في أرض مببعة من 
حيث علام دخول الزرع في يبع الأر ض متصلا بالأرض » ولكن اتصاله 
لقطع لا لبقاء » والثمرث مثك في ذلك » فأخذ الثاني حك الأول قاساً 
لامتراكها في علة واحدة » هي أن اتصالما بالأرض للقطع لا للبقاء "' . 


.) ١51١/6 ( : » راجع « المفني والشرح الكبير‎ )١( 

(؟) ولقد أراد ابن اهام أن بازم الشافعية ببذ! القياس؛وبرئب عليه وجوب تقدعه 
على مفبوم الصفة في الحديث لأم يقدمون القياس على المفبوم فقال : ( والذي يازم من 
إو جه القياس على الزرع ... وهو قباس صحيح وم يقدمون القياس على المفبوم إذاأ 
تعارضا » وحينثذ فيجب أن يحمل الإبار على الإثار فعلق به اليم بقوله : « نخلا 
مؤيراً » يعني مثمراً ) انظر « فتح القدير » : ( و/وه  ٠١.١‏ ) . وراحع « نيل 
الأوطار »1 (ه/؟م١).‏ 


e س‎ 





هذا : وماذهب إلِه الخفية : هو قول الأوزاعي ' رحه الله . 


و عدم الأخذ به من أثر في الفروع الفقية » ومثل هذا حكثير بلقاه 
الباحث في مظانه من كتب الأحكام . 


ومكذا رأينا فى الان السابقين مدى ما كان للأخذ يفبوم الوصف 


)١(‏ هو عبد الرحن بن مرو بن يحمد الأوزاعي ؛ أبو مرو » إمام الديار الشامية 
في الفقه والرهد ذكر أنه أجاب في سبعين ألف مسألة أو نحوها » سكن بيروت وتوفيبها 
من آثاره « السنن » في الفقه و « المسائل » توفي سنة باه ؟ د . 


eA =‏ ا لي 








٠‏ لاتا 


ع لي 


ووم العلا وتوم اشر 


مر“ بنا في صدر هذا البحث مايفيد أن مفبوم الشرط هو : دلالة 
النص على ثبوت نقيض الحم المقند يشرط عند اتعدام ذلك الشرط . 

وقتل بان المذاهب في هذا المفبوم » حسن أن نشير إلى أمرين اثنين : 

أوفها ‏ أن الشرط في اصطلاح عاماء الكلام هو ما بتوقف عليه المشروط » 
ولاتكون داخلا في المشروط ولامؤثراً فه . 

وفي اصطلاح النحاة : هو ما دخل عليه أحد الرفين ( إن ) أو 
( إذا ) أو مايقوم مقامها » ما بدل على سبسية الأول ومسببة الثاني . وهذا 
هو ارط اللغرى » وهو المراد هنا ٣‏ , 

الثاني أن مابدور عله البحث عند العاماء » وجرى بشم الاختلاف ' 
في أنه وأثر ذلك في فروع الفقه هو : ( طويق الدلالة على نقيض الج 
المقند بشرط عند انعدام ذلك الشرط ) كان للعاماء في ذلك مذهبان أساسيان : 


(؟) راجع « المستصفى » : [ 44/۲ ). « إرشاد الفحول » للشوكاني : 
( ص ٠۹۸‏ ) ؛ مطبعة السعادة مصر . 


e‏ ب 





الأول ۽ أن التعلق بالك برط هو الذي بدل على انتقاء الح ؛ وكبوت 
نقيضه علد انعدام ذلك الشرط »© فا دستفاد من اللخ بدلا لة مفهوم . 
الشرط ©» ويكون حكماً شرعاً . 


٠‏ الثاني : أن التعليق بالش ترط لابدل على ثوث نقيض الك عند 
نعدام ذلك الشرط > فلامفهوم لاشرط . أما المع ٠‏ فستفاد من البراءة 
الأصلمة أو العد م الأصلى . 


وأصحاب المذهب الأول : ثم القائلون بفبوم الصفة » ووافقهم في 
ذلك بعض من خالف في مفبوم الصفة » ونقله إمام الرمين عن أكثر 
العلماء “١‏ , 

ومن نقل عنهم القول به من الطنفية ١‏ امام أبو الحسن الكرخي » 
ذ كر ذلك الآمدي في ٠‏ الإحكم > ” > کا حكاه صاحب ١‏ منہاج 
الوصول » أحمد المرتغى من الزيدية " . 





)١(‏ راجع « الإحكم » للأمدي : ( ٠٠۲٠/٣‏ ) ؛ « البحر اغيط » از ركشي 
ح ؟ خطوط دار الكتب المصرية «٠‏ إرشاد الفحول » : (ص ١۸١‏ ) ؛ «تبذيب 
الوصول إلى عم الأصول » لابن الأطبر اللي : ( ص »؟ ) « منية الأبيب في شرح 
التبذيب » للحسي : رص ٠٠۲۳‏ دا س١١).‏ 

(؟) « الآمدي » : ( ٠۲١/٣‏ ). 

(؟) قال رجه الله : (وأما الكرخي : فأو جب الأخذ بفبوم الشرط مطلقاً » ومن 
تم منع الحكم بشاهد وين لمفبوم قولة تعالى : « فإن لم تكونا رحلين فر جل وآمرأتان عن 
ترضون من الشهداء » فشرط في صحة اليك مع عدم الشاهدين أن يشبد رجل وام رأتان › 
قفبومه أنه إذا لم يحصل ذلك لم يصح الحم ) انظر « ماج الوصول » في أصول الزيدية: 
(قفكع). 


ب .وأ ب 





أما أصحاب المذه الثانى : فيم ا نقل صاحب و المعصول » - أكثر 
: ب ساني 1 فوم : 

المعتزلة » والحققون من النفة » قال الشوكاني : ( وروي عن أبي حنفة ) 
ونقله ابن التامساني عن مالك » واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي 
والآمدي ۷۲ 

قد عد الآمدي القاضي' عند الخمار من ئقاة مشبوم الشسرط ود : 

وجاء صاحب « منباج الوصول » من الزيدية لينقل إلينا عن قاضي 
القضاة ( أن مفموم الشرط بؤخذ به من جبة المعنى فقط.لامن جبة الوضع 
اللغري > فانم لم يضعوه لقبد کون انتفاله سيا في انتفاء الج » بل 
) انفد کون شوته شرطأ في وت الل » وهو إنا يفيد انتفاء الح 
بانتفائه من جبة معناه فقط » إذ لو لم يفد كون ماعداء خلافه م يكن 
لذ كره فائدة  )‏ . 

رأينا في هذه النقطة : 


وإنا انرى أن مؤدى ما نقله صاحب « هاج الوصول » هو التقاء القافي 





)1 « الآمدي » : ( ۱۲٣/۳‏ ) +« الجر اط » لازر كشي ؛ ح ۽ «اغصول» 
للرازي : مخطوط دار الكتب المصرية ؛ « إر شاد الفحول » لاشوكافٍ : [ ص ١6م١).‏ 

(؟) وذلك قوله : ( وذهب القافي أبو بكر والقافي عد امار وأبو عبد الس 
النعري إلى أن الك لايكون على العدم عند عدم إاشرط »> وهو إغتار ). راجع 
« الإحكم » ( ج/٠٠٠‏ ) > وانظر « إن الاجب مع العضد وحاشية السمد » : 
1/7( . 


(+) « مناج الوصول » في أصول الزيدية : ( ق 45 ) . 
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أنه برى أن انتفاء الج بانتفاء الشرط > إا جاء من جبة المعنى » لامن 
جبة الوضع اللغوي » والذي أكد هذا الالتقاء قوله : ( إِذ لولم يقد 
کون ماعداه يخلافه لم يكن لز كره فائدة ) . 

وعلى هذا فمن الممكن حمل ما نقله الآمدي عن القاضي عبد الجاد > 
الوضع اللغوي » وإن كان صاحب « الإحكام ع حين وضع القاغني عبد البار 
في عداد القائلين : ل بأن الج لانكون على العدم عند عدم الشرط - 
ف مقابل المدهب الآخر الذي رى الیکس اما 4 دعل التوفق بين الاقلين 
عسير المثال بعض الشيء > إلا أن کون صاحب د مناج الوصول » 
فد وقع على مالم بقع عليه غيره من كلام القاضي عبد البار . 

مر قف الزيدية من المتكلمين : 

بدو أنه كان للزيدية أكثر من اتحاه في موقفيم من مفهوم الشرط . 

أ فقد روي عن بعضههم القرل به م روي شه عن آخرن 37 , 

ب - أما صاحب « مناج الوصول ع 8 فبعد أن أتى على ذ كر 


60 قال صاحب « الفصول الؤُلؤية » : ( ومةموم الشرط نحو « وإن كن 
أولات جل » يعمل به الكرخي وأبو الحسين وان مريج والرازي وكثير من لايعتبر 
مفروم الصفة . وخلافاً لبعش أثتنا والشيخين والقاضي » والجويني والغزالي والباقلاني ) 
فبذا قول يمقبوم الشرط واعتبارة دلي . راجع « الفصول اللؤلؤية » في أصول الريدرة 
(ق (Net‏ 


ؤب 








القولين في نفي مفبوم الشرط وإثياته قال : ( وقد صحم الآصحاب القول” 
الأول - يعني النفي - وتابعنام حيث قلنا : ليا يدل اللفظ على المعنى 
والمفبوم لبس بظاهر فلا تكون دلالته لفظة ) “' فبذا نفي الفهوم الشرط 
وعدم أعشاره دالا ٠‏ 

موقف وسط : 

ج ثم أراد صاحب « مناج الوصول » أن يتوسط في الأمر بين 
المثبتين والنافين » فقرر قبوله للأخذ مفبوم الشرط »2 إذا حصات دلالة أو 
أمارة تقتفي أنه لاشرط يقتفي ذلك الك غير هذا الشرط » وبذلك 
لاستقل مفبوم الشرط في الدلالة على الحم 6 ولکن يذل عليه مع 
ضممة » ولذا كان لزاماً على المتبد البحث والتفتدش عن الأمارات المقتضة 
للحي الشرعي ثم تكون الثمرة عن بينة وهدى . 

ولنترك الكلام لصاحب الفكرة يرضحبا کا بشاء . 

قال رحه اه : ( ليس لا أن نقطع بانتفاء المشروط محرد انتفاء 
شرط معن 8 +واز أن يككون لاحم شروط متهددة 6 فإذا لم شبت ال 
لانتفاء هذا الشرط وحوزنا أن لذلك ال شرطاً آخر - إن حصل قام 
مقام هذا الشرط في اقتضاء المج ل نقطع بانتفاء الج جرد انتفاء ذلك 
الشرط » بل له وطصول دلالة أو أمارة تقتضي أنه لاشرط يقتضى ذلك 
ا غير هذا الشرط > فحنئد بقطع بانتفاء ال عند انتفاء الشرط » 


(9) راجع « منباج الوصول » : ) ف ٤٦‏ ( : 
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وإذا كان كذلك ففهوم الشرط لايتقل دللا على انتفاء المشروط بانتفاله ‏ 
بل مع ضميمة » فبذلك بطل قول من أطلق كونه دللا ماخوذاً به » 
ويبطل قول من أطلق أنه لايؤخذ يه . 

وبعد أن قرر - أن الطريق إلى معرفة كون ال لس له شروط 
إذا انتفى أحدها حاز أن مخلفه الآخر : إفا هو البحث والتفتش عن 
الأدلة والامارات المقتضة للأحكام الشرعة ‏ قال : ( فعلى المتهد البحث 
عن ذلك » يما بلزمه الحث عن المخصص » وتقسد المطلقات ونحو ذلك » . 
فإن لم يحد تمل بفبوم الشرط » وقطع على أنه لو كان ثم” شرط يخلفه 
لينه الل تعالى لامكافين » و يز خفاؤه علهم ) 3" , 

رأينا في هذا الموقف : 

وإنا لنرى أن « صاحب منهاج الوصول © قد أسلم نفسه إلى المر كب 
الاستقراء أفبوم اللخالفة شكل عام ¢¿ فلقد وضعوا مفېوم المخالفة ‏ ومنه 
مفبو, الشرط ‏ في إطار من القيود التي قنع الانزلاق » وتعد عن 
الوقوع في إعطاء الج بلا لل » ولقد رأينا أهمها من ذي قل "' . 

على أ مفبوم الشرط عندما نقول به مع الضميمة لاندري : هل 
الضمسية هي الدلل » أم مفبوم الشرط هو الدلل ؟ 


ومها يكن من أمر » فإنه إذا اعترف بمصلاحته لأن يكون دللا 


.) راحع المصدر السابق ( ق 5 بع‎ )١( 
. (؟) راجع ماسبق ( ص »0+ ) فا بعدها‎ 


س اا 











ا 1 


القسمة »> فعنى ذلك أنه خرج على رأي اا النافين لمفبوم الشرط الذين 
لایکن أن بروا فب دللا على الل » وأن ج كما قدمنا ‏ جأة 

من البراءة الأصلة أو العدم الأصلي . ١‏ 
ظ وإذا كان قد اعترض على هذا الفريق » وأبطل قوله » فليكن مع 
فريق الثبتين » دون تغاض عن أي شرط هن الشروط التي وضعوها 
الأخذ فوم اغالفة ولو فعل ‏ رحه الله لاستراح وأراع . 

لا كان الشرط صفة في المعنى » فقد استدل القائلون بمفبوم الشرط 
ما استدلوا به لإثات هفبوم الصفة ©» وقد هر بنا بعض ذلك " . 

على أنهم قد استدلوا إلى حانب ذلك بأدلة من أممبا في نطرنا ما يلى : 

و قال الله تعالى : ( لىس عليكم 'جتاح” أن' تقصروا من 
الصلاة. ان خفتم أن* فتتکم الذن کفر وا { . 

ولقد فبم بعلي بن أمة من تعلق القصر على ألوف »© بناء على الشرط 
في قوله تعالى : ( إن خفتم ) أن القصر غير مشروع عند عدم لوف 
حث سأل عمر بن الطاب فقال : ما بالنا نقصر وقد أمنا ? وقد قال 
إلله تعالى : ر ( وإذا ضر بكم ف الأر'ض . ( وتلا الآنة ٠.‏ وأقره تمر 
فقال : تعحست ما تعحست A‏ فاك رسول انه عل عن ذلك فقال : 


هو صدقة تصدق الله با ع فاق لوا صدقته ع "° , 





.) 59+ انظر ماسلف ( ص‎ )١( 


.) سه۷‎ ٤ راجع ماسلف ( ص‎ (r) 
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ثفهم مر ويعلى إن أمة عدم جواز القصر ؛ وإقراد الني َك لها 
مافهاه دلبل على أن تعلق ال على شرط » بدل على انتفاء الحم عند 
انتفاء ذلك الشرط . 

واولا أن الأمر كذلك » لا تبادر إلا هذا الفبم » ولا تعجا من 
جواز القصر حال الأمن » ولا أقر رسول الله #ر على تعججه وجعل 
القمر حارياً تحرى الرخصة » فهو صدقة تصدق الله بها على المسامين » وكان 
من الممكن أن يبين لما وهو البين عن ريه ما أراد - أن, الآية لبت 
كا فها » وأن الوحبة السللمة فيا غير الذي دعاها إلى التعخب 3" , 

مو قف النافين من هذا الدليل : 

غير أن النافين لمفبوم الشرط > أوردوا على هذا الدليل أن فم تر 
و على لعدم جواز القصر في حالة الأمن » يحتمل أن بكرن ممعثه أن 
الأصل في الصلاة عدم القصر » وحيث ورد القصر حالة الخوف بقوله تعالى : 
( لتيس" تكلم بناح” أن" تتنصروا من الصلام إن" خقتم ) 
فبقى ما عدا هذه أططالة على f>‏ الأصل 1 ولا جوز العدول عن الأصل 
إلا يبدل » ولا ل يحدا الدلئل الذي بدل على العدول » تعحا , 

فإذا كان هذا الاحتال واقعآ » لم يتعين أن يكونا قد فيا من تعلق 
الحم بالشرط » الدلالة على نفي القصر عند انتفاء الوف " . 

وكان من الممكن » في رأينا » أن بم لنفاة المفبوم هذا الايراد » 


(I/F ( : » نبل الأوطار‎ « ) FA): » أنظر « معالم السئن‎ )١( 
.) ١؟5/6‎ ( : » (؟) راجع « التحرير مع التقرير والتحبير‎ 


- 5 الا - 








لولا أن عرى الواقعة لاساعد عليه » خصوعاً إذا اعتمدنا أن الأصل في 
الصلاة ‏ يا بقول اطنفية - ليس الإتام حى بكون هو مبعث التعجب > 
وإنا الأصل فى الصلاة القصر » بدلل ماروى عن عائثة رضي الله عا 
قالت : « فورض الله الصلاة حين فرضبا ركعتين ركمتين فأقرت صلاة 
السفر وزيد في صلاة الضر "٠‏ فلم دق للتعحب وجه سوى استراط 


من استدلال النافين لمشيو م الشمر ط : 

کان من ام ما استدل به نفاة مقبوم الشرط يجانب اعتراضمم على دلبل 
أنتفاء ا الذى علق على الشرط » عند انتفاء ذلك الشرط " . 

من ذلك قوله تعالى : ( ولا تكرهوا قتياني على البغاء إن أردن تخصناً ) . 


دفي هد! النص : علق النبي عن إكراه الفة.ات على الجاء € بإرادتمن 
التحصن ولو لات مفموم الشرط ليت حواز الا كراه عبد عدم إرادة 





() رواه البخاري ومسل واللفظ للبخاري . 


(؟) راج « الإحكام » للآمدي : ( ٠٠۲۹/۳‏ ) ؛ « البحر !يط » للزر كشي : 
ح۲ مخطوط > د التحر بر مع التقر بر والتحيير » : ( 1/5 ؟١‏ ) > « متباج الوعمول» 
ف أصول الريدية : ( ق 5غ ٠)‏ « مختصر المنتبى لابن اللاجب مع شرحه لأعضد وحاشية 
السعد » : ( ۱۷۹/۲ ) . 

(+) راجع ما استدل به الغزإلي في« |استصفى > : ( ٠|‏ ) طبع مصطفى مد 
أول ؛ والأمدي في « الإككام » (ع/ ١١‏ ) . 


- الاألاب 





التحصن » مع أن الاكراه على الزنا غير جالز محال من الأحوال إجماعاً 
وهو من المامات في الشربعة الإسلامة » فنحن أمام نص علق الك على 
شرط ولم ينتف بانعدام ذلك الشرط "2 . 


وما أحسب الأمر يماجة إلى مزيد من الديث عا بره على هذا 
الاستدلال : فقد كان ما عرضناه في شروط الأخذ بفهوم الخالفة عد 
البو ألا يكون له فائدة أخرى ؛ كالتا كيد والتقرير » والامتتان أو 
الترغب والترهيب »© أو التنفير والتشنيع » أو أن يحكون قد خرج 
مخرج الأغلب . 

وفي النص الذي يدور حوله الكلام كان المراد من التعليق بالشرط » 
التتفير مما كان عليه أهل الاهلية » أو أنه خرج مخرج الأغلب إِذ أن 
الإكراه إنا يكون عند إرادة التحصن منه » أما عند الرغبة في الزنا : 
فلا يتصور إكراه عليه » وذلك قول ابن العري : ( إنما ذكر الله تعالى 
إرادة التحصن من المرأة لأن ذلك هو الذي بصور الإكراه » فأما إذا 
كانت هي راغبة في الزنالم يتصرد إكراه) " . 


ومعلوم أن ف مل هده الخال في القول بالمفبيوم عند الشبور ٣‏ 
)١(‏ راجع« مختصر المنتهى لابن الحاجب مع العضد وحاشية السعد » .)١16/+(‏ 
(؟) راجع و أحكم القرآن » لابن الى في : ) {eve fe‏ 


(+) وقال عضد الدين الايجي جراباً على من أخذ بالمفروم بالآية : ( وقد يجاب 


جنه ؛ بسني المفيوم ؛ بأنه يدل على عدم الحرمة عند عدم الارادة وأنه ثابث إذ لايمكن س 


+ ¥1۸ - 





وهكذا بتدى لنا أن اتجاه أاثبتين لفيوم الشرط اناه لابعوزه سند 
من الاغة أو هفبومات الشربعة » خصوصاً إذا نظرنا إلى الأمر في حدود تلك 
الشروط الخصوصة الي وضعت للأخذ يشوم الخالفة . 

إن الذي قلناه في مفبوم الوصف يكن أن نقوله هنا ويان ذلك فبا بلي : 

1 س لو عدنا إلى الاية الكرعة : ومن ل لستطع م طولاً أت 
نكم المحصنات المؤمنات فا ملكت أيانم من تبات المؤمنات ) حى 
قوله تعالى : ( ذلك لمن خشى العنت - ) 2 لرأينا هذا النص القرآني قد 

الأول : عدم استطاعة من بريد الزواج » طول الحصنات المؤمنات 
من الخرائر . 


= الإكراه حينئذ » لأرن إذا لم بردن التحصن لم يكرهن البغاء »> والإكراه إغا هو إلرام 
فعل مكروه ؛ و إِذا لم كن لم يتعاق به التحرم ؛ لأن شرط التكليف الامكان » ولايازم 
من عدم التحرم الإباحة ) ( ٠۸١/۲‏ ) . على أا قد أثرنا فيا سلف إلى أن أبن العرني 
ره الله قد اعتبر من الغفلة القول في الآية بمفبوم الخالفة حيث يقول:(ولايجوز الإكراه 
ال » فتعلق بعض الغافلين بشيء من دليل الخطاب في هذه الأية » وذ كروه في كتب 
الأصول لغفلتهم عن الحقائق في بعش !ماني . وهذا مما لاحتاج إليه » وإغا ذكر اللهإرادة 
التحصن من المرأة » لأن ذلك هو الذي بصور الإكراه » فأما إذا كانت هي راغبة في 
الزنم تتصور إكراه)< أحكام القرآن » : ( ١٣۷/٣‏ ). 


o : سورة النساء‎ )١( 
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الثاني : خشة: العنت » والمراد به في الآبة : الوقوع في الزنا'" . 

فإذا انتفى أحد هنين الشرطين ؛ بأن كان الرجل قادرا على الزواج 
بالحرة المؤمنة » أو كان على حال لا مخشى معها الوقوع في الزنا » حرم 
الزواج بالأمة المؤمنة وذلك لدلالة مفبوم الشرط على ذلك . إذ أمف 
تعلق ال على نك الشر طن + حعله نتفي بانتفاء وأحد ونيا 8 


وقد ذهب إلى هذا القرل ‏ أخذاً برو الشرط - .: الالكة 
والشافعية واطنابلة 9 . 


وخالف النفة في ذلك : فاباحوا تزوج الأمة الكتابية طلقا > سواه 
أكان ذلك عند القدرة على زواج الأمة المؤمنة » أم كان عند عدم القدرة 
على ذلك . وسواء أكانت هنالك خشية من الوقوع في العنت أم لم تكن > 
إذ لا يقولون يمفهوم الخالفة » فلا بدل الاشتراط ف الآية على عدم امحل 


عند عدم توفر القذرة » أو عدم خشة العنت . 


وقد كنا أشرنا في أ كثر من مناسبة » إلى أنهم رون أن مالم يتعرض 


.. )»هذا : ولأهبة خشية العنت قال قتادة‎ ٤٤/٠ ( : » الروض النضير‎ « )١( 
والثوري : إذا حاف العنت حل" له فكاح الأمةوإث وجد الطول ؛ لأن إباحتما لغرورة‎ 
: » خوف العنت » وقد وجدت » فلايندفع إلا بنكاح الأمة فأشبه عادم الطول « المغتي‎ 
ْ 9ه ) مع « الشرح الكبير » . ظ‎ ( 
(؟) وهذا القول هو المروي عن جابر وان عباس » وبه قال عطاه وطاوس‎ 
والزهري وترو بن دينار ومكحول وإسحاق.رإجع« الميذب » للشبرازي : (8/ه ؛)‎ 
) . » مع « الشرح الكبير‎ ) ٠٠١ - المفني » لابن قدامة : ( وه‎ 
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له النص »> فبو مسكوت عنه » فيرجع في حكمه إلى دليل آخر . والزواج 


بالأمة الكتابية ب عند عدم توفر ما اشترط في الآية ن مسكوت” عنه » 
وهو مندرج نحت قوله_تعالى : ( وأحل" الكم ما وراء ذلكم ) ول 
يوجد ما خوجه من هذا العموم » جاء في «الحداية وفتم القدير » : 
( وعندنا اواز مطلق في حالة الفرورة وعدمما في المسامة والكتاية , 
وعند طول الحرة » لإطلاق المقتضى من قوله تعالى : « فاتكحوا ما طاب" 
لکم من التساأء » «واحل” كم ما وراء ذلكم, فلا يخرج وله 


شيء » إلا عم و خت التخصص ' ) ٠.‏ 


٣‏ قال الله تعالى في شأن المطلقات ثلاثاً : ( وإن”' كن أولات 


تل فاتفقوا غلبن حى تضعئن مالين" ) 
فهذا النص بدل #نطوقه على وجوب النفقة للبائنة ثلاث إذا كانت 
حاملا » وهذا ما عله اتفاق الفقباء . ظ 


ولكن الاختلاف وقع في وجوب النفقة لتلك المطلقة © إذا 
كانت حائلا . 


() راجع « الهداية مع فتح القدير » : ( ۲۷/۲ ) هذا : وقد حكبى صاحب 
« الروض النضير » أن ما ذهب إليه الحنفية من الجواز مطلقاً حكي مذهباً للإمام زيد بن 
علي رضي الله عذه . إذ مفبوم الشرط غير معمول به ٤‏ ولو سل فهو قد خرج مخرج 
الأغلب ولا مفبوم له . راجع « الروض النضير شرح وع الفقه الكيير » : ( 6/ه4) 


وإنظر « منباج الو صول[للشرح معيار العقول » في أصول الزيسية : (ص 45) مخطوط 
دار الكتب ألأصرية . 


(؟) سورة الطلاق : + 


]ولاب اللصوص : م 45 





وأخذا بفبوم الشرط » ذهب الجمور إلى آنا لا تحب . 

وقد استدلوا لذلك » بأن تعلق ودوب الفقة شرط الحل » دل على 
انتفاء الوجوب عند عدم الل "'ء فإذا كانت حاملا : فلبا النفقة » وإذا 
كانت حائلا : فلا نفقة لها . 

رأي النزالى 

والغزائي -- وهر ممن لا يقولون بمفبوم الشرط - واقق على أن النفقة 
لا نبجب لباك الائل ؛ ولكن ليس من طريق المفبوم » بل من طريق 
آخر » وهو انتفاء النفقة بانتفاء النكاح . 

قال ر هه الله : (ونحخوز أن توافق الشافعي ف هذه المسألة 4 وإن 
خالفنام ف المفبوم 4 من حسك إن انقطاع ملك النكام يوجب سقوط 
النفقة إلا ها استثنى » والامل هي المستثنى » فتقى الاثل على أصل 
النفي > وانتهت نفقتها لا بالسرط » لكن بانتقاء النكاح الذي كارن 
علة النفقة " ). 

وذهب النفة إلى وحوب النفقة لامطلقة ثلاث » سواء أكانت حاملا 
أم حائلا ؛ إذ أنهم لا يأخذون يفوم الشرط ء فلا دلالة لاشتراط الخمل 

)١(‏ راجع « المبذب » للشيرازي : (؟14/5١)‏ » « الاج » للنووي مع « مغني 
اتاج » للخطيب : ( 44١/١‏ ) . « المغني » لابن قدامة : ( 5/ههم؟ ) مع « الشرح 
الكبير » . « نيل الأوطار » : ( 1/؟ مج ) فا بعدها . 


(؟) راجع « المستصفى » : ٍ ع ) المطمعة التحار بة أولى ممنة +E“‏ 
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وجوب النفقة ؛ فإن الزوجة قبل الطلاق كانت نققتها واجبة على زوحها 
لاحشاسها طق" الزوج ومنفعته » وعدا الاحتاص باق بعد الطلاق 
ما دامت العدة »> ويقاله تقى النفقة » لا فرق بين أن تكون الطلقة 
حاملا » أو غير حامل . 

وإذا كان النص القرآني قد صرح بوجوب النفقة لاحامل » إنه سكت 
عن نفقة الال » ومقتضى النفقة قَائم وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيا 
دوى جابر رضي الله عنه : و لامطلقة ثلا النفقة والسكى » . 


والشائل منطوية تحت هذا العموم > وما داموا لا يقولون بالمفبوم > 
فلا سبل إلى إخراحها واعتبار أن النفقة غير واحة لها" . 


وهكذا يتين لنا الاختلاف في تفسير النصين سابقاً »> كيف تأر 
باختلاف النظرة إلى مفبوم الشرط . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني وفي سنده حرب بن أي العالية ضعيف . هذا وما كان له 
أهمية في .لاختلاف بشأن نفقة الممتوتة حديث فاطمة بنث قيس التي ذكرت أن رسول 
الله صلى الله عليه وسل قال : لاسكنى ها ولاتفقة ؛ وم برض عر بروايتها » والحديث 
روأه مسل والترمذي ؛ |نظر « صحبح مسل بشرح النووي » : ( 46/٠١‏ ) فا بعدها. 
« الحداية مع فتح القدير » : ( 4١/0‏ ) . « نصب الرآبة » للزيلعي : ( ۲۷٠٣/٣‏ ) . 

(؟) راجع « الحداية مع العناية وقتالقدير » : ( مومسم ٠٠١‏ ) . وممئقال 
بهذا القول : ابن شبرمة » وابن أي ليلى » والثوري ؛ والحسنينصالح؛ والبتي والعنبدي؛ 
وهو أأروي عن ثمر وأبن مسعود . رأجع « المغني » لابن قدأمة : )۲۸4/۹ ( .وانظر 
۾ أصول الفقه » لأستاذنا البرديسي ( ص ٠۸١‏ ), 


VY =‏ بد 





الهلث! لت 
موقتف لعل غر وم الف اب 


عامنا ما سبق . أن مفهوم الغابة هو ( دلالة النص الذي ”قد بغاية على 
انتفاء ما جاء به من بعد هذه الغاية وثبوت نقضه عند ذلك ) . 
٠‏ والمسلكان الأساسان بالنسبة إلنه قائمان » أن بقبة المفاهيم » إلا أن 
في مفبوم الغاية جديدا من حيث النظرة إليه . 

ذلك أنه قد قال به مع امور » من لم بقل يفوم الشرط ؛ كالقاضي 
أفي بكر الباقلاني » والغزالي » وألي المسين . ومن قال به أيضا القاضي 
عند الجبار ۷ ش 

دليل القول جفهوم الفاية 

ولا نرى موحباً للإطالة في استدلال كل من المبتين والنافين لهذا 


)١(‏ وقد نقل الشوكاف عن ابن القشيري قوله : وإليه ذهب معظم نفاة المفيوم ؛ 
قال : ( وحكى ابن برهان وصاجب المتمد الاتفاق عليه ) . رأجسع « الآمدي » : 
( ۳۴/۴ ) + « أرشاد الفحول » : ( ص ٠۸۲‏ ) + تمذيب الوصول » الحلي : 

( ص :؟ - ٠١‏ ) « مئية اللبيب للحسني » : ص ٠١۸‏ ) 
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المفهوم > فان الأكثر قائلون .به » والجبور قد استدلوا له بالأدلة المثبثة 
فوم الصفة ؛ لأن الغابة قد > والقبود أوصاف .في المعتى ‏ لامقد . 

فالأدلة التي تدل على حجبة مفبوم الصفة » تدل على حجية مفهوم الغاية 
بهذا الاعشار © . 


وقالوا أنضا : إن قول القائل » صوموا إلى أن تغب الشمس » معناه : 
آخر وجوب الصوم غيبوية الشمن > فاو قدرنا ثروت الوجوب بعد أرب 
٠‏ غايت الشيس » لم تكن الغيبوبة آخرآ وهر خلاف النطوق 000029 
وقد أورد الثافون لفبوم الغابة على. هذا الاستدلال أن الكلام في 
الآخر نفسه » لا فها بعد الآخر ؛ ففي قوله تعالى : ( فاغسدُوا وجو هكم 
وأنْد يكم إلى المترافق ) المرافق آخر > وليس النزاع في دخول 
ما بعد المرافق اا 1 

رأينا في المسألة 

. وفي رأينا» أن هذا الإيراد لا بقوى على رد القول مفهوم الغاية ؟. فإن 
كلمة ( حى ) و ( إلى ) لانتهاء الغاية > والتقد يحرف الغاية - تم هو 
معلوم من الوضع اللغوي ‏ يدل على انتفاء الح عما وراء الغاية ولحذا 
فانه لو قال قائل لولده : لا تعط زبدأ درهاً حتى بقوم » وأعط أخاك حى 
وضى » فإنه لا بحسن الاستفبام بعد ذلك ؛ وأن يقال : فبل أعطيه إذا 





(5) راجع « زي شمان » : ( ص 58 ). 
(+) راجع « مختصر الماتبى مع شرحه للعضد » : )١81/5(‏ 
(٭) رأجع الصدر السايق « الأمدي ¢ : | /r‏ 4 ( . 
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على أنتفاء المج جما بعدها» لما كان كذلك , 


فإذا كان ذا الأمر معروفاً من توقيف اللغة » فمن المجافاة لطبعة 
الحطاب في اللغة إنكار القول بهذا المفبوم 3" , 

ولم يكين الشوكاني - في نظرنا ‏ مغالاً حين قرر أن نقاة هذا 
المههوم » نم يتمسكوا شيء يصلح لتك به قط » بل موا على منعه 
طرداً لاب المنع من العمل بالمفاهيم » ولس ذلك شيء " . 


كان للقول بفهوم الغاية أو عدم القول به أثر واضح في الأحكام » 
ولبس معنى ذلك أن الأحكام كانت تختلف دائاً » واما قد تتفق » ولكن 
بكون الخلاف في الأخذ . 


)١(‏ ومن هنا قال القاغي في « التقريب » كا تقل عه الشوكني : ( صار معظم 
نقاة دليل الخطاب إل أن التقبيد جرف الغاية يدل على إنتفاه الحم عا وراء الغاية ) » 
وقال : ( ومذ أجعوا على تسميتها غاية » وهذا من من توقيف اللغة معلوم فكان بمنزلة 
قوم : تعليق الك بالغاية موضوع للدلالة على على أن ما بعدها يخلاف ما قبلبا ) . 
وجاء في « منباج الوصول » للمرتضى عن قاضي القضاة : ( أن المعلوم من اللغة العربة 
أن وضع لفظ الغاية رفع الك عما بعدها في نحو قوله تعالى : « ولا تقربوهن حق 
يطبرث » حيث أوضح بلفظ الغاية أن منتهى وقت حرم و طثبن حصول طبرعن ؛ وهذا 
بالاتفاق يفيد رفع حرم و طثبن عند طبرهن ) . رأجع « إرشاد الفحول للش وكاني » : 
( ص ٠۸١‏ ) « منباج الوصو لثشرحمعبار المقول » : ( ق ١‏ ؛ ) « الفصول الولو بة»: 
( ق ٠١64‏ )«الإحكم » للآمدي : ( ۳/٣‏ ٥۳ا‏ ) . 

(؟) أنظر « إرشاد الفحول » : ( ص ۱۸۲ ) ۰ 
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ا قول تعالى : ( تو*كلوا واٴشر وا تحشى تبن “لكلم الط 
الأابتض” من الط الأسوّد من الفَجر ) يدل بنطوقبه على إباحة 
الأ کل وارب الى الفابة التي ذكرت في اانص © وهي طلوع 
الفحر الصادق . 

واذا أذنا بالفبوم الخالف » رآينا أن التقبيد بالغاية يدل على عدم 
إباحة الأ كل والشرب بعد الفجر الصادق »> وهو الغاية التي ذحكرت 
في النص . ظ 

غير أنه بلاحظ أن العاماء متفقون على هذا ا » اتفاقهم على سابقه » 
فالأكل أو الشرب حرام بعد طاوع الفحر » بفطر فاعله . ولكن الذين 
بقولون يفوم الغابة » برونه مداولا لاتقييد يح . 

أما المنشة : فلا برونه من مدلول النص المقد بالغاية » واا تدل 
عليه نصوص أخرى 7" . 0 

ب - ومثل ذلك قوله جل وعلا في ثأن طلاق الثلاث : ( الطلاق 
م تان "فإمساك” _يمَعرئوف أو تريح“ يإاحسان فإن” طائقها فلا 


محل آله من 


فالنص واضم في دلالة منطوقه على عدم حل الطلقة ثلاثاً ازوحبا 
الأول » حتى تازو ج برحل آخر . 


بعد تی کح آزواجا غير /, 





() رإجع « أهداية وفتح القدير « ( #«#/ع5 ) وانظر « مفتاح الو صول. إلى 
بناء الفروع على الأصول » للتاساني ( ص ٠۸‏ ) ؛ « المبذب عللشيرازي ( ٠۸١/١‏ 0 
دماج الوصوله فإأصول انع ( 1 1إ 1 8 1۰ ( 


(؟) سو رة البقرة : ١4‏ 


¥ - 








والتقسد بالغاية يحرف ( حتى ) بدل على حل" المطلقة ثلاث لزوجما 
الأول » بعد أن تتزوج بغبره ثم بفادفما € فالأخد بمفبوم الغارة بعطى ا 


هذا الحم . 
ولكن إذا كان القائلون بهذا المفبوم يعتبرون الم المذ كور مدلول 
التقد يحتى > إن الخنفبة - وم لايقولون بمفبوم الخالفة ‏ رون أن هذا 
الح إنغا دلت عله نصوص أخرى » ولولا تلك النصوص لاعثيروه حكماً 
مسكوتاً عنه يرجع فيه إلى أصله من براءة أو عدم أصلى ٠١‏ .. الخ . 
وهكذا رأبنا ثرة اختلاف النظرة إلى مفبوم الغابة هنا في اعتبار 
الدلالة على المج من أن جاءت ؟ فالقائلون فهوم الغاية اعتبروا | 
في الثالين مدلولاً للتقسد بالغاية » فكان > ما بعد الغاية مالفا 3 
ما قبلبا » وغير القائلين بالمفبوم اعتبروا للم مدلول نصوص أخري وردت 
في المرضوع "ا 


)1 راجع «البدائع» ( ۸۷/٣‏ ) «أهد أيةمع فتح القدير» (م/ع ا - ه00 ؟). 
(؟) راجع « أسباب اختلا ف الفقباء » للأستاذ الحفيف : (ص ٠٠١‏ ) , 


VFA =‏ ب 





1 ا مطلبالرا بغ 


و اعلا ؛ مر نموي العرد وال 


أولاً - موةف العاماء من مقوم العدد : 

عامنا في حديثنا عن المفموم فها ستى » أن مفبوم العدد هو ( دلالة النص 
المقند بعدد مخصرص على انتفاء الك عند عدم تحقق العدد ) . 

وهذا المفبوم قال به امور > وهو النقول عن مالك والشافعي 
وأحد ين حدل ودأود الظاهري 34 أمأ المانعون من مفو م الصفة : ولا 
يقرلون به . 

وبدو نا أنه لس هنالك مايدعو إلى الزيادة عا قلناه في مفبوم 
الصفة ؛ لأن أ كثر العاماء بعتبرون المفبومين شْيئاً واحداً م نقل الشوكاني " , 

والآمدي بعد أن أفرده دعنوان خاص وحرر نقطة الخلاف فيه 
وهي : أن تخصص الج بالعدد هل يدل على انتفاء الك فيه أو لايدل ? 
وقرر أنه لاسدل - لم بأت باستدلال جديد على ماذهب إلله »2 ونما 
بن أنه الختار لما ذكر في المائل المتقدمة ثم قال : ( ومن نازع في 


(9) حاء في « إر شاد الفحول » : قال الشخ حامد وأبن السمعاتي : ) وهو دليل 
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ذلك فلاخرج في احتجاجه على مذهبه ما ذكرناه فيا تقدم » وقد عرف 
ما فه ( )3 . 

٠‏ ورأينا ابن الحاجب وغيره بتدلون لاثات مفبوم الصفة بقوله تعالى 
لنبيه يلقم في شان الاستغفار لمنافقين ( إن" تتتخفر" هم سبعينة 
مرة" فلن" بغفر انه هر ) حت قال رسول الله بم : « لأزيدن 
على السعين » " وفّهم منه أن ما راد على السعين فحكمه يخلاف السبعين . 

قال العضد الإيحي : ( وذلك مفبوم العدد وكل من قال به قال 
مفبوم الصفة فثبت مفبوم الصفة ) '" . 

فأثبت ابن الاجب وشارحه الإيحي مفبوم الصفة عن طريق 
مفهوم العدد .: 

رأينا في الموضوع : 

على أن الباحث برى أن العمدة في الاحتحاج هذا المفبوم - سُأن 
مأسق س هي | إلغة ٠.‏ ولقد دافع الشو كاني في « إرساد الفحرل » عن | تجاه 
المثبتين استنادآً إلى اللغة حين قال : ( والحتى ماذهب إله الأولون - 

: راجع « الإحكام » : ( +/5م؟ ) « متاج الوصول » في أصول إلزيدية‎ )١( 
(33غ6/ب).‎ 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الطبري في « التفسير » وقد ورد في « الصحاح »بألفاظ 


ختلفة وذ كر لورو-ه أكثر من سيب . أنظر « تقسير الطبري » ( ٠۹٤/۱٤‏ ) فابعد. 
« فتح الباري » ( AN ١١١/+‏ ) « أسباب التزول » للواحدي : ( ص ۱۹۲۳ ). 


زع أنظر « أبن الاحب مع العضد والس هد « Ji‏ ۷۹/۲ ( . 
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نغني القائلين.به - والعمل به معاوم من لغة العرب ومن. الشرع فإ 
من أمر بأمر وقده يعدد مخصوص > فزاد الأمور على ذلك العدد أو 


عند كل هن يعرف لغة العرب » فإك ادعى أنه قد فعل ما أمر به 
س مع كونه لقص نه أو زأد عله - كانت دعو ام هدم مردوده عند 
كل من يعرف لغة العرب 3 ) . ا 

فإذا أضف إلى ذلك اعشار الشروظ الخصوصة الى وضعت للأخذ 
بفبوم الخالفة لم يكن علينا 'حين تأخذ به - من سبيل . 

نقول هذا ذاكرين أن العرب كثيراً ما تستعمل ( السعين ) للدلالة 
على الكثرة » دون نظر إلى مفبوم الخالفة » فالمراد الكثرة وحكفى . 
لذأ : لايد من وضع ذلك ف الأعشار حين البحث ف مفو م العدد ع 
ثم نقدير القرائن التي محفة بالكلام » لوصل إلى المقصود بعد ذاك . 

من آثار الاختلاف في مفهوم العدد : 

برى المتتبع للأحكام أثراً ملحوظاً لاختلاف نظرة العاماء إلى مفهوم 
العدد من حث القول به واعشاره دللا على الك » أو عدم أعشاره » 
ومن الناذج التي تدل على ذلك مايلى : 

١‏ ح قال الله تعالى : ( الزائية” والز“اني فاجلدوا كل واحد 
متا مائةة جلداة ولا تأخنا م بها رآأفة* في دين الله ) . 

فبذا النص بدل بنطوقه على أن حد جرية الزفى لكل من الزانية 
والزافي ماثة جلدة . 

() راجع « إرشاد الفحول » للشوكاني : (ص ۸۱ ) 


ا 





وإذا أخذنا مومه الال ¢ فانه ندل على . عدم اعتبار الد ماما » 


إذا ل ستوف هذا العده . 


فالقائلون مفو م العدد 4 رون أن ودود المد مقداً في النص اة » 


بدل بفبومه على أن اروج من العبدة بإقامة المد على مرتكب جناية 


الزنى ء إِنا يكون بالمائة » فاذا :5 نقص العدد » فالخد غبر مقام والعبدة باقة , 


تدل منطوقبا على تحقق الد مائة جلدة » بقردون أن عدم التحقتق بأقل. 


من هذا العدد » لبس مستفاداً من مدلول النص عقهومه الخالف » وما هو 
مستفاد من أدة أخرى . | 

ب - ويقال مثل ذلك في قوله تعالى : ( فاجلذوه” “ثانينة جَلدّة» 
فالقائلون يفوم العدد » يرون أن عدم تحقق إقامة المد بأقل" من مانن 
بدل عليه النص بفبومه الخالف ؛ فإذا كان الء.دد أقل من المد كور في 
النص فالعبدة فى إقامة الد باقة . 


أما الذين لابقولون يفوم العدد : فعدم تحقق إقامة الد ۳ من 


مانن جلدة » لابدل عليه النص يفوم العدد » ولا يستفاد من أدلة أخر 

ج - وهذا مثال من السنة أحاط به ما أبعد القرل يفوم العدد 
فه حتى من قل الآخذين يفوم الخالفة - يا سنرى ‏ فقد روي أن 
الرسول يلق قال لحان بن منقذ « إذا بابعت فقل : لاخلابة ثم أنت 
با ځار ف كل سلعة ابشعتما ثلاث لال 34 فان رصت فمك وإن سخطت 


FY - 








فاردد  »‏ فبذا النص بدل منطوقه على أن مدة الخمار الى حددها رسول الله 
اك #إذاه 
2 رلاث ليال ٠.‏ 


ولكن العاماء لم يقولوا في هذا النص بالمفبوم الخالف © فلم يستدلوا 
بذ كر العدد في النص على عدم الزيادة على اللالي الثلاث » يحيث لا ريصح 
أن يزيد هده ألخار على ثلاث . 


ومن هنا ذهب قوم إلى جواز اشتراط الخبار في المدة التي بم اتفاق 
العاقدئ عليها “قلت هذه المدة أو كثرت . 

وهو قول أحمد بن حنبل وأبي يوسف وجمد '" . 

وذهب مالك إلى الجواز فيا زاد على الثلاث أيضأ » ولكن قبده 
بالا يزيد مايتفق عله المتعاقدان عن حاجتها » مل قرية لايصل المسافر 
إلها في أقل من أربعة آيام » لأن الخبار لاحاجة. فقدر بقدرها '" . 


)١(‏ من حديث طويل أخرجه بالف.اظ مختلفة: الشافعي والبخاري وابن الجاروه 
وال ما م في « المستدرك » والدارقطني والميدي . 

وحبان بن منقذصحاي أنصاريخز رجي ماتفي خلافة عثان . وقد جنيح كثيرون 
إلى أن القصة لمتقذ وأله حبان وصححذاكالنووي . وأللابة بكر اخاء الممحمةو تخفيف 
اللام : الخديعة . أنظر : « فتح الباري » ( ۲۸۳/۲ ) « صحبح مسل بشرح الذنووي » 
Vv‏ ) « نيل الأوطار » : 144/8 ( . 

(؟) راجع « فتح القدير » efe):‏ ) « المغني » لابن قدامة : ( qot‏ - 
٩٠‏ ) قال ابن قدامة : ( وحكي ذلك عن الحسن بن صاليح والعنبري واين آي ليلى 
وإسحاق وأني ثور ) . 

(+) راجع « الخرثئي على مختصرخليل » : ( ۱۰۹/۰ ) د أسباب اختلا ف الفقباء» 
للخفيف : [ ص لاه١‏ ). 





وأنت ترى أن في ذلك عدم الأخذ بفهوم العدد 
وذهب أو حيفة والشافدي وزفر إلى عدم جواز الزبادة في الخبار 
على ثلاثة أيام , 
ولكنمم م يعتيروا ذلك من مفبوم العدد » بأن ستدل بذ كر العدد 
في النص على عدم حواز الزيادة عليه » ولا أرجعوه إلى أن استراط ثلائة 
بام جاء على خلاف القياس » فقتصر فيه على ماورد به النص "" . 
وهكذا ترى أن الحديث المذ كور لم بقل فه أحد يفوم اد را 
ف ذلك من يقول بكفبوم 0 ومن لابقول » حى إن الإهام 
رأى مع آي حنيفة وزفر » أن الوقوف عند العدد الد کور ف النص 
وعدم جواز الزيادة عله »لم من دلالة مفبوم العدد في ذلك النص ؛ 
لا أن اشتراط هذا العدد من الأيام قد جاء على خلاف القاس »> وإذن 
فلقتصر فه على ما ورد به النص » وهكذا فقد أحاط بالعدد في حديث 
اخلاية مامنع دن الأخذ المفيوم اخااف فه 
ويتدى من النصوص !اذ كورة التي تعتبر ماذج تدل على ما وراءها 
أثر النظرة إلى القاعدة الأصولة في فروع الأحكام . 
ثانياً - موقف العاماء من مفهوم اللقب : 
ونفصل القول ذا المفبوم الذي اكتفينا بالإسارة إليه من قبل » لنبين 
أنه غير معترف به من القائلين يفوم الخالفة إلا من استثتي . 


)4( راجع « المبذب » للشيرازي : ( | ) « فتجالباري » : ( ۳/4 ۸؟) 
« الهداية مع فتح القدير والعئاية » : 1/0 ١1١١‏ ( + 
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ومفهوم اللقب : هو ( دلالة منطوق امم الجنس أو اسم العلل على 
نفى حكمة المذڪرر ا عداه ) 8 وقد مكل الأمدي للأول د نٹ 
الأصناف الستة في تحريم الربا وهو قوله عليه السلام : « الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والبر بالبر » والتمر بالتمر ... الخ » الحديث " . 

وللثاني بقولنا : زيد قاثم ٠,‏ 

فإذا قلنا بفموم اللقب : فا عدا الأصناف الستة التي تناو ها الحديث 
لاتعتبر أصنافاً ربوية . وماعدا زيد فبو غير قاتم . 

ول بقل بهذا المفهوم إلا الدقاق "“ » وبعض النابلة . أما اور 
جمعاً » فم على خلاف ذلك *" » ولهذا قال الخزالي : ( وقد أقر ببطلانه 
كل محصل من القائلين بالمفبوم ) !4 . 

والراجعم عندنا أن القول بفبوم اللقب » مذهب ظاهر العوان لاسند له 


1 ( "ve ) : أنظر ما سلف « الإحكام » للآمدي‎ )١( 

(؟) هو د بن عد البغدادي الشافعي » أبوبكر » من آثاره ( شرح الغتصر ) توفي 
سلة ۳۹۲ ه, 

(+) المصدر السابق » « ختصر الاتهى » : ( ٠۸۲/۳‏ ) « المدخل » لبدران : 


( ص ۱۲۸ ). 


(؛) راجع « المستصفي » ( ١/۲‏ ) «الإحكم » للآمدي : ( ٠٣۷/٣‏ ) 
« ابن الحاجب » : ( ١۸۲/۲‏ ) . وأنظر مزيد تفصبل في ذلشحند الشوكان في د [رشام . 
الفحرل » : رص ۱۸۲ ) . 
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من قال : رأيت عل » لم بكن تقيض ذلك أنه م بر غه قطمآ » 
وأما إذا دلت القرشة على العمل به في بعض الصور : فرد ذلك إلى 
القرينة » وذلك حارج عن عل النزاع ٠‏ 

ر بنا في صدر هذا الث أن الظاهرية ‏ وفيهم الإمام ابن حزم 
لابقراوت .بفبوم الخالفة ٠طلقاً‏ » وإذا كان القفائلون يفوم الخالفة 
لابقولون مهوم اللقب »> فالظاهر رة أحدر بذلك . ش 


ومن هنا كان من غير المقبول ما ينسب الم من أن أثبتوا عفهوم ٠.‏ 


اللقب » ٠‏ بثاه على ما ذعبوا الله من عدم إثنات اليا في غير ما نص علي 


إذ قرروا أنه لدبا في الأرز والذرة 55 ونخوها » ما لم يذحكر ‏ 


في الحديث . 


ذلك أن قصر الربا على الأشاء الستة الواردة فى الحديث » لس مرده 
عند م دلا له الخديث على نفى ال المذ كور به | سكت نف ع بل 
مرده أن أهل الظاهر إا يعملون بالنطوق فقط . 


أما ما سكت غنه الشارع : فهر على الإباحة. الأصلبة » وعلى ذلك فهم 
لا شتون ألريا ي غر الأصناف الستة المذ كورة ف الخد ينث 4 يناه على 


.) 50 راجع « سل الوصول » للتاساني :رص‎ )١( 


۳ 








الإباحة الأصلة » أو بناء على أنه واجب عندهم بدوث نص يدل على 


الوجوب لا 


موقفنا من مفہوم انخالفة : 
هذا ويعد أن عرضنا لمفهوم الخالفة » وشروطه » وأنواعه » وموقف 
العاماء منه بوجه عام » وموقفهم من أهم أنواعه » ورأينا الأدلة التي استند 
ش إلها كل فريق » نقرر أن الأدلة الي انيى علها القول فوم الغخالفة » 
تجعلنا نرتضي طريق المبور فا ذهوا إله . ظ 


إثبات هذا المفهوم واعتباره طريقاً من طرق الدلالة على المع » يتسق 
مع طسعة لغة العرب 3 ومدلولاات الخطاب فيا 8 


وقد عامنا أن القرل به قد صدر عن رجال هم من أ اللغة وأعلام 
الببان فيا > كالإمام مد بن إدريس الشافعي وألي عبد القاسم بن سلاتم » 
وإن كان الشافعي يشم إلى الإمامة في اللغة إمامة في الفقه والاستنباط . 

كا أن الأخذ ذا المفبوم يفم الجال لاعقلية الفقبة أن تنطلق في 
مدان الاستناط ؛ فلا تقف عند ظاهر اللفظ وإنهف! تستشف ماوراءه 
ما دام ذلك لاشو عن اللغة » ولا يحافى عرف الشر ع . 

ولقد أثبت التطور القوقي أن وجال الفقه والقانون لاغنى فم عن 
القرل فوم الالفة » فرأينا أعلام القانون - كا ساني - يعتيرونه طريقاً 


)١(‏ راجع « اجى ع لابن حزم : ( ٤۹۷/۸‏ س .“7غ ) « جامع بيان الم 
وفضل » لابن عبد أأبر : ( ۷٤/۲‏ - ۷۹ ) « أسما ب اختلاف ألفقباءى للأستاذْ أشي 
افيف : (ص ١44‏ ). 


YY ~‏ سم النصرص م ۷م 








من طرق التفسير للنصوص ؛ لأن تخصص الشيء بالذكر » لايد أرتف 
كرون لفائدة » وإلا كان ذلك عبثا » يا قرر عاماؤنا الأولون . 
ولقد أشرنا من قبل إلى اعتبار الذوابط التى احتاط با العاماء الأخذ . 
م الخالفة'» تلك الضوابط التي كانت ثرة استقراء الات الارتباط 
بين فروع الأحكام » والأدول التي تننى علها . وفي هذه الضوابط 
الجواب على كثير من الاعتراضات » بل وعلى الأدلة الي أقامها النافون لاقول 
يفوم الخالفة . 


على أن الأمر بعد ذلك كله » لامخرج عن مفبوم الصحابة فها عرفوه 
من لغنهم » وما عيدوه من رسول الله المين عن ربه عز وحل . وقد رأينا 
هن قبل ما جرى من الكلام حول حديث ولأزيدن على السهين » وحول 
قصة مر ويعلى بن أمية . ومثل ذلك كثير ١‏ 


ولعل من الخير أن نذاكر هنا ما قاله الز ركشي فى معرض الديث 
عن مفبوم الخالفة » فقد جاء في « الحر المحط » : ( وفي صحيم 
البخاري في كتاب المنائز عن ابن معود قال : قال رسول الله يلمع : 
و من مات شرك بن شا دغل النار » قلت آنا : ومن مات لاشرك 
بان شيئاً دغل اطنة » قال الزر كشي : وه ذا مصير منه إلى القول 
بالمفيوم ) " . 


.) ه50‎ - ٩۷: انظر ما سبق[ ص‎ )١( 
(؟) راجع « البحر امحبط للزر كشي » ح ۲ مخطوطة: دار الكتب المصرية . هذا‎ 
وأخرج الحديث الإمام أحمد » ففي « المسئد » عن أبن مسعود : د خصلتان أحداها ست‎ 





وهكذا تمع لاقول بفبوم الخالفة ‏ <تى في نصوص الكتاب والسئة ‏ 
سند اللغة فما. نقل عن أننها » وعرف الشرع فيا عبد من الصحابة الذين 
م يكدر صفو سليقتهم مكدر » إلى جانب ما من الله به عايهم من فم 
كتاب الله وسنة رسوله في ظل هداية صاحب الرسالة . 


يما جتمع له أن القول به لم يكن ۾ مترو ڪا دون ضوايط أو یود » 
ولغا أحاطت به شروط تحب عن كل اعتراض يکن أن بورده النافرن 
له والمستدكرون للةرل يه ١‏ 

ا ويتوفر له ما أن ثبت التطور في مالك الاستنباط عند رجال القانرن » 
أنه لابد من الأخذ يمشهوم المخالفة واعش_اره طريقاً من طرق الدلالة على 
الأحکام عاطاً بضوابط تتأى به عن مزالق الانحراف 
وهكذا يكون القول بمفبوم الخالفة بالتحدند الذي كفنا عنه فيا 
شلف © ملكا واضم العام مأمون العافة » وطريقاً لاتعوزه الححة > 
ولا بنأى عنه الدليل " . 


سمعتها من رصول الله صلى الله عليه وسل » > والأخرى من نفسي . من مات زهو عل لله 
تدأ دخل النار . وأنا أقول : من مات لا يجعل لله ندا ولا بشرك به شيئاً دخل الحلا » . 
« المسند » ( ٠۸۷ - ٠۸۹/۰‏ ) تحقيق المرحوم أجد يمد شا كر . 


() رإجع « حاشية العيادي على شرح إغلى جمع الجوامع » لابن السبكي : 
( ۲/۴ دس ) « البرهان في علوم القرآن » للزر كشي : ( ۳-۹/۲ ). 


(؟) انظر « أحكم الفرآن » الكيا ا هراسي الطبري ( ق ه؟؟ ). 
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الت الرابع 
موقت رمال لت انون اذالم . 


لقد اعتبر المفبوم عند شراح القانون طريقاً من طرق تفسير النصوص 
لاستخراج الأحكام . فكما يستخرج الج من النص عن طريق دلا 
النطوق التي هي : دلالة اللفظ على > شرعي مذكور في الحكلام » . 
بستخرج أيضا عن طريق دلالة المفهوم التي هي دلالة اللفظ على حك شيء 
ل يذ كر في الكلام . ْ 

فدلالة اموم عندم تقايل دلالة امنطوق » سأنها في قواعد التفسير 
عند الأصولين : 
| وعند الأخذ المفبوم في تفسير النصوص التقانونة تراه معتيراً ينوعبه 
الموافتق والخالف ؛ ذلك أن دلالة المفبوم - أ هو معلوم ‏ قد تكون 
دلا على > موافق 3 اللطوق وتمى ( هفروم موافقة ) . وقد 
تكون دلالة على f>‏ حالف ج المنطوق وتسمى ( مقبوم عالفة ) » 
وكلاها طريق معتير ف تفسير النص . 

ولا شك أن الأخذ بالمفبوم بنوعه الموافق والخالف - إلى جائب الماطوق _ 
في تفسير النص » هو المقصود من الادة الأولى من المجموعة المدئية في 
القانوئين المصري والسوري التي نصت في فقرتا الأولى على أنه « تسري 
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النصرص التشريعة على جمبع المسائل التي تتناوها هذه النصرص في لفظبا 
أو في فحواها » . 


الرمْر فوم الو افر و اير متمرف فى كريره 

مر بنا في مباحث مفبوم الموافقة عند الأصولين » أن اعطاء حم 
النطوق لكوت بطريق مفهوم الموافقة » إا .ينكون لاسترا كها في معنى 
يدرك بحرد معرفة اللغة » من غير حاجة إلى استنباط أو احتهاد بالرأي » 
سواء أكان ذلك بالتساوي » أم كان اأاسكورت عنه أولى من المنطوق . 


وعلى هد! ٤‏ اعتيرت هده الدلالة علد الحافية و كثيرئ مم من 
المدكلمين » دلالة يظاهر اللفظ ولست قاس ؛ لأن من أ ركان القاس أن 
دشترك المقس والمقس عله بعلة لا تدرك إلا بالاجتماد والاستنباط » وبناء 
على ذلك يا نشت الحدود والكفارات غلك الحافة 3 بالقناس واتذدت 


بدلالة النص ( مفبوم الموافقة ) بنا تثبت عند الشافعية وآخرين بالقباس . 


والإمامة ‏ يا أسلفنا من قبل » وهم من نفاة القباس » قالوا يفهوم 
الموافقة . ولم تخرح على القول به إلا الظاهربة » حتى أن الذين اعتبروا 
مفهوم الموافقة قباس سوه قباساً جلا » أما القباس على إطلاقه - وفيه 
الخفي - : فل يعتبر عند الأصولين مفروم موافقة . 


ولقد أعدة هذه الفككرة إلى الأذهان »6 انرى إلى أي حد التزم 
الناحثون فى تفسير القانون » تحديد مفبهوم الموافقة بالمعنى المراد في وواعد 


التفير فى أصول الفقه . 
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الواقع أا ترى مسلكين في الموضوع : 
المسلك الأول 


أما الأول : فهو مسلك يقوم على التفريق بين مفهوم الموافقة » والقياس 
ويعتبر مفبوم الموافقة في حالتي المساواة والأولوية > طريق] من طرق 
التفسير في المنصوص عليه 


أما القاس على إطلاقه : فإغا ستخدم في حالة عدم وجود النص ٠.‏ 

بقول الاستاذ الد كنور عبد المنعم الدراوي : ( ويقصد يفوم الوافقة 
دلالة النص على شوت > الخصوص عليه للسكوت عنه بواسطة عل 
الحم التي یکن فبمبا محرد فهم اللغفة من غير حاحة إلى الاحتهاد 
والرأي 34 شرو ال الذي فم من روم النص ومعقوله ( ١)‏ 3 أبان 
كف أن هذا شترق عن القاس على إطلاقه » و كيف أن العلة في 

١‏ و-دأه بعد ذلك غو له 0 | فالنس 26 يدل يلفظه وعمارته على حم معان لعلة 
أستو حت هأ احم ولا توقف فوم هذه العلة على [الاحدتبات وارأي 3 يل يقبمها كلمن 
بعرفى الألفاظ وععانيها ؛ فإذا وجدت حالة لا يتناوها النص منطوقه + ولكنها تشتر كمع 
الحالة المنصوص عليها قي النص في العلة التي استو حيبت !لهك :ئيتنفس الك للحالةالمسكوت 
عضا ۲ وذلك سواء أكان المسكوت عنه مساويا لمنصوص عنه في العلة » أم كانت الأملة 
متوافرة بشكل أقوى - ويسمى مفبوم الموافقة « القياس اللي » نعمصة ني الخالة الأول 
و« القساس الأواوي ¢« أر المفبوم من « بأب أول > û fortiori‏ ف إلحالة الغائية و عش 
ذكر القياس الذي يحتاج إلى رأي واجتاد والذي يمى أحياناً « القياس الخفي » م 
أشار إلى أنه سيين حكه في حالة عدم و حودالنص )انظر المد خل للعلوم القانونية (صس١؟؟‏ ), 
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القئاس » لا تدرك محرد معرفة الألفاظ ومعانيا» ونا تحتاج في ادرا كما 
إلى الاحتهاد والرأي . 
( وسمى هذا الطريق من طرق الاستدلال القاسي الحلى : سواه 
أكان ذلك ف alls‏ المساوأة Raisgonnement a Pari‏ أم ف حالة الأولوية 
مإ ع لأن المساواة أو الأولوبة بين المنطوق والمفهوم الموافق له تكون 
ظاهرة ويمسكن حصا بمحرد فم اللغة من غير توقف على اجتهاد أو 
استنباط » وذلك مخلاف الأمر في القباس الفي ) " . 

ثم في الكلام عن حالة عدم النص » جاء بالقاس طريقاً لاستنباط 
ايء فان أن المراد بالقياس هنا » القاس فى الذي ا نظبر محرد 
ذكره ع2 

وهكذا بتضح لا أن هذا الماك ج ذ كرنا ‏ يقوم على التفريق 
بين «مهوم الموافقة في -التي الأولوية والمساواة ‏ أي كانت تسميته - وبين 
القاس على اطلاقه > فالعلة المشتركة بين الماطوق والمككوت في الأول 
لا محتاج ف ادرا کہا إلى رأي واحتهاذ » ونما تدرك محرد ېم اللغة » 
سنا ری العلة المثتر كة ف القباس بين المقس والمقس عله ٤‏ لا بد ف 
ادرا کہا من الرأي والاحتباد » فلا كفي م اللغة . 





(:) راجع «المدخل اعلوم القائو نية» الد كتو رسلبانمر قص :( ۲۰۸/۱ ) طبعة ۷ .٠۹۰‏ 


(؟) راحع المصدر السابق ر ١/م؟»‏ ) وانظر 2 المدرأوي » : لاص + Yi‏ ( . 
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والتفسير بفبوم الموافقة لاستخراج الم » ڪون في حالة وجوذ 
النص » بسنا بكون التفسير بالقئاس في حالة عدم النص . 
وبذلك كنت الدلالة بطريق المفبوم في هذا المسلك على قسمين : 
مفبوم موافقة » ومفهوم مخالفة . 

المسلك الثاني 

أما المسلك الثاني : فقوم على عدم التفريق بين القاس ‏ على إطلاقه ‏ 
وبين مفهوم الموافقة » فعند الحديث عن طرق تفسير النص الداخلة يجعل 
آم هذه الطرق . 

- الاستنتاج بطريق القباس ( أو بمفبوم الموافقة ) . 

؟ - الاستنتاج بطريق الأولى ( أو قاس الأولى ) . 

م - الاستنتاج من مفبوم الخخالفة " . 

بذكو ذلك قي هذا الملك دون التعرض لان أن موطن الافادة 
من القاس هو حالة عدم وجود النص . 

ففي ‹ أصول القانون » لاس نوري وأو سقءدت مغلا حاء بعد تعداد آم 
طرق التفسير الداخلة ها بلى : 

الاستنتاح بطريق القاس ( أو مفهوم الموافقة ) . 

وهو أن ستنبط المفسر حكماً غير منصوص عله القاس على > 
منصوص عليه لاتحادثما في العلة , 


)١(‏ تذكر هذه الطرق الداخلية للتفسير مضافاً إلييا : ( تقريس النصوض المتعلقة 
و ضوع واحد بعضبا إلى بعض ) . وهناك طرق خار حية للتفسير هي : ( حكة التشريع؛ 
إلاعال التحضيرية و0156 قموم6مم دنه جوع » العادات » المصدر التار تي ) . انظر 
« أصول القانو ن لاسنو ري وأبوستیت » : ( ص ٠٠۹‏ ) طبع نة التأليفنة٣ .٠۹ ٠‏ 
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م : الاستنتاج من باب أولى ( أو قاس الأولى ) وهو أن تكون هناك 
حالة منصوص على حكمبا » وتكون علة المج أكثر توافراً في حالة 
أخرى غير منصوص على الحم فها » فتسحب ال في الخالة المنصوص 
عليا على الخالة غير المنصوص عليا من باب أولى 3" . 

وهذا المسلك الذي لا بفرق بين القاس على إطلاقه ‏ وبين مقبوم 
الموافقة الذي يعنيه عه اء الأصول في الشريعة الاسلامة كان صنيع 
عدد من الباحثين . 

فثلا رأينا الدكتور عدنان القوتلي » بعد أن اني على التعريف 
المذكور القاس ( مفبوم الوافقة ) » ييا نقلناه عن صاحي « أصول القانون » 
يقرر أن فقباء الإسلام بطلقون على القاس بلمعنى المذكور أسم ( مفبوم 
الموافقة ) هكذا » بدون أي تحفظ أو تفريق بين قاس جلى وبين 
قباس خفي . ۰ 

وكذلك دون مراعأة أن العلة الى تدرا عحرد فم اللغة » هي سه 
مفبوم الموافقة » و أن العلة التي لا تدرك إلا بالاحتباد رالرأي هي 
القاس على إطلاقه " 


.( ris راجع « أصول القائون » لاسنهوري وأبو ستيت : ( ص‎ )١( 

(؟) راجع د الوجيز في شرح القانون المدفي »للدكتور عدناناقوتني : (ص95١)‏ 
الطبعة إل أبعة وإنظر 2 مماضرات ف امد ل للقانون 3 للد كثور حسن كيرة: 0 ص ۰ ۲ ٢س‏ 
1( « ميادىء العلوم القانوثية » #د علي عرفه : ( (4Y — ef‏ الطبعة 
الثانة . 
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وهكذا : بلاحظ أن هذا الك يفترق عن سابقه الذي يقوم على 
التفريق بين مفبوم الموافقة والقياس » بثلاثة أمور : 

أولها : عدم التفرقة بين القاس وبين مفبوم الموافقة ؛ فكلاهما قباس 
بسبب علة اشترك فيا المنطوق والمسكوت عنه » أيا كانت صفة هذه 
العلة » سواء أكانت ما يكن إدراكه محرد المعرفة بالاغة » أم كانت ما 
لا مكن إدراكه إلا بالرأي والاحتباد . 


٠‏ الثاني : التفريق بين حاتي مفبرم الموافقة » من حسث مساواة المنطوق 
مع المستكوت فى العلة » أو أولوبة المسكوت با على المنطوق . 

فالالة الأولى : مفبوم موافقة أو قباس » والالة الثانة : استنتاج من 
باب أولى » أو قياس الأولى . 

الثالك : عدم التفريق بين وحود النص أو عدمه ؛ فوم الموافقة 
والاستنتاج بالأولى : كلاهما قباس » وكلاها طرق من طرق تفسير 
النص الداخلية . 

راينا في الموضوع 

وإنا ری أن المسلك الأول 6 الذي قوم على التفريق بحن القماس 
على إطلاقه ‏ وفه القاس الخفي - وبين مفبهوم الموافقة : هو الطريق الذي 
بنسجم مع مقررات قواعد التفسير عند الفقباء » تلك القواعد الي تريطها 
أعظم أواصر القربى والنسب بالعريية لغة الانزيل التي هي عندنا لغة 
الشربعة والقائرن » دون أن يكون فى ذلك إم_ال للمصطلحات العرفية 
عند تعارضب مع ألفاظها » فاللفظ ذو الدلالة العرفية في الاصطلاح يراعى 
كنك التفسير » وبقدم معناو على معى الافظ العادى 1 
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وفي حصر القاس احفي بحالة عدم وجود النص » تحديد واضم لمجال 
الذي يكن أن يقد منه المفسر » إذا عرضت له حالة نص عليها القانون » 
أو عرضت أخرئ لم بنص علا القانون . 
فه 5 تکون مطلوية عند . تفسير النص الموحود بطر سق مفېوم الموافقة ف 
حالته من المساواة أو الأولوية ؛ لأن المفسّر ستخرج حكماً يشترك مع 


المنطون بعلة واضحة » لا يحتاج إدرا كنا إلى حبد وإجمال رأي للاستنباط » 
وإِعًا تكفى لذلك معرفته بالاغة . 


وبعد هذا : فقد لا يكون من معاد القول أن نقرر أن ثروتنا في 
الأصول والفقه تحتاح منا إلى المزيد من العنابة يفهمها وإدراك مصطلحاتها » 
لنستطيع أن نقول الكلمة التى لا تعوزها سلامة الدليل فيا تريد إصداره 


ولقد رأبنا من قبل مدى الدقة التى اتسمت با يحوث الأصولين في 
مفبوم الموافقة » والنتائج التي ترتبت على اعشاره قاساً حلا أو عدم اعتاره . 


فالنقة : لو اعتبروه قناساً » لما صلم دللا عندم لإثبات ادود 
والكفارات » والذيئن اعتيروه قاس جلا ل تتأثر أحكامهم بهذا الاعتبار . 
لأبم يثيتون الحدود والكفارات بالقياس . 

والشعة الامامة : لو اعتبروا مفبوم الموافقة قباسأ لا قالوا به » لأنهم من 


نفاة القاس . وابن حزم لتمسككه. بالظاهر على شكل معين ‏ قد يوقعه 


NEY - 





في التناقض في بعض الأحبان ‏ اعتبر مفبوم الموافقة صورةٌ من ضوز 
القباس الذي ينكره ولا بعتبر حجة » ورد على القائلين به وم المبرة 
الكيرى والكثرة الكئرة من عاماء الشربعة الاسلامة . 

من أمثلة مفهوم الموافقة في القانون 

إن ما ذكرناه عند دلالة النص من أمثة لها في القانون يصلح أمثلة 
ها" » ونضف إلى ذلك ما بلى : ظ 

١ حاء ف المادة | ۹4 هن المرسوم التشر بعي السوري دم‎ =١ 
أنه م لا يحرز لأحد من قضاة الحم 2 أو النابة أن يكمل النصاب أو‎ 
مثل الت العام في قضة بيه وبين أحد المحامين الاترافعين فا مصاهرة”‎ 
. » أو قرابة من الدرحة الرابعة وما دون‎ 

فؤخذ من هذا النص بطريق مفبوم الموافقة » أن الو كيل المحامي في 
قضة لا يحرز له إذا أصبمم قاضاً أن بنظر في القضة نفلا التي كارك 
وكلا فيا » لأن المعنى الذي كان من أجل انع في حالة المصاهرة 
أو القرابة من الدرحة الرابءة متوفرة فى هذه الال أيضاً . 


؟- نصت المادة | ٠+‏ / من القانون المدفي في مصر على أنه د جوز 
أن بكون موضوع الالتزام شيا متقبلاء وإذا كان الأمر كذلك > 
فجواز أن بكون موضوع الالتزام حالاً وموجود؟ » حاصل من باب أولى 
بدلالة مفبوم الوافقة . 


. ) ۵)١ أنظر مأسبق اص ٤ه د‎ )١( 
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محكمة النقض المصرية ومفوم الموافقة 
هأ : وقد أخدت حكمة النقض اأصرية ف عدد هن أحكاممأ مقېو م 
الموافقة فقة ""' » ومن ذلك الأحكام الآئة : 


ا | جا ف أحد طعو نپا على بعص الأحكام الا : في تطبيق المادة 
| ۳۳| من قانون العقوبات ما بلي : 


إن الادة | |٣٣٠‏ أتت بنص عام بعاقب إطلاقا كل من سوات 
له تفه دخول منزل بقصد ارتكاب حرعة فه > فلا معنى لتضسق دائرة 
التحقيق بجعله يتناول حالات دون أخرى » لا س) أن هذا التطبيق بتنافى 
3 روح النص ؛ إذ القول بأن حم هذه الادة لا بتناول سوى الحالات 

ى لاتتعين فيا الرية يؤدي إلى تتبحة غير مقبولة وهي : تيز الماني 
لذي بشرع في ارتكاب جرية مع أن كابها دخل البيت لغرص إجرامي . 
وكان أولما أكثر إمعانا في تنشذ ما انتوى من شر © وأولى بجزاء القانون 
على فعلته » وإذن فالمادة | gf rr‏ تطق حتى في حالة ما إذا وقعت 
فعلا الجرية التي كان الدخول في المت سيلا لارتكاها » أو كانت قد 
شرع فا سواء أكان ذلك الشروع معاقاً عله آم لا ) " . 

۽ - وفي طعن لمكمة النقض قررت فه اعتبار جرية الاتلاف جناية 
إذا كان السلاح مع الشرىك المرافق للفاعل الأصلي وقت ارتكاب الرعة 
جاء مايل : 


)1١(‏ د الدائرة المنائية » : دبعو م)اقاعدة رقم ٤‏ حاسة يل طون 


رقم ۲۰۵٠۲‏ سنة ع ق ٠‏ 
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( إن المادة/ |٣٣‏ ع « قدي » تعتبر جرية الاتلاف جناية إذا وقعت 
من شخص واحد تحمل سلاحاً » فإذا ثبت أن السلاح لم يكن مع القاعل 
الأصلي بل كان مع الشريك المرافق له وقت ارتكاب الرعة » وجب 
من باب أولى اعتبار اللادئة جنابة لتحقق غرض الشارع مع وجود سلاح 
في متناول الفاعل الأصلي » وقت ارتكاب المرية ) "“ . 

ع = وفي شأن عدم الاجازة صراحة أو ضمنا للاتفاق على الفائدة الني 
تزيد على الد الزائد بقتضى القانون » جاء في طعن حسكمة النقض مايلى : 


( إن كل اتفاق على فائدة تزيد على المد الائز الاتفاق عله قانوناً 
يحون باطلا فيا زاد على هذا الد » وهذا الطلان مطلق » لأن سيه 
مخالفة القانون والنظام العام » ولذلك لا تصح إجازته ولو صراحة . 


ومن باب أولى » لاتصح إحازتهة” ضنا باستيدال دن آخر به » أو 
إقراره بصاح ولو كان أمام القاضي . و كل ما دفع زائداً على الفوائد الجائز 
الاتفاق علا يحرز » مقتفى المادة | ١‏ | من القانون المدفي > المطالة 
برده » فان 35 هذه المادة عام غير مقصور على الأحوال التي يكوت 
الدفع فيا واقعأ عن غلط ) " . ظ 


)١(‏ « الدائرة الجنائية » : ( ١/غ١‏ ) القاعدة ع حلسة ۲ ٠۹۳ ۲/٠/۲‏ طمن رقم 


ەة مق . 


؟) 2 الداثرة المدنة 1 ) 55/5" ) القاعدة ١ه‏ -جلسة ل ل طعن رقم 


5غ سلة ۾ ق . 
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الأخذ يفهوم الخالفة : 

قدمنا أن شراح القانون أخذوا في تفسير الاصوص بالمفبوم بنوعيه 
واعتبروا كلا“ من مفهوم الموافقة ومفهوم الخالفة طريقاً يدل على حلم 
المسكوت 6 ويذلك سلکوا سبل الور عند فقباء امك 


ولك رأبنا اختلافاً عن املك الصحبح عند البعض في مفهوم الموافقة » 
إن الاتفاق واقع على الأخذ يفوم الخالفة بمعناه المعروف في قواعد 
التفسير عند عاماء الأصول وهو : دلالة اللفظ على حك لكوت حالف 
3 المنطوق وذلك لانتقاء قد من القبود المعتيرة في هذا 8 . اص 
كا ندل عنطوقه » ومقيومه الوافق » بدل افا فب و مه الف . 
اما ذلك ما بلي : 


١‏ - نصث الادة | دب / من القانون المدفي في مدر على أنه « إذا 
باع شخص سئاً من بالذات وشو لاعلکه و4 داز لله شري أن يطلب 
إبطال البيع 0 فنطوق النص ندل على حواز إبطال الببع إذا كان المبسع 
معيناً » حيث قد الحم بوصف المع بالتعيين . 

فدل النص عفهومه الحالف ‏ وهو هنا مفهوم الوصف - على أث. 
يع الشىء غير ال معين بالذات لس قابلا الابطال ۷ 
م قضت الادة الرابعة من القانون المدني أن من استعمل حقه 
استعالا مشروعاً لانکون مؤولاً غا بنشأ عن ذلك من ضرل ٠‏ 


وهي تدل مفموهبا إلخالف أن من تعمل سوه استعالاً غير مسر وع 





.) ۲۲۴١ - ۲۲۲ راجع « المدخل » لله كتور البدراوي : ( ص‎ )١( 
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المسؤولة بانتفاء وصف امشروعة الذي قد به الاستعال . 
وهكذا بلاحظ في هذين المثالين أن المفموم احالف فيها هو من نوع 


۳ ب لصت المادة | لاسو | من القانون المدنى على أنه م إذا هلك 


اليع قبل التسلم لسبب لايد للبائع فيه فسخ المبع واسترد المشتري 
الثمن » إلا إذا كان الحلاك يعد إنذار المثتري لقم ايع 2ت . 


فقد علق فسخ الع - وهو المي الذي ستفاد من منطوق النص ‏ 
على هلاك المبييع قبل التسليم أو اعذار البائع المشتري لتسلم المبسع » وإذا 
انتفى الشرط الذي علق عله > المنطوق بنفس اج عن المسكوت 
لانتفاء ذلك الشرط . 


فيدل نص الادة بفبومه الخااف - وهو هنا مفموم الشرط _على أنه إذا 
هلك المبسع بعد التسلم أو هلك بعد إعذار البائع المشتري لتسلم الميع 
لا بنفسخ البيع ولالستره المشيرى الثمن " . 


۽ - نصت المادة | |٠٤‏ ا على أنه « إذا انتقلت ملحكة العين 
المؤجرة اختبارا أو جبراً إلى شخص آخر فلا يكون الإيجار نافذاً في حق 
ذلك الشخص إذا ل بكن له تاريخ ثابت سايق على التصرف الذي نقل 
الملكة » . 
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فيذا النص يدل بفبومه الخالف على أن الإيجار الذي له تاريخ ثابت 
سايق على التصر ف الناقل للكة ألعين المؤجرة نقد ف حتى المالك ادد . 

الأخذ عفهوم الخالفة في محكمة النقض مصر : 

۽ - نصت الادة /57/ من قانون العقوبات على أنه م لاعقاب على 
من کون فاقد الشعور أو الاختيار ف مله وفت ارتكاب الفعل 4 إما 
نون أو عاهة في العقل وإما لغسوبة ناشئة عن عقاقير خدرة أيا كارف 
وعبا إذا أخذها قبرآ عنه » أو على غير على بها » . 

فدل النص بفبومه انالف على أن ااتهم إذا أخذ المادة الحدرة تارا 
عن عام يحققة أمرها » فإنه يعاقب . 
) وذلك ما قضت به محكمة النقض حين قررت : أن الغسوية الانعة 
من العقاب هي ااي تكون ناسئة عن مادة محدرة يكون امتهم قد تناو فا 
قبرآ عنه أو على غير عام ہا » أما إذا كان قد تعاطاها مختاراً عن علم 
حققة أمرها فاده کون مؤولا عن الخراتم الى تشع مله وهو حت 
تأثيرها مها كانت ملابسات تتاوله إباها " . 

و وحاء في « الدائرة اطنائة لحكمة النقض ٠‏ بئان قيام الرية 
اللنصوص عليا في المادة / ٠۳پ‏ / من قانون العقربات : أن الشرط إذا مم 
يتوفر فلا جرية . 


)۹( راجع مد الدائرة الحنائية » نمكة النةضش : ( vve‏ ) القساعدة رقم ١١‏ 
( -جلسة ل طعن رقم هم سئة ١١‏ ق ) « المدخل » للأستاذ إلبدرأوي : 
( ص ۲۲٣۳‏ ) . 
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« يشترط اقام الجرية المخصوص عليا في المادة / .مس | من قانون 
العقوبات أن ایکون الیم قد دخل مسكداً في حبازة آخر بقصد ملع 
حمازته بالقرة » أو ارتكاب جرية فه ؛ فإذا لم بشبث أن الدخول كان 
لغرض من هذين فلا تنطق المادة "° . 

ع ن وفي سان سلطان احالس البلدية في حى فرص اأرسوم امختلفة 
وأن ذلك عدود بأن يكون ما تفرضه في دائرة اختضاصها » وإلا لم يكن 
من حقها ذلك ؛ جاء في الدائرة المدنة لمحكمة النقض ما بلي : 


الثابت من المواد : ۾ و ١.‏ و سم من القانون رم 465 لسنة 
441 التي خولت لمجالس البلدية حق فرض الرسوم الختلفة أن سلطان 
الجالى فى هذا الخصوص عدود بدائرة اختصاصها » وهي التي تحدد دائاً 
مراسے ترفق بها رسومات توضح المعالم وتبعد الشبهات . 

وإذن فى كاك ازن الذي فرض عليه الرسم مخرج عن دائرة 
اختصاص الجاس البلدي فإن القرار الصادر بفوض هذا الرسم يكون باطلا 
ولابغير من ذلك أن تكرن حزن المفروص عله الهم دستمد الماء والاور 
من الجلس البلدي مقتضى عقد اشتراك خاص " . 


)١(‏ راجع « الدائرة الطنائية » كة انض : ( 4/9 ؟ ) القساعدة رقم ود؟ 
( حلسة مول>/؟)و؟ طمن رقم ۸ ۱٤‏ سنة ٩۲‏ ق ). 

(؟) راجع « الدائرة المدئية » نحكمة النقض : ( ۸٠۸/۲‏ ) القاعده رقم بج٠‏ 
( جلسة| ۰ ۱۹۰۰/۳/۱ طمن رقم هوم / ۲۲ ق ). 
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الاحتماط في الأخذ يفوم المخالفة : 

إن شراح القائون حين قرروا العمل يفوم الخالفة واعتباره طريقاً من 
طرق دلالة الألفاظ على الأحكام » لم بهماوا الدعوة إلى وجوب الاحتياط 
عند الأخد ېه الطريق » فلا سقط لحي من من النص عفيومه الف إلا 
إذا كانت دلالة هدا المفهوم على غابة من القوة كا في الأمئة التي ذكرة. 

وإغا دعا الشراح إلى أخذ ا والمذر في الموضوع : أن الاستدلال 
يطريق هفروم الخاافة کر أ خطورة ٤‏ لأن > الانطوق قد کوٹ 
وارداً على سبل التمشل أو بان الأغلب » أو إشارة إلى حكمة خاصة 
لايدل المفيوم الخالف على عكسها » فلا يصح العمل به . 

مثال ذلك 34 

الملدة | r‏ / من القانون المدفي المصري التي تنص على « أن البيع 
شر ط التجربة يعتير معلةأ على شرط واقف هو قبول المع ۰ 

ولا فلا رصح أن ستدل بده المادة من طر بق المفهوم الف أن اسع 
على أي شرط آخر كشرط المداى مدلا ٤‏ أو شرط الرؤية » بكون بع 
باتا ولايعتير معلقاً على شرط واقف ٠‏ 

ومثل ذلك خا : المادة | 5م / مدني قاد التي كانت تنص على 
وسائل إثنات التاريخ . فقد كانت تدل بفبومبا الخالف على أن ماعدا 
الوسائل الأ رص علا فا لا شت ره التارنخ بوحه زعي . 

ولكن كمة النقش رفضت الأخذ هذا المفبوم الخالف وقررت أن 
هذه الوسائل لست واردة بالمادة عل سسل الحصر 3 وأن ىوت التار دخ 
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يكن أن بتحقق بغيرها من الوسائل يأ إذا قدمت ورفة في قضة تناوأما 
المرافعة في الاسة التي نظرت فيا تلك القضة 3 . 

هذا : وقد رأنا عند مث مفهوم اتخالفة في أصول الفقه كف أن 
الآخذين به له قد أحاطره بإطار . من اشر وط التي تمن في العمل 


واذن : فاعتبار مفبوم المخالفة طريقاً يدل على الحم » لس أمراً 
مترو كأ على إطلاقه » وإما هو أمر حوط بالكثير من الممطة : والاحتراس 
سواء أكان ذلك في الشريعة أم كان في القانون » وبذلك بردي غرضه 
في الاستناط على الوجه الأ كمل . 





)١(‏ راجع « المدخل » للدكتور مرقس : ( ۲٠٠١/١‏ ) . « المدخل » للأستاذ 
الدكتور البدراوي : ( ص ؟؟؟ ) « أصول القانون » للسنبوري وأبو ستيت : 
( ص ۲٤۷‏ ). 
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الموضوغ الصفحة. 





المقدمة. 0 0 + 4 4 4 + 3 4 م — Yè‏ 
الماب ااثمبيدي : نظرة الشم بعة والقانون إلى تقسير الأصرص ۴۱ - جم | 
الفصل الأول 0 الان علد الأصوايين ٠ ٠. ٠. ٠‏ ونا 


أنواع الان 4 0 ٠ + ٠ ٠‏ ب 
الوص المرادة ف البحث Û + ٩ ٠ ٠.‏ 


الفصل الثاني : ماهة تفسير النصرص 53 3 ٠ ٠‏ 643 
اة فواعد التفسير وتدوانها 0 + 3 + ۹ 

الفصل الثالث : نظارة عامة حول التفسير وهدارسه ف القانون ey‏ 

القسم الأول : قواعد التفسير في حالات وضوح الألفاظ 
وإببامما ودلالتها على الأحكام . 

الاب الاول : الوضوح والإمام 5 الألفاظ °“ ا — (oq‏ 


جا هذا فبرس إحمالي ريت أن لا أخلي هذا إلجزء الأول منه 0 وصيكوتن القہر س 
التفص لى في موطئه من إلزء الاي مع قبارس الآبات» و إلا حاديث؛رالأعلام؛ والمصادر إن 


شاء ألله . 


س لول لد 








الفصل الأول : 


الفصل لاني : 


الواضح وأنواعه ‏ . ٠ . ٠.‏ 4 
المبحث الأول : منج النفية في الواضم ١6«‏ 
المطلب الأول : الظاهر ٠‏ 0ه الم ٠‏ يم 
المطلب الثاني : النص ء ٠ ٠‏ ء٠‏ ليم 
المطلب الثالث : المفسس ‏ هه + هه اه ملل 
المطلب الرايع: اك ٠.0...‏ للل 
الطاب الخامس : أثر التفاوت بين الأقسام 1۹ 
المبحث الثاني : الواضح عند المتكامين ( الظاهر 
والنص ) . فم اه اه هوم 
المطلب الأول : مذهب الإمام الشافعي ١48‏ 
امطلب الثاني : النص والظاهر بعد الشافعمي سم.م 
المهم وأنواعه . 

المبحث الأول : منهج النضة في اليم هم 
المطلب الأول : المي . ٠ ٠.‏ مسيم 
الطلب الثاني : المشكل ٠» . ٠.‏ سوج 
المطلب الثالث : المجمل ٠ ٠. ٠.‏ بوم 
المطلب الرابع : المتشابه ٠. ٠ ٠.‏ إلم 
المحث الثاني : المبم عند المتكامين . ٠‏ ابوس 
المطلب الأول : المحمل . ٠ . ٠.‏ ۷٣م‏ 
المطلب الثاني : المتشايه . 2 ٠ . ٠.‏ ۲لم 
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الفصل الثالك 


الناب الثاني : 


: التأويل . 


المحث الأول : تطور معنى التأويل وعاله مهم 
المطلب الأول : التأويل في اللغة وفي عرف 

اللف ومن يعدثم له e‏ 
المطلب الثاني : التأويل في الاصطلاح ٠ ٠‏ 55م 
المطلب الثالت : حال التأويل ٣۷۲ ٠ ٠ ٠‏ 
المحث الثاني : شروط التأويل وأنواعه ٣۸١ ٠‏ 
المطلب الأول : شروط التأويل ۰ ۳۸١۰‏ 
المطلب الثاني : أنواع التأويل . ۰ ٠‏ 4مم 
المحث ااثالث : من رات الاختلاف في ek!‏ 

على التأويل ‏ ۰ ۰ ۰ إوسم 
المطلب الأول: من أحكام النكام والكفارة والزكاة ۳۹۸ 
المطلب الثاني : من أحكام الصام والذبائح  ٠6‏ 
المحث الرابع : طريق اطادة في التسأويل ۴۸۹ 

وموقف الظاهرية . 
الطاب الأول : طريق الادة في التأويل 2 )۴١‏ 
ااطلب الثاني : موقف الظاهرية من التأويل ۳۸) 
المطلب الثالك : من رات الاختلاف بين 

449 ٠ ٠  روبماو الظاهربة‎ 


طرق دلالة الألفاظ على الأحكام ٠ ٠‏ إل 


وهلا 





الفصل الأول : منهج المنفة في طرق الدلالات . . بإ 
المحث الأول : عارة النض م . ٠‏ إل 
المحث الثاني : إشارة النص' ٠ ٠. ٠.‏ ۸ 
اأطلب الأول : ماهة الإشارة ٠‏ ٠ء‏ ول 





المطلب الثاني : بين العبارة والإشارة ٠ء‏ يي 
البحث الثالث : دلالة النص ‏ .  .‏ . إإإ 
المطلب الأول : ماهة دلالة النص . . 5ه 
المطلب الثاني : مدلول دلالة النص ٠‏ . هله 
البحث الرابع : دلالة الاقتضاء ٠.  .‏ بإ 
المطلب الأول : ماهة دلالة الاقتضاء . ٠‏ بو)م 
المطلت الثاني : عموم ااقتضى ‏ . ٠ ٠‏ .بده 
المطلب الثالك : مدلول دلالة الاقتضاء ® + ol‏ 
الفصل الثاني : منهج ا ماكلمين في طرق الدلالات ‏ . ١‏ إوه 
المبحث الأول : النطوق والمفيرم ٠ ٠‏ إو 
الطلب الأول : المنطوق ٠. ٠.‏ . بيه 
المطلب الثاني : المفبوم فلع eV e‏ 
المبحث الثالث : موقف العاماء من مفبوم الموافقة ٣١‏ 
المطلب الأول : شرط مفبوم الموافقة ودلالته 


على الحم . ٠ ٠‏ لل 


المطلب الثاني : موقف أبن حزم من مفهوم الموافقة م > 


و 





المحث الثاني : موقف العلماء من مفهوم الخالفة 
ظ وجه عام ٠. ٠ ٠.‏ | نف" 
المطلب الأول : أدلة القول يفوم الخالفة وشروطه 7 
الطلب الثاني : أدلة نفي مفبوم الحالفة وعاله 58٠‏ 
المحث الرابع : موقف العاماء من بعض أنواع 
مفهوم الخالفة ثم اه TAA‏ 
المطاب الأول : موقف العاماء من مفبوم الصفة 14۹ 
المطلب الثاني : موقف العلماء من مفہوم الشرط ۷٠۹‏ 
ا مطلب الثالث : موقف الحاماء من مفبوم الغاية ۷۲١‏ 
المطلب الرابع : هوقف العفماء من هقبوهمي 
العدد واللقا ۰ ۰ ۰ ۷۲۹٣‏ 


المحث الرايع : موقف رحال القانون من 
الأخذ با فوم 3 . ٠‏ إلا 


نتبى الجزه الأول من الكتاب 
ويليه الحزء الثاني 
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